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 الدراسةملخص 
الحريّ   تُعد   من  والتعبير  الرأي  الأساسية  حرّية  الديمقراطيةات  الأنظمة  نشر في  ويعتبر   ،

أهم الصحافة  في  من    الآراء  الحرية،    وسائلوسيلة  هذه  حاضر ممارسة  ففي  الرهين  أيدي نا  ي 
الصحافة،  كما    كنولوجيا،الت الدولةتلعب  في  ومؤثرةً  هامةً  سلطةً  في  باعتبارها  هاماً  دوراً  نقل  ، 

لمبدأ حرية والآراء في صحال نشر الأفكار  ويمثّ   ،الخبر والمعلومة تطبيقا عملياً  فة حرة مستقلة 
ا والتعبير  أقرّته  ذ لالرأي  و   المواثيقي   أ  ،الوطنيةالقوانين  الدولية  و إلا  انه،  أهمية  من  لرغم  على 

الرأي العام والتأثير فيه، قد يُلحق  الهام في خلق    و دورهاالصحافة بثوبها التقليدي وثوبها الحديث  
الصحافة في  تنه   النشر  وبذلك  الأفراد،  بمصلحة  أو  العامة  بالمصلحة  المسؤولية  ضرراً  ض 

 لبحث.وضوع هذا ا، وهي معن الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحافة  ةيالجنائ 
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف   موضوع البحث في هذه الأطروحة علىانصب  لقد   

، ولأغراض الدراسة والإحاطة  والتشريع المصري   في التشريع البحريني مقارنة بالتشريعات الخليجية
حيث ،  فصول  أربعةمبحث تمهيدي و   بتقسيم هذا البحث الى  ناقم  د فقبالموضوع من جميع جوانبه  

المبحث التمهيدي منها للتعريف بمفهوم حرية الصحافة والجرائم الصحفية، وتناول    يص تم تخص
الأول   الصحفيةالفصل  للجرائم  العامة  في  الأحكام  الأول  ثلاث  ،  المبحث  عالج  منها  مباحث، 

الصحفية، الجريمة  المبح  أركان  الجرائم  الثاني    ث وعالج  في  المسؤولية  وموانع  الإباحة  أسباب 
وتم تخصيص الفصل  ،  كام المساهمة في الجريمة الصحفيةأحالمبحث الثالث    لجعاو ،  صحفيةال

، التشريع البحريني والتشريع المقارن   تنظيم المسؤولية الجنائية للجرائم الصحفية فيلمنها    الثاني 
ثلاثة مباحث  في  المبحث  وذلك  عالج  منها  لأا،  الجنائية  ول  الطبيعية،  لالمسؤولية  لأشخاص 

الثالث  و ،  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةثاني  المبحث ال  عالجو  المسؤولية عالج المبحث 
 . الجنائية لمقدمي الخدمات الإلكترونية

الالفصثم أفردنا       ثلاث مباحث، تضمّنت في    الأحكام الخاصة للجرائم الصحفيةثالث  ل 
قانون الصحافة    في  اصةالخ  لجرائم، واالجرائم المضرة بالأفراد ،  بالمصلحة العامة  الماسة  مالجرائ

الرابع    واستعرضنا،  البحريني الفصل  في  في  الصحفية  الجرائم  على  المترتبة  القانونية  الآثار 
  الموضوعية المترتبة على الجريمة الصحفية، و تناول الثاني الآثار لآثار  ا  تناول الأولمبحثين  

 الإجرائية في الجريمة الصحفية  
وعدد من   تنتاجات التي توصلت لها الباحثة،الإس  اتمة تضمنت انتهت هذه الدراسة بخو  

 .  توصيات هذه الدراسة  ضمّنتها فيمُجدية و  تهاجد  و المقترحات التي 

 



 د‌
 

 

 

 الإهداء

 الباقين  لين، للراح

 عيسى بن عبداللة الجودر الشيخ والدي 

 و

   مريم بنت يوسف الكوارية السيدة الفاضلوالدتي 

 
صَغِيراً نِ ب َّيَامَا رَ وَقُل رَّبِّ ارمحَْمهُمَا كَ  ...   

   24الآية  الإسراء،  سورة 
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تقدير  شكر و   
لله الصالحات،  بفضلهالذي    الحمد  و   تتمّ  على  والصلاة  وصحبه   محمد   نايّ نبالسلام  آله  وعلى 

رفع أسمى آيات الشكر والتقدير والإمتنان إلى صاحب الفضل أأن    لييطيب    وفي البدء  ،أجمعين
الغالي صاحب السمو الملكي    الوالد ،  ه وتشجيعي للحصول على درجة الدكتورا   يعمفي د   يرالكب

ى نفقته الخاصة بتكاليف  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي تكفّل عل
 الدراسة.

بن  سعد  ذي الفاضل الدكتور  التقدير إلى أستاوالإمتنان و الشكر  أتقدم بخالص  سرني أن  وي 
وأغرقني في فيض  ،  طروحةبقبول الإشراف على هذه الأ   ، الذي شرّفنيجبوري شكطي الصالح ال

من خبرته العلمية  كثيرا    دت استفو   ،التوجيهالنصح و بالوقت أو    لم يبخل عليّ ف  أخلاقه وسموها   كرم
جزيلًا  العمليةو  فشكرا  هذ ،  العطلكل  و اءا  الأسا ،  إلى  موصول  لجنة  الشكر  أعضاء  الأفاضل  تذة 

 .ناقشةالم

إلى    الوافر  بالشكر  أتقدم  أعضاء  كما  العلمية  جميع  بجامعالهيئة  الحقوق  كلية  ة في 
في طلب العلم    ليالروحي    بشكر خاص وصادق إلى الأب   تقدّمأذكر وأأن    يفوتنيولا  ،  البحرين

ي  أطال الله ف التكريتي  الدكتور عبدالكريم علوان خضير  الأستاذ    في مرحلة الدراسات العليا العزيز
 . وإلى الاستاذ الدكتور محمد حمّاد الهيتي بالصحة والعافية وأمدّه عمره 

موصول  الأطروحةإل  والشكر  هذه  لإنجاز  العون  يدّ  لي  مدّ  من  كل  هذه و   ى   استيفاء 
سعادة الأخ السفير هشام  أسرار وإياد،  أبنائي الرائعين حفظهم الله أحمد و   وفي مقدمتهم  الأطروحة

جمهورية مصر العربية، سعادة الدكتور محمد باهي    حرين فيلكة الببن محمد الجودر سفير مم
الصحفية اللامعة عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية  أبويونس، سعادة الدكتور أحمد بخيت،  

مك   ،الصحفيين في  الأفاضل  الثقافية،  عيسى  مكتبة  في  الحقوق الأفاضل  كلية  جامعة  -تبة 
  الأستاذ المحامي حسين العبداللة   ولة الكويت ن د وم  ،لكةجامعة المممكتبة  في  الأفاضل    البحرين،

منى الأربش   المحامية  الى    شكرو والصديقة  الود  برنامج    خوانيامع خالص  د. في   ( الدكتوراه 
مح خلأسامة  أحمد  عبير  د.  بحر،  خان،  الآنسة،  يفةمد  عبدالرزاق  بكسب   شمّة  سعدت   الذين 
، فكانوا الحب والعطاء،  ، الجماللنقاء، اخاءللإواستكشفت معهم آفاق جديدة    صداقتهمأخوّتهم و 

 لي بحق ) ربّ أخ لك لم تلده أمّك(. 
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 مقدمة ال

وتعالى  الله سبح  أنعم والفكر  نعمة  الانسان بعلى  انه  ق، ل  خ  ،  تأمل  من    ومخرجاتهما العقل 
كوسيلة من وسائل المشاركة والتواصل    مع الآخرينالتي يتبادلها  ابتكار وتكوين الافكار والآراء،  

  يات ية لممارسة الحر  ية الرأي والتعبير ركيزة أساس عتبر تبادل الآراء والأفكار وحر  ي  إذ  ،  الإجتماعي
والفكرية  والحقوق  ح ر ة  ، الثقافية  صحافة  وجود  والتعبير  الرأي  حر ية  ضمان  على    ويتطلب  قادرة 

قيد  أو  رقابة  دون  العامة  المسائل  على  وتحليله  ،  التعليق  الخبر  نقل  بدور  الصحافة  تقوم  حيث 
ال  سعيا    ظهارهاإو الحقائق  وكشف  بموضوعية   و العامة  لحاالمص  حمايةو   لاصلاحتحقيق    تكمن ، 

حرية   و أهمية  الأالرأي  الفكر  أحد  تمثل  كونها  في  عليها  والتعبير  تقوم  التي  الهامة  ساسات 
 .أو ذاك التي تنتهج هذا النظام السياسي الدولليها دساتير أكدت علذلك ، الحديثة الديمقراطية

الورقية حف الصكان النشر في الصحافة يقتصر على    البعيد والقريب أيضا ،  في الماضيو 
مالية وتساعد على اتساع رقعة  ن تتحكم بهما القدرة المحدودة التوزيع بحدود المكان والزمان الذي  

في سعة الانتشار    هاما    دورا    -في الوقت الحاضر - لكترونيةلعبت الصحافة الإنتشارها، بينما  إ
ل بمجرد ضغطة تقين   الخبر  يها، بحيث أصبحليها وتغط  إقد تصل  وسرعته وشسع المساحة التي  

تأصيلا  لمقولة ،  ي متناول ملايين البشر بشكل فوري ف  ويكون   من أدنى الأرض إلى أقصاها  زر
 .  صغيرة  قرية  بأكمله قد بات  لم االع بأن

 وت عد  رافدا  هاما  من روافد الديمقراطية،    ي شك ل  الحق في المعرفة والحصول على المعلومةف
ديمقراطية، حتى أن  بعض الشر اح ذهب إلى القول بأنه بدون  ال  زيزحر ية الصحافة ركيزة هامة لتع

يمقراطية، فحر ية الصحافة  الديمقراطية لا توجد حري ة الصحافة، وبدون حر ية الصحافة لا توجد د 
( الديمقراطية(هي  فهي  (1) حارس  ت عادلالتي  الرابعة  السلطة  ،  وتأثيرها  تفوق   بقوتها  قوة    (2) أو 

، التي تقتضي  (التشريعية، التنفيذية والقضائية)  الثلاث   قراطية الحديثةديمال   سلطات الدولةسلطات  
للحقوق والحر يات   الفعلية  الحماية  تتحقق  القضاء  فباستقلال  وجود قضاء مستقل وصحافة ح ر ة، 

 .(3) ، التي ت عد  امتدادا  طبيعيا  للتعددية السياسية ي ة الصحافة تتجسد ح ري ة التعبيرالأساسية، وبح ر 
 

 
ا  - 1 أبو  أبو  د.  محمد  بعنو لوفا  بحث  دانالوفا،  الإ:  وسائل  فعلاور  ارتكم  السلو ي  الإجر اب  مجلة اميك   ،

 . 44، ص 2008يوليو  لخامس،امعة البحرين  العدد الثاني، المجلد االحقوق، كلية الحقوق، ج
 .ia.org/wikiwikipedps://ar.htt لرابعةالسلطة ا  - 2
ر لاعلام وحسن سيفي اازنة بين الحق  ة المو شكاليإ  -ضري السائحي، الصحافة والقضاءخد. مختار الأ    - 3

 . 122ئر، )بدون تاريخ( ص زاشر، الجوالنهومه للطباعة   القضاء، دار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
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أصبحت  في  تعلب  ،  الصحافة  لذا،  هاما   المعلومات دورا   نشر  حيث    والأخبار،  نقل  يمثل 
الأفكار والآراء في صحافة حرة مستقلة تطبيقا عمليا  لمبدأ حرية الرأي والتعبير الذي أقر ه الاعلان  

،  1966خه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ورس    1948العالمي لحقوق الانسان  
في المادة هذا الحق    2002  عام  المعدلو   1973عام    الصادردستور مملكة البحرين    زعز  وقد  

ت منه    (23)   ي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير حرية الرأي والبحث العلم: )على أن  والتي نص 
  ن، ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفق ـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانو   عن رأيه

 .(مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية
أهمية  و  في  الصحافةتكمن  الحديث  وثوبها  التقليدي  بثوبها  الفكر ،  في  المؤثر  دورها 

العام والرأي  وأن    (1) المجتمعي  خاصة  وأطيافه،  شرائحه  الشعب بجميع  أفراد  من  لديها   الغالبية 
داقية الصحافة وصحة كل ما ينشر فيها وتعتبرها مصدرها الرئيسي لاستقاء الخبر،  مصقناعة ب

دور  تلعب  الواقع  في  المجتمع    هاما    ا  وهي  مشاكل  طرح  العامفي  والمهتمين،    للرأي  والمسؤولين 
تنويري من خلال    طرحا   دور  و ينطوي على  الخبر  الأحداث على مجريات    المجتمع  طلاعإنقل 

والعال وتناولها  ةمي  المحلي ة  المجتمع  في  الأمور  مجريات  رصد  خلال  من  هام  رقابي  ودور   ،
  ، والمشاركة بدور إيجابي في المشروع الإصلاحي  ومن ثم الحث  على الاصلاح  بالتحليل والنقد 

والتشجيع    ودور بالثناء  آرائهم  ابداء  في  للمشاركة  المجتمع  لأفراد  حلول إو   والنقد تحفيزي  يجاد 
 . تقدم المجتمع  قيعللمشكلات التي ت  

ثبت  وي  يان عدم مصداقية الصحافة وحيادها،  يرصد الواقع العملي في كثير من الأح  بينما
الصحاف ينشر في  ما  ليس كل  الموضوعيةبأن  أو  الصحة  قدر من  بل إنة على  ما    ،  قد منه 

رار   إضأو على  ،  عليها  يتهم وتعديا  لحر    و انتهاكا  ية الآخرين أبخصوصية وسر    مساس    ينطوي على
لصحافة  فتخالف ا  ،مكذوبة  أخبار  نشر  حيانا  على  قد ينطوي أو ،  والنظام العام  بالمصلحة العامة

ضل لة  مشو هة، ومفاهيم خاطئة م    منطوية على أفكار    رسالتها عندما تعرض موادا  أو موضوعات 
وفي   والعامة  الخاصة  حياته  في  المجتمعللإنسان  بأفراد  المختلفة  وجر ا(2) علاقاته  ت،  ذلك  قع ء 

قوام يكون  بالجرائم  جرائم  تسمى  ما  وهي  الصحافة  في  والنشر  الكتابة  طريق  عن  العلانية  ها 
 الصحفية. 

 
 

التعوالرأي العام هو اصطلاح    - 1 النا  ي يدينالت  مجموع الآراء  بير عنيستخدم في  المسائل التي    س إزاءبها 
ماني في النظام البرلسلطة رئيس الوزراء  ددات  د. سمير داوود سلمان، مح  عامة والخاصة،تؤثر في مصالحهم ال
 . 247، ص2019، القاهرة، 1حوث والنشر والتوزيع، طالباسات و للدر  الثابت، المركز العربي

كا     - 2 سيد  شريف  جر ملد.  في،  النشر  االق  ائم  على  انون  المصري  رقم ضوء  بالقانون  المستحدثة  لتعديلات 
 .  7، ص  2010ة، قاهر ، دار النهضة العربية ، ال2006لسنة   147
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   ونطاقه : أهمية البحث أولا 

سابقا الدور الهام والمؤثر الذي يلعبه النشر بواسطة الصحافة في التأثير على    ناأوضح 
كيان  ها قد تمس  ضيع التي يتم نشرها وتداولالرأي العام وعلى الفكر المجتمعي، وحيث أن الموا

مصالح الأفراد والجماعات التي حرص القانون على حمايتها،  ، سيادتها ورموزها أو تمس   الدولة
  يترتب عليها تعريض الأفراد   كما قد ومؤثرة على هذه المصالح،    جسيمة  وتنطوي على انتهاكات  

الح التي قد تمسها  ن أهمية المصستمد أهميته من هذا البحث يبذ من قبل المجتمع، فإقت والن  للم  
تم نشرهاإ  ،الكتابات الصحفية إلكترونية  في الصحيفة  ذا ما  أم  ، في ظل ما نعلمه  ورقية كانت 

ل ب  ،وتغييرهتسييره    ،تشكيله،  بإيجادهالفكر والرأي العام، وذلك    على  ن دور الصحافة في التأثيرع
نشر  ب   قيام الصحافة  رفي سير القضاء، عب  العامة  على ثقة  قد يذهب إلى أبعد من ذلك فيؤثر

بها على الرأي العام، الذي سي حبطه    وتؤثرأحكام مسبقة للقضايا التي ينظرها القضاء  آراء تحمل  
لكيفية الموازنة بين    دراستهفي    تتبلور أهمية هذا البحث ثقته بالقضاء، و الحكم بخلاف ذلك ويهز   

بين و   الأفراد وحقوق    حر يات وبين  ة  وحر ية الصحافالتعبير  و أي  الر تمث ل في حر ية  ة تدستوري  حقوق 
، وكيفية تنظيم العمل الصحفي وضبطه، حتى لا يخرج عن غايته  والمصلحة العامة  النظام العام

 .المجتمع وترسيخ القيم الديمقراطية فيه الإسهام في ارتقاءفي النبيل النبيلة ويؤدي دوره 

  ية الجنائية التي تترتب على لبشكل  واضح في بيان المسؤ تتجلى أهمية هذا البحث و   أيضا  
الدولة بأمن  و وسيادتها  المساس  وخصوصياته،  الآخرين  حقوق  جر  انتهاك  أو  م  موضوع  كتابة  اء 

 .  المؤثرةللعامة باستخدام هذه الوسيلة  رأي ونشره
في   النشرن  الناشئة ع المسئولية الجنائية    ه سيقتصر علىأما عن نطاق هذا البحث، فإن

الدوريلصحا الإافة  والصحافة  الورقية  وزمن  ة  التكنولوجية  الثورة  عصر  في  برزت  التي  لكترونية 
ب  هيمنة   أو ما ت عرف  الدولية  المعلومات  العنكبوتيةشبكة  ، حيث سيكون هو  )الإنترنت(  الشبكة 
ية  نن للعلاذلك أ  ،على علانية الكتابة أو ما يقوم مقامها  الذي سيقتصرموضوع البحث،    محور

 ليه، فإن ما عدا علانية الكتابة فهو خارج نطاق هذا البحث.صور مختلفة، وع

 مشكلة البحث : ثانياا 

الدور الهام الذي يلعبه النشر في   ما عرفناه عن   تتضح لنا اشكالية هذا البحث من خلال
  داته ه ومعتقالحري ة المطلقة في تكوين آراءكل شخص  لفعام،  الصحافة ومدى تأثيره على الرأي ال
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  بالنشرإبداء الرأي والتعبير عنه  حق الإنسان في  لكن  ، و (  2)الرأيو     (1) ة الضميريمن منطلق حر  
وصله إلى أكبر شريحة في  لن وي  لى الع  إخرج هذا الرأي  ي    -كإحدى طرق العلانية   -في الصحافة  

 مر الذي لأاونية،  شره بواسطة الصحافة الإلكتر إذا ما تم ن  بالأخص المجتمع المحلي والخارجي،  
الرأي  وض   يقتضي التعبير عن  قيود على حرية  يلحقها ضرر    لحماية الأطرافع  قد  جراء  التي 

 التمتع بهذا الحق.
صحيحة، أو ينطوي على  غير  فإذا كان هذا الرأي ينطوي على معلومات غير دقيقة أو  

الرسمي  على   وتعد    مساس   الديانه  المجتمع وأمنه واستقراره، أو على  للدولكيان  تعة  أو    على   ديا  ة 
خص ما أو جهة ما، فإن لنا أن نتخيل مدى الضرر الذي سوف يلحق بالشخص الذي تناوله ش

جابة لعدة تساؤلات شغلت إ شكلة تكمن في محاولة الحصول على  الرأي المنشور، وعليه فإن الم
 : وهي ةذهن الباحث

 ن ؟ البحري ي مملكةما هي مساحة وشروط وضوابط حرية الرأي والتعبير والنشر ف .1
 وقف الفقه من حر ية الرأي والتعبير بشكل  عام وحر ية الصحافة بشكل  خاص؟ما هو م .2
التشريع البحريني من المشاكل التي تنشأ عن النشر التشريعات المقارنة و   ما هو موقف .3

الصحافةف والت ي  الرأي  حرية  تنظم  والتي  حاليا  السارية  التشريعات  تعتبر  وهل  عبير  ، 
 كافية ؟  حافةفي الص والنشر

 و موقف القضاء البحريني من جرائم الصحافة ، وتوجهه تجاهها؟ ما ه .4

 البحث  أهداف: ثالثاا 

 يهدف هذا البحث إلى السعي نحو تحقيق الأغراض الآتية :  

خصائصها  .1 وبيان  الحديث  وشكلها  التقليدي  شكلها  في  الصحفية  بالجرائم  التعريف 
 وطبيعتها. 

في .2 ال  البحث  البحو مقارنة  القوانين  مملكة  التشريع  قوانين  تنظيم  كيفية  على  للتعرف  رين 
 البحريني للمسئولية الجنائية للجرائم الصحفية.

 
 . 2002دستور مملكة البحرين   ( من22المادة )  - 1
ما، غيرهالكتابة أو    لقول أورأيه ونشره بارأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن  ة الي)حر    - 2
لشعب، وبما دة اعدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووح   والأوضاع التي يبينها القانون، معشروط  لك وفقا للوذ

 . 2002ن بحريكة الور ممل( من دست23المادة )(   .فيةالفرقة أو الطائ لا يثير
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تتعلق   .3 بجرائم  المتعلقة  القضايا  في  البحريني  الجنائي  القضاء  اتجاهات  على  التعرف 
ابداء بالمسئولية الجنائية عن الجرائم الصحفية وعن مسئولية رئيس التحرير، وتحليلها و 

 ها.لرأي فيا

 

 : منهجية البحث رابعاا 
التشريعات   في  البحث  خلال  من  وذلك  التحليلي  المنهج  على  البحث  هذا  بناء  سيرتكز 

وتناول    لكترونية،إ  و أسواء كانت ورقية    ية البحرينية التي تنظم المسئولية الجنائية للجرائم الصحف
ل والتحليل  بالدراسة  وكموادها  كفاءتها  مدى  من  الذإو فايتها  لتحقق  للغرض  من يفائها  وضعت  ي 

الباحث   اجله، بمقترحات  استكماله  ومحاولة  يشوبها  الذي  النقص  مدى  باعتبارة وبيان  ن  أ   ، 
التطبيقي في دراسة أحكام القضاء في  التشريعات تشكل الجانب النظري لهذه الدراسة، والمنهج 

هات القضاء  منها واتجا  قانونيةبادئ الالقضايا المتعلقة بالجرائم الصحفية، وتحليلها واستنباط الم
 بشأنها.
المنهج المقارن عبر مقارنة التشريعات البحرينية بالتشريعات في دول مجلس التعاون   خيرا  أو 

والإثراء  على سبيل الإفادة    العربية  مع الإستئناس ببعض القوانين  ،الخليجي لدول الخليج العربي
 . القانون المصري  لاسيماو 

 

 لبحث: : خطة اخامساا 
خاتمة  وأربعة فصول، و ومبحث تمهيدي    لى مقدمةإبتقسيم هذا البحث    ناعليه فقد قم  بناءو 

 : الآتيبحسب التفصيل 
 الصحافة والجرائم الصحفية حر ية : مفهوم المبحث التمهيدي

 الصحفية    للجريمةلأحكام العامة الفصل الأول: ا
  ات ني والتشريعشريع البحريفي الت  الصحفيةلجرائم  ا  عنلمسئولية الجنائية  : تنظيم اانيالفصل الث

   ةالمقارن

 حكام الخاصة للجريمة الصحفية  : الأالفصل الثالث 
 : الآثار القانونية  المترتبة على الجرائم  الصحفية الفصل الرابع
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 المبحث التمهيدي
 الصحفية والجريمةالصحافة حرّية مفهوم 
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 لمبحث التمهيدي ا
 الصحفية  يمةوالجر  ةالصحاف حرّية  مفهوم  

 
الإنسان في المعرفة وحقه  حرية الصحافة وبين حق  حر ية الرأي والتعبير و ط بين  ابر   هناك  

ال على  الحصول  وشفافية  معلومات في  بحر ية  عنه  والتعبير  رأيه  إبداء  في  الفكر فحر ية  ،  وحقه 
قيد،    (الرأي)تكوين   أي  عليها  يرد  لا  حر ية  مطلقة  الرأي  ولكن  عن  يمكنالتعبير  تكو   لا  ن  أن 

إطلاق هذه ذلك أن    ،الصحافة لا يمكن أن تكون بغير حدود قيد، كما أن حر ية    كلطلقة من  م
استثناءات تقتضي    اترد عليه  لذلك ،  فردية  عامة ومصالح    إضرارا  بمصالح    الحقوق قد يترتب عليه

أهمي  في  يعلو  عام  لصالح   لها  الحريالخضوع  هذه  على  ي  ات ته  فلا  أن،  الحي    تصور  ق  شكل 
للإنسانالأس يهدد ف  اسي  خطرا   والمعرفة  الرأي  بأسره   ي  حر  كما  .  (1) المجتمع  الصحافة تعتبر   ية 

ي والتعبير التي  ألمبدأ حرية الر التطبيقات المشهودة والملموسة في واقعنا ل و الوسائوالنشر أحد أهم 
  ة، العالمية والوطني  رالدساتيوتبنتها  ،  (2) (19المادة )  بنص  علان العالمي لحقوق الانسان  الإ  كفلها

الحر   هذه  بين  ولكن  التوازن  تحقيق  بغرض  تنظيمية  لقيود  تخضع  قد  الحريات  من  كغيرها  ية 
الال العاممصلحة  والمصلحة  في  أو ة  خاصة  الخاصة  القانون  المصالح  سيادة  لضمان  بينها  ما 
 . وحمايتها قوق وتأمين الح المجتمع استقرارو 
هذا   صنا  خص  فقد  عليه  حر  ب  فللتعري  المبحث   وبناء  وحر ية   ة يمفهوم  والتعبير    الرأي 

الصحفية  الصحافة بالجريمة  تقسيمهوالمقصود  تم   فقد  ذلك  سبيل  وفي  مطالب إلى    ،  ، ثلاثة 
 كالآتي: و 

 وحر ية الصحافة حر ية الرأي والتعبيرمفهوم المطلب الأول: 
 ة الوطني والقوانينالدولية المواثيق  بينالصحافة حر ية : الثانيالمطلب 

 جريمة الصحفية م الهو مفالمطلب الثالث: 
 
 
 
 

 
حافظ،    - 1 محب  محمود  مجدي  الجنائ  د.  الدالحماية  لأسرار  بدية  ، ولة،  نشر  دار  ص    ،1991  ، 1ط  ون 

218 . 
تع بحرية الرأي  التملكلِ شخص حق    لحقوق الإنسان على أنه: )  ( من الإعلان العالمي19ت المادة )نص    - 2
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى  يقة،ن مضاراء دو الحق حريته في اعتناق الآ  تعبير، ويشمل هذاوال
 .د( لحدو نما اعتبار ليلة ودو خرين، بأية وسالآ



8 
 

 الأول المطلب 
 وحرّية الصحافة  حرّية الرأي والتعبيرمفهوم 
م وسيلة من  ه لرأي والتعبير بحر ية الصحافة، ذلك أن حر ية الصحافة هي أ ترتبط حر ية ا 

لوصول الى لنا ا  يتسنى  ي ولك،  وسائل التعبير عن الرأي وأكثرها أهمية وتأثيرا  وإنتشارا  كما أسلفنا
دأ من الأصل وهو الحق في حرية الرأي والتعبير الذي سيقودنا م حرية الصحافة لابد وأن نبهو مف

إ شك  الوثيق،بلا  لارتباطهما  الصحافة  حرية  مفهوم  التعريف    لى  التالية  الفروع  في  وسنتناول 
 بكليهما وبيان أنواع الصحافة المعنية بهذا البحث، وذلك كالآتي:

 أي والتعبير لر عريف حر ية اول: تفرع الألا
 الفرع الثاني: تعريف حر ية الصحافة 

 الفرع الثالث: أنواع الصحافة 

 
 الفرع الأول 

 ف حرّية الرأي والتعبيرتعري
وي قصد بحر ية الرأي والتعبير كفالة تمت ع كل إنسان بالحق في إبداء رأيه وتلق ي المعلومات  

الشخصية التي تندرج ضمن  ردية  لفوهي من الحريات ا  ،(1) لغيروالافكار دون تدخل من جانب ا
حقوق الإنسان  الحريات و بعدد من  فراد، وترتبط حر ية الرأي والتعبير  اسية للا  ي الحقوق المدنية والس

ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    ،الأخرى التي كفلتها المواثيق والإتفاقيات الدولية
بالحقالدولي  والعهد  م  1966والسياسية   والثقافية    وق الخاص  والإجتماعية  م،  1966الإقتصادية 

المعتقد  حر ية  مثل  الفردية  البح(2) كالحريات  وحر ية  الب عد  ،  ذات  الفردية  والحقوق  العلمي،  ث 
والترشيحالإجتماعي   الإنتخاب  في  السلمي  (3) كالحق  التجمع  في  تكوين  ،  (1) والحق  في  الحق 

 
والتعبير في ض  مصطفىخالد  د.    - 1 الرأي  الوطنفهمي، حر ية  الدولية والتشريعات  الإتفاقيات  الشريعة ية و وء 

 . 17، ص  2012،ندريةالإسك تعبير، دار الفكر الجامعي،وجرائم الرأي والالإسلامية 
2 -    ( المادة  الخاص  18نص  الدولي  العهد  المدن( من  أنية والسبالحقوق  إنه: )ياسية على  سان حق في  لكل 

ذلكحرية   ويشمل  والدين.  والوجدان  ا   الفكر  في  وحريته  ما،  بدين  يدين  أن  في  معتقد عتناحريته  أو  دين  أي  ق 
  شعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام ة الوإقاملتعبد  ي إظهار دينه أو معتقده بايختاره، وحريته ف

 ( حدة الملأ أو على
المدنية والسياسية على أنه:    ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 25دة )ب( من الما)أ( و)تين  نص الفقر     - 3
ب أن تتاح له ي يج ، التلتالية، الحقوق ا2كور في المادة  جوه التمييز المذن، دون أي وجه من و مواطيكون لكل  )

ممثلين   واسطةشرة وإما ب ما مباة، إالشؤون العامإدارة    ( أن يشارك فيأ  :فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة
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إ والإنضمام  الإجتماعيةحقالو   ، ليهاالجمعيات  التعليم  لح كا  وق  في  في،  (2) ق  تكوين    والحق 
إليها والحق في المهنية والعمالية والإنضمام  تقرير  (3) راب الإض  النقابات  الشعوب في  ، وما حق 

بينهما مشتركة  مادة  ي عد   والذي  العهدين  من  الأولى  المادة  عليه  ت  نص  الذي  إلا (4)   المصير   ،

 
لى قدم المساواة  بالاقتراع العام وعريا  نتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دو يختارون في حرية، ب( أن ي

 ير الحر عن إرادة الناخبين..(لتعبضمن اسري، تبين الناخبين وبالتصويت ال
والسياسية على أنه:  دنية  الحقوق الملخاص بلي ان العهد الدو ( م21)  المادة  )ب( منالفقرتين )أ( و  نص    - 1
تلك التي    رسة هذا الحق إلامن القيود على مما  يوضعالتجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن    يكون الحق في)

ة أو السلامة العامضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو    ابيركل تدون وتش تفرض طبقا للقان
 .(ين وحرياتهملآداب العامة أو حماية حقوق الآخر أو ا صحة العامةاية ال و حمنظام العام أال

ى  ية عل الثقافالإقتصادية والإجتماعية و   لي الخاص بالحقوق ( من العهد الدو 13) ادة  ( من الم1الفقرة )  نص  - 2
لتربية وجيه اوب تمتفقة على وجم. وهى  تربية والتعليتقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في اله: )أن

الإن  تعليموال للشخصية  الكامل  الإنماء  احترامإلى  توطيد  وإلى  بكرامتها  والحس  والحريات حقو   سانية  الإنسان    ق 
ليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في  التعبية و ف التر تفقة كذلك على وجوب استهداالأساسية. وهى م

الفئات السلالية أو الإثنية أم ومخجميع الأم  قة بين لصداوالتسامح وا  التفاهموتوثيق أواصر  مجتمع حر،   و  تلف 
 (. يانة السلمم المتحدة من أجل صالأمالدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها 

نه:  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أ  ( من 21ة )الماد  الفقرتين )أ( و)ب( من  نص    - 3
إلا تلك التي    ضع من القيود على ممارسة هذا الحقأن يو ولا يجوز    فا به.معتر تجمع السلمي  ق في اليكون الح)

 مة أو ة العانة الأمن القومي أو السلامع ديمقراطي، لصياير ضرورية، في مجتمتدابتفرض طبقا للقانون وتشكل  
العامة أوالن ن البند  )أ( م  فقرةال  (وحرياتهملآخرين  حماية حقوق ا  ظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب 
هد تتعافية على أنه: )الثقالخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية و ( من العهد الدولي  8ن نص المادة )ول مالأ

النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى  وين  في تكل شخص  في هذا العهد بكفالة حق ك  الدول الأطراف
جتماعية قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاعلى    ة المعنية،المنظماعد  ا قيد سوى قو ا، دونمة التي يختارهالنقاب

ممارس إخضاع  يجوز  ولا  هذوحمايتها.  غة  قيود  لأية  الحق  ينص  ا  التي  تلك  تدابيير  وتشكل  القانون  ر  عليها 
فضرور  مجية،  أي  العام  النظام  أو  القومي  الأمن  لصيانة  ديمقراطي،  حقوق تمع  لحماية  وحرياتهم،الآخري  و    ن 

 .المعنىريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد اب، شحق الإضر ( قرة )دوالف

الأولى في كل      - 4 المادة  ت  انص  لحمن  الدوليين  الإنسان على  لعهدين  )قوق  الشعوب حق   -1أنه:  لجميع 
قيق نمائها  سعي لتحسي وحرة في الفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياا بنمصيرهتقرير  

و لاقتا وراء   -2  .افي والثقالاجتماعي  صادي  سعيا  الشعوب،  بثرواتها  لجميع  الحر  التصرف  الخاصة،  أهدافها 
الدولي القائم على مبدأ    صاديالاقتتعاون  امات منبثقة عن مقتضيات الإخلال بأية التز   دها الطبيعية دونماموار و 

 -3.  الخاصة  عيشه  ب من أسبابأي شع  رمانفي أية حال ح يجوز  ون الدولي. ولاالمنفعة المتبادلة وعن القان
الدول الأطراف في التي تقع عل  على  الدول  فيها  العهد، بما  إدارةى عاهذا  ال  تقها مسئولية  متمتعة  الأقاليم غير 

وفقا  رم هذا الحق،  بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحتولة  المشمقاليم  بالحكم الذاتي والأ
 (دةالمتح لأممحكام ميثاق الأ
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التعبير  صو  صور  من  الرأرة  بحر ي ي،  عن  ترتبط  هام  ة  كما  دستوري  الصحافة  وحق    حر ية  وهو 
روطة حر ية الرأي والتعبير مشة  ممارسإلا أن  والنشر وحق الإنسان في الوصول إلى المعلومات،  

تجاوز عدم  هو  أساسي  الحر ي  بمبدأ  المجتمع تلك  أو  بالغير  الإضرار  إلى  حر ية   وت عد  ،   (1) ة 
  أي.عن الر   التعبيرالصحافة وسيلة من وسائل 

في مصر أن حر ية الرأي هي من الحريات الأساسية  العليا  مة الدستورية  ت المحكرر وقد ق  
طبيعة ت حت مها  الحر ية    التي  وتعتبر  سليم،  ديمقراطي  حكم  لكل  ركيزة  وت عد  الديمقراطي  النظام 

والثقا الفكرية  العامة  والحقوق  الحريات  من  الكثير  عنه  يتفر ع  الذي  وت  الأصل  الفية،  مدخل عد  
البحث  ي  الرئيس وحر ية  والنشر  والطباعة  الصحافة  وحر ية  النقد  كحق   ية  جد  ممارسة  لممارستها 

وأضافت بأن حر ية التعبير التي نقلها الدستور    ،(2) اع الفكري الأدبي والفن ي والثقافي  العلمي والإبد 
أن   ذلك  بها،  إلا  يقوم  لا  ديمقراطي  تنظيم  كل  في  القاعدة  مهي  أهم  ي مي    اا  الوثيقة  ستورية  لد ز 

وكلما  الناخبون  إلا  يفرضها  ولا  لمواطنيها،  خاضعة  الحكومة  أن  هو  الرئيسية  ملامحها    وي حدد 
أعاق القائمون بالعمل أبعاد هذه الحر ية كان ذلك من جانبهم هدما  للديمقراطية في محتواها المقرر  

وسائل مباشرتها يجب    أن أدواتها، و   صلها عنيجوز ف  دستوريا  وإنكارا  لحقيقة أن حر ية التعبير ات 
 .(3)سائها أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد ولا يناقض الأغراض المقصود من إر 

 

 الفرع الثاني 
 الصحافة  حرّيةتعريف 
ة إجتماعية واقتصادية وعامل  ظاهر   وهيت عد  الصحافة أحد أهم وسائل التعبير عن الرأي   

سامية ودور هام وخطير في حياة الشعوب،   رسالة  ديوتؤ   ،(4)أي العاملر ا  خلق  يفوجريء  فاعل  

 
  ابق، ص خالد مصطفى فهمي، مرجع سد.،   1988اير  ين  2جلسة    –ق دستوري    5لسنة    12م  عن رقطال    - 1

15 . 
المح    - 2 ال حكم  الدستورية  )كمة  رقم  القضية  في  ل44عليا  جلسة  ة  قضائي  7سنة  (  ،  7/5/1988دستورية، 

الرأ الدستورية لحر ية  الفقه واالحماية  في  اي  د.علقضاء  دار حمد سالمانعزيز مبداللدستوري،    2ط  سعد سمك،  ، 
 . 246ص  ،2014مزيدة ومنقحة، 

، د.عبدالعزيز محمد 4/1995/ 15ورية، جلسة  قضائية دست  15لسنة    6رقم  الحكم الصادر في القضية      - 3
 . 249بق،  ص سا، مرجع لمانسا
القانوني        - 4 الإطار  مصطفى،  سعدي  الصحاف د.كمال  دادراس  -ةلحري ة  مقارنة،  الة  ال ر  دكتب  ار  قانونية، 
 . 13ص   ،2017الإمارات،  –ات للنشر ، مصر شت
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بقدر  من  الحر ية والاستقرار يؤهلها لهذا الدور في تنوير    ولا يتأتى لها هذا الدور إلا إذا تمت عت 
 . (1) الرأي العام وتهيئته لمعرفة  ور قي  أكثر ما هو عليه 

الصحافة  مهنة  الأ  وتقوم  ونقل  جمع  و على  المو   الأحداث خبار  بمستجدات  جتتزويد  مع 
ضوله حول شباع ف إو   تغذ ي رغبة المتلقي في المعرفةو   ،سياسية والإقتصادية والإجتماعيةساحته ال

 د أصول الصحافة منبر التعبير عن الرأي والأفكار، وتعو   تتخذ الصحافة دوركما    ،ما يدور حوله
ليدية للصحافة تقه الصورة الولكن هذ ورقية،  ، حيث بدأت واستمرت صحافة  (2) ق م    85إلى عام  

بظ والعشرين  الواحد  القرن  حلول  مع  عبر  تأثرت  ر  تباش  التي   الرقمية  الصحافة  كة  شبهور 
 . (نترنت تية )الإ الشبكة العنكبو الإتصالات الدولية، أو كما ت عرف ب

الصحافة  الفقه    عر فوقد    ومعتقدا  بأنهاحر ية  آرائه  عن  التعبير  في  الفرد    ته وطبع حق 
الالأخبا بواسطة  أن  مطر  دون  أو إعلان  أو جريدة  أو مجلة  كتاب  اشكالها من  بمختلف  بوعات 

، فهي حق   (3) الرقابة السابقة مع مسئولية مؤلفيها مدنيا  وجنائيا    ضع هذه المطبوعات للإجازة أوتخ
لعام الرأي اتجاهات  ، وي عد  التعبير عن االطبع على أن لا يكون مطلقا  وإنما ي حدد القانون نطاقه 

للصحافة  همالم  هو الرئيسية  أن ة  العام  التي يجب  للرأي  صادقة  مرآة  مقتضيات  (4) تكون  فمن   ،
ت عدم حر ية  حر ية الصحافة ألا الرقابة  السابقة على عملية النشر وذلك لأن هذه  للرقابة   تخضع 

 .(5)لصحافة شر في االصحافة، ولا يعني هذا عدم المسئولية عن الجرائم التي تقع بواسطة الن
ار  عوقد    )ف  رقم  بقانون  لسنة  47لمرسوم  والطباعة    2002(  الصحافة  قانون  بإصدار 

البحريني   فيوالنشر  بأنها،  2002أكتوبر    23  الصادر  منه  الثالثة  المادة  في  مهنة   الصحافة 
تعني  ، وعليه  تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها الصحافة  حرّية  بأن  نرى  القفإننا  يود  رفع 

عنوال تح  رقابة  يتم  في  ريما  ونشره  الصحفية  ره  والإلكترونية  المطبوعات  أخبار  الورقية  من 
وتحقيقات،   ما  وآراء  الأفرادح  تقتضيه إل  وصالح  العام  الصالح    حرية الصحافة   ذلك أن،  ماية 

التعبير  ت عد   لحر ية  الطبيعي  أن    الإمتداد  كما  ضماناته،  من  ضمانة  وأهم  الرأي  خضوع عن 
ية الصحافة لا بد لا يتعارض مع حر ية الصحافة، لأن حر    قةصحفية لتراخيص مسبلؤسسات االم

 . (6) ن التي تحرص دائما  على متطلبات النفع العامأن ت مارس في الحدود التي نظ مها القانو 

 
ة منشأبهجات للطباعة والتجليد، و الصحافة والنشر،  ئ العامة في جرائم  المبادد. عبدالفتاح بيومي حجازي،    -1

 . 151، ص 2009، الإسكندرية، رفالمعا
 pedia.org/wiki.wikihttps://arموسوعة ويكيبيديا،   - 2
 . 16ص  ،نشر، بدون تاريخدار لقوانين، بدون حدث االحميد، جرائم الصحافة والنشر وفقا  لأمحمد عبد د.  - 3
 . 11و  10ص  ،قرجع سابمي، أحمد رضا عراب  - 4
 . نفس الصحفة، نفسه د. عبدالفتاح بيومي حجازي، المرجع -5
 . 283ص  مرجع سابق،لمان،  د ساحمبدالعزيز مد.ع  - 6

https://ar.wikipedia.org/wiki
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وي عد  ضمان حر ية الصحافة، ضمانا  لبقية الحقوق والحريات، إذ لا يمكن تصور حقوق  
يتمتعوحر يات أخر  ياب حر ية الصحافة، وبالتالي فإن حر ية الصحافة  غ   مواطن في ظلبها ال  ى 

د الطريق هي التي تحافظ على الحر يات الأخرى سليمة ورشيد  ة إذا كانت حاضرة، وهي التي ت مه 
جميع   لنا  ت عيد  أن  تستطيع  التي  الوحيدة  الحر ية  لأنها  غائبة،  كانت  إن  الحريات  هذه  لفرض 

 .(1)لا   أم آجى عاجلا  الحريات الأخر 
 

 الثالث رع فلا
 أنواع الصحافة

حرير المضمون تالصحافة المطبوعة التي تقوم على  بداية  تقليدية تتمثل  بدأت الصحافة   
المختلفة   الزمنية  المراحل  عبر  الحضاري  التطور  مع  واستمرت  المادي،  الورق  على  الصحفي 

التك  الثورة  طالت  حيث  الحاضر،  وقتنا  إلى  البشأسلو   لوجيةو نوصولا   الحياة  تفاصيل  ريب  في  ة 
ماعي، التي  رتها، لاسيما ما يتصل منها بتكلوجيا المعلومات ووسائل التواصل الإجتكثيرة منه فغي  

نقلت الصحافة نقلتها النوعية من الورق إلى الأجهزة الآلية كالحواسيب والهواتف والألواح الذكية، 
 ليين، وكالآتي:  تاالبندين ال حافة فيواع الصوعليه فإننا سنتناول في هذا الفرع أن

 

 ليدية التق الصحافةأولا:
بدأت منذ القرن السابع عشر بعد اختراع  التي    المطبوعة  والمقصود بها الصحافة الورقية 
)(2) المطبعة المادة  عر فت  المقارنة  التشريعات  وفي  ال3،  من   )( رقم  بقانون  لسنة  47مرسوم   )
والطب  2002 الصحافة  والبشأن  الباعة  المطبوعات    بأنهاافة  الصح،  حرينينشر  تحرير  مهنة 

 . إصدارهاالصحفية و 

باسم واحد وبصفة  )كل جريدة أو مج  بأنها وعر فت الصحيفة    لة أو مطبوع آخر يصدر 
والمقصود بالجريدة في سياق النص الآنف  ،  دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ......(

 . الورقي المطبوعيدة أو المجلة أو هو الجر 
 

أن نكون بلا    كون بدون برلمان من ا أن نسياسي الإنجليزي، )شريدان( أنه خير لنيرى الم فك ر والسياسي وال  - 1
لصحافة  ة الوزارية ومن الحر ية الشخصية عن أن ن حرم من حر ية اليالمسئو   م منية صحافة، والأفضل أن ن حر حر  

مشار ف  ،  عبداللهإليه  بن  الصح    زرق،الأ   ي  و حر ية  دكتافة  أطروحة  عليها،  الواردة  الحقوق، الحدود  كلية  وراه، 
 . 8، ص  2011جامعة وهران، 

   wiki//ia.orgipediktps://ar.whtيديا.موسوعة ويكيب  - 2
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
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اوعر    )فت  رقم  الإتحادي  القانون  من  الأولى  لسنة  15لمادة  الطباعة    1980(  بشأن 
الصحيفة بأنها كل    ، 1980نوفمبر    16  بتاريخ   الصادر  العربية المتحدة  الإماراتلدولة    والنشر،

 . جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة(
  الكويتي بشأن المطبوعات والنشر    2006لسنة    (3ون رقم )لقان من ا(  2لمادة )فت اوعر   
فة بأنها )كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر  الصحي  2006مارس    27  بتاريخالصادر  

باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن  
 مطبوعات أخرى(.

)  وذهبت   من  3المادة  رقم  السلطانسوم  المر (  المطبوعات    84/ 49ي  قانون  بإصدار 
تحرير أو إصدار بأنها مهنة  الصحافة ى تعريفإل، 1984مايو  26الصادر في   العمانيوالنشر 

) كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم   ا: أنهب  فيما عر فت الصحيفة   .ةالمطبوعات الصحفي 
   مة( منتظأو غير منتظمة مواعيد واحد بصفة دورية في 

  القطري بشأن المطبوعات والنشر   1979( لسنة  8القانون رقم )   وعر فت المادة الأولى من 
بتاريخ   مطبوع  ،  1979أكتوبر    7الصادر  أو  مجلة  أو  جريدة  كل  بأنها  الصحفية  المطبوعات 

بذات الاسم بأنه ت الصحاغير منتظمة، واعتبر   بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو   يصدر  ا  فة 
كل من اتخذ الصحافة مهنة  فقد اعتبرته بأنه )  ، أما الصحفية(مطبوعات الصحفي ر الإصدانة  مه

لل موردا   والتحقيقات  أو  بالأخبار  مدها  أو  الصحفية  المطبوعات  في  الكتابة  عمله  ويشمل  رزق 
 وسائر المواد الصحفية مثل الصور والرسوم وغيرها(.

المشرع    وال  امنظ عر ف  فقد    السعوديأما  بالمرسوم   الصادر  افةالصحنشر  الصحافة 
في مادته الأولى    لاته،وتعدي  2000إبريل    6هـ، الموافق  1421/ 3/9( بتاريخ  32الملكي رقم )م/

) كل من اتخذ التحرير هوالصحفي   طبوعات الصحفية أو إصدارها، وبأنبأنها مهنة تحرير الم
ذات عنوان ثابت وعة مطب أنها كلصحيفة ب ية( والالصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضاف

رائد والمجلات  ظمة، كالجتصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منت
 والنشرات. 

/  8( بتاريخ  20ملكي رقم )م/الالصادر بالمرسوم  نظام المؤسسات الصحفية فيما عر ف  
وأضافت اللائحة ،  لةالمجالجريدة أو     اهفة بأن الصحي  ،2001يوليو    29الموافق    ،هـ1422/    5

/ م بتاريخ  1/ 2759/ رقم )م/و  الصادرة بقرار وزير الإعلامالتنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية  
في  هـ،  6/1422/ 16 يعمل  كان  سواء  دائم  بشكل  الصحافة  يمتهن  من  كل  هو  الصحفي  بأن 

بوعة ل مطهي ك يةة الدور الصحفي  بينما اعتبرت المطبوعات   ،إعلاميةمؤسسة صحفية أو منشأة  
والإرشاد  الإعلام  إلى  وتهدف  العام  التداول  بقصد  منتظمة  دورية  وبصفة  واحد  باسم  تصدر 

تحرير  وا رئيس  ولها  تحريرلتوجيه  والتعليقات    وهيئة  والمقالات  الأخبار  بنشر  وتهتم  صحفية 
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ة أو  السياسيدوريات  والمقابلات والتحقيقات الصحفية حسب نوع الدورية وموضوع تخصصها كال
أو  ةدبيالأ الرياضية  أو  الثقافية  ويتم    أو  صحفي  بأسلوب  مادتها  وتقدم  التخصصات  متعددة 

وطبا  شكلإخراجها  على  الدورية  المطبوعات  وتكون  مناسبة.  وتصميمات  بألوان  جريدة(  )  عتها 
أو  وتصدر بصفة اسبوعية أو نصف شهرية    ئية، )مجلة(وتصدر بصفة يومية، صباحية أو مسا

فصشهري أو  أو  ة  فصلية    (نشرة)  ،ة سنويلية  أو  شهرية  أو  أسبوعية  بصفة  وتصدر  متخصصة 
،  ....( .دث أو قضية أو أكثر مثارة من جوانب متعددةوتخصص كل عدد منها لتغطية وتحليل ح

أن  ل إلى  كبير  تشريعات نخلص مما سبق  إلى حد  تشابهت  الخليج   تع  دول  للصحافة  في  ريفها 
 والصحفي والصحيفة. 

ال  كفلفيما    رسالتها    (1) الصحافةة  حري    مصري المشر ع  تمارس  شعبية  سلطة  باعتبارها 
ا  عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهاما  في تكوينه وتوجيهه  بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبير 

الأساسية   المقومات  إطار  في  كله  وذلك  الأنباء  ونشر  النقد  وممارسة  التعبير  حر ية  خلال  من 
  2018لسنة    (180) ولى من القانون رقم  وأوضحت المادة الأ  ،نون الدستور والقا  وأحكام   للمجتمع

والمجل والإعلام  الصحافة  تنظيم  الإعلام  بشأن  لتنظيم  الأعلى  في  س  أغسطس    27الصادر 
كل  بأنه    ،2018 بالصحيفة  أو  إيقصد  ورقي  تحريره  إ صدار  مسئولية  يتولى  بث ه  لكتروني  أو 

ة، ويصدر عن شخص  اعيد منتظمي مو ية ف وبصفة دور   وحد،سم مإب  صحفيون نقابيون، ويصدر
والإجراء للقواعد  ووفقا   خاص  أو  عام  اعتباري،  أو  طبيعي  اللائحة مصري  تنظمها  التي  ات 

 التنفيذية لهذا القانون.
 

 لكترونية الإ  الصحافةثانياا: 
ن  تي بط بثور لذي ارتلكترونية بالمد  الذي رافق موجة العصر المعلوماتي، اترتبط الثقافة الإ 

خلا  ،نيتي لوجو تكن من  المعلومات  تقنية  وثورة  الإتصالات  ثورة  الإلكترونية  هما  الأجهزة  ل 
ا  ،(2) ةالمختلف على  للدلالة  تعبير  هي  الإلكترونية  الصحافة  في  وعبارة  الكمبيوتر  برامج  ستخدام 

التقليدية كما تشم  إنتاج  النسخة الإلكترونية للصحيفة  المواالصحيفة، وهي تشمل  رية  باقع الإخ ل 
التقنية  (3) ى  الأخر  الثورة  نتائج  أحد  ت عد   الإلكترونية  فالصحافة  أصبح   –الإنترنت    –،    والتي 

 
المصري التي جاء علام  تنظيم الصحافة والإ  بشأن   2018لسنة    180( من القانون رقم  2المادة )   نصت    - 1

 والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني(. عة  والطباعلام  الدولة حرية الصحافة والإ ها كالآتي: )تكفلنص
، ص  2008،2009والتنمية، مصر    لأداءكز تطوير اي،  مر ترونلكالنشر الإ  ، جرائمد محمد الألفيمحم   -2

13 . 
ة ء قانون مكافحة جرائم تقنيالإلكتروني في ضو ائية لجرائم النشر  الجن  د. أحمد عبدالمجيد الحاج، المسئولية  -3

 .  171ص ، 2013(  85د )العد  -ماراتي، الفكر الشرطي،  المجلد الثاني والعشرون الإ علوماتالم
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مفهوم  يعد  فلم  الم تلقي،  أم  المرسل  بين  أكانت  سواء  تفاعلية،  طبيعة  ذات  خلالها  من  الإعلام 
والمتلقي،   الناشر  بين  تفاعليا   وإنما أصبح  الطرف،  آحادي  يستالإعلام  الفحيث  بسهولة   رد طيع 

 . (1)  ا يشاء مما ينشر بخلاف الصحافة الورقية، فطبيعتها تقتصر على القراءة ليس إلالرد على ما
 ( رقم  بقانون  المرسوم  من  الأولى  المادة  لسنة  54عر فت  قانون    2018(  بإصدار 

بأنه    (يلكترونمفردة إ)  2018نوفمبر    28، الصادرالبحريني  المخاطبات والمعاملات الإلكترونية 
إستعمنيتق وسائة  أو  ال  بايومترية  أو  بصرية  أو  كهرومغناطيسية  أو  مغناطيسية  أو  كهربائية  ل 

فالصحافة الإلكترونية هي الصحافة التي  و أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة،  فوتونيه أ 
 . لصدورها ونشرها تكنولوجيا المعلومات و  تستخدم هذه التقنيات 

الماقد  و   الأو عر فت  اللالى  دة  التنمن  السعود   لنشاطفيذية  ئحة  الإلكتروني  ي،  النشر 
على    ن ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفيعنوا  موقع إلكتروني لهالصحيفة الإلكترونية بأنها: )

المواقع التي تنشر الأخبار، والتقاير والتحقيقات والمقالات...الخ( تصدر في مواقيت   )  الشبكة،
 . ة(منتظمة أو غير منتظم

تخ  ،ا  إذ   الا  ا لصحاتلف  النشر، لإفة  وسيلة  في  سوى  التقليدية  الصحافة  عن  لكترونية 
الإ صحفالصحافة  هي  ورقيةلكترونية  غير  عبر  ،  افة  محتوياتها  تبث  ومرئية  ومسموعة  مقروءة 

العالميةمواقع   المعلومات  شبكة  على  يتم(2) لها  حيث  تكنلوجيا    لكترونياإالنشر    ،  باستخدام 
فات السابقة مع اختلاف الوسيلة المستخدمة في نشرها  عريالتا  كل  فهي إذ ،  اووسائله  المعلومات 

علىو  الطباعة  من  فبدلا  الص  تسويقها،  تطبع  التقليدية،  الصحافة  في  وتوزيعه  حيفة  الورق 
على  الإ الآلي،لكترونية  الحاسب  الإ  أجهزة  المواقع  على  الوترفع  للصحيفة  لكترونية  مستضيفة 

نترنت(، وقد اتخذت معظم  الإ)  لية للمعلومات دو الكة  الشبفي    (web)الويب    وتنشأ على صفحات 
الإ  شبكة  على  مواقع  الورقية  نسخ  و نترنت  الصحف  صحيفتهاإأصدرت  من  فيما  (3) لكترونية   ،

 
الحقوق والحريات العامة، دار    في الإلكتروني مشروعيته وأثره علىالصح  الي، العملود الجمحم  ميد. را   -1

 . 36ص  ، 2019دة، الإسكندرية، الجديالجامعة 
   .2، ص 2009ن/ دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، انو م والقلاعلاماجد راغب الحلو، حري ة ا  د.  - 2
نظيم استخدام  ، بشأن ت2016( لسنة  68حريني رقم )م البئون الإعلاوزير شرار  ق  الأولى من  المادة  أجازت    - 3

بحرين  المرخص لها في مملكة ال حفللص  2016يونيو    27ترونية الصادر في  لإلك للوسائل الإعلامية ا الصحف
ااستخد الأخبار وب ام  لترويج ونشر  الإلكترونية  الملوسائل الإعلامية  المحتوى  أث  ل  ي أو ف  و ما سيصدرطبوع، 
حصولها    بعد  اتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ة الإلكترونية )الانترنت( أو حسابالشبكلاحق، عبر عدد  

 ائل الإعلام. بذلك من إدارة وسعلى ترخيص 
اويتوجب   اعلى  ب لإلتز لصحف  القرار منام  الخامسة من  المادة  عليه  ال  ما نصت  تتضمن  المرئيةأن  أو    مقاطع 

رونية اسم الصحيفة بشكل واضح  تتخدامها بالوسائل الإعلامية الإلكتم اسوعة التي يالمسم  رئيةلمسموعة أو ا الم
الإأو   يخ  مصدرسم  لا  بما  الملكية  الرئيسي  بحقوق  علىل  المؤلف،  وحقوق  ت  الفكرية  المقاطع   مدة  تجاوزألا 
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لكترونية خالصة لم توجد إلا على إعلى الشبكة وهي صحف  لأول مر ة  صدرت صحف أخرى  
الإنترنت  الإل  وتتميز  ،شبكة  إي  كترونيةالصحافة  أكبر من  خبار في ظل مرادها للأبسرعة  ساحة 

ما الصحف الإلكترونية الكاملة، ت صن ف إلى نوعين رئيسيين، وهبذلك  وهي    الحرية مع كلفة أقل،
 . (1) والنسخ الإلكترونية من الصحف الورقية 

الإو    )الصحيفة  رقم  القانون  من  الأولى  المادة  لتعريف  وفقا  لسنة  8لكترونية   )2006  
موقـع أو وسـيلة )هي: ، 2006يناير  31الصادر بتاريخ يتي روني الكو م الألكتعلا ظيم الإ بشأن تن
ي   إعلامية والموضوعات إلكترونية  الأخبار  المتضمن  الإلكتروني  المحتوى  خلالها  مـن  قدم 

والوس المتعوالمقالات  المحتوى في  ائط  هذا  نشر  تم  العالمي سواء  أو  الصحفي  الطابع  ذات  ددة 
  .(منتظمة يرمة أو غيد منتظمواع

وسمات   معايير  له  الانترنت،  على  موقع  بأنها  عرابي  رضا  أحمد  الدكتور  عر فها  أيضا  
كافة  وخ ويقدم  والرسوم،  والصور  للمواد  الدوري  التحديث  حيث  من  الورقية،  الصحف  صائص 

م  ويطبق  الإنترنت،  طبيعة  تفرضها  أخرى  قوالب  إلى  بالاضافة  الصحفي  العمل  نهجية  قوالب 
الا لمحتتفلعمل  المو اعلي  تقديمها، ويات  الورقية  للصحيفة  يمكن  لا  صحفية  خدمات  ويقدم  قع، 

فريق بتنفيذه  الوسائط    ويقوم  في  وخبراء  وصحفيين  ومحررين  تحرير  رئيس  في  متمثل  عمل 
 .(2) لكترونيا  عددة ويمكن استدعاؤه أو معالجته إالمت

 ( المادة  تعريف  في  الصح3وجاء  قانون  من  وال(  و افة  البحر الطباعة  للصحينشر  فة  يني 
عيد منتظمة أو  في موا   آخر يصدر باسم واحد وبصفة دوريةبأنها  كل جريدة أو مجلة أو مطبوع  

 ، بما في ذلك الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية. غير منتظمة

 
( مدة  الموضوع  ذات  عن  ولا120مجتمعه  ثانية،  جميع  (  في  يكون  الأحوا  يسمح  أن  مالل   Live)  باشرا  بث 

Stream.)   مرسوم بقانون رقم  ي البالضوابط المنصوص عليها ف  ردسة من القرافقا لنص المادة الساوأن تلتزم، و
لسنة  47) والطباعةبش  2002(  الصحافة  تنظيم  بالوالنش  أن  وبالترخيص   نسبةر  ينشر،  أو  يبث  ما  لمضمون 

تحديث قائمة الوسائل   (1بالآتي:  ص لهالتزم المرخكما ت نية،رو مية الإلكتالإعلا تخدام الوسائلالممنوح لها في اس
بشكل   بها  المرخص  الإلكترونية  تغييمستمالإعلامية  أي  حدوث  عند  و  ر  البيانات  في  وفقا   ر  المشرفين  أسماء 

 يةالإلكترون علاميةلى الوسائل الاأن يكون المحتوى المعروض ع ( 2ل إدارة وسائل الإعلام. ن قبمعد موذج الللنم
من  جزء واا   الموضوع.  نعكاسالمطبوع  ذات  ويتناول  له،  أ 3ا   على  (  المعروض  المحتوى  من  بنسخة  تحتفظ  ن 

ن الإعلام من الاطلاع عليه  شئو   وزارةتمكن    من تاريخ بثه أو نشره، وأنترونية لمدة سنة  ئل الإعلامية الإلكلوساا
 .  في أي وقت

الفتح  والتحر احة  بافة بين الإية الصح ضا عرابي، حر  د أحمد ر     - 1 ،  2015عة والنشر، الإسكندرية،  للطبايم، 
 .  وما بعدها 103ص 

 .  95، ص سابق  مرجعد أحمد رضا عرابي،   - 2
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تطور لامقتضيات  ك  د استدر حريني ق( نجد بأن  المشرع الب3ومن الفقرة الأخيرة في نص المادة )
ب التطور كلكترونية باعتبارها الصورة الحديثة للصحافة التي تواالتكنلوجي واضاف الصحف الإ

 .(1)لكترونية التكنولوجي والثورة الإ
 

صورة من صور    أن يكون نوعها لا يعدو  من حيث    الصحافة  ونخلص مما سبق إلى أن اختلاف
تتنوع أو    فلا  م التي تقع بواسطتها، للجرائ  الجنائية   المسئولية  طبيعة  تؤثر فيالتطور الإنساني لا  

الجنائية   المسؤولية  إلى تختلف  الصحافة  استنادا   الصحف  ،  نوع  في  النشر  يكون  قد    ظرفا  فيما 
 ما اعتبار إلى نوع الصحيفة.دون مشددا  للعقوبة في بعض الجرائم

 

 الثاني المطلب 
 الصحافة حرّية

 ة نيلوطن ايانو قل او ولية المواثيق الد بين
 له لحياة وكرامة وتنمية كل شخص، فهي تتيح لكل    أساسيا  عد حرية الرأي والتعبير أمرا   ت   

تبادل الأفكار والمعلومات بحري القدرة  أن يفهم ما يحيط به من خلال  ة مع الآخرين، وتهيئ له 

 
معايير الإشراف   2015( لسنة  1تصال رقم ) والإ  علام ليا للإمن نائب رئيس الهيئة الع  رالصاد  نظم القرار  - 1

على  المادو   لامي،الإع المحتوى   والرقابة  انصت  منهلأولة  )   ى  أنه:  جعلى  الإعلام  على  وسائل  مؤسسات  ميع 
ا  المرئية الصحافة و   كة الإلتزام بقانون لمملوالمسموعة والمقروءة والإلكترونية في  الطباعة والنشر والقوانين  تنظيم 
  لحكم م ا حترام نظاا أ(  : لعمل الإعلامية وكذلك مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في ممارسة االصل ذات    الأخرى 
النظامية.ن ورملكة البحريفي مم ر أو أخباالامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو   ب(  وزه ومؤسساته وهيئاته 

الدول الأخرى، أو تمثل تدخلا    ة معلمملكقات اأن تؤدي إلى تعكير صفو علا   اد التي من شأنهاغيرها من المو 
ألا يكون  ج(  ة والصديقة.لعربية والدول االعربيليج  الخاون لدول  لس التعبالأخص دول مجفي شئونها الداخلية، و 

لمملكة أو لدولة  هجم أو الإساءة لن الصور منبرا  للترة مالإعلامي بأي شكل من الأشكال أو بأي صو  المحتوى 
صية  ءة الشخعدم الإسا د(  في شئونها الداخلية أو التحيز لدولة أو طرف ضد آخر.   تدخلأو الصديقة  شقيقة أو  

م  حتراا هـ(  والدول الصديقة والمسئولين فيها.ج العربي والدول العربية الشقيقة  الخليعاون لدول  لس التل مجدو   لقادة
الم وعدم  الوطالأديان  بالهوية  والعادات والساس  والدينية  النية  لتاريخقيم  التعاون  ية  ودول مجلس  البحرين  مملكة 

المجتمعية بأسلوب يحقق    قضايالأحداث والناول افي تعة  ظر المتنو هات النو( عرض وج  .  لدول الخليج العربية
الحي والموضوعية. مبدأ  والأما ز(  ادية  الدقة  و تحري  والمصداقنة  الإالموضوعية  الوسائل  في  يتم ية  التي  علامية 
 والمواثيقلمبادئ  احترام ا ط(  ح(عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.  .لهامن خلاالنشر  البث أو  

غير ك(عدم توظيف أو دعم، بشكل مباشر أو    ة. احترام حقوق الملكية الفكري ي(  .علاميالعمل الإ  قية فيخلاالا
الداخل وا  المملكة أو إلى أية    إلى  ت تسئتوجها  و أي وسيلة إعلامية ممن لهلخارج، لأي شخص أمباشر في 

 قة. الصديقة والدول الشقي ربيةالعمن الدول وغيرها لخليج العربي دولة من دول مجلس التعاون لدول ا
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من  ه  في ذهن  ما يدورعلى التخطيط لحياته وأنشطته، فضلا عن أن قدرة الشخص على التعبير ب
 . ( 1)   ساحة واسعة من الأمن الشخصي والاجتماعيتوفر له مأفكار 

حقا   لذا،    الصحافة  حري ة  الإنسان،    مقد سا  ت عد   حقوق  من  و من  الأهم  الرأي الجزء  حري ة 
الهامة  والتعبير مظاهره  وبا (2) وأحد  مر ت   الصحافة  عتبار،  فقد  الإعلام،  وسائل  من  وسيلة 

الصحافة    ارتكازعلى أساس  القائمة الحالية،  صورتها  وصلت ل  تىح  العصور  يرة عبربمتغيرات كث 
قاعدة كبيرة من الحرية كي تساعد الناس في بحثهم عن الحقيقة ومن اجل بلوغ ذلك، يجب على  

تتاح تقدمه الصحافة   أن  ليتسنى له أن يمي ز فيما  للفرد حرية الوصول إلى المعلومات والأفكار 
 . (3) هو زائفقي وما بين ما هو حقي

أ  حري  ذلك  منن  أصلا   تنحدر  الصحافة  والتعبير،    ة  الرأي  الأساسية   وت عد  حرية    الركيزة 
الهامة لكون    ،هال  والوسيلة  ممارسة  أالصحافة  ونظرا   وسائل  أهم  الحقحد  يتصور    هذا  فلا 

ئي ع والمر بكافة اشكاله المطبو   ل على المعلومات أو حرية الاعلامة بدون حرية الحصو تممارس
المواثيق والإتفاقيات الدولية، من  في حر ية الصحافة  بحثنا    نبدأاء عليه فسوف  نبو ،  (4)وعسموالم

 :كالآتي ، التالية  الثلاثةالفروع  في في الدساتير المقارنة الصحافةومن ثم ن عر ج على حر ية 
 الصحافة في المواثيق الدوليةحر ية الفرع الأول: 
 رنة تير المقاسافي الد  الصحافة  حر يةالفرع الثاني: 
 التشريع البحريني الصحافة في  حر يةالفرع الثالث: 

 

 :  الفرع الأول
 المواثيق الدولية الصحافة في حرّية 

، لتعبير عن الرأي في العصر الحديث وسائل احد أهم  أيعتبر النشر عن طريق الصحافة   
ظل  في  التكن  بخاصة  دور  و الثورة  وبروز  المعلوملوجية  الدو شبكة  رواج في    (رنت تن)الإ  ليةات 

النشر عبر هذه الوسيلة الخطيرة والمؤثرة من حيث سهولته وسرعته    لكترونية ومرونة الصحافة الإ
 . بسرعة مماثلةوحجم انتشاره  

 
 . org/news167ttp://ademrightsh.قوق والحريات  مركز آدم للدفاع عن الح   - 1
سع    - 2 صالحد.  ا الشك  د  )دراطي  النشر  جرائم  عن  الجنائية  الصحفي  مسؤولية  دلجبوري،  مقارنة(،  ار  سة 

 . 15 ، ص2013ة، سكندريالا  دة،معة الجديالجا
 . 62، ص 2009بيروت، ئر، ون، الوسام العربي، ومنشورات زين، الجزاعمر بوشموخة، الصحافة والقان   - 3
ة مواثيق الدولية والتشريعات المحلية، الهيئة الفلسطينيالي  بير فوالتع  مد نهاد الغول، حرية الرأيالمحامي أح    - 4

 ،  5ص  (،65ونية )ير قانتقار   لةسلس اطن،و قوق المالمستقلة لح
%20(2).pdfDownloads/legal65/NLC/file:///C:/Users . 

http://ademrights.org/news167
../../../NLC/Downloads/legal65%20(2).pdf
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كفالة  على    م1948  علان العالمي لحقوق الانسانمن الا  (1)  (19)أكد نص المادة  وقد   
ال من  باعتبارها  والتعبير  الرأي  والاحريات  حرية  فشخصية  ذاته   يلسياسية  لكل  فكفلت    الوقت 

والتعبير،  بحريةالتمتع    حقشخص   من    الرأي  ذلك  في  ت  حر يةبما  دون  الآراء  أو  دخاعتناق  ل 
بكل    يهاوالتماسها وتلق    والأفكار  الأنباءته في البحث عن  وحقه وحري،  من قبل الآخرين  مضايقة
التي ستتاح مستقبلا ودونما    أوالمتاحة    الوسائلن  م  وسيلةبأيَّة    وفي نقلها إلى الآخرين  ،الوسائل

للحدود  وعز  اعتبار  الدولي  ،  العهد  والسياسيةز  المدنية  بالحقوق  المادة م  1966  الخاص  هذه 
حر  على  والتعبالنص  الراي  )  ية  المادة   في  منه19بير  في     -1(:  كالآتي  (  حق  إنسان  لكل 

ريته في  ذا الحق ح. ويشمل هرية التعب في حري  لكل إنسان حق  -2،  اعتناق آراء دون مضايقة
س مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء  التما

 .(2) ...الخ (.فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب 

والتعبير  الرأي  حرية  أهمية  التيولعل  هي  ا   ،  للاعلان  جعلت  الانالعالمي  سان  حقوق 
  لترسيخهما ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينصان عليها في نفس المادة منهما  د الد والعه

الذاكرة المادة  فجعلا  ،في  والتعبيرايقونة حرية  (  19)  رقم  الدولية   الراي  الصكوك  وأهم  أول  في 
 .المتعلقة بحقوق الإنسان

لكل    -1: ) على أنه  1950  اننس قوق الاوبية لحور الأ  قية تفا( من الإ10ونصت المادة ) 
المعلومات  وتقديم  وتلقى  الآراء  اعتناق  حرية  يشمل  الحق  هذا  التعبير.  حرية  في  الحق  إنسان 

العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال والأفكار دون تدخل من السلطة  
هذه الحريات   -2   .ينمازيون والسلفعة والتت الإذا ب الترخيص بنشاط مؤسسابحق الدولة في تطل  

ومسؤوليات  واجبات  وعقوبات    ،تتضمن  وقيود،  وشروط،  إجرائية،  لشكليات  إخضاعها  يجوز  لذا 
ة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرور 

حقوق واحترام    والآداب،  حةاية الصمة، وحمالأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجري
 .(3) (الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

 
1 - Article 19  of the Universal Declaration of Human Rights:  (Everyone has the right 

to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through 
any media and regardless of frontiers). 

الحق  لكل  ) الرأي والتعبير، ويشمل هذا  التمتع بحرية  فى  ة، و ايقاء دون مضاق الآر حريته في اعتنشخص حق 
المفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرينء والأماس الأنباالت من الإعلان    19ادة  ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود( 

 ن. لمي لحقوق الإنساالعا
2 -  b/b003.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/ara    . 
3 - ntion_ENG.pdfonvehttps://www.echr.coe.int/Documents/C.   

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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نصت    )كما  الع32المادة  الميثاق  من  الانسان  (  لحقوق  ع2004ربي  أنه،  )لى   :1-  
الأنبا استقاء  في  الحق  وكذلك  والتعبير  الرأي  وحرية  الإعلام  في  الحق  الميثاق  هذا  ء  يضمن 

تمارس هذه   -2  .رين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافيةإلى الآخ  ها ونقلهاقيكار وتلوالأف
للقيود   إلا  تخضع  ولا  للمجتمع  الأساسية  المقومات  إطار  في  والحريات  يفرضها  الحقوق  التي 

مة أو  احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العا
 .(1)( امةلعلآداب اا

)ونصت    من  9المادة  الإإ (  حقوق  العلان  لمجلس  العربي نسان  الخليج  لدول   تعاون 
كفولة بما يتوافق مع  : ) حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها معلى أن    2015

 .(2) (الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة )القوانين( المنظمة لهذا الشأن
ا9)  المادة  صت ون  من  الافريق لم (  والشعوب يثاق  الانسان  لحقوق  أنه  1981  ي  : على 

ل   -2  .من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات  -1) كل إنسان أن يعبر عن أفكاره  يحق 
 .(3)(.إطار القوانين واللوائح ها فىوينشر 

كر الف  حرية      1969  الانسان   من الاتفاقية الامريكية لحقوق   (13تناولت المادة ) أيضا ،   
والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته    لكل إنسان الحق في حرية الفكر)  :  بالنص على أنه  يرالتعبو 

وتلق   والأفكار  المعلومات  أنواع  مختلف  عن  البحث  ونقلهافي  اعتبار    يها  دونما  الآخرين،  إلى 
 . رهالة يختا ي قالب فني أو بأية وسيأو ف أو طباعة   أو كتابة   للحدود، سواء شفاها  

ارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن  ضع ممأن تخجوز  لا ي
 :ن أجل ضمانتكون موضوعا  لفرض مسئولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية م 

  احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم -أ

 .ةق العاملاأو الأخالعامة حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة  -ب 
لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف    -3

رسال الإذاعية أو التلفزيونية، الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات الإ
ن تعرقل  أ  ن شأنهاأخرى م   أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة

  (.4)  ... الخ ( ر والآراء وتداولها وانتشارهاقل الأفكان

 
1 -  

_ARA.pdfR2004th/328/ACHile/pant_fumeloads/doc.org/up.cartercenterhttps://eos   . 
2 - braralLiDigiturces/sa/CognitiveSo-sg.org/ar-https://www.gcc    . 
3 -  /achprstruments/org/inhpr..acttp://wwwh   . 
4 - ab/am2.htmllibrary.umn.edu/arhr//http:   . 

https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/328/ACHR2004_ARA.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrar
http://www.achpr.org/instruments/achpr/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
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الإ  لحقو ونص  الأمريكي  الانسان  علان  وواجبات  )  في  م1948ق  بشأن  4المادة  منه   )
حري في  والنشرالحق  والتعبير  والرأي  البحث  أنهع  ة  البحث  لى  حرية  في  الحق  شخص  )لكل   :

 .(1).)عهاا  كان نو أي وسيلة  كار بأيوالرأي والتعبير ونشر الأف

( منه  11المادة ) في  م   1789نص الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن    وأخيرا ، 
فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب   ، نسان: ) إن حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إعلى

د  ، وذلك بع)ا ون عليهص القانولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ين  ،وينشر آراءه بحرية
الفكر و منه  ) 10المادة )  أن أكدت  الدينية  إحماية حرية  المسائل  الرأي حتى في  أن  شريطة  بدأ 

 .(2)  خلة بالأمن العامتكون هذه الأفكار غير م  

في الشرعة  ة   ممثل   ،أولتها المواثيق الدوليةلنصوص السابقة تتضح لنا الأهمية التي  من او  
والنشر   التعبيرو حرية الرأي  ، لوالوطنية  الإقليميةن  نساالاحقوق    علانات إ و   ،لانسانالدولية لحقوق ا

أو التعسف في    غير مباشريد هذا الحق سواء بطريق مباشر أو مع تأكيد حرصها على عدم تقي
، ذلك أن حر ية الصحافة تعني الحق في وضع سلطة  لحكومي على الصحافةشراف اعمال الإ إ 

 ( 3)قضائية( )عدالة السلطة ال ةمالة العالعدا أمامحكم الشعب 

“Freedom of the press means, in fact, the right to bring the government of 
the people before the public bar of justice" . 

  
يقتصر    الصحافة ولم  حرية  مبدأ  لترسيخ  والاقليمية  الدولية  الصكوك  على  فقط  الأمر 

 المتخصصة، مرات الدولية والندوات  تمن المؤ العديد  ت  قد ، بل ع  (4) عليه  ا  جمع م    وجعله مبدأ  عالميا  
بلداش  و  الدولية في مختلف  اللجان  العالم  ك لت  فالمبدأ  هذا  ةوحماي  لتعزيز ن  أن جميع  ،  الملاحظ 

الد  والرأي    ،وليةالمواثيق  الفكر  حرية  في  الإنسان  حق  على  أكد ت  والإقليمية  منها  العالمية 
التعبير عن    الصحافة باعتبارها أحد أهم وسائل   على حرية  ينسحب قطعا    التأكيد ، وهذا  والتعبير

لالرأي عادلة  ضوابط  وجود  مع  الأفراد حماية  تنظيم  ،  وحر يات  وحقوق  العام  آثار  من    النظام 
 ماله. استعالتعسف في ق أو استعمال هذا الح

 
1 -  am15.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/ . 
2 -  https://ar.wikisource.org/wiki/. 

3- MacCoy, R. E. (1979). Freedom of the press: An Annotated Bibliography. 
Carbondale, USA: Southern Illinois University Press.-, O4 Page 326 - "Oare, 

Lenn J. "What Is Liberty of the Press?" Case and Comment, 22: 476-77, 
November. 

 . 23، ص بقمرجع ساد. سعد صالح شكطي الجبوري،  -4

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
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 لفرع الثاني ا
 ية الصحافة في الدساتير المقارنة حر 

 كان لزاما   فقد حر ية الرأي والتعبير،  ممارسة م مظاهرأه أحد حري ة الصحافة  عتبارلا نظرا   
للوقوف على   في الدساتير المقارنةا  مكيفية تنظيمهبحث  و ا  معلى هذا البحث إلقاء الضوء عليه

ية الصحافة في سنتناول في هذا الفرع حر  ، وبناء عليه فية الصحافةمن حر  فيها  موقف المشر ع  
الأمريك  ات يالولا  دستور دسالمتحدة  مية، وفي  دول  العربي، مع  اتير  الخليج  لدول  التعاون  جلس 

 كالآتي: في البنود التالية، و  بعض الدساتير العربية المقارنة،  تسليط الضوء على
 ستور الولايات المتحدة الأمريكيةالصحافة في د أولا : حر ية 

 ة مقارن الصحافة في الدساتير العربية ال حر يةثانيا : 
 لتعاون لدول الخليج العربي  ول مجلس ادساتير د  يف الصحافة حر ية -1
   دستور جمهورية مصر العربية في الصحافة حر ية -2
  دستور المملكة الأردنية الهاشمية  في الصحافة حر ية -3
 ة اللبناني  دستور الجمهورية في الصحافة حر ية -4
  

 الصحافة  حرّية أول: 
 الأمريكية  دةتحت المتور الوليا في دس
التعديلات الصحافة في  وحر ية    الرأي والتعبير  يةالنص على حر  كي  الأمري  الدستورول  تنا 

عرف بـ "وثيقة الحقوق" وكانت  ت    صل الدستور والتيأعلى  العشرة الأولى التي أجريت    الدستورية
اقترحت في   أ   وي عد  ،  1791ديسمبر   15إقرارها في    تم  و   ،1789سبتمبر    25قد  نودها  ب  هممن 

ية النقد حديثا  وتمنع حر    باع دين معينفرض ات  في سن قوانين ت    وخالشي  مجلس  أحقيةعدم  مسألة  
حر   من  تحد  أو  كتابة  الأو  قبل  حيث  ،  ةصحافية  من  الدستورية  التعديلات  هذه  اقتراح  تم 

الخا  (الكونغرس) للمادة  وفقا   الولايات  لمختلف  التشريعية  الهيئات  عليها  من  مسة  وصادقت 
 . ستور الأساسيالد 

العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة  منها على    ل الأولعديالتنص  جاء  و  حرية 
 ، كالآتي: برفع الأجور

:Amendment 1   Freedom of Religion, Speech, and the Press 
Congress shall make no law respecting an establishment of religion or )  

prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech 
or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to 

petition the government for a redress of grievances. ) 
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نون  ا، أو تشريع أي قدين  رسة أينون يؤد ي إلى دعم ممايحظر على الكونغرس تشريع أي قا)
أو تشريع أي قانون يؤد ي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر    ممارسة أي دين،إلى منع    يؤد ي

الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع  
 .(1)(الظلم

قيد أو بشكل مطلق دون  فةاحية الصعلى حر د أك  لدستور الامريكي لتعديل الأول على افا 
م   ،شرط من  الديمقراطية  باعتبارها  وساقومات  أحد  على  وباعتبارها  والحصول  المعرفة  ئل 

بقدر   المعلومة الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  الصحافة  تتمتع  حيث  الحرية    كبير،  في من 
مريكة  حافة الأحق الص  هذا النشر أسرار الدولة ذاتها، وقد تأكد   حتى وإن طال  ،النشر  مساحات 

ه بفي  الصدد  جر ذا  قضية  نيويعد  عام  يدة  تايمز  البنتاجون  1971ورك  وثائق  بإسم  المعروفة   ،
(The Pentagon Papers  ) المواطن قررت المحكمة العليا في حكمها التأكيد على حق    حيث

المعلومات  على  الحصول  ن(2) في  ت حص  أن  يجب  أنه  العليا  المحكمة  أوضحت  كما  ة  حر ي  ، 
 .(3) استثناءات محدودةمع فيها  على ما ي نشرمسبقة   حكومية   لقيود  من الخضوع  فةحاالص

" the Court also made clear that a free press must be immune from prior 
governmental restraint on publication, with only limited exceptions (Near 
v. Minnesota, 1931)." (p314) 

 
 

 الصحافة حرّية : اا نيثا
 ارنة المقربية اتير العفي الدس 

كيفية    لرصد دساتير الدول العربية،    بعض نظرة عامة على  سي لقي هذا الجزء من البحث،   
لحر   الصحافة،  تناولها  أكبرية  أهمية  البحث ل  وسي ولي  محل  المقارنة  دول    ،لقوانين  دساتير  وهي 

ة المملك  طنة عمان،لسالكويت،  ة المتحدة، دولة  ربيرات العدولة الإما)  ،مجلس التعاون الخليجي
 وذلك كالآتي:  دستور جمهورية مصر العربية، إضافة إلى ،دولة قطر(و  العربية السعودية

 جلس التعاون لدول الخليج العربي  دساتير دول م في الصحافة حر ية - 1
   دستور جمهورية مصر العربية في الصحافة حر ية - 2
  ةلهاشمي لأردنية ادستور المملكة ا في الصحافة حر ية - 3

 
 .  /https://constitutionus.com يكية الأمر  تحدةالمالولايات دستور  - 1
 . 223-222مرجع سابق، ص  ،جدي محمود محب حافظد. م  - 2

3 -  (p 76, Free Speech On Trial: Communication Perspectives on Landmark Supreme 
Court Decisions, Richard A, Parker, the University of Alabama Press, USA, 2003, P 
314.  

https://constitutionus.com/
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 ة اللبناني دستور الجمهورية في الصحافة ةحر ي - 4
   ةالعراقي دستور الجمهورية في الصحافة وحر ية - 5

 
 الصحافةحرّية -1

    لدول الخليج العربيساتير دول مجلس التعاون  في د
 

 ية الصحافة  حرّ  -أ
  دستور دولة الإمارات العربية المتحدةفي 

  1971تحدة لعام  ت العربية الماراالإم  ادي لدولةتور الإتح( من الدس30دة )المانصت   
بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير    والتعبير  ية الرأيحر  على أن: )  2009ل عام  المعد   عنه 

القانون( الدستور الإتحا، و مكفولة في حدود  ي شر  إلى حر ية الصحافةلم  ، ولم  دي بشكل صريح 
ني فر  لها  ينظ مها،    صا  د  قخاصا   كان  نظ مها  وإن  بعد د  رقم    فيما  الإتحادي  لسنة    15بالقانون 

 .1980نوفمبر  16الصادر في  بشأن المطبوعات والنشر 1980
 

 ية الصحافةحرّ  -ب
   الكويتي  دستور دولةفي 

ا  )نصت  الكويت  (  36لمادة  دولة  دستور  أنه1962لعام  من  على  حر  ،   ( الرأي :  ية 
، وذلك قول أو الكتابة وغيرهماونشره باله  عن رأي التعبير    ، ولكل إنسان حق ةفولعلمي مكوالبحث ال

ية الصحافة  حر  : )على أنه  (37كما نصت المادة )،  الأوضاع التي ييبينها القانون(وفقا للشروط و 
 . (ع التي يبينها القانون باعة والنشر مكفولة وفقا  للشروط والأوضاوالط

المادة حر  ي هن كفل فالكويتي وإ  الدستورف  بالطباعحافة و الصية  ذه  ي مك  ة والنشر،  ن  ما 
من ممارسة رسالتها في نشر الأخبار وإتاحة المعلومات للرأي العام،   الصحافة ووسائل الإعلام

لى إلا أنه حرص في الوقت عينه على وضع إطار لممارسة هذه الحري ة فنص  في المادة ذاتها ع
ية التعبير  كفالة حر  ار أن  تبقانون باعبي نها الوط والأوضاع التي ي ر شقا  للأن تلك الحر ية مكفولة وف

 .(1) ، إلا أن  تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية ن كانت أصل في النظام الديمقراطيوإ
 

 
 الجزائية الأولى،   لكويتية، الدائرة،محكمة التمييز ا13/10/2019، بتاريخ  2017لسنة    1232الطعن رقم    - 1

 .  t/1brary_dep.com/litp://arkanlawht/ن أركا ي موقعمنشور ف

http://arkanlaw.com/library_dept/1/
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 ية الصحافةحرّ  -ج          
 دولة قطر   دستور في 

أي ية الر حر  )  :هعلى أن  0420م  لعا  ( من الدستور الدائم لدولة قطر74نصت المادة ) 
القانون علمي مكفولة وفال  بحث وال التي يحددها  للشروط والأحوال  المادة )قا   ( على  48( ونصت 

 .وفقا  للقانون( الصحافة والطباعة والنشر مكفولة،ية حر  أنه: )
يضا ،  ية الصحافة تعزيزا  لحرية الرأي التي كفلها أفالدستور القطري أك د بشكل صريح على حر   
 . ن الخاصةا القواني ضوابط تنظمه لكن وفقو 
 

 ية الصحافة حرّ  -د          
 سلطنة عمان  دستور في

  ية الرأي والتعبير : )حر  على أنه 1996لعام  ر سلطنة عمان( من دستو 29نصت المادة ) 
  منه   (31ونصت المادة )  (،لتعبير مكفولة في حدود القانون الكتابة وسائر وسائل ا  عنه بالقول أو

،  القانون   يبينهاوفقا للشروط والاوضاع التي  ة والنشر مكفولة  عافة والطبية الصحاحر  : )أنهى  عل
 .أويسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه(وي حظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس  بأمن الدولة 

فالدستور العماني كفل حر ية الصحافة، ولكن وفق ضوابط وشروط ينظ مها القانون، كما  
ال  ذهب  عإلى  دابر  تأكيد  قطع  أولى  ب  الفتنة  الدو المساس  الإنسان  أمن  حقوق  انتهاك  أو  لة، 

 وإمتهان كرامته والإساءة إليها بنص  دستوري. 
 

 ية الصحافة حرّ  -و
 المملكة العربية السعودية   فيالنظام الأساسي للحكم  في 

كم لعام   لحساسي لالنظام الأ  –( من دستور المملكة العريبة السعودية  39)نصت المادة   
،  1992مارس    1هـ، الموافق    1412  8/ 27بتاريخ      09لكي رقم أ/مر المر بالأصاد ال  ،1992

: ) تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، على أنه
ن  يمس بأم ام، أو  وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقس

وعلا الالدولة  أو  قاتها  إلىعامة،  ذلك(  يسيء  كيفية  الأنظمة  وتبين  وحقوقه،  الإنسان  ، كرامة 
حر ية   كفل  السعودية  العربية  للملكة  الأساسي  وتعزيز  الصحافةفالنظام  النظام  التزامها  شريطة   ،

  ة التي ت حددها لكيفيقا  لوف،  أمن الدولة الداخلي والخارجي، واحترام حقوق الإنسانالوحدة الوطنية و 
 .الرأي المنشور بالكلمة الطيبة  تعبير عنوقر ن ال الأنظمة،
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تقدم،  ونخلص   أن   مما  المملك  إلى  في  للحكم  الأساسي  السعوديةالنظام  العربية  لم    ة 
( من 39نص المادة )  ورديتضم ن نص صريح على حر ية الرأي والتعبير وحر ية الصحافة، وقد  

الأساسي   بالنظام  تنللحكم  وباسلو صيغة  توجيهي  ظيمية  وا  لوسائلب  من    لنشر،الإعلام  أكثر 
إقرار كونه تضم ن    ا  ا  آمر  بنص   بدأت  فقد  وكفالتهما،  الصحافة  حر ية  أو  والتعبير  الرأي  بحر ية 

 .طريق عملها ،صريح للصحافة وبإسلوب  رسم مجوعة قيود ت
وقطر  و   الكويت  دولة  دساتير  تشابهت  ا  ينوالبحر وعمان  بينما    صياغة  لنص  في 

الم عد ل   1971حدة  لعام تحادي لدولة الإمارات العربية المتدستور الإ يتطرق ال  ، فيما لممضمونا  و 
حر    ،2009 الصحافةإلى  حر    ،ية  في  الحق  نظ م  ) بل  المادة  في  التعبير  الرأي  منه،    (1) (30ية 

قانون المطبوعات    من  الرابعنظ م الصحف والمنشورات الدورية ووكالات الأنباء في الفصل    ولكن ه
تأكيدها    في دول مجلس التعاون    تشريعات  ، ولكن اتفقت 1980لسنة    (15رقم )   ماراتي والنشر الإ

بشرط   والأنظمة الوطنية  ية الرأي والتعبير والنشر في الصحافة بكل وسائلها طبقا للقوانينعلى حر  
   . عدم الإخلال بالنظام العام وإثارة الفتن

 

 افة ية الصححرّ  -2
   لعربيةدستور جمهورية مصر افي 

الرأي والتعبير في نص المادة   ية  حر    2014مصر العربية لعام    نظم دستور جمهورية 
عن رأيه بالقول، أو   ولكل إنسان حق التعبير حرية الفكر والرأى مكفولة،( منه على أنه: )65)

( على أنه: 66دة ) المانص  ( و الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير أو النشر
والعمل    وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، وحماية اتكاراتهممكفولة،    ث العلميية البحر  ح)

 على تطبيقها(. 
نصت المادة   فقد ،  72إلى    70ة والنشر في المواد من  الصحاف  حر ية   الدستور   كما نظ م  

مكفولة،    لإلكترونىوالمسموع وا  والمرئىالورقى  ية الصحافة والطباعة والنشر  )حر  ( على أنه:  70)
اعتبارية،  يوللمصري أو  طبيعية  أشخاص  من  حق  ن  خاصة،  أو  الصحف عامة  وإصدار  ملكية 

 .، ووسائط الإعلام الرقمىلام المرئية والمسموعةالإعوإنشاء وسائل 
 ر على النحو الذى ينظمه القانون.وتصدر الصحف بمجرد الإخطا 

إجر  القانون  إنوينظم  وتماءات  البلك  شاء  الإذاعىمحطات  اوالمرئى    ث  ، لإلكترونية(والصحف 
أنه71المادة )  ت نصو  بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام  ( على  : ) يحظر 

 
بة، وسائر  لكتاحر ية الرأي والتعبيرعنه بالقول وانه: )من دستور الإمارات الإتحادي على أ( 30)صت المادة ن - 1

 .(حدود القانون تعبير مكفولة في وسائل ال
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فى ز من    ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها  المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.  
 الحرب أو التعبئة العامة.  

عتو   ولا للحر    قوبةقع  ال جرائالفى  ية  سالبة  بطريم  ترتكب  أوتى  النشر  الجرائم    ق  أما  العلانية، 
فراد، فيحدد المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأ

ت  تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسا)  على أنه:  (72المادة )نصت  ، كما  عقوباتها القانون(
ها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات  كفل حياد ها، بما يلمملوكة لئل الإعلام اية ووسا الصحف

الرأي   مخاطبة  فى  الفرص  وتكافؤ  المساواة  ويضمن  الاجتماعية،  والمصالح  والفكرية  السياسية 
 .(العام

تتولد ية التعبير وتفاعل الآراء التي  وضحت المحكمة الدستورية العليا بمصر أن: )حر  وأ 
من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو    ء  تها، سواعوق ممارسبأغلال ت  يجوز تقييدهانها لا  ع

من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها )علانية(  
تها  عارض  لوو   ، بل يطرحونها جهرا  ن بها سرا  تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسو 

ليها ممكنا في  ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إا،  خفاؤهلا يجوز إفالحقائق  السلطة العامة،  
 .(1) (ية التعبيرغياب حر  

سالبة للحرية في الجرائم    ات ( دستور مصري إلى عدم جواز توقيع عقوب 71اتجاه المادة )  عد وي  
العلانية أو  النشر  بطريق  ترتكب  لحدستورية  ضمانة    التي  والتعبير  ية  ر هامة  وحر ية  الرأي 

مبدأ الشفافية    وإرساء  للجمهور  الحقائق   اظهاريتطلب عمله    الذي   ليد الصحفيافة وإطلاقا  صحال
الذي أجازته المبرر  التمييز الإيجابي  مييزا  فهو من قبيل  وإن اعتبرت ت  دستوريةحماية    ،والمساءلة

الدولية منحوالمتمث  المواثيق  في  و   ل  خاصة  كحمايةمعينة  لفئات ضرورية  حقوق  ل  ،  ه هذ خاصة 
 لا ي عد و   وحر ية الصحافة  حرية الرايلحق في  لتعزيزا   (  71مما يجعل من نص المادة )،  الفئات 

متمييز  غير  أن  قبولا  ا   وباعتبار  الدستور  سيادة  إلى  الدستوري   استنادا   سمو    لمبدأ  يخضع  النص 
اة المساو يخلق    أن  الدستوري   للنص   يجيز  والذي   الا يجوز مخالفته  التي  ستورية العلياالقاعدة الد 

  .ذهب إلى تخصيص العام وتقييد المطلقحتى وإن  شاءكيفما 
 
 
 
 

 
ي  ور أوعل ون المغربي، نحر ية ومسؤولية الصحافة بين القانون الدولي والقان،  9951  لسنة  17رقم    الدعوى     - 1

    65ps://www.maghress.com/tazatoday/310htt ،وآخرين

https://www.maghress.com/tazatoday/31065
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 ية الصحافة حرّ  -3
   دستور المملكة الأردنية الهاشميةفي 

 ( المادة  عام  15نصت  المعدل  الهاشمية  الأردنية  المملكة  دستور  من  المعد ل   1952( 
)أنه  على،  2011 الد   -1:  حر  تكفل  ال ولة  أرأيية  أردني  ولكل  أو    ب يعر ن  ،  بالقول  رأيه  عن 

و  القبالكتابة   حدود  يتجاوز  ألا  بشرط  التعبير  وسائل  وبكل     -3......    -2انون.....التصوير 
حر   الدولة  القانون تكفل  حدود  ضمن  الأعلام  ووسائل  والنشر  والطباعة  الصحافة  لا    -4....  ية 

  ام القانون. أحك  وفق  ئيها إلا بأمر قضاء ترخيص لا إلغايجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام و 
على الصحف والنشرات  الطوارئ أن يفرض القانون    ي حالة إعلان الأحكام العرفية أويجوز ف  -5

بالسلاوالمؤ  تتصل  التي  الأمور  في  محدودة  رقابة  والاتصال  الاعلام  ووسائل  العامة  لفات  مة 
 حف(.لصعلى موارد اقبة ب المراون أسلو ينظم القان -6 .(1) وأغراض الدفاع الوطني

الدستور الأردني و   ع  توس  العربي،  الخليج  لدول  التعاون  على عكس دساتير دول مجلس 
ت ولكن هفي  الدساتير،  بقية  في  ذكرها  السابق  الضوابط  وفق  فكفلها  الصحافة،  لحر ية  زاد   نظيمه 

تر  إلغاء  أو  الإعلام  وسائل  وبقية  الصحف  تعطيل  منع  بأن  إعليها  هذه دارايا  خيصها  مانحا    ،
لسلال حددها    ء،لقضاطة  معينة  بضوابط  العرفية  الأحكام  إعلان  حالة  في  محدودة  رقابة  وأجاز 

 صراحة. 
الدستور   أن  قد    إذا ، الأصل  الرقابة  الأردني،  الوسائل  حظر  الصحافة وغيرها من  على 

الح في  إلا  الطوارئ،  أو  العرفية  الأحكام  حالة  في  حتى  التالإعلامية  تقتضيدود  السلامة  ي  ها 
 الدفاع الوطني. راض وأغ مةالعا

 

 ية الصحافة حرّ  -4
   ةاللبناني دستور الجمهورية في 

  2004و   1990،  1943المعدل    1926لعام    ر اللبناني( من الدستو 13المادة )  نصت  
يات  ف الجمعحر ية إبداء الرأي قولا  وكتابة، وحر ية الطباعة وحر ية الإجتماع وحر ية تألي ):  على أنه

 .(انون الق ئةا مكفولة ضمن داكله
المقارنة    هذه الحريات جميعها في مادة واحدة، بعكس بقية الدساتيركفل الدستور اللبناني   

حر ية علمي مادة ولحر ية الصحافة مادة مستقلة، فكفل  التي أفردت لحر ية الرأي والتعبير والبحث ال

 
التعديل        - 1 العددبموجب  في  الرسمية   5117  المنشور  الجريدة    ، 10/2011/ 1تاريخ  بردنية   الا  من 

filesfault/s/deiteiec.jo/s/https:/. 

https://iec.jo/sites/default/files
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حر   كفالة  يعني  بما  الصحافة  الطباعة،  قانالت   والنشر،ية  بموجب  نظ مها  لعام  طبوعالم  ون ي  ات 
 وتعديلاته.  1962

 

 ية الصحافة حرّ  -5
   راقالع  دستور جمهورية في 

المادة  ال  (38)  ونصت  لعام  من  العراقي  أنه  2005دستور  الدولة  على  تكفل   ( وبما  : 
ية الصحافة  ا : حر  . ثانيلالوسائية التعبير عن الرأي بكل  حر    :أولا   ب،  لايخل بالنظام العام والآدا

 .(1)(ية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون حر   :ثالثا  ر. علام والنشوالا  علانلا الطباعة واو 
حر    كفل  إذا ،  العراقي  االدستور  وحر ية  الوسائل  بكل  الرأي  عن  التعبير  لصحافة  ية 

للقانون  وفقا   لار والطباعة،  السلمي  والتظاهر  الاجتماع  حر ية  لها  وأضاف  حر  ،  الر تباط  أي  ية 
  السلمي باعتباره صورة من صور التعبير عن الرأي. تجمعة اليوالتعبير بحر  

سبقخلصنا    إلىمما  دساتير  ،  الع  أن  حر  الدول  كفلت  بكل ربية  عنه  والتعبير  الرأي  ية 
الع النظام  مع  يتعارض  لا  بما  والنشر  الصحافة  وحرية  لهذه الوسائل  ضمانات  توفير  مع  ام 

ية ر دول مجلس التعاون تتفق على فكرة حر  ساتية ود بيضا  بأن الدساتير العر يأيت ضح  يات، و الحر  
مع الطبيعة السياسية لهذه الدول، حيث أن الدستور    تلاءمبقيود ت   ،الصحافةالرأي والتعبير وحر ية  

في  رسالتها  ممارسة  من  الاعلام  وسائل  ي مك ن  مما  والنشر،  والطباعة  الصحافة  حري ة  كفل  وإن 
الأخبنش وإتا ر  للار  المعلومات  الرأحة  إطار    عام،ي  وضع  عينه على  الوقت  في  أنه حرص  إلا 

الحر   هذه  تلك  لممارسة  أن  على  فنص   وفقا  ية،  مكفولة  بينها    الحري ة  التي  والأوضاع  للشروط 
التعبي باعتبار أن كفالة حري ة  ، إلا أن تنظيمها لا  ر كانت أصل في النظام الديمقراطيالقانون، 

 .(2) ية ة القانون ي الدولص منه فمنا
 
 
 

 
  .2005لدستور العراقي ا    - 1

tution/Iraq_2005.pdf?lang=artirg/consct.otps://www.constituteprojeht 
، موقع  2019/ 13/10، بتاريخ  1جزائي    2017ة  لسن  1732  طعن رقم الكويتية، ال  حكم محكمة التمييز    - 2

 انونية.أركان للاستشارات الق
 
 

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
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 فرع الثالث لا
 الصحافة في التشريع البحريني حرّية 

بقية    محققة بذلك سبقا  على القرن العشرين    في  الصحافة في مملكة البحرين مبكرا    بدأت  
العربي الخليج  لدول  التعاون  للحق في حر    ،دول مجلس  لت تشريعاتها  الرأي والتعبير  وقد أص  ية 

فسوفالصحافةلحر ية  وتباعا    وعليه  البحريني    ذاه  وليتنا  ،  التشريع  في  الصحافة  حر ية  الفرع 
 ، كالآتي:  القوانينالبحرين، ومن ثم في  معر جا  على حر ية الصحافة في دستور مملكة

 

 حرية الصحافة   :أولا 
 في دستور مملكة البحرين 

 ( المادة  البحرين23نصت  مملكة  دستور  من  أنه  2002  المعدل  (  الرأي على  : )حرية 
ة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما،  مكفولعلمي  الوالبحث  
وف الإسلامية  وذلك  العقيدة  بأسس  المساس  عدم  مع  القانون،  يبينها  التي  والأوضاع  للشروط  قا 
: )مع مراعاة حكم  على أنه(    24ئفية( ونصت المادة )شعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطاووحدة ال

كون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها  بقة تالسا  دةالما
 . قانون(ال

البحريني حري ة الصحافة والطباعة والنشر في مملكة البحرين، ولكنها    الدستور، كفل  إذا   
         ين ذات الصلة.القوان تبي نهاحري ة ليست مطلقة، بل قي دها بالشروط والأوضاع التي  

 

 الصحافة  حرّية: ثانياا 
 في قوانين مملكة البحرين 

الصحافة جديدا     تنظيم  يعتبر  البحرينلا  الصحافة   هانظمت تشريعاتفقد     ،على مملكة 
  في   ها، ثم اعادت تنظيم(1)   1952، فاصدرت قانون الصحافة عام  منذ منتصف القرن الماضي 

   .(2) 9541عام    نوفمبر  24
 

 
  1952يناير   1في  قانون الصحافة الصادر     - 1

pdfgalPDF/K2952.https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/Le . 
  1954ر وفمبن 24ادر في فة الصلصحان اقانو     - 2
dfbh/Media/LegalPDF/K1054.pegalaffairs.gov.https://www.l . 

https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2952.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1054.pdf
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وم بقانون  ة الصحافة بموجب المرسنظم المشرع البحريني حري    فقد   اضرالح  وقتناأما في   
( لسنة  47رقم  والنشر،أن  بش  2002(  والطباعة  الصحافة  لت    تنظيم  من  فأص  الأولى  المادة 

بالقول لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره  : )على أنهية التعبير عن الراي بنصها  لحر    القانون 
الكت ل وفقابة أو غيرهما  أو  القانون لشرو ا   المبينة في هذا  المساس   ،ط والأوضاع  وذلك كله دون 

حيث أكدت هذه المادة (،  وبما لا يثير الفرقة أو الطائفيةة ووحدة الشعب,  بأسس العقيدة الإسلامي
بها المساس  يجوز  لا  هامة  ثوابت  الاسلامية  ، على  بالعقيدة  المتعلقة  تلك  دين تبارهاعب   وهي    ا 

الرسمي الووحد ،  (1) الدولة  أحد شعب  ة  يمثل  وإ(2)الأساسيةالدولة  عناصر    باعتباره  النعرات  ،  ثارة 
والف تتسبب الطائفية  التي  الشعب   حتما    تن   فرقة  بأنهاحيث  ،  في  الصحافة  القانون  مهنة   اعتبر 

وإصدارها الصحفية  المطبوعات  من،  تحرير  الثانية  المادة  الصح  هوكفلت  عر ف و   ،(3) افةحرية 
مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد  ة أو جريد  كل الصحيفة بأنها

منت غير  أو  بالوسائل  منتظمة  تبث  أو  تصدر  التي  الإلكترونية  الصحف  ذلك  في  بما  ظمة 
 الإلكترونية.

بقانون رقم )  المرسوم  تناول  الأول الفصل  تنظيم الصحافة في     2002( لسنة  47كما 
ت على الآتي(  27في المادة )فة  صحاالة  ، حيث أك د على حري  هنم : ) تؤدي الصحافة التي نص 

لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة    ر  المناخ الح  وتستهدف تهيئة  ية وباستقلال,  رسالتها بحر  
 طنين( ح المواوبالإسهام في الإهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصال

 .(4) مصادرة الصحف أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي  القانون  رقد حظ رية فلحلهذه ا وتعزيزا  

، م رصد جائزة سنوية لحرية الصحافةلصحافة في مملكة البحرين فقد تا  يةوتأصيلا  لحر   
ء  لس أمنابتشكيل مج  2010( لسنة  17القرار رقم )أصدرت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار  و 

 .(5) 2010يونيو  12بتاريخ   بنكيلصحافة وجائزة محمد الا  يةحر  ل مملكة البحرين جائزة
 

 
ئيسي در ر ية مصالإسلاملشريعة الاسلام ، وا : ) دين الدولة  2002ة الثانية من دستور مملكة البحرين مادال - 1
 الرسمية هي اللغة العربية(. تها لتشريع، ولغل

 لطة. لإقليم، الشعب، السا  هي:تقوم الدولة على ثلاثة عناصر أساسية، و   - 2
بقانالماد      - 3 المرسوم  الثانية من  رقة  حرية 2002  سنةل  47م  ون  تكون  السابقة،  المادة  حكم  مراعاة  : )مع 

 في هذا القانون(. ينة لأوضاع المبروط واللش وفقا  مكفولة والنشر افة والطباعة الصح
المرسوم بقانون رقم  28المادة )      - 4 ة : )لا يجوز مصادر تي جاء نصها كالآتيوال  2002لسنة    47(  من 

 بحكم من القضاء(.  إلاخيصها اء تر الصحف أو تعطيلها أو إلغ
 بحرين.    لكة ال، مم2010 يونيو 17لخميس ة الرسمية ، االجريد،    2952منشور في العدد    - 5
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أن  نخو  إلى  ذلك  من  المالقوانلص  كفلت  ين  قد  جميعا   القارنة  وحر ية حر ية  الرأي  عن  تعبير 
تتفاوت    الصحافة لباستثناءات  التي  وفقا   القانونية  الوطنيةتقررها  لضوابط  باس تشريعاتها  ء  تثنا، 

انين المقارنة ذلك باعتبار  ، وليس بمستغرب على القو قشكل مطلكفلها بدستور الأمريكي الذي  لا
ب تقييد هذا الحق  الحقوق المدنية والسياسية قد أأن العهد الدولي الخاص  بالقيود الضرورية جاز 

القومي الأمن  بعناصره  العام  النظام  لحماية  الديمقراطي  المجتمع  والصحة    في  العامة  العام 
والسلاوالسكين العامة  ح  امةالعمة  ة  أو  العامة  الأساسية والآداب  الأفراد  وحري ات  حقوق    ماية 

 واضح. صريح و نون بشكل والمنصوص عليها في القا 
 

 الثالث المطلب 
 الصحفية الجريمة مفهوم 
كتابية ضمن خبر أو مقال   لنشر في الصحيفة قد يأتي في صيغةالتعبير عن الرأي  با 
  بالغير نشر هذا المنتج في الإضرار  ا تسبب  ة متى مصور، ويعد جريمت أو الالرسوماأو عبر  

  . المساس بهمأو 
غالبا  و   يكون    النشر  الما  ي وهو  ،صحفيبواسطة  الذي  الصحافة  الشخص  مهنة  مارس 

وكالات   أو عمل مراسلا  لإحدى  وكالة صحفية  أو  دورية  أو  يومية  منتظمة في صحيفة  بصفة 
مية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها  لة إعلاية وسيالأجنبية أو لأ  ربية أوصحف العالأنباء أو ال

  بواسطة عها، أو  اد الصحفية كالصور والرسوم أيا  كان نو و مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المو أ
الكاتب   بواسطةرئيس تحرير وهو المسئول والمشرف إشرافا  فعليا  على الصحيفة بمحتوياتها، أو  

 .(1) ظمة أو غير منتظمةورة منتحيفة بص وم بالكتابة في الصيق  و كل منوه
   الصحفية   الجريمة  ب تعريفوقوف على مفهوم الجريمة الصحفية، يستوجوعليه، فإن ال 

 وبيان خصائصها، الذي سنتناوله في الفرعين التاليين، كالآتي: 
 الفرع الأول: تعريف الجريمة الصحفية 

 لصحفية جريمة اع الثاني: خصائص الالفر 
 

 لفرع الأول ا
 الصحفية يمة جر الريف عت

عامة هي سلوك ص  بصورة  يعاقب الجريمة  آثمة  إرادة  القانون   ادر عن  لإنطوائه   ،عليه 
مساس القانون   على  يحميها  مصلحة  أو  عن    بحق  صادر  مشروع  غير  فعل  هي  آخر  وبتعبير 

 
 ر. والنش( بشأن تنظيم الصحافة والطباعة  47رقم )( من المرسوم بقانون 3المادة )  نص  - 1
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  شكليا  ريفا   عتمن أعطى الجريمة  ناك  ، وه(1) أو تدبيرا  إحترازيا    إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة  
الإع   الموضوعي  فالتعريف  وموضوعيا ، يحميها هو  التي  الجوهرية  المصالح  على    تداء 

،  وهناك (2) الشكلي هو فعل أو إمتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائيةالتعريف  المجتمع...، و 
إرا الجريمة هي كل نشاط غير مشروع صادر عن  بأن  آثمة من يرى  ل   دة  المشرع جزاء  يقرر    ه 

 . (3)  جنائيا  
الانسان  ما يعتمل في فكر    اظهارالتي تقع بسبب   الصحفية هي من جرائم الرأي  الجرائمو  

هي    الصحفية  الجرائم  بأن    وترى الباحثة ،  وتقع عن طريق النشر في الصحافة  العلن  وذهنه إلى 
رر الحاق ضدام هذا الحق و ءة استخعبر إساولكنها مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي   عادية جرائم 

فهي  بالغ نطاق ير،  عن  تخرج  الجرائم    لا  تقتض   بطبيعة  تتمتع لا  و ،  التقليديةصور  ي  خاصة 
  التي نظ مها قانون العقوبات جرائم  الختلف عن  لا تو   فالطبيعة واحدة  ، (4) لأحكام خاصة اخضاعها  

  ثرها وأك   وسائل العلانية  همأ   إحدى  بواسطة النشر في الصحافة، وهي  يقع  ا ارتكابهكون    سوى في
  ، ضرحاال  وقتناوبالأخص في    (5) لى وجه الإطلاقعصور العلانية    أخطررا  وتأثيرا ، وت عد   تشا إن

اجرامي سلوك  ذلك  عدا  ما  في  أ رت كب   وتبقى  القانون  عليه  واعيه،  ي عاقب  حر ة  مع   بارادة   ولكن 
-  لعقوبات ي جر مها قانون اف التب والقذ ، فجريمة الس عن الجريمة العامةعوامل تميزها  وجود  

المثال سبيل  جريمة    -على  عن  كثيرا  تختلف  في  لن  النشر  بواسطة  تقع  التي  والقذف  السب 
حدثه النشر  الأثر الذي ي    ومدى  ة ولكن اختلاف طبيعةالصحافة من حيث تكوينها واحكامها العام

  أو انقطاع الضرر الذي   استمرارفي الصحافة والانتشار الذي سيحققه وحجم المتلقين له ومدى  
عواملعنهسينتج   جميعها  ال  ،  عن تمي ز  الصحفية  العامة  جريمة  بأن    الجريمة  البعض  ويرى 
  علانية ال  بمختلف صورالجرائم التي ت رتكب  تلك   ،من جرائم النشرة الصحفية أضيق نطاقا   الجريم

 
 ، مة للجريمة، دار النهضة العربيةلعاظرية ا، النبات القسم العامانون العقو حسني نجيب، شرح قد. محمود        - 1

 . 36ص  1962القاهرة ، 
طبوعات جامعة ، مدولة الإمارات العربية المتحدةل  ديوبات الإتحان العققانو شرح    غن ام،  ام محمدد. غن        - 2

 .    87،86، ص  2003 ،1، طالإمارات العربية المتحدة
الد. نظام تو       - 3 الفيق  قانون  القتعقوبامجالي، شرح  للنشر والتوزيعالعام، مسم  ،  الثقافة  ، عم ان،  كتبة دار 

 . 47 تاريخ نشر، ص بدون 
،  2ة(، دار النهضة العربية، ط م الكتاب الأول )الأحكام الموضوعيعلام النشر والإ، جرائسرورطارق د.    - 4

 . 60ص  2008،  القاهرة
علام، دار النهضة العربية، القاهرة، الإ  وسائل  أعمال ن، المسؤولية الجنائية عن  رأفت  جوهري رمضاد.        - 5

 .   27، ص  1، ط  2011
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ت رتكب  فهي  الصحف  الأخرى،  غيل إ  أم  تقليدية  ،بواسطة  دون  الرها من  كترونية  مطبوعات  سائر 
 .(1)نات المطبوعةلا عب والإكالكت

سواء كانت ي الصحافة  حفية ترتبط بما ينشر فرأي فالجريمة الصمع هذا ال  وتتفق الباحثة  
تقليدية   الصحافة الإصحافة  العصر  أو صحافة  تقع  ،  لكترونيةورقية  الصحفية  الجريمة  أن  كما 

 .الصحفيين من  بشكل أساسي
 

 الفرع الثاني 

 الصحفية  يمةجر الائص صخ
الجريمة الصحفية    بأن  الر   التعبير  من جرائم  ت عد  أسلفنا    ا  هام   ا  كنر   العلنية  عد  وت  ،  أيعن 

الصحفيةلتحق   الجريمة  السؤال  ق  ولكن  يثور  ،  قد  هلهوالذي  فية  الصح  الجريمة  متعتت   : 
 تميزها عن سواها من الجرائم؟  معينة خصائص ب

عن الجرائم  ائص تتفر د بها  خص  لجريمة الصحفيةل  كان  ذاما إ  عنالبحث    هذا الفرع  في  وسنتولى
خلالوذلك    العامة، بينالمقار   من  الصحفية    بة    وقتية الوالجريمة  ،  المستمرة  والجريمةالجريمة 

المتتا للحدود وطنية  لاجريمة  والبعة  والجريمة  فيما    عابرة  طبيعة  والبحث  ذات  جريمة  كانت  إذا 
 : كالآتية، و التالي وسنتناولها في البنود  خاصة،

 

  مستمرةال جريمةوالالصحفية   الجريمة : أولا 
ويتطلب   الزمن  من  لفترة  الإستمرار  يقبل  فعل  من  تتكون  التي  هي  المستمرة   والجريمة 

ه وقف حالة  مكن ي، أي أن الجاني  ء على حالة الإستمرار بعد قيامهادة الجاني للإبقامن إرا  تدخلا  
ا فترة من الزمن  ء الإعتداء على الحق المحمي قانونقاب  يتصوربحيث  ،  الإستمرار بوقف نشاطه

  يه قت الذي يقع فم في الو ت فهي ت  انتهاءهاغير وقت  م الجريمة فيها  ل أو تقصر ويكون تما تطو 
 . (2) على الحق وتستمر طالما قام الإعتداء أو قامت الحالة الجنائية وتنتهي بانتهائهاتداء الإع 

  الجاني يسيطر  من الجرائم المستمرة التي    عد قد ت    ةيالصحف  لجريمة يرى بأن اوهناك من   
سلوك أن ال  ، ذلكلكترونيةافة الإلاسيما الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصح  ا ادياتهعلى م

 
 .   16، ص  2013القاهرة ،  اة ،، نادي القض والنشرافة الصح ، جرائممد سميرد. مح    - 1
العقوبا  د.      - 2 قانون  المحمود محمود مصطفى، شرح  العام، ط  ت،  دا 7قسم  العربية،  النهضة  القاهرة   ر   ،

 .  266، ص  1967
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،  (1) ى وقت معينوالاستمرار بفعل وإرادة الجاني ومستمر حتهو سلوك قابل للإمتداد    هادي فيماال
يتحقق الحال   فالاستمرار  كسواتين  في  إلى ء  ووصولها  الصحيفة  بصدور  ذلك  العامة   ان  أيدي 

باسوتداو  أو  الإلها  الصحيفة على موقعها  العا  كترونيلتمرار نشر  قبل    مة وإتاحتها للاطلاع من 
 .توقفدون 

  من يصعب سحب أعداده المباعة    ،تضمن جريمة صحفية وبيعهد الذي  د بصدور العإذ   
الجريمة    تستمرما ، كالقراءذه الأعداد في حيازة  بقاء هتمرار  سفتستمر الجريمة باالصحافة الورقية  

  ، ( deleteها )و حبم   أدق    أو بتعبير  لكتروني حتى يقوم الجاني بسحبها  الموقع الإ  لصحفية على ا
حتى يقوم الشخص المسئول بإنهاء    ا  عنصر العلانية متحقق يبقى  قائمة و   يةفالجريمة الصح   تبقىف

على    د والإستمرار تتوقففقابلية الفعل المجر م للإمتداها،  ائلى إبق عحالة الإستمرار التي حرص  
الفاعلسلوك لا   ية يمتد الزمن الذي يستغرقه تحقق عناصر الجريمة الصحف، و (2) حق من جانب 
 ، (3) جريمة مستمرة فهيوبالتالي  اقت طويل نسبي خلال و 

الصدد  و   هذا  سيواجه  :تيالآ  سؤالاليثور  قد  في   بعض قدرة    ع موضو الجاني    كيف 
حفظ المواد المنشورة    على  والمهارة  معرفةلاذوي    من  لكترونيةالمواقع الا  في استخدام  المتمرسين

 واعادة نشرها؟. داولهاواحتفاظهم بها وت هاو حقبل م على المواقع
، إذ نيتها متى ما ظهرت للعلن صع ب الرجوع عن علا  لكترونياإ  المادة المنشورة  أن  ذلك 

الانتر ا نالبيا   قاعدة  تكمن خطورة على  في ت  تناميها  إ  نت  سرطانية  مكانية  وإعادة    ظها بحفكخلي ة 
 .محدود  غيرنشرها وتدوالها على نطاق  

م  ئ لأغلب ليست من الجرارائم الصحفية على اجلبأن ا  القول  مع  تتفقفإن الباحثة  وعليه   
  ويستمر   جانيرامي للالسلوك الإج   الذي يمتد بهتحقق ركن العلانية  مع  ، أما والحال  (4)   المستمرة

أو محوها من الموقع    ،بيعها  ب الأعداد التي تموعدم مبادرته لسح  ة مع استمرار تداول الصحيف
  وفي حال استمرار الجاني ،  ية ذات أثر ممتد  ة وقت جريم   يةحف يمة الصجعل الجر فإنه ي  لكترونيالإ

الموضوع متصلة  مقالات  سلسة  نشر  دفعات   في  متقاربة    على  أوقات  هفي  الفإن   لن  وكسلذا 
   .ممتابعةمة جريل يجعل منها جريمة مستمرة ب 

 

 
الأول    ارق د. ط      - 1 الجزء   ( النشر والاعلام  (،  الأحكام    –سرور، جرائم  دا2ط  الموضوعية  النهض ،  ة  ر 

 .  82ص ،   2008هرة ، القاربيةالع
 .  83ق، ص د. طارق سرور ، مرجع ساب    - 2
ش      - 3 نجيب،  حسني  محمود  قاد.  القسمرح  العقوبات  النظرية  نون   ، النه  العام  دار  للجريمة،  ضة  العامة 
 .  363، 362ص   1962القاهرة ، ،  عربية،ال
 .  58 سابق، صلجبوري، مرجع د. سعد صالح شكطي ا    - 4
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 وقتية ال جريمةوالالصحفية  الجريمة اا: نيثا
  ، ين يقع وينتهي وتظهر نتائجة عمإرادي  تبدأ بسلوك إجرامي  الجريمة الوقتية هى الجريمة   

النتيجة  ،لها  تنتهى لحظة تحقق عناصرها المكونةة  مفالجري تقبل  القاالتي يعاقب علي  ولا  نون  ها 
حيث أن الزمن الذي    ،(1)واحد   هي في وقت وتتم وتنتا تبدأ  أي إنه  ،الوقتية الإستمرارلجريمة  افي  

ب  الجريمة لا يستغرق غير  الجرائم وقتية مهما  و   ،(2)رة رهة يسييستغرقه تحقق عناصر  تظل هذه 
 .امهازمن طويل لأن هذه الآثار لاحقة على لحظة إتمرتب عليها من آثار تمتد خلال ت

  بمجردالمادية  جريمة  لي اكتمال عناصر االجريمة الصحفية فقتية في  ويتمثل عامل الو  
ي تستوفي  وبالتالزيعها،  ونشره وصدور الصحيفة وتو   طباعة الموضوع الذي ينطوي على الجرم  

وكذلك في نشر الصحيفة      ،(3) لنشر الذي يمس الحق الذي يحميه القانون اركنها المادي بمجرد  
ي عمأ  يةرونلكتالإ فهو  المنشور  الموضوع  بقاء  استمرار  ق   د ا  من  أسلفنا  الممتكما  الأثر  د  بيل 

 .للجريمة
 

 ة للحدود عابر وطنية الجريمة وال صحفية ال ة الجريمثالثاا: 
م  ل حول ما اذا كانت الجريمة الصحفية جريمة وطنية ذات طابع دولي أالسؤا  د يثورقو  
 ؟عابرة للحدود وطنية جريمة 

دولي  حتصب  مةالجري  نأوحيث   طابع  غير    ذات  فعل  أو  قول  على  انطوت  ما  متى 
  لجريمة ية هي ذاتها افالجريمة الصح وحيث أن  ،  (4)أثر سلبي تعد ى أثره الدولة الواحدة  مشروع و 

ت للأالتي  العامة،حك خضع  فالوسيلة   ام  الصحف  في  النشر  بواسطة  تقع  بها    التي  ولكنها  تقع 
تصنيف  أثرذات    الجريمة يهافي  وما  الو ،  أنها  ميز  الصحفية  الجريمة  بها  تقع  التي  واسعة سيلة 

دي  االتواصل الم  ةالنقل وسهول  معاصر الذي تزامن معه تطور وسائلال   وقتناخاصة  في  الإنتشار  
كون في   قر   ظل  وكنتيجة  العالم  صغيرة  المعلومات   لتطورية  يتعدى    تكنولوجيا  لا  أثرها  أن  إلا 

الواحدة الرغالدولة  على  إذ  تج،  من  ااوزها  م  الدولة  لن  لحدود  أثرها  أن  أفراد    يتعداهالا  ليطال 
 .ة الدوليةالعائل

 
 .  266ع سابق، ص مرج حمود مصطفى،حمود مد. م    - 1
 . .  363، 362سابق،   سني نجيب، مرجعد. محمود ح    - 2
 .  75، ص مرجع سابق، د. طارق سرور    - 3
، ص  2006ظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  مة المنرينبيه، الجنسرين عبدالحميد    د.     - 4
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الص  جريمة  فالجريمة  هي  خارج  ولكن    وطنية،حفية  إلى  الجرمي  السلوك  الدولة انتقال 
والالكترونية،   التقليدية  ي عبر وسائل الاعلام  منهاجلا  دولية  عل  الجنائي  ب  جريمة  القانون  مفهوم 

اما  طال،  الدولي على  لإأن  الأفراد  عتداء  الدولأمصالح  لحس  و  تم   قد  قانونا   وباسم  االمحمية  ب 
تدخل ا دون  طبيعي  صورةشخص  بأية  يرى    لذا    ،لدولة  البعض  بصفإن  نكون    ريمة ج  دد فإننا 

 د.جريمة وطنية عابرة للحدو  حقيقة الأمرفيما أنها في   ،(1) ذات طابع دولي  ةيلخاد 
تعتبر    ، رغم كونها جرائم وطنية، إلا أنها منهاترونية  ص الالكالصحفية وبالأخ الجريمة  و  

عابر  يقعجريمة  حيث  للاوطان  ف  ة  الإجرامي  ويمتد    يالسلوك  أخرى   لىأثره  دولة  في    دولة  أو 
في الوقت نفسه، فمن أبرز سمات الجرائم التي تقع    كمله،في العالم بأ  بل  ى أخر   ول  مجموعة د 

بو  أو  الإلكتروني  الاعلام  طريق  الاعن  للأوطان  أنهانترنت  اسطة  يثو وهنا    ،عابرة  إشكال  ر  قد 
القوان  حول واتعدد  أخين  أحكامها حيث  ي عد  جريتلاف  قد  ما  يكو ن  قد  دولة  م باحا في  مة في  ن 

 .(2)عقوبات موحد يستوعب جرائم الشبكة الدولية للانترنت د  قانون  و جعدم و   في ظل أخرى 
 

 فعاللأا تابعة الجريمة الصحفية والجريمة المت  رابعاا: 
التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من  الجريمة    هىة الأفعال  والجريمة المتتابع 

بحيث يكون كل    -على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منظمة    -بادئ الأمر  
ما سبقه من  نش كالمتشابه مع  أو  متشابها   الأفعال  تلك  فعل من  الجانى على  به  يقبل  جهة  اط 

أن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها ، و فهظرو 
ة  الجاني  بإتيان  المتتابعة  الجريمةتقوم  ف،  (3)على أنها جميعا  تكون جريمة واحدة يجمع  أفعال    عد 

  متتابعة لمة اجريال  في عد  كل فعل في،  المعتدى عليهق  الغرض الإجرامي والحاثل ووحدة  م بينها الت
الصحفي بنشر    أن يقوموقد يحدث  ،  (4)أوقف الفعل عندهعليه لو  جريمة تامة بذاته ويعاقب فاعله 

كما ،  ات متقاربةوقفي أمنهجي متعمد  و   بشكل متتابع  جريمة قذف أو سب   تنطوي على  مقالات  
الصحفي   قام  إعلامية  بشن   لو  العامة  ضد حملة  الشخصيات  معبر    إحدى  سلسة  قالات  بنشر 

 
  ، 2012ربية، القاهرة،  لخطورة الإجرامية، دار النهضة الععمل الإعلامي واان، الرمض  جوهري فت  د. رأ      - 1

 .  186ص 
 .  83ص  سرور، مرجع سابق ، ق د. طار     - 2
المستشار  ،  10/ 1960/10ق جلسة    30لسنة    1011عن رقم  الط  ،محكمة التمييز الجنائية  ئيقض جنان    - 3

 ./https://lawer2004.ahlamontada.com م السيد،  أحمد عصا
 .  41، ص ابقعثمان، مرجع س  إسماعيلجيا د.   - 4
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وقائ تت   وميةي التشهيرضمن  أو  السب  أو  القذف  فإن  بناء  و ،  (1) ع  الصعليه  من  حفية  الجريمة 
 . الأفعالجريمة متتابعة تكون  الممكن أن

 
 جريمة ذات طبيعة خاصة  ية الجريمة الصحف  خامساا: 
الفقد  و   من  جانب  بأناتجه  القول  إلى  الصحفية    قه  ذات    رتعتبالجريمة  الجرائم  من 

ا تحد تخ و   لخاصةالطبيعة  باعتبارها  العام  القانون  جرائم  عن  كثيرا  نتيجة تلف  الآ  ث  راء نشر 
ني   إلى  تستند  التي  وتخريبية.....والأفكار  سيئة  وأهداف  البعض    يث ح  ،(2)   ات  ر  خضوع بر 

واطنين  لا ت حدث سوى اضطراب ذهني أو نفسي للما الجريمة الصحفية لأحكام  خاصة، بسبب أنه
ها  ريمة فيملموس يمكن إدراكه وإثباته، بحيث إن جسم الجمادي    اث ضررد حتؤدي إلى إ  دون أن

ي تصو ره،  لا  الصحفية نبوتمكن  للجرائم  الخاصة  الطبيعة  ذهنية    ع  جرائم  باعتبارها  جوهرها  من 
القانون،  عن رأي    الإعلانتتمثل في   الأخرى    موهي تختلف عن الجرائ بسوء قصد يعاقب عليه 
ال أن  خفي  أكثر  يجعلها  إطو نشر  ي سرة،  مختلف  ذ  إلى  وصولها  على  النظام اعد  م هددة  الأفراد 

عها لأحكام خاصة ويجعلها ذات الأمر الذي يبرر خضو     (3) العام والمصالح التي يحميها القانون 
 .  ةطبيعة خاص

 
 : ، وهوسؤالا   في ذهن الباحثةالرأي هذا الإتجاه في  وقد أثار

 ؟   طبيعة الخاصة الئم ذات من الجرا قاا ح فيةصحيمة الهل تعتبر الجر  
  للجريمة   أو ركن خاص   خاص   شرطليه بأن وجود  هذا الرأي مردود ع  بأن  وترى الباحثة 

  في نشر الآراء يعتبر   الذات استخدام وسيلة محددة بوأن  ات طبيعة خاصة،  لا يجعلها جريمة ذ 
سواه  ا  خاص  ا  شرط عن  الجرائم،  ايميزها  ي  من  أنه  مضميمنحها  أي  خلال  افةزة    الوسيلة   من 

 يمة. ر دمة في الجالمستخ
الزمان أو المكان أو في صفة الجاني أو المجني  ي  ف  يتمثل  ذلك أن الركن الخاص قد  

الجريمة كالعلانية عن طريق النشر في   قد يكون في الوسيلة التي استخدمت لوقوع  ماك  ،(4) عليه  
 

 .  55، ص ابق، مرجع سد. سعد صالح الشكطي الجبوري     - 1
الإ    - 2 مصطفى،  سعدي  كمال  اد.  لحر طار  الصحافة،لقانوني  الكتب  د  ية  للنشر، ار  شتات  دار  القانونية، 

 .  291ص 2017،  ر العربيةجمهورية مص
،  1997، القاهرة،  2ط    ، دار النهضة العربية،نون المصري شريف كامل، جرائم الصحافة في القاد  سي  د.    - 3

 .   18ص 
الثقافة    عام، دار لالقسم ا  -تي، شرح قانون العقوباو د.خالد حميدي الزعب  عبدالرزاق الحديثي  د. فخري       - 4

 .  31، عم ان ، ص 2010،  2ط للنشر والتوزيع،
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ر للعموم وعدم  قل الخيية في ن مصداقة والعيالموضو الذي يتم من أشخاص ي توقع منهم    صحافةال
على  فة والقدرة  ة التي يمتلكونها وهي النشر في الصحارار بالآخرين باستخدام الأداة الخطير ضلإا

 .لرأي العام والتأثير فيهتوجيه ا
 رأي   بأنهالرأي القائل بكون الجريمة الصحفية ذات طبيعة خاصة  على    ونخلص إلى الرد  

ولا تختلف عنها   لتقليديةاصور الجرائم  قنطا عن  خرج  لا تن أسلفت سبق أا كم ي هف ،نظر محل
 .الصحيفة(  بواسطةالنشر علانية يلة ) سوى في الوس

فالأصل   ،(1) ين الوسائلاف الجريمة فقد سو ى ب فة عامة بوسيلة اقتر صالقانون ب ولا يعت د   
في  أساسي    تباره كعنصر عفي ا   تهأدا  أولة السلوك ولكنه قد ي دخلها هي  يعبأ بوسيالمشرع لا  أن  

  جرامي الذي يلزم توافرها حتى ات السلوك الإ من هذا الأصل فت عد  حينئذ من مقومء  لجريمة استثناا
 .(2)قانوني للجريمةيكتمل البنيان ال

غير    بناء على نواياهم   في الجريمة الصحفيةالأشخاص    ىم علالحكمن غير الصحيح  و   
سلوك خلال  من  بماالظاهرة  اي   هم  أ عبر    أو  ،لشكقطع  بهدافهم  تأويل  النشر  تمليه  م من  علينا  ا 

أفكار أو    ولا سلطان للقانون على ما يدور في ضمائر الأفراد منما نوى،  ، فلكل إنسان   أهواءنا
م تبرز إلى العالم الخارجي بأفعال تترجم  ونه من ني ات طالما أنها ل قدونه من عزائم أو ما يبيتما يع 
 ن طريق الخطأ غير العمدي. عن طريق العمد أو عقد تقع  ل ذاتها فعاذه الأه  بل إن ،( 3) عنها 

لأهمية الخاصة من الجرائم ذات ا  بأن الجريمة الصحفيةمع الرأي القائل    احثةوتتفق الب 
و  لذيوعها  انظرا  إلى  وتأث وصولها  فيلملايين  ي نشرال   يرها  ما  كل  يصدق  الذي  العام  ومن  رأي   ،
 .(4) كير وترو ي عد تف ي جاء بعامة رأشر للها تننطورة لأالجرائم ذات الخ

بأن  البعض  ي غي ر من   الجريمة الصحفية  معينة في ارتكاب استخدام وسيلة    وإن قال  لا 
ام قانونية خاصة أو لنظام قانوني  لا محل للقول بخضوع جرائم الصحافة لأحك  ثم طبيعتها ومن  

أننا،  (5) مستقل تتلا  نرى   إلا  لعقوبات  مع  خضوعها  حجم باعت   ورتهاخطءم  قد    الذيالضرر    بار 
 .ينتج عنها

 
 .  15ص ق،  ع ساب محمد سمير، مرجد.     - 1
ن تاريخ، ص  راسة التشريعات الصحفية ، بدون دار نشر، بدو حم دين ، المداخل القانونية في دمد. سي د        - 2

95 . 
السعيد رمضا      - 3 العقوباد. عمر  قانون  دااالقسم    –ت  ن، شرح  العربية ، جمهورية ملعام،  النهضة  صر ر 

   .151، ص   العربية ، بدون تاريخ
 .  16سابق،  ص  مرجع، سمير محمدد.   - 4
 .  49مرجع سابق، ص د. سعد صالح  شكطي الجبوري،    - 6
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سواها من  خصائص مستقلة تميزها عن  حفية  الص  للجريمة  ه ليس مقاربة إلى أنال  هذهوننتهي من  
عدا ذلك  ، و النشر في الصحافة   العلانية عن طريق  عنصر  يزها فقط هووما يم   ،الجرائم العامة

جريمة    تكون   أو  وقتية  جريمة  تكون   ومن الممكن أنيمة وطنية عابرة للحدود،  جر   قد تكون فإنها  
 ب الأحوال.متتابعة أو جريمة مستمرة بحس
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 ل الفصل الأو
 الصحفية للجريمةالأحكام العامة 
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 الفصل الأول
 امة للجريمة الصحفية الأحكام الع

 
 لتحقق الجريمة، والتي تتمثل في ارتكاب فعل  ئية هي نتيجة قانونيةت عد المسؤولية الجنا  

قانون العقوبات    ينظ م  حيث   ،(1) االإعتداء عليه  راد ومنعالح الأف ومصقوق  ية حماع لحالمشر  جر مه  
الخاصة  منكل    والأحكام  العامة  الأحكام  الأحكام  وتنطوي  تحديد   العامة  للجرائم،  سريان   على 

الز  حيث  من  وتحديالقانون  المكان  حيث  ومن  الجنمان  المسؤولية  وأسباد  الجريمة  في  ب  ائية 
فلو مسؤ ال  انع ومو حة  الإبا والمساهمة  و ية  الجريمة،  أركات  ي  العقوبات  الجريمة  نحدد  وتضع   ،

وا المشد والأعذار  والظروف  المخففة  القانون الأفدة،  لظروف  في  العامة  تشمل    الجنائي  حكام 
 .(2) في حق جميع المجرمين لتي تسري على جميع الجرائم وتنف ذ القواعد الموضوعية المجر دة ا

الأعر ف  لتول  لالعا م  حكاعلى  الصحمة  فقد  ةفيلجريمة  منا،  ال  قس  ثفهذا  إلى    ة لاثصل 
 مباحث كالآتي: 

 كان الجريمة الصحفية لأول: أر المبحث ا
 ة في المسؤولية الجنائية في الجريمة الصحفية المبحث الثاني: الأسباب المؤثر 

 كام المساهمة في الجريمة الصحفية المبحث الثالث: أح

 

 ول المبحث الأ 
 ةصحفيال يمة جر ن الأركا

الجرائم  إلى    تخضع  الشرعجميعا   إلاجري  فلا،  الجنائيةة  ي مبدأ  عقوبة  ولا  على    مة  بناء 
أ، وهو ن خاضعة لهذا المبد ريمة دون أن تكو ، فعليه لا يمكننا الحديث عن أركان أية ج(3) قانون 

اال بالركن الشرعي للجريمة،  ، أو  (4)لمشروعة للفعلصفة غير  يتما يسمى  بأالذي    ص  ن ينحقق 

 
 .  87ق، ص ساب د. طارق سرور، مرجع    - 1
 .  41ص وري، مرجع سابق، د. سعد صالح الشكطي الجب    - 2
 ( من دستور مملكة البحرين .  20المادة )    - 3
العقو ر ني، شد. محمود نجيب حس      - 4 قانون  العالق  بات )ح  العسم  النظرية  لام(  العامة امة  لجريمة والنظرية 

العربيةللعق النهضة  دار  الإحترازي،  والتدبير  القا، مطوبة  جامعة  القابعة  الجامعي،  والكتاب  ص  1989هرة،  هرة 
63 . 
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الذي  ، و (1)عقوبة تمييزه وأن ي قرر له  التي يمكن معها وضحا  العناصرالفعل م   مقدما  على انون الق
الفعل أعتبر  لما  خاضع  لولاه  كان  بل  وهوجريمة،  للأصل  هي   ا   الجنائية  فالشرعية    الإباحة، 

صل  ن الأولك  ة،باحباب الإ رياح أسالمجر م، وقد ته ز  هذه القاعدة    القاعدة التي يقف عليها الفعل
عنصرين أحدهما خضوع    ويقوم الركن الشرعي على نتفي العقاب،يي الجريمة و غيابها تنتف أنه في 

 .(2) سبب إباحة عل لنص التجريم والثاني عدم خضوعه لالف
نوي، وقد تتطلب بعض الجرائم  ا الركن المادي والركن المعوتقوم الجريمة على ركنين هم 
ر المفترض كركن  صترضة  والعنلعناصر المفاصة تسمى باا  خركانأ  كنين ين الر إلى هذ   بالإضافة

ركنها    يفترض القانون توافره وقت مباشرة الجاني لنشاطه ويستقل عنر  أمهو  ريمة  جخاص في ال
 .(3) المادي

ن أحكام الجرائم العامة، ولكن أهم ما ي الصحافة في أحكامها علا تختلف جرائم النشر فو  
لقيتطل ع  مشر  الأن   هو    زهايمي  إلىالعلاركن  يامها )ب  بالإضافة  لدى    نية(  الجنائي  القصد  توافر 
 .(4)م العمدية ولا تقع عن طريق الخطأرائا من الجاني لأنهالج

الجر  هامةتتطلب  أركان  ثلاثة  وجود  الصحفية  الركيمة  هي  المادي  ،  والركن  ن  المعنوي  والركن 
الأربعة   المطالب   ية، وذلك فيلصحفمة اريالج  وع فير اول الشكما سنتنالمفترض وهو العلانية،  

 ة، وكالآتي:  يالتال
 لماديالمطلب الأول: الركن  ا

 المطلب الثاني : الركن المعنوي 
 نيةالمطلب الثالث:  العلا

   الصحفية  الشروع في الجريمةأحكام المطلب الرابع: 
 
 
 
 

 
مة  تي قررتها محكلنية اد. نعمان أحمد الخطيب، مجموعة المبادئ القانو   1983، 80/  82رقم  يا  عدل عل     - 1
للنن عام، في خمسة وعشريالعلياعدل  ال الدار العلمية الدولية  للنشر والتوزيع، ط  ،  الثقافة  ن،  ، الأرد1شر ودار 

 .   321، ص  2001
في القانون المصري،    ر م النشامل، جرائسي د ك  ، د.شريف46  سابق صمرجع    د. محمود نجيب حسني،     - 2

 . 44، ص 2010ة، القاهر دار النهضة العربية، 
 .  49ص  ابق،جع سلسعيد رمضان، مر عمر ا د.    - 3
 .  نفس الصفحة، نفسهمرجع  الي د كامل، د.شريف س    - 4
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 المطلب الأول 
 الركن المادي 

في لا يظهر  هذا الكيان  المادية، و   قتهاحقي   عنب ر  ادي يعكيان م  لابد في كل جريمة من 
حسوسة نص  أو عدم قيامه بأفعال مادية ملموسة وملعالم الخارجي إلا من خلال قيام شخص  ا

على   و (1) تجريمهاالقانون  المادي  ،  هوللالركن  يد   جريمة  في  ما  القانوني من عناصر خل  بنائها 
بالحما إدراكها  المظهرريمةالج  ات ي  اد م  فهو  ،(2) واسدية ملموسة يمكن  تبرز    ، أي  إلى الذي  به 

إذ   ،الذي يحميه القانون   يحقق الإعتداء على الحق  هو السلوك أو الفعل الذيم الخارجي، و لالعا
فلا بد في الركن المادي للجريمة   ،يمة محض النشاط النفساني الباطنيتحقق الجر   لا يكفي في 

خارجي سلوك  الما(3) من  فالركن  أ،  في  جريمدي  يقي  تحتضة  ثي  عناصر  قق  هي: هامة  لاثة 
ترض في حركة عضو  السلوك الإيجابي المف  ة بينهما، والفعل يشملوعلاقة السببي   ةالفعل والنتيج

مثل في امتناع الجاني  ، وقد يكون بفعل سلبي يت(4) كة عضوية إرادية  في جسم الجاني فهي حر 
حدث في العالم  التغيير الذي ي  ل في مثتتي  تة  اللنتيجوا،  (5) القيام بعمل يتوجب عليه القيام به  عن 

ى نحو آخر، وهي بذلك ت شك ل  ن نحو معين إلتي كانت ثابتة به م ي غي ر الأوضاع ال و لخارجي  ا
لسببية، وهي الصلة التي تربط  قة ا، وعلا(6) ة أو حقا  يتمتع بالحماية الجنائية  ع دوانا ينال مصلح 

والنتيجة وت ثبت  الفعل  بين  ابأن ار   ما  اله  لفعلتكاب  أ و  إلى حدوثذي  هي تربط النتيجة، ف  دى 
 (.7) وت قيم وحدته وكيانه ر الركن المادي صعنا 

فيلم  و   )  يرد  بقانون  لسنة  15المرسوم  البحريني قانبإصدار    1976(  العقوبات    ون 
بعض   وضعت ، فيما  للجريمة  تعريفا  للركن المادي  وتعديلاته،  1976  مارس  20الصادر بتاريخ  

 .(8) له  ريفا  التعاون تع مجلسدول ي ات فعقوب الن قواني

 
،  2012ن،  يع، الأردتوز ة للنشر والدار الثقاف  –لذم والقدح  ا   –الصحافة والنشر  الراعي، جرائم  تحي  أشرف ف   -1

 . 100ص 
سليمان     - 2 ا  د.  مقارنة(،  يةلنظر عبدالمنعم،  )دراسة  العقوبات  لقانون  الحقوقية،  الحمنشورات    العامة  لبي 

 . 456، ص  2003
 .   325، ص  1976ة، أة المعارف، الأسكندريالجزاء، منشجريمة والمجرم و ام، البهن رمسيسد.     - 3
 دها القانون. يحد في ظروف  ة أيضا وقد تكون غير إرادي   - 4
 .   272ص  ع سابقد. محمود نجيب حسني، مرج  - 5
 .   281 ، صنفس المرجعد. محمود نجيب حسني،   - 6
 .   285ص  مرجع،نفس الب حسني، د. محمود نجي  - 7
اتي، الإمار بشأن إصدار قانون العقوبات    1987(  لسنة  3)  القانون الإتحادي رقم   ( من 31ادة )عر فت الم     - 8

مة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع للجريلمادي  يتكون الركن ا  لمادي في الجريمة كالأتي : ) ن ا الرك
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كايتمثل  و   الركنلسلوك  صور  من  في    صورة  في    الجريمةالمادي   عتداء إ الصحفية 
كشف    أيه أووالإضرار به عن طريق كتابة ر   المحمي قانونا    على حق الغيرالكاتب أو الصحفي  

الأخبار  شر  ة نمير في جلمادي  لركن ااف  ، لني عشوائينقل المعلومة ونشرها بشكل ع  الأسرار أو
الدولة أو بمجريات    راربنشر أخبار تتعلق بأس   يتحقق   -المثال  لعلى سبي-ا  المصرح بنشرهغير  

سر ية جريممحاكمة  في  المادي  والركن  ت،  أن  شأنها  من  واقعة  إسناد  في  يتمثل  القذف  جعل  ة 
ن    دقا  ن صاكالو    لء بفعلإدعاا  هو ، والإسناد  (1) لعقاب أو للإزدراءالشخص المعني بها محلا  ل لكو 

ك عن طريق النشر في ذلو   ،(2) ان سببا في احتقاره بين ذويهك  وأفي حق من أسند إليه  ة  جريم
ضرر  نتيجة تتمثل في وقوع  م يترتب على هذا النشر  صحيفة ويتحقق بذلك عنصر العلانية، ثال

  ادية م  سارةر في خالمنشو   هما على المجني عليه كأن يتسبب الموضوعمعنوي أو كلي  مادي أو
بين السلوك   الآخرين، وأن يكون هناك علاقة سببية  لزدراء من قبتعريضه للإ  جني عليه أوللم

الض  يكون  أن  أي  المجني علي والنتيجة  الذي لحق  نشره ه مرتبطا   رر  تم  الذي  الموضوع    بفحوى 
للنشر و   وقع بنيانبذلك  و بسببه،  نتيجة  المادي  يكتمل  ال  الركن  ي  اد الم  فالركن،  صحفيةالجريمة 

يساهم  ي ذلك أنه ويعن  د غير م حدد من الناس،ي على عد أأو الر   رةم بإذاعة الفكالجريمة  يقو   ذهله
الركن  في الفكرة  بنيان هذا  ابتداع  الرأي وإذاعته  فعلان،  والثأو  المؤلف  اني  ، فالأول يصدر عن 

 .(3) يصدر عن الناشر للفكرة 
 

 المطلب الثاني 
 الركن المعنوي 

او  ايت خذ  الجريمة  عنوي لملركن  صو   في  و صورة  ،  رتينإحدى  كما  صورة  العمد  الخطأ 
يجب لوقوعها التي  عمدية  الجرائم  من الجرائم الصحافة    ت عد  و ،  قصدا  خاصا  تتطلب بعض الجرائم  

الجت القصد  العامحقق  ينائي  الذي  والإرادةعلى  قوم  ،  العلم  الجنائي  ،  عنصري  القصد  يعتبر  إذ 

 
ي  المادي ف  للركنماراتي  المشرع الإ  لااختز   وي عد  ،    ونا (قان  مامجر  ب أو الامتناع  ن فعل متى كان هذا الارتكاع

اخلالا   ف  النشاط للركنقط  القانوني  العامة  المقررة  صرهوعنا  ماديال  بالمفهوم  القانونية  الأحكام  عرف بين،  في    ما 
فها،   قترافعال ترمي مباشرة الى احاولة  الجريمة بأنها القيام با( من قانون الجزاء م٨٥ني في المادة )لمشرع العماا

اب  امي بارتكلركن المادي للجريمة يتكون من نشاط إجر ن امن قانون العقوبات القطري  بأ  (26وقررت  المادة )
 .انونا  اع مجرما  قتنو الاممتى كان هذا الفعل أ متناع عن فعل،افعل أو 

 العقوبات البحريني . ( من قانون 364المادة )  - 1
اشر نشأت النلفي لتوزيع  الكتب القانونية، الأفة والنشر، دار  الصحا  رائمن سعد سند، الوجيز في جحس د.  - 2

 . 57يخ( ص  )بدون تار حبيب، جمهورية مصر العربية ، 
 .   820ص ، ، مرجع سابقنجيب حسني، د. محمود   - 3
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المعنوي في جرائم   ويمثل  جراميةرادة الإر الإ و جوههية  صحف ال  ريمةالج  العام في الركن  صورة 
أو   العناصر  هذه  تحقيق  إلى  إرادته  واتجاه  الجريمة  بعناصر  الجاني  علم  ويفترض  عامة  النشر 

أنهو   (1) هالقبو  العمدية  الجرائم  باعت الأصل في  با   يد    ا تعكس تكوينا  م رك  بين  تزامن  بار أن قوامها 
ا ويكون م حددا  لخطاها، متوجها  إلى النتيجة  ن عليهليهيم   خالطها واع  وعقل    املهبع  ثمل الإات ص

 ، (2) المترتبة على نشاطها
)عر فت    وقد   من  33المادة  رقم(  السلطاني  لسنة  7)  المرسوم  الجزاء   2018(  قانون 
في    العماني للجريمة    ،2018يناير    11الصادر  المعنوي  )الركن  فيالعمهو  بأنه:  ئم جراال  د 

ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل  ،  المقصودة  ئم غيرالجرا  الخطأ فيدة، و لمقصو ا
مجرم الامتناع  أو  الارتكاب  هذا  كان  متى  فعل  عن  الامتناع  إحداث   اأو  بقصد  وذلك  قانونا، 

مباش يكنتيجة  قانونا  مجرمة  أخرى  نتيجة  أي  أو  وقرة  توقعها  قد  الجاني  اون  ، ابه   طرةلمخابل 
 .، ...(ر الشخص المقصود بهإذا وقعت على غييمة عمدية كذلك الجر كون تو 

له    توفر ت  إنسان  عن  الخارجي  العمل  يصدر  أن  هو  الآثمة  الإرادة  أو  المعنوي  والركن 
نه  مال ت مك  التي  والنفسية  الذهنية  الخير والشر  و لكات  التمييز بين مسلكي  بمن  ، (3)ينهماالإختيار 
،  الجرميوينتج عنه السلوك  مل في صدر الجانيالنفسي الذي يعت انب الج ي و نالمع الركنل تناو يو 

نحفهو   على  تتجه  والتي  المادي  للسلوك  المصاحبة  العالإرادة  الجرائم  في  يختلف  معين    دية مو 
،  (4) ح باستظهار الإثم في مسلك الفاعلن في ظروف تسمتكو وت  ،عنها في الجرائم غير العمدية

ويتس ونفدي  ما  كيانيمة  فالجر  اي  الممثل  فلركن  الأصعنوي  الجريمة ي  لماديات  النفسية    ول 
عليها النفسية  الجنائية،  وهو  ،والسيطرة  للمسئولية  هام  ركن    أساس  بغير  جريمة  ألا   والأصل 

ن الجريمة، فلا يسأل الشخص عن جريمة ما لم  ع   ول، فهو سبيل المشرع إلى تحديد المسئي معنو 
صدر عن إرادة ح ر ة   جر م الذي وقع قدأن يكون الفعل الم    ي أ  ،(5) ته  فسيون  اتهاماديتقم علاقة بين  

م   لفلا إرادة بغير ع  ،واعية آثمة، تقتضي علم الشخص بكون الفعل م جر م وإرادة إحداثه عن قصد 
ني نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة  إتجاه إرادة الجا  ئي الذي ينطوي علىوهو القصد الجنا

  .(6) عيو با حققه ول توقب

 
 . 67ص  شريف سي د كامل، مرجع سابق، د.   -1
ق سرور، مرجع طار ،  د. ة دستوريةقضائي  18ة  لسن 59القضية رقم  ا فيالمحكمة الدستورية العليحكم  - 2

 . 142سابق، ص 
 .  321ص   ،مرجع سابق د الخطيب،د. نعمان أحم  1983،  80/ 82دل عليا رقم ع   - 3
 .  48سابق، ص  جعن ، مر د. عمر السعيد رمضا  - 4
 . 501بق ص د. محمود نجيب حسني، مرجع سا  - 5
 .  23، ص  تاريخ ون ، بددون دار نشر، بنشروال  ن الصحافة، شرح قوانيادد. عبدالفتاح مر   - 6
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المتمثل في كتابة الموضوع والإلمام بمعاني  علم الجاني بسلوكه  مثل عنصر العلم في  تيو  
ركن ا    ذلك أن النشر ي مث ل  شرنوأن يكون عالما  بأنها ست    وأثرها على الشخص المعني بها،  ما كتبه
سوف  جوهريا كتاباته  بأن  عالما   الشخص  يكن  لم  فإذا  النشر  جرائم    ى عل   اقب يع  فلا  تنشر  في 

أي    ،بموضوع الحق الم عتدى عليه والآثار التي قد تترتب على الفعل  ضا  وعالما  أي،  شرة النجريم
ه الإر عنوي بمويكتمل الركن ال،  (1)توقع النتيجة التي ي حدثها سلوكهأن ي ادة القوة النفسية التي توج 

بها على أن تكون إر  قانونا  وأن تتجه  وتتحكم  يمعينحو  على  ادة معتبرة  بالقا   هحدد ن  النسبة  نون 
إرادة إجرامية( وتشكل جوهر الركن المعنوي مرتبطا  بماديات الجريمة فتكون )اها   مة إتجكل جريل
(2). 

ند إليه الفعل س ي    سان متمتعا  بالأهلية الجنائية لكينيستلزم الركن المعنوي أن يكون الإو  
 .  (3) الإجرامي معنويا  وتقوم مسؤوليته عنه 

الصحفيلجنائاد  القصحقق  يت  ولا  الجرائم  في  إلا ي  علم    بتوافر  ة  أحدهما  عنصرين، 
ي   التي  الأمور  بحقيقة  المجني عليهالصحفي  إلى  والآثار    سندها  منها  والمجتمع  القانون  وموقف 

اف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور، فإذا لم يتوفر صر ، والآخر إنستترتب على شيوعها للعلن  يالت
أن يكون المتهم قاصدها فإنه لا ة دون  لعلانيك حدثت امن ذللرغم  اوب  نية علاث الإحداالقصد في  

 .(4) يجوز مؤاخذته عليها
 

 المطلب الثالث 
 العلانية 
م في  فيقع التصرف الم جر    الناس علما به، ة  طحاأي إ  ،هي إظهار الشي للعامةالعلانية   

  غيرها اهي و قالم ض و لعر ات اقاع  بشكل دائم أو بشكل مؤقت مثل  توح للجمهورمكان عمومي مف 
مكا  ي صبح  عمو مما  بالتخصيص نا   الخاصة    ،(5) ميا   للاحكام  بابا   البحريني  المشرع  خصص  وقد 

 
 . 24، ص  مرجع سابق، مراد تاحد. عبدالف  - 1
 .  505ص  سابق مرجعني، د نجيب حسد. محمو   - 2
،  2007للنشر، الأسكندرية، القسم العام، دار الجامعة الجديدة   -لعقوباتانون امر، قاد. محمد زكي أبو ع  - 3

 .  190ص 
النلحميد  عبدانسرين        - 4 الشر والصحاف نبيه، جرائم  الدول العربية،  الجامة في  الحديث، جمهورية مكتب  عي 

 . 10-9ص   2004مصر العربية، 
 .   122ي السائحي، مرجع سابق، ص مختار الأخضر    - 5
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 ، (1)قانون العقوبات من  (  92ي المادة )فبالجرائم التي تقع بطريق العلانية ووضح طرق العلانية  
التي الكتابات  نشر  هو  الصحافة  جرائم  في  بالعلانية  عتنط  والمقصود  بمسا لى  وي  الح  صمس 

االنا يحميها  التي  نشرالمقالات لقانون س  مثل  ي عتد  في،  وعليه فلا   ،  .... الصور  نشر   جريمة  ، 
الصحافة  النشر كانت    في  سواء  نوعها  أو  المنشورات  أو  يبطبيعة  شهرية  أو  إسبوعية  أو  ومية 

 دورية.
الس  ي جر م  ولكن  ذاتها،  حد  في  العلانية  المشر ع  ي جر م  الالتعبو   لوك،ولا  إذ ا و ير  تم  عي  ا 

 ية شرط أساسي للعقاب على الجرائم الصحفية. لعلان، فا (2) نتشروا
النش  جرائم  في  جوهريا   عنصرا   العلانية  الوتعتبر  أو  الرأي  ت خرج  التي  فهي  أو  فر،  كرة 

ر شريحة  الكتابة إلى أكبت وصلها إلى الآخرين، وتنقل  حفي و و الصالشعور من ضمير الكاتب أ
، إذ أن  (3)جوهر النشاط المادي في مجال النشر    العلانية  تصبح  وبذلك  ،عينلمط  والين  تابع الم  من

طلق مهما  مية الفكر بشكل  الجرائم الصحفية هي جرائم تعبير عن الرأي والأفكار، وللإنسان حر  
ار ى ضررها وسوءها، ولكن الجهر بهذه الأفكفي ذهنه ومهما كان مد لأفكار التي يتبناها  كانت ا

 .(4) الجريمة الصحفية جوهر ، هو ةي الصحافرها فيق نش ر ن طي ع علنشكل ب
ث مة تعتبر جريمة جديدة مستوفية  ويترتب على أهمية العلانية أن إعادة نشر العبارات المؤ  

 ن ذات الشخص وفي ذات الجريمة رة مصاد   حكم النشر الجديد حتى ولو كانت   ذ خلأركان وتأا
التي تنتهي بمجرد   لوقتيةرائم ار من الجتعتب  لانيةعال  ريقن طقع ع تي تعلى اعتبار أن الجرائم ال

 . (5)الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون من خلال النشر في وقت قليل

 
أو  رات  الأعمال والإشا  -1نية:أنه :) ت عد طرقا  للعلا  من قانون العقوبات البحريني على    92المادة    نصت     - 1

مطروق أو معرض لأانظار الجمهور، أو  ن مباح أو  أو في محفل عام أو مكا  ي طريق عامركات إذا وقعت فالح
  -2يه بطريقة من الطرق الآلية.  قلت إلإذا ن  ن كان في مثل هذا المكان، أوتطيع رؤيتها مس ث يوقعت بحي  إذا

أوالقول أو الص الجهر به  إذا حصل  إذاكر،  ترديده في مكان مما ذ    ياح  أ  أو  الجهر به  حيث  و ترديده بحصا 
ل له  سمعه من لا دخييث  الآلية بحذا المكان أو إذا أذيع بطريق من الطرق  ن في مثل هيستطيع سماعه من كا

تعبير إذا عرضت في مكان والصور والشارات والأفلام وغيرها من طرق ال  الرسومة أو  بالكتا  -3في استخدامها.  
ز عت  مكان( . وذلك في أيس أو عرضت عليهن للبيع دد من الناز أو بيعت إلى عر يميي بغي مما ذكر، أو إذا و 

الم      - 2 التد. إبراهيم عبدالله  ة التي تحكم قانوني ة والي) قراءة نقدية للأسس الدستور ات الإعلامية  عشريسلمي، 
 .  295ص ، 2004العربي، القاهرة   أداء وسائل الإعلام(، دار الفكر

 .  110جع  سابق، ص ين، مر محمدد. سي د     - 3
 .  148ص   مرجع سابق،. عبدالحميد الشواربي، د    - 4
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العلانية    تتخذ  أحد   صورةوقد  ركنا   الصورهذه    من  تكون  فقد  الجريمة    يفساسيا   أ، 
، لأحوالابحسب   ى خر ت  ألافي حا  دا  مشد  رفا  قد تكون ظكما    ،ا  مفترضا  وقد تمث ل شرطالصحفية،  

 :كالآتي في الفروع التالية، و   الصورسنتعرف على هذه و 
 ركن في الجريمة الصحفية  الفرع الأول: العلانية

 مفترض في الجريمة الصحفية الفرع الثاني: العلانية شرط
 ية ظرف مشدد في الجريمة الصحفية لث: العلانالفرع الثا

 ة لستقة مريمية جعلانالفرع الرابع: ال
 

 ع الول فر ال
 جريمة الصحفية ركن في الالعلانية 

اعتبر البعض عنصر العلانية ركنا  ماديا  في الجريمة الصحفية، كما اعتبر البعض بأن   
للجر  الكاملة  ال يالصورة  عنصرمة  بتحقق  إلا  تكتمل  لا  ت شك ل  صحفية  وبأنها  الركن    )العلانية( 

من   سند  على  للجريمة  لقيافية  الصح  ة يمالجر بأن  ول  القالمادي  أيتطلب  تتصمها  ف  ن 
كالجرائم  (1) بالعلانية العقوبات  قانون  من  متفرقة  مواضع  في  الجريمة  في  كركن  العلانية  وترد   ،

 .(2) سة بالأفراد االماسة بالحياء العام والجرائم الم م الماسة بالنظام العام، الجرائ 

 الذي تبرز به إلىهر المظ يأ ريمةالج يات ماد هو  فناسلأ ركن المادي في الجريمة كماوال 
الخارجي  نتيجة،ف)  العالم  تربطهما(  عل،  سببية  ولوعلاقة  على  طب    ،  المادي  الركن  عناصر  قنا 

مثلة في فعل  لمت الف عنها في جريمة القذف الإعتيادية  تجريمة القذف الصحفي مثلا   فإنها لن تخ
يكمن  الإختلاف    وجه  هما،طبتر لتي  ية اسببال  والضرر اللاحق عنه وعلاقةبشكل علني  الإسناد  

عن طرق العلانية الأخرى وذلك   التي تختلفي وسيلة العلانية في جريمة القذف الصحفي  فقط ف
وهو   الصحافة  في  تختلف  صورة بالنشر  وتفوقها    العلانية  صور   قية ب   نع   خاصة    ، ثرا  أ الأخرى 

الجو  الأركان  من  ليست  الاعتداء  في  المستعملة  لهريفالوسيلة  بأن    احثةالبرى  تو   ،(3) مةلجرية 
شرت ن    تقع باكتمال تحقق أركانها سواء    ة تعبير جائر ومسيئ عن الرأي لقذف هي جريمجريمة ا

  ى مت  ذف اعتيادية إلى جريمة قذف صحفيةقفي الصحافة أو لم تنشر، ويتغير وصفها من جريمة 
  ن شرت في الصحيفة. ما
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 الفرع الثاني 
 فية حصيمة الي الجر ف ركن خاصالعلانية 

أو  الخا  الركنو   المص  ر الشرط  هو  إلى فترض  بالإضافة  قيامه  ي فترض  عنصر  أو  كن 
ية  اوهي جميعها ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالع دوان على المصلحة القانونية محل الحمالأركان العامة،  

 .(1) فره تمل البناء القانوني للجريمة دون توان أساسي لا يك الجنائية، وهي م كو  
مفتشرطا      نيةعلاال  عد  وت    الخاصة  خاصا   ركنا   أو    رضا    والأركان  الصحفية  الجريمة  في 

الوسيلة   ومثالها  العامة،  الأركان  إلى  بالإضافة  معينة  جرائم  لقيام  توافرها  ينبغي  التي  تلك  هي 
الجريمةعالمست ارتكاب  هنملة في  فالعلانية  ال،  الخاص  العنصر  أو  الخاص  الركن  ذي لا  ا هي 

 .(2) بتوافره  إلا ونا  قان ية صحفال الجريمةتتحقق 
يمي ز الجريمة الصحفية وي خرجها من    مفترض   هي شرطفالعلانية في الجريمة الصحفية   

لت صبح عادي ة  جريمة  عق  كونها  تستحق  وبالتالي  صحفية  بهاو جريمة  خاصة  تكتمف  ،بة  ل لا 
دون  الجري الشرطمة  هذا  أن،  تحقق  البحريني  بدليل  أف  المشر ع  بابقد  فاصا  خ  ا  رد  ق  ن  انو ي 

للجرائمالحكام  بالأ  وبات،العق العلانية    مقررة  بطريق  تقع  قد  الخامس  وهو  التي  الم عنون  الباب 
جرائم  ن ذلك بأن نظ م الم  عد بأإلى  ، وذهب  (الأحكام الخاصة بالجرائم التي تقع بطريق العلانية)

تقع الصحافة  التي  في  النشر  طريق  تن  عن  عندما  أكبر  فبتفصيل   ااولها  رقم  انو بق  سوملمر ي  ن 
 ن الصحافة والطباعة والنشر. بشأ  2002( لسنة 47)

تقع    وطباعتها  الورق  على  وتدوينها  الصحفي  أو  الكاتب  ذهن  من  الفكرة  بخروج  إذ 
كجري  الجريمة البنيان  عادية،ممكتملة  ا  ة  كانت  عب  طالما  التي  تنال  لفكرة  قد  الصحفي  عنها  ر 

أ المقال  صاحب  عناهم  الموضأشخاص  قانونا ،    لهم لحقوق     انتهاكى  عل  طوت وان  وعو  محمي ة 
عدادها  إ الصحيفة العاملين على    م حرري   مجموعسيتم تداوله بين    أو الموضوع  المقالوأن    لاسيما 

سطتهم إلى آخرين، وامهم وينتقل بوسيصل إلى عل،  هاف علير متعاللجمهور بصورتها ال  لإصدارها
ض أو الركن الخاص شرط المفتر ون هو الك ي(  نيةعلا)ال  للعامة نشر هذا الرأي في الصحيفة  ولكن  

   الب نيان القانوني للجريمة الصحفية. لإكتمال
لة  يبأن العلانية ليست عنصر من عناصر الركن المادي باعتبارها وس  وعليه فإنني أرى  

سيلة  كما ترى الباحثة و   هي  بل،  (3) نجيب حسني  تور محمود فقيه الدكهب الارتكاب الفعل كما ذ 
ذ كجريم  ققهوتحعل  الفوع  وق صحفية،  أنة  كت  لك  من  بدءا   تم ت  قد  بمرحلة  الجريمة  ابتها مرورا  
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والإ  والنشرالطباعة  بنائها    عداد  بتحقق  واكتمل  صحفية  أكجريمة  المفترض  الركن  الشرط  و 
شرط  خال وهو  تخ  العلانية،  اص  لو  سيعن  لف  الذي  العام الفعل  القانوني  بوصفها  جريمة  ،  بقى 

 . ةحفية صريمن جتكو ها لن نولك
 

 فرع الثالث لا
 العلانية ظرف مشدد في الجريمة الصحفية 

د و الظر و   عقوبة  النوع من الظروف الذي يقتصر تأثيره على ال  هي تلك  ة القانونيةف المشد 
الجريمة   تلى وصفها  عمبقيا   ب وهي  أيمجر قترن  إلى   ،(1) ركانهاة استكملت  العقوبة  يكون رفع  ولا 
 .(2) ها للقاضيك تحديد ولا يتر فسه ون نلقانها اد د ح ب يباإلا لأسنوع آخر أشد 

الصحفية    الجريمة  للجريت  قد  فالعلانية في  المقررة  العقوبة  بالنشر في  غي ر  تم ت  التي  مة 
تها  المشرع تشديد عقوب  ئم التي اقتضىود إلى أن ارتكاب الجراعالصحيفة، والحكمة في التشديد ت

لكافي لكي يفكر  لوقت اتوافر لها ام يلجرائ هذه ا  ن أ  كذل  صحافه،إذا وقعت بطريق النشر في ال
مع تمث ل كافة النتائج المترتبة على    ،الجاني في جريمته بروي ة وهدوء واتجاه إرادته إلى إحداثها

الفكرة من التشديد    ذلك أن    ،(3) نية الأخرى علالها خطورة تفوق صور ال  لسلوكه المؤث م مما يجع
 أنه  نشر في الصحافة، وي لاحظيق العن طر   لانيةالع  غب ةمن م   ا  نونقامحمية  لهي حماية الحقوق ا

محل   الوسيلة  فتكون  ارتكابها  وسيلة  تختلف  ولكن  الجريمة  طبيعة  تتغير  لا  الحالات  هذه  في 
 . (4) يد العقوبة المناسبة د اعتبار عند مرحلة تح

البحرينيقد  و  العقوبات  قانون  والقذفأ  جر م  كالسب  معينة  ت    ،فعال   بادئملاقب  عاحيث 
القانون  امة  الع ارت في  ولكن هاكابعلى  عد  ،  الصحافة    ه  في  النشر  طريق  عن  الأفعال  هذه  وقوع 

للعقوبة مشددا   )  نص بوذلك    ظرفا   من  364المادة  نص  و قانون  ال(  أنه:  ت التي  يعاقب )  على 
دى  حإبره  ي غند إلى  ن أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسلا تزيد عن سنتي بالحبس مدة

اط مرق  واقعة  شأنهلعلانية  محلا   ن  تجعله  أن  .........ا  للازدراء  أو  ال  للعقاب  وقع  قذف وإذا 
في النشر  أو    بطريق  الصحف  مشددا ( إحدى  ظرفا   ذلك  عد   معه  المطبوعات  وات فق  ذلك  ،  في 

الإ )،  ماراتيالمشر ع  المادة  من  الثالثة  الفقرة  نص  العق372فقضى  قانون  من  الإ(    ي حاد توبات 
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( من قانون  307، كما رفعت المادة )(1)بوعات ظرفا  مشددا  و المطلنشر في الصحف أار ااعتب ب

أيضا  الع المصري  في   قوبات  العقوبة  بنصها  سقف  العلني  والسب  القذف  أنه:  جرائم  إذا )  على 
من جريمة  عل  ارتكبت  المنصوص  من  الجرائم  المواد  في    306و   303و   185إلى    182يها 

النشبطر  ال د حإفي    ر يق  المطبوعات  جرائى  أو  اد  الغرامة رفعت  لعقوبة  والقصوى  الدنيا    لحدود 
 .ذكورة إلى ضعفيها(المالمبينة في المواد 

 

 الفرع الرابع  
 العلانية جريمة مستقله 

 كجريمة  صحافة جريمة مستقلة بحد ذاتها،في ال  قد تكون العلانية بطريق الكتابة والنشر 
ر ية  سة سجلي  حكمة سماعها فالم  قررت   يت ال  ى و ي الدعانشر مضمون ما جرى ف

فقد يقرر   ،(2) 
ا نشر  أي  ذاته  الإعلان  فعل  تجريم  والأخبار  المشرع  القانون لموضوعات  حظرها  ابتغاء    التي 

جميع الجرائم التي  ، ك( 3)يهدف إليها  حكمة  حماية مصالح قانونية معينة يرى المشرع منع إذاعتها ل
التعاون    في دول مجلس  والنشرصحافة والطباعة  ن الواني وق  ينير حافة البينص عليها قانون الصح

  شريحة ى  لا إيمة الصحفية ووصوله نية من انتشار الجر الخليجي، بناء على ما يترتب على العلا
لكترونية التي لا تحتاج إلى  ر في الصحافة الإخص إذا كان النشمن القر اء، وبالأ  ةكبير عشوائية  

وت  أونقل  مادي  لل   وزيع  المنشورة،  يالصحف   جنت  م  بيع  الذي   ت عرض   فالمادة  الصحيفة  على موقع 
م رتادي   لجميع  م تاحا   بدوره  الدو شيكون  المعلومات  )الإنترنت(بكة  قيود،    لية  يسهل كما  دون 

وبقي ة الأجهزة الذكية    اتف النقالة الشخصيةل الهو من خلادون جهد    اوتداوله  أيضا    االوصول إليه
 . الأخرى 

الوتمث  أر ص نة ع ينعلال  التساسا   ايا  في جرائم  بذ حريض  و لعلني كجرائم مستقلة  هي اتها، 
بم جر د العلانية نظرا  لخطورته البالغة على  عليه  ، الذي ي عاقب  بأثرصورة للتحريض غير المتبوع  

 .(4) تحريض العلني على الب غض الطائفيد على عدم الطاعة والالنظام العام، مثل تحريض الجن
 

 
التعاون ) الكويتي، العماني وادول م  ت في بقيةخلت قوانين العقوبا  - 1 تبار على اعمن النص    لقطري(جلس 

 شددا .لصحافة ظرفا  مطريق النشر في اوقوع جريمة السب  والقذف عن  
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باط  أل  :لاسؤ   رو د يثا قوهن  العلانية  التتحقق  علىلاع  أثناء  عاملين  عداد إ   الموضوع 
 ؟ يفة للنشرالصح

الباحو   تت  بأن  ثةترى  والإعداد   حققالعلانية  الطباعة  بمراحل  ومروره  الموضوع  بكتابة 
بعلمهم  عامة يتحقق    في الصحيفة هموالمحررين  عليه من العاملين    للنشر، واعتبار كل من اط لع

لاع  الحد الأدنى من الأشخاص على النتاج  اط    فإنوبالتالي    ية،العلانعنصر    عوضو ملمحتوى اب
-في صورة  أخرى    حقيق عنصر العلانية بت   ون كفيلا  جريمة صحفية، قد يكالصحفي الذي يشكل  

الصحا بواسطة  النشر  علانية  أخرى،  ،  -فةليست  عصرية  بوسائل  ظل     الاسيم بل  مكانية  إفي 
الإ  نشر  بعادة  الإجتماعي م ل  وسائ موضوع  الن ميكاال  لخلا  ن التواصل  لهواتفهم  الشخصية    قالة را 

  خاصة وب،  ل إليه هذا الموضوعكل من قد يصيتمثل في    عشوائي   جمهور  للوصول إلىواتاحته  
الن شغف  ظل   نشرفي  في  السبق  بتحقيق  تقع  ،  دات المستج  اس  الصورة  بهذه  النشر  فبتحقق 

فإن الجريمة    ة، الصحفي  حقق الجريمةب لتالمطلو   نيةعلاال  عنصر  لكذ   ي عد لم    وعليه فإن  الجريمة
العادي   قائمةتبقى   قا بصورتها  لاحكام  الخاضعة  أن  ت،  قوباالعون  نة  اباعتبار  لعلانية  صورة 

لصحيفة سواء كانت في ا  يق النشريمة الصحفية هي العلانية عن طر تحققها في الجر   المطلوب 
 . لكترونيةإرقية أم و 
 

ف  رأيهاء  بداإى  إل  ةاحث البوتخلص    العلانية  أمر  الصحفية،في  الجريمة  بأنب  ي    ها القول 
إذ لا   ،كن المادير بالمفهوم الإصطلاحي لليا   ماد   نا  رك  ت ركن في الجريمة الصحفية، ولكنها ليس

فيها أن  تتوفر  افترضنا  إذا  إلا  ركنل  عناصره،  الصحفية  الأول  لجريمة  ماديين،  السلوك   هوين 
ها  د اواعد لمادة الصحفية  ه من )كتابة ابما تنطوي عليية المجر مة  لصحفا  دةالما  تحريرالمتعلق ب

  علانية نشاط الني هو  بالمجني عليه(، والثا  يلحققد    تملم ح  من ضرر  فحواها  تتضمنهللنشر بما  
نشر ووصول من )  هذا السلوك  عليه   ينطوي بما  ،  لصحافةا  فيهذه المادة التحريرية  قيامه بنشر  ب

إلى للم  يعشوائ  جمهور    المضمون  بالنسبة  الضرر  السببية  ووقوع  وعلاقة  عليه    بينهما( جني 
الفرضية  لأولى، وجريمة خطر في  ية الفرضي ار فر وتصبح بذلك الجريمة الصحفية جريمة ض

ة ضرر في طر وجريمجريمة خ  وت عد    ين،اطبكلا النش  واحدة  ولكنها تبقى جريمة صحفية  الثانية
اذاته  الوقت  هذين  بتحقق  ماسبقناء   وب ،  معا  لركنين  ،  القو   على  ر فإن  بوجود  ماديين  ل  كنين 

ح  بذلك رأي جميع  ي  ة، و خاص  يعةطب  ت سيجعل منها بحق جريمة ذا  ماهو  للجريمة الصحفية   ص 
ننا نرى  ولك(،  ذات طبيعة خاصة   مةالجريمة الصحفية جريل بأن )ا إلى القو الباحثين الذين ذهبو 

ولكنها     ،(شرط مفترض )ل هي ركن خاص  ث الأصة من حيبأن العلانية في الجريمة الصحفي 
تجريم، ولكن  الها بفعل  ع  مشر  لجرائم قد واجه ا  فيلعقوبة  لأيضا  في صورة ظرف مشدد    قد تأتي
ة عن  باعتبار العلاني  نيريكما فعل المشر ع البحنشر في الصحافة،  عل قد يقع بواسطة الهذا الف
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د في جطريق النشر     ليست   أكيد بالت  العلانية  ولكن،  السب  لقذف و ريمتي افي الصحافة ظرف مشد 
قلة في الأحوال  ة مستجريم  برتعت   كما أنها،  الجريمة الصحفية  من أركان  مستق ل بذاته  ركن مادي

شر في  النلجرائم الصحفية هي  ا  صورة العلانية المقصودة في  ذلك أن  ،  اعتبرها القانون كذلكالتي  
 . للعلانية  أخرى  صورة ةليست أيلكترونية و الصحيفة الورقية أو الإ

 

 رابع لا  المطلب
 الشروع  في الجريمة الصحفية أحكام 

تصبح تامة،  تىح   الجريمة، فالجريمةمراحل  ع بين  و ر لشامن المهم التعرف على موضوع   
ة مراحل تبدأ منتمر   للجريمة    مرحلة التحضير، ثم  والعزم عليها  الجريمةمرحلة التفكير في    بعد 

  ا فإذ ،  (1) بما فيها تحقق النتيجة الإجرامية  باكتمال عناصرها   هاتمام  و  جريمةلاتنفيذ  مرحلة  وأخيرا   
 اني، نكون أمام شروع في الجريمة. الج ةد عن إراتكتمل الجريمة لسبب  خارج لم 

يث  الذي قد  ي  و ه، هفي هذا الصدد   وروالسؤال  الجريمة  تص ل  الشروع في  قيام حالة  ور 
إتمام نشر الموضوع الصحيفة أو سلطات الدولة    نية فيهة المعالصحفية، إذا ما استدركت الج

ي   صحفيشالذي  جريمة  نشره  ة ك ل  دون  نتن؟وحالت  سوف  لذا  با،  الجر بلاول  في  الشروع  يمة حث 
 تي: وكالآ  الصحفية في الفرعين التاليين،

 الجريمة الصحفية  فيلشروع  عريف االفرع الأول: ت
 ية ة الصحف الفرع الثاني: أركان الشروع في الجريم

 

 ع الأول فر ال
 ة الجريمة الصحفي  تعريف الشروع في

الجري  في  بالشروع  يهدف مي قصد  الذي  السلوك  ذلك  صا  ة،  إلبه  جري  ىحبه  مة ارتكاب 
خيرة دون  ظة الأي اللححال ف  رج عن إرادة الفاعلمعينة كانت لتقع بالفعل، لولا تدخ ل عامل خا

حلة التنفيذ حضيرية للجريمة وانتقل لمر لة الته المرح، فيكون الفاعل قد تجاوز في عمل(2)وقوعها  
إرادة للفاعل فيه ويمنع    ارجي لاريمة كاملة، ولكن يتدخل عامل خجو اكتملت لتم ت معها الالتي ل

 روع في الجريمة. ، ونكون أمام شالجريمة تمام تحق ق

 
 .  355ص  د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق،    - 1
ا  رمسيس  د.    -2 للقانون  العامة  النظرية  ثابهنام،  طبعة  مركلجنائي،  منقحة،  للطبلثة  الدلتا  منشأة ز  اعة، 

 . 698، ص  1997، الإسكندرية، المعارف
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)فت  عر    قد و   البحريني36المادة  العقوبات  قانون  من  ب  (  الجريمة  في  يأتي الشروع    أن 
ولا  تتم،  لك إذا لم  ذ قترافها و إ من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى  لا  ل بقصد ارتكاب الجريمة عمالفاع

 .(1) ولة ارتكابهالتحضيرية لها أو محارتكاب الجريمة أو الأعمال ااالعزم على   مجرد ي عد شروعا  
الركن ى جانب  انون لإكتمال الجريمة ذات النتيجة توافر الركن المعنوي إللب القإذ يتط 

ت  الجريمة  تقوم  لكي  كاملةالمادي  القيام امة  في  الجاني  يشرع  قد  ولكن  اللازم لارتكاب  بالفعل    ، 
فعل فلا تتحقق  رادته ليحول بينه وبين تمام ال، ثم يتدخل عامل خارجي عن إةجات نتيجريمة ذ 

ق قحدون تجي يقف  يصل أحيانا  بالسلوك إلى نهايته ولكن العامل الخار   ة، وقد جرامييجة الإالنت
 .(2) كابهاالنتيجة رغم محاولة ارت

بأن  يذهب  و   القول  إلى  ناقصة  الشروعالبعض  جريمة  اللر ا  هال  توافر  هو    معنوي كن 
ه بتخلف ثة بأنالباح ترى    وبخلاف ذلك  ،(3)ا   فيها الركن المادي كل يا  أو جزئي   للجريمة ولكن تخل ف
نواياه  ده و صق بناء على  الجاني  المشر ع  قب  يعالا  إذ    ،تنتفي الجريمة  كلي ا    ةالركن المادي للجريم

نتيجة  يباشرها بسلوكمالم   المادي    ةظاهر   يترتب عليه  الجريمة   ئيا  ف جز خل  يتفالركن  تكتمل  فلا 
جريمة لم    على الشروع باعتباره  اقب يع   فالمشر ع  ،ولكنها تتخذ وصفا  آخرا  هو الشروع في الجريمة

ر الشر ن تصمكوي،  انيالج  إرادةتكتمل لسبب خارج عن   الخطأ    دية، أما جرائمموع في الجرائم العو 
 . (4) والمخالفات فلا شروع فيها

مة بأنه ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع  لجريوع في اتي الشر وعر ف المشرع الكوي 
ر  فكيولا يعد شروعا  في الجريمة مجرد الت  ،إتمام الجريمة ،رادته فيهالا دخل لإ  ب الفاعل، لأسبا

إرتكابها  التصميم  أوها،  في ذلك عد   وي    ،على  ولم يستطع رغم  نشاطه  استنفذ  المتهم شارعا  سواء 
  ولا   لأفعال التي كان بوسعه ارتكابها،رغم ارادته دون القيام بكل انشاطه    أو أوقفإتمام الجريمة،  

 
قصد ارتـكاب جريمـة إذا عــل بتنفيـذ ف  ( بأنه: ) البـدء في34)وع في المادة  الشـر  ي  در ع الإتحاعر ف المش    -1

ري الشروع  العقوبات القط  ( من قانون 28ة )المادوعر فت  لإرادة الجاني فيه(،   دخل  لأسباب لا  ب أثرهأوقف أو خا
فاعل  دخل لإرادة اللسبب لا    و خاب أثرهب جناية أو جنحة، إذا أوقف أفعل بقصد ارتكاهو البدء في تنفيذ  : )

الماد وعرفت  )فيه(،  من45ة  )ارتكا  قانون   (  أنه:  على  الكويتي  فعل  العقوبات  تنفيب  إذبقصد  يستطع ذها  لم  ا 
ي الشروع الجزاء العمان  ( من قانون 29مادة ).(، وعر فت التمام الجريمة..لإرادته فيها، إالفاعل لأسباب لا دخل  

لإرادة الجاني   دخل  ره لسبب لانحة إذا أوقف أو خاب أثاب جناية أو جقصد ارتكبتنفيذ فعل  بأنه : ) البدء في  
إليه   جريمة، أو يؤديللركن المادي للفي ذاته جزءا من الأجزاء المكونة  ل يعد  ارتكاب فعتنفيذ  فيه ويعد بدءا في ال

القانون    ا، ما لمهلتحضيرية لعلى ارتكابها ولا الأعمال ا  وعا مجرد العزممباشرة، ولا يعد شر و   حالا   على  ينص 
 .خلاف ذلك(

 .   104بق، ص رجع ساالحديثي، د. خالد حميدي الزعبي، م الرزاق.فخري عبدد    - 2
 . 588بق، ص د. سليمان عبدالمنعم، مرجع سا    - 3
 . 81، مرجع سابق ، ص شكطي الجبوري د. سعد صالح     - 4
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( 45دة   ال ) المستحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعإت  ر الفعل شروعا  أن تثبعتباون ا د يحول  
 .ينون الجزاء الكويت قا من

دء في : ) الب( من قانون العقوبات بأنه45ادة )وعر ف المشر ع المصري الشروع  في الم 
الفاعل    ادةلإر لا دخل    لأسباب نفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره  ت

لأعمال التحضيرية   اها ولا رتكابإزم على  جناية أو الجنحة مجرد العال   شروعا في  ولا يعتبر   ،فيه
 ذلك(. ل

حال  في  يتحقق  بأنه  نجد  الصحفية  الجريمة  على  الشروع  أحكام  ت  وبتطبيق  يع  ز و عدم 
لم    نهلكالجريمة و   انتهى من مراحل اتمام  قد   ، فالصحفي يكون الصحيفة لأي سبب من الأسباب 

اكم السب  هااليستطع  عن  خارج  ال  فقد ،  رادتهب  بمرحلة  عوالعير  تفك مر   من  ك   لىزم  المقال  تابة 
التي   التحضير لكتابة المقال بحشد وتجميع الأفكار  وبدأ  لشخص الذي سيتناولهعه واموضو   حيث 

ثم  ،  ارهأفك  وإعداد وسيلة تفريغ  ات المؤدية للغرض د المفر اء المقال الموضوعي واستدعاء  كم ل بن ت
في الصحيفة، ه  بنشر لجريمة  تمل اك تل، ثم  المقا  الموضوع أو  ةكتاب  تنفيذ الجريمة، المتمثلة في  بدأ

دون ل  الذي حاأمر دون النشر فإن جريمة الشروع تكون قد تحققت، ولولا الأمر  ومتى ما حال  
 ية قد وقعت كاملة الأركان. فالنشر لكانت الجريمة الصح 

من  الصحفية  والجرائم  الجنا الجرا  هي  القصد  تقوم على  التي  العمدية،  فإن  ئم  العام،  ئي 
مجر مة  قانونا  ونشرها  طبعت ونشرت المواد التوزيع الصحيفة التي    ب دون الأسباسبب من  حال  

باعتبارها   مة الشروع فيهايمن ارتكبها من جر لا يعفى ولكن  ،لصحفيةللعامة تنتفي بذلك الجريمة ا
ك تكتمل  لسلم  صحفية  إراجريمة  عن  خارج  فيبب  تسبب  النشر  دته  وترت إيقاف  بأن ،  عليه    ب 

بالصو العلاني المر ة  الصحفية    طلوبة ة  الجريمة  عناصفي  ولكن  تتوافر،  قد لم  فيها  الشروع  ر 
ية التي  الغاالنشر    ا تم النشر حتى وإن لم يحقق إذ    تامة ية  الصحف تعتبر الجريمة    بينما  ،اكتملت 

 .(1) حقيقهاكان الكاتب يقصد ت
لى شارة إبنا الإرى بأنه من الجدير حث في موضوع الشروع في الجريمة الصحفية، ن البوب 

إذا كانت جميع الأعمال  : )على أنهالتي نصت نون العقوبات البحريني اقمن  ( 40المادة ) م حك
ت إلىالتي  تم  اقتراف  رمي  قد  أن  الجريمة  دون  بعقوبة  تت  الفاعل  عوقب  نتيجتها  إلى  فضى 

ه  غير أن   ،حالة أحكام الشروعيطبق في هذه الز للقاضي أن  يجو صدها، ومع ذلك  الجريمة التي ق
الأ يجب   هذه  حالتطبيق  إذا  بإراد   حكام  كان  الجاني  التي  النتيجة  تحقق  دون  بتدخله  أو  ته 

 
الجيا  د.      - 1 المسئولية  عثمان،  للصاسماعيل  جر حجنائية  عن  )در في  النشر  الكتبائم  دار  مقارنة(،   اسة 

 .  74ص  ،2017الإمارات،  -شتات للنشر، مصر دار -ةالقانوني
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بناء  قد تم   النتيجة الجرمية    تحقق  عدمقد قرر بأنه إن كان    يلبحرين شر ع امل، ذلك أن ا(يقصدها
 أحكام الشروع.  يكون للقاضي جوازا  أن يطبق عليهادته او بإر  الجاني ى تدخ لعل

إم  احثة الب  تفق وت  ذهب  ما  المصليه  ع  قيام  قرارإ  من ري  القضاء  في    إمكانية  الشروع 
الجريمة كلها  ريمة الصحفية يتحقق باكتمال عناصفي الجر الشروع ، ذلك أن (1) الجرائم الصحفية 

ور بمعنى وصول عدد الصحيفة إلى أيادي الجمه  ه ايفي للمعنى الحر وانتفاء عنصر النشر با
 لكتروني. قع الإعبر المو اءة قر للحتها و إتاأالعشوائي 

 

 فرع الثاني  لا
 أركان الشروع في الجريمة الصحفية 

يذ تنف في البدء في    والتي تتمثلفي الجريمة الصحفية    الشروعأركان    ،مما سبقيتضح لنا   
في  سنتناولها  فاعل، و مام الجريمة لظرف خارج عن إرادة الإت  عدمم الجريمة و الجريمة، قصد إتما

 :  الآتيوك ة،يد التالالبنو 
 

 لجريمةتنفيذ ا البدء فيأولا : 
في الجريمة والعزم ير تفكة المرحلوهي  بمراحل الجريمة  ناتمر الجريمة الصحفية كما أسلف 

ها  باكتمال عناصر   ريمةم الجة تمامرحل  وأخيرا    مرحلة تنفيذ الجريمة  ثم  ،التحضير للجريمةو ها  يعل
فيها تح  النتيجة الإجراميبما  الجريمراحل لاة وهي م قق  ها كجريمة  ة وتحققزمة لإكتمال عناصر 

 ملة.كا
بقصد تحقيق    تنفيذ الجريمة  شرة إلىهو كل عمل يؤدي مبافي الجريمة    وعليه فإن البدء 
وهو  )التفكير في الجريمة  ، ف  الأخيرة  قق المرحلةدون أن تتح  الأولىالمراحل    يشملفهو     نتيجتها،

نفسي( عليها(  2) أمر  م  والعزم  ا  لحظة  نيبدأ  ذهن  الموضوع  لصحفي  انشغال  كاتب    بكتابة أو 
لتي تحقق  فكار اتقاء الأى مرحلة التحضير لكتابة المقال بان ثم ينتقل إلوعزمه على كتابته،   المقال

 
 لشباب بالشروع ام مجموعة من اباعتبار قي  16/12/1935كمة النقض المصرية حكما في  مح   رتأصد    - 1

التحريض   جريمة  افي  نظام  قلب  قيامهمعلى  طريق  عن  مصر،  في  من  لحكم  يدعشباعداد  فيها ورات  ون 
لصق هذه  يدا  لغراء تمه  زجاجة يوعي وطبعوا آلاف المنشورات واعدواهب الشعاية للمذدالنظام الاشتراكي والدلتجني

انتهم محكمة ة منشورات ، جيث أدهم قبل لصق أيلشوار، وتم ضبطازل والمباني واالمطبوعات على جدران المن
واعد  جموعة القعلى قلب نظام الحكم. م   وع في التحريضيمة الشر ر مون يشكل جنقض بحسبان أن ما أتاه المتهال
 .   62ع سابق، ص ي، مرجمد الشهاو د. مح ، من514، ص  412، رقم  3لقانونية، ج ا

،  2010بية، القاهرة،  ،  دار النهضة العر 1الخصوصية، ط  علام والحق فيشهاوي، وسائل الامحمد الد.        - 2
 .  58ص
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البنا  انتقاء المفردات و ،  البناء الموضوعي لمقاله اللغو التي تكم ل  للمقاء  قق الهدف الذي  ل وتح ي 
اليسعى   بلوغه من كتابة  للمرحلمقال، ليصإلى  الثل  ال  المتمثلةالثة  ة    الفراغ منه مقال و في كتابة 

الصحيفة في  للنشر  جاهزا  مواعداده  تشكل  المراحل  هذه  كل  ال،  في  راحل  الجبدء  ريمة  تنفيذ 
 . الصحفية

 

 قصد إتمام الجريمةثانياا: 
تبه  بماهية الموضوع الذي ك  حريرتب او رئيس التفي أو الكاصحالوعلم    إدراكيتمثل في   

ع  وبأنه جر ينطوي  صلى  وتصيمة  توجيحفية  أي  اراد ميمه  نحو  ه  الصحفية    اتمامته  الجريمة 
فكير في الموضوع والعزم على كتابته ثم البدء في  التمن  ء ا  ، بد مكتملة الأركان وعقد العزم عليها

لالإنتهاء منه جاهزا  م عو كتابته   للنشر،  يثدا   اتمام كتابة  م  المراحل عن   المقال أينِه طوال هذه 
ه، بل  شي حق للانتهاء من كتابته، ولم يتردد في المضي  د اللالنشر في العد ن جاهز لليكو   أعد 

 ية. ة الصحفقدما  نحو اتمام الجريم
 

 لجريمة لظرف خارج عن إرادة الفاعل عدم إتمام اثالثا: 
ذلك أن    الجر ويقتضي  أتتكون  المتقدمة من    م ت يمة قد  عداد التفكير والعزم والامراحلها 

الوالب والجهوزيةنتهاء منوالا   كتابةدء في  يحد للنشر  ها  ولكن  يمنع  ،  عامل خارجي  يتدخل  أن  ث 
المقر   صدور اليوم  في  لها،  الجريدة  ار  يالأمر  قد  المترقبين  لذي  لدى  التساؤلات  لصدور  ثير 
، جريات العمل في الصحفيةبل المط لعين على مر من قالأخباتسريب  ت و وتبدأ الشائعا  ،الجريدة

 . رى الأسرار من الصعوبة بمكان كبياظ عل ية أصبح الحفلتكنولوجورة ا الث نه في ظل  خاصة وإ
كانت وعليه  الصحفية  الجريمة  فإن  ج  ،  كالتقع  متكاملة  ريمة  تدخ ل ملة  لولا  الأركان، 

نها وأصبحت بذلك جريمة ناقصة لم  إكتمال أركا  ادة الفاعل الذي حال دون ر الظرف الخارج عن إ 
 . صحفية ي الجريمة الالشروع ف هو آخرا   وصفا  ذت وأخ جتها،ق نتيتتحق
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 ثاني المبحث ال
 الأسباب المؤثرة في المسئولية

 حفية يمة الص الجنائية عن الجر  
القا  م  ثبت الفعل المؤث ون الجنائي إذا  نالأصل أن تحقق المسؤولية الجنائية وفقا  لأحكام 

فيفها  و تخية أبا  لتشديد المسئول سباأيضا  أوجد أ  القانون   على الجاني، ولكن لايدع مجال للشك    بما
إ  منهاأو  الجاني  وقد  (1) عفاء  العامة  ،  الأحكام  القانون  فتؤث  التيلأسباب  لنظم  ار  ولية  لمسئي 

عن   عامالجرائم  الجنائية  ع   ،بشكل  تختلف  الكثيرا   ها  نوهي لا  وس  جريمةفي   رف نتعالصحفية، 
 ي:كالآت  أربعة مطالب،في في  عليها
 فية الصحلإباحة في الجريمة ب اول: أسباب الأالمطل

 المطلب الثاني: موانع المسؤولية في الجريمة الصحفية 
 مة الصحفية ي الجريمشددة فالمطلب الثالث: الظروف ال

 ة الجنائية ي سباب المخففة للمسؤولالمطلب الرابع: الأ
 
 
 لب الأول  مطال

 لجريمة الصحفية باحة في ااسباب الا
عن هذا جر مها خرجت  ي يريعحتى إذا جاء نص تش  احة،ل جميعها الإباي الأفعالأصل ف 

معه المسؤولية  تنتفي  جرمية و ثم يأتِ نص  بعده ينزع عن الفعل صفة الالأصل وأصبحت جرائم،  
تي تؤدي إلى إنتفاء لأسباب الموضوعية الفأسباب الإباحة هي ا،  الجنائية والمدنية عن هذا الفعل

الجنا الإباحة،  (2) ئيةالمسئولية  حما   وأساس  المصلحة  يهي  تتف بالحما لأجدر  اة  والتي  مع  ية  ق 
ه  ة عن الفعل وصيرورت جرميال  صفةرفع  عني  ، فالإباحة في الجرائم ت(3) أهداف النظام القانوني كل ه

  ات ي قد رها الشارع وت قر ها وتكفلها صف التجريم لاعتبار ، بمعنى أن ي زال و (4) فعلا  م باحا  ومشروعا   
 .(5)لمشروعيةالفعل إلى نطاق ا لتي ترد  راف المجتمع اقيم وأع 

 
 . 111رجع سابق ، ص ، مبوري جلح شكطي الد. سعد صا    - 1
 . 101بق، ص رجع ساد كامل، مد. شريف سي      - 2
 . 181 ع سابق، صر، مرجد. أحمد فتحي سرو     - 3
 . 351سابق، ص د. سليمان عبدالمنعم، مرجع     - 4
 . 108بق، ص سند، مرجع سا د. حسن سعد    - 5
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  لصفة ه اعن  تزيله، ف اب الإباحة ذات طبيعة موضوعية، وذلك لتعلقها بالفعل ذاتأسب  ت عد  
ل المساهمين في الجريمة  عه إلى أصله من الإباحة، وبالتالي يستفيد منها كغير المشروعة وترج

 . (1) ا  أو نسبيا  قحة م طلن سبب الإباكا ما إذا اء، حسب من فاعلين أصليين أو شرك
ذلك أن    ليست ويت ضح من  التجريم  تحد  من نطاقها فت خرج   نصوص    م طلقة، فثمة قيود 

القانت   كالا  أفع  منه الشارع علىداخلة فيه وهذه  لم يحددها  التي  سبيل    يود هي أسباب الإباحة 
لدول،  (2) الحصر التعاون  مجلس  دول  في  المشرع  فص    العربي الخليج    بخلاف  بشحيث  كل  لها 
 .حصري 

د   حيث   في   من قانون العقوبات،الثاني    أسباب الإباحة في الفصل   ريني شرع البحمال  حد 
من   وتتم(21  إلى  15)المواد  بواجب ،  القيام  في  القانون   ثل  بمقتضى    ،يفرضه  الحق  استعمال 

النية،القانون  الدفاع الشرعي وحسن  العقو   وماثله  ،  ذلك قانون  لدولة الإبات الإتفي  مارات  حادي 
لك فعالج  لمشرع القطري في ذ ولم يختلف عنهم ا  (59إلى    53واد من )مال  العربية المتحدة في

الم  أسباب الإباحة الجزاء    (27)المادة  حددت  ا  بينم،  ( منه52إلى    47)واد من  في  قانون  من 
 ال ، واستعملشرعيالدفاع ااستعمال الحق، و   في  اسباب الاباحة  ،  1960( لسنة  16رقم )الكويتي  

قانون  ، وأضاف عليهم  ه، ورضاء المجني عليمر تجب طاعتهذه لأيتنف الموظف العام سلطته او  
من  الفعل    وقع  ، وإذا مالة الضرورةاحالحق دون تجاوز و   ممارسة  (35ة )لماد في ا  الجزاء العماني

جب  نفيذا لأمر يو ون، أو ت ه اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانأثناء مباشرتموظف عام  
 .منه (37)ادة في الم ن يلتزم حدود السلطة أو الأمرأرط عليه القانون طاعته، بش

، لتعاون ول مجلس اقوانين د   تشابهت فيم قد  لجرائ حة في اأسباب الإبا  فمن الواضح أن 
في    على الأسباب التي تتلاءم مع طبيعة الجرائم الصحفية  لضوءسيكتفي هذا البحث بتسليط او 

 :كالآتي وهما ،التاليينعين الفر 
 والعرف مال حق مقرر بمقتضى القانون تعسا: الفرع الأول

 ن القانو  القيام بواجب يفرضهالفرع الثاني: 

 

 ول ع الأ الفر 
   العرفو ون القانتضى بمق  رمقر ستعمال حق  ا 

اب  مال الحق كسبب من أسبستعإيني والقوانين المقارنة على  حر لبنص  قانون العقوبات ا 
تناولحة،  الإبا بذكالقانون    إذ  الإباحة  بأداء    يتضمنلم  بتحديد     رهاأسباب  الصحفي  مهام قيام 

 
 . 252رجع سابق، ص . طارق سرور، مد    - 1
 .صري مشر ع الموالمقصد هنا هو ال 154  -151ع سابق ص سني، مرجمود نجيب ح  د.مح    - 2
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ول  وظيفته ضمنها،  الطبيعة  الصحفية  االإصلاحكن  يتية  دورلتي  بها  في الصحاف  متع  ة 
برازها للجمهور وبيان أوجه  إظهار الحقيقة و لصحفي لإ حديثة، تفرض اعتبار سعي اال  الديمقراطية

 . حةتعمالا  للحق موجبا  للإبالإصلاحها، اس   اد سعيا  الفس
أن    هاما     ت عد    الصحافةذلك  المعر رافدا   روافد  يستمن  إذ  للجمهور،  بالنسبة  منها فة    قي 

عام، وتتولى لشأن الا المعلومات المختلفة في اتي تقع ويتلقى عبرهول جميع الأحداث الر حالأخبا
  ل لك  لإضافة إلى النقد الإصلاحيت حلول لها بام مقترحاوتحليلها وتقدي  بدورها طرح المشكلات 

أو قصور نقص  أو  العام،    ما ترصده من مخالفات  الصالح  الصحافة    وبذلكلتحقيق  تملك  فإن 
وبناء  ،  لنقد مصالحه كما لها أيضا  حق ا  يهم المواطن ويحمي الأخبار حول كل ما  نشر  حق في  ال

مجتمع خال  من الفساد   قيقسعيا  لتح فيه  نته الصح تمنحها له مه  ا  عليه فإن الصحفي يمتلك حقوق
العام وعلى  توال المال  اطاول على  الصحفي في  وقد،  لعامةالمصلحة  ث البح و   النقد   أصبح حق 

 متعارفا  لجمهور عن طريق النشر، حقا  ة ومخاطر، ونقلها لما يحف ها من مشق    ومة بكلمعلال  عن
 . اعب(البحث عن المتة )مهنة أطلق العامة على مهنة الصحاف عليه أيضا  حتى

لا جريمة إذا وقع الفعل عقوبات البحريني على أنه: ) قانون ال  ن( م16نصت المادة )وقد   
( من المرسوم بقانون رقم 31دة )المانصت  و   ،(1)  والعرف(ون  ى القانر بمقتض استعمالا  لحق مقر 

  ق الحصولللصحفي ح)  نشر على أنه: بإصدار قانون الصحافة والطباعة وال  2002  ( لسنة47)
والإحصاءات  على   مصاد   رخباوالأالمعلومات  من  للقانون  طبقا   نشرها  يكون  المباح  كما  رها، 

 ا (. لصحفي حق نشر ما يتحصل منهل
المادةنو   الع53)  صت  قانون  من  في  (  الإتحادي  الإمقوبات  المدولة  العربية  تحدة ارات 

  ة ريع ق مقــرر بمقتضى أحكام الشــتعمالا لحـــليمة اسلا جريمــه إذا وقــع الفعــل بنيــة سـعلى أنه: )
هذا نطاق  وفي  القانون،  أو  ثم  الحق(  الإسلامية  دو ،  في  العقوبات  قوانين  تخرج  مجلس لم  ل 

 
نة استعمالا   لا جريمة إذا أرتكب الفعل بنية حسأنه: )ويتي على  اء الك( من قانون الجز 28نصت المادة )    - 1
 ) لاجريمة  ( منه على أنه:29صت المادة )د هذا الحق، ونن مرتكبه إلتزم حدو ن بشرط أن يكو ق يقرره القانو لح

التأديب من شخص  الفعل استعمالا  إذا وقع   ل له   لحق  إلتزامه حدوده واالقانو يخو  يته  تجاه نن هذا الحق، بشرط 
  المتحدة على أنه :  مارات العربيةحادي لدولة الإن العقوبات الإت ( من قانو 53نصت المادة )و  ،تأديب(جرد المإلى 

وفي  انون،  ية أو القأحكام الشريعة الإسلام  مقــرر بمقتضى لحـق  لا  مة اسـتعماا وقــع الفعــل بنيــة سـلي)لاجريمــه إذ
ة وقع الفعل بني    : ) لا جريمة إذات القطري على أنهلعقوباا  ن قانون ( م47)نطاق هذا الحق(،  ونصت المادة  

(  44المادة )  نون وفي نطاق هذا الحق، ونصتسلامية أو القابمقتضى الشريعة الإلا  لحق مقرر  سليمة إستعما
قررين  واجب مبحسن نية استعمالا لحق أو قياما ب  الفعل  ة إذا وقع لا جريمماني على أنه: )ون الجزاء العمن قان

 . (قانون تضى البمق 
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با  من  ق ي عد  سب ستعمال الح إباعتبار ان    -فت كما أسل  -ا السياق خليجي جميعها عن هذ ال  التعاون 
 أسباب إباحة الجرائم.

انع العقاب في و وم  باحةوبات المصري أسباب الإالعق  من قانون التاسع    نظم الباب فيما   
ني ة  ب بعل أرتكلى كل فري أحكام قانون العقوبات ععلى أنه: )لا تس( التي نصت  60المادة )

ب عملا   الشسليمة  بمقتضى  مقرر  تنظي(1) (ريعةحق  قانون  وكفل  والإعلا،  الصحافة  وتنظيم  م  م 
ل عل مات الالمعلو حق نشر للصحفي   ،2018المجلس الأعلى للصحافة   دة االميها بنص تي تحص 

ع9) منه  أنه:  (  الإع)لى  أو  الللصحفى  نشر  حق  والأخبارلامى  والبيانات  لا   معلومات    التى 
 .(انون إفشاءهاالقيحظر 

تقدمناوب  ما  على  والإحصاءا  ء  المعلومات  نشر  القانون  فإن  قرر  التي  والأخبار  ت 
ي عليها،  الحصول  حق  حقا  للصحفي  كما  عتبر  للصحفي  له    الحق  هيكفل    ور حضأيضا   ذا 

من    (2)  (33ة  )الماد لعامة موفقا  للأنظمة الخاصة بها،  اوالاجتماعات    الجلسات ات وكذلك  لمؤتمر ا
 . ن الصحافةقانو 

 س التعاون لدول الخليج العربي أن قوانين الصحافة والنشر في دول مجل  لرغم منوعلى ا 
استعما  فكرة  إلى  تتطرق  الحقلم  ولكنالب  ل  الصتعتها  نص،  العمل  مسلمات  من  إذ   ،حفيبر 

عف  لضا  واطنفه لم  من خلال بحثه عن الحقيقة وكش  تنويري لاللصحفي في سبيل أداء مهام عمله  
 حق المقرر تعمال ال، وإن اس صول على المعلومة والحق في نشرهاالح  ، الحق فيأ والفساد والخط

من الحق  هذا  موضع  كان  أينما  بهاالقواني   بالقانون  المعمول  متسقا     -  ن  ك لا   بط  ا متر باعتباره 
ي ة سليمة الإباحة إذا ما أرتكب بن ي عتبر سببا  من أسباب  -القواعد 

 (3). 

 
سلطة شعبية لملغي، أن الصحافة  افة المصرية ا شأن تنظيم الصحب  1996( لسنة  96اعتبر القانون رقم )    - 1

في  تما بحرية مسئولة  رسالتها  المجترس  تعبيرا  مخدمة  اتع  عن مختلف  واسه  العام  الرأي  تجاهات  في  كوينه اما  
م ة للمجتمع واحكااء وذلك في إطار المقومات الأساسيالأنب  لنقد ونشرارسة اوتوجيهه من خلال حري ة التعبير ومم

لغى  أون الجديد  لمعلومات ونشرها، ولكن القان ق الحصول على ا(، وكفل للصحفي ح1  انون ) المادة الدستور والق
اهذه   كما  الثالالمادة،  المادة  نص   أستبدل  )على  تؤديية  واستقلال(،  ن  بحرية  رسالتها  ا  الصحافة  لمادة بنص 

مالث )انية  أنه:  على  الجديد  القانون  الصتكفل  ن  حرية  والإعلام  الدولة  والنحافة  والمسموعوالطباعة  الورقى   شر 
 ستقلال(. كترونى(، مستبعدا  مفردة )واوالمرئى والإل

ء  : )للصحفي في سبيل أدا ريني على أنهر البحعات والنشمطبو قانون الصحافة وال  ( من33لمادة )نصت ا    - 2
 ة بها(.للأنظمة الخاص  ات العامة وفقا  لمؤتمرات وكذلك الجلسات والإجتماعحضور االحق في  عمله

حمد  مصرية، ألمة النقض ا، محك1ق    14، مكتب فني  1/1963/ 1ق جلسة    32  لسنة  1084لطعن رقم  ا  - 3
ن  ، بدو 2016توبر،  ية، أكة النقض بدائرتيها المدنية والجنائلمحكم  ئة العامةلعظيم الجمل، قضاء الهيمحمد عبدا

 . 379دار نشر، ص  
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الذي يجب   هما: وجود الحق، وموضوع الحقن  ال الحق توافر شرطيستعمباحة الزم لإ يو  
  سن الني ة افر حضرورة تو ذلك أن    ،(1) بحسن ني ة    هبحدود استعمال  ما  التقيد صاحب الحق دائعلى  

إلى استعمال حق  لإباحة المستندة  ي جميع تطبيقات اود لكونها شرط عام فع، يفي جميع الأحوال
بمق القم قرر  لإذا تخلف هذا الشر   حيث انون، بتضى  ثمة محل  لم يكن  توافر سائر ط  لبحث في 

 تي: في البندين التاليين، وكالآ هذين الشرطين وسنتناول، (2) الشروط
 

 ق وجود الح: لا أو 
لقانون وجوهره  ن مصدره هو نص اا القانون، ومن ثم فإه ح بالحق في رخصة يسم يتمثل   

بما    ،معينة  حماية ر لها  ف بها القانون ويقر صلحة يعتر كل موهو    ،(3)و مايسمح به هذا النص ه
ان فعله  لمسؤولية أو العقاب حتى ولو كا الحق على نحو لا يعرضه ليجيز للشخص ممارسة هذ 

 .(4) عرفيستقي هذا الحق مصدره من التشريع والو مة جريمة طبقا  للقواعد العا يشكل في الأصل
ويؤكده  الدستور  يكفله  الصحفي  اقان  وحق  واون  ونظر لصحافة  والنشر  من  لطباعة  ائه 

الصح والنقوانين  والمطبوعات  في  افة  مجشر  الخليجي،دول  التعاون  في   لس  الحق  فللصحفي 
الالبح عن  للجمهإو معلومة  ث  نص    ويكفل  ور،يصالها  )ذلك  ع  (31المادة  القانون  أنه:  من  لى 

قا  للقانون  نشرها طب  مباح ر الالإحصاءات والأخباالحصول على المعلومات و   )للصحفي الحق في
قانون  ال( من  30المادة )، بل أن  حفي حق نشر ما يتحصل منها(درها، كما يكون للصمن مصا

ن الرأي  و يك  لا يجوز أنعلى أنه: )ا  نصه، ب نة بحمايتهصحفي ضما وكفلت لل عززت هذا الحق  
ي المعالذي  أو  الصحفي  عن  ينصدر  التي  الصحيحة  ب لومات  للمساس  سببا   كمأمنهشرها  لا ،  ا 

 .لك كله في حدود القانون(مصادر معلوماته، وذ إجباره على إفشاء  يجوز
 المعلومات ى  حصول عللا  وحق  حريةفمن الواضح بأن المشرع البحريني كفل للصحفي   

ه في الحفاظ على  بحق ه و المساس بأمنلذلك تتعلق بعدم جواز    عا  نشرها وكفل له حماية تب  حقو 
الإمصادر   سري ة وعدم  توجه  الأمر    ا،عنه  فصاحه  على  يدل  توفير  الذي  إلى  حصانة  المشر ع 

 صية له كصحفي. معلوماته، وليست حصانة شخ  للصحفي تتعلق بمصادر

 
 . 184إلى ص   180سابق، من ص  تحي سرور، مرجعإقرأ د.أحمد ف ر،لتفصيل أكث - 1
ين المصري والفرنسي(،  اسة في القانونفي ) در صحجرائية للى محمد، الحماية الجنائية الإد. أمين مصطف    - 2
 . 131، الإسكندرية  ص 2010ديدة،  عة الجار الجامد
 . 181، ص نفسهمرجع لارور، مد فتحي سد.أح - 3
عبد  - 4 أ  د.علي  قهوجي،  مصطفى    القادر  أمين  قانون  د  ا  -العقوبات  محمد،  المطالقسم  دار  بوعات  لعام، 

 . 109 ص  ،2011نشر، الجامعية ، بدون مكان 



64 
 

اسو   مبدأ  اليعطل  التجر تعمال  نصوص  احق  وصف  بانطباق  يسمح  ولا  على  يلجر يم  مة 
وعلي الصحفي الفعل،  فإن  ضواببال  يلزم  ه  وفق  الحق  هذا  استعمال  بحدود  وقتقيد  محددة  يود  ط 

  فيتوجب ،  الهستعمإفعل الذي يصدر من صاحب الحق عند  هة وباللق بصاحب الحق من جتتع
تكو  تأن  وأن  يملكه  بواسطة من  الحق  التي  كون الأفن ممارسة  هذا لازمة لممارسة    بهارتك اعال 

 :لية كالآتي وسنوضح هذه الضوابط في البنود التا (1)ق الح

 صاحب الحق   : 1
   لهذاكصاحب    صفته   له، ثبوت عين باعتباره صاحب  م  شخص ما لحق    مالستعإويستلزم   

 ه، كما سنوضح في التفصيل الآتي: استعمال د عنيته  سن نحق وثبوت ح  ال

 لحق اة صاحب ثبوت صف -أ
  فلا يجوز أن يستعمل الحق إلا   ،حق معين  رسةنون لشخص معين مماقرر القاوهي أن ي 

،  النشر الصحفي لمن يقوم ب   صفة  أن تثبت ب  يج  هوعليه فإن  ،بالفعل صاحب الحق  أنهمن ثبت  
حها قانون   . الصحافة والطباعة والنشربالتوصيف والكيفية التي وض 

 ستعماله إثبوت حسن نية صاحب الحق عند  -ب
تهدف صاحب الحق تحقيق  أن يس   ه،لعماالحق عند إستسن ني ة صاحب  ويعني ثبوت ح 
وتقوم ح سن  ،  (2)ساس الإباحةافر دائما  أو تى يحت  ع الحق من أجلهار  جتماعية التي ش  ة الإالمصلح

عنصرين على  أحدهما  الني ة  تخل ف  في  إذا  الناقد  حق  على    بطل  مسؤوليته  تحديد  وتعي ن  النقد 
ه  واعتقاد   ،مة البواعث الشخصية للناقد خد   لا   هما توخ ي النفع العام و   ود هذا الحق،س عدم وجأسا

ة الواقعة   .(3)التي يؤسس عليها هذا الرأية الثابت صحة الرأي الذي ي بديه لا صح 
يثبت أن استعمالبد أيضا    لاف النشر ك  الصحفي لحقه  أن  يتماشى مع    ،لحقه   حق  صاحب  في 

  يرمي إليها   ة حة خاص ، وليس لأجل تحقيق مصلالحقالقانون هذا    ه قرر لهالغرض الذي من أجل
بجانب   رسميةغير    رابعة    سلطة  لتحقيقة باعتبارها  لذي تسعى الصحافة  ، والهدف النبيل االصحفي

، ة والموضوعية والمصداقية في طرحه، يقتضي أن يتحر ى الصحفي الأمان لة الثلاث لطات الدو س  
الصحفي   قيام  الني    بواجباتهولتسهيل  حسن  يفترض  فإن  أن    إفتراضا  ة  عإلى  ذلككيثبت  ،  س 

وي الصفة  في ذ   نع في بالطالحق الذي كفله القانون للصح   ا فيمكويستحق عنه الجزاء المناسب،  
لأعمال موظف عام أو  وجه  لما  الم باح وهو القذف  القذفب  مىم( أو ما يسالموظف العالعامة )ا

 
 . 185سرور، مرجع سابق، ص  د.أحمد فتحي - 1
 . 187، ص نفسهمرجع الفتحي سرور، .أحمد د - 2
بعبدالله    محمد  - 3 النشر،  محمد  جرائم  في  جرينبرجك،  المطبعة  دار  المصرية،  ،  للجامعات  القاهرة، نشر 

 .  330،  ص1946نوفمبر  11لصادر في ية ا مة النقض المصر ، النص من حكم محك1951
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امة وأن  عال  دمةالخأو النيابة العامة أو    عامةلوظيفة البأعمال ا  يتعلق  يجب أن إذ  من في حكمه،  
قانون  ال  ما ذهب إليه  عمولا تتفق الباحثة  وقائع القذف،  ثبت حقيقة  لنية وأن ييكون القاذف حسن ا

 .(1) صحفيلني ة على الإثبات حسن ا عبء من إلقاءالأمريكية   سيتاو نيم  ولاية في
"the Minnesota law placed the burden on the publisher to prove that the 

material was published with good motives and for justifable ends". 

 

 التزام حدود الحق : 2
، قولةدون تجاوز الحدود المع  تهدفهالحق مع ما تسللازم لحماية  فعل اتناسب حاجة الأي   

وصفكما   في  العماني    جاء  )في  المشرع  من٣٦المادة  اقان  (  ال:)لايعد  لجزاءون   فعل جريمة 
 .( زبغير تجاو  قارسة حالمرتكب في مم

ناسبا  مع ما  ت م  -استعمالا  له    -لحق  الذي صدر من صاحب ايجب أن يكون الفعل  ف 
التي  وأساليب التأديب  وسائل  المثال ومدى مناسبة ال  ي التأديب على سبيلهدفه، كحق الوالد فيست

ب أبنائه  تأديب  في  تيستخدمها  لا  محيث  الغرض  إلى  تجاوز  وتتعداه  نفسه  الفعل    ر ضرا الإن 
مقال    ق سيافي  الصحفي للتصرفات الشخصية للموظف العام    فتعر ض ،  بناء جسديا  أو نفسيا  بالأ 

تبر تجاوزا  لحدود ال الموظف العام بحجة الكشف عن فساده يععمأ   ن طعنا  في ع تضم  أو موضو 
 القذف.ه، إلى جريمة ن في حكم الموظف العام ومالحق في الطعن أعمال 

 

 حق  ثانياا : موضوع ال
لتطنس  الموضوع ارق أخيرا   الذي كفل  صحفي ممارسته، ويتمثل قانون للصحف ولللحق 

ا الأخبافي  نشر  في  والحق  لحق  النقد  حق  العار،  الموظف  قذف  حيث في  حكمه،  في  ومن   م 
 : الآتي بحسب التفصيلها ناولسنت 

 

 حق في نشر الأخبارال: 1
يسي يتم عن  فيه، وهو دور رئ  رالتأثي ي العام و أا  في تكوين الر دورا  هام  افةلصحعب الت 

مبا الأخبارطريق  لنقل  ونش   شرتها  والعالمية  والتالمحلية  وتحليلها  والقيامرها  عليها  بالرقابة    عليق 
ار  بنشر الأخب ويكون ذلك عن طريق الإهتمام،  ا ونقد أعمالهال سلطات الدولة وموظفيهعلى أعما

 
1. Parker, R. A. (2003). Free Speech On Trial Communication Perspectives on 
Landmark Supreme Court Decisions. Alabama: University of Alabama Press, P 72. 
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والتعليق والمق والتحقيقات  االات  والمقابلات  المادةلقد  و ،  (1) ة الصحفيت  قانون  31)  نصت  من   )
البحريني عواتنظيم الصحافة   أنه:لطباعة والنشر  المعلق  للصحفي ح  )لى  ومات  الحصول على 

، كما يكون للصحفي حق نشر ما  من مصادرها قا للقانون ح نشرها طبالأخبار المبا و والإحصاءات 
 . ل منها(يتحص

ة، تتمثل في مجموعة  ساءة استعمالإ  تمنع  ضوابطالنشر إلى  لصحافة في  ويخضع حق ا 
ا الحقالتي    شروطلمن  هذا  لاستعمال  توافرها  الشر يجب  هذه  وتتمثل  الخب ،  يكون  أن  في  ر  وط 

ي لا  وأن  لموضوعات   صحيحا ،  وأنكون متضمنا   نشرها،  القانون  على    حظر  ينطوي  مساس  لا 
 الآتي:ك لتفصيلاولها بافر شرط حسن النية، وسنتناة مع ضرورة تو اد الخاصبحياة الأفر 

 

 يحاا أن يكون الخبر صح -أ
الخبر صحيحا ،    يكون  أن  ايجب  أن  تذلك  لدور لصحافة  الرأيبعا   في  المؤثر    ، العام  ها 

  المتلقي يثق في   لاسيما أننشر الأخبار ونقل المعلومات،   يجب أن تتحرى الدقة والموضوعية في
أي  الصحيحة سيترتب عليه تظليل الر   ار غيرر به، وعليه فإن نشر الأخب ه الصحف ويتأثما تنشر 

 .(2) ضرار بالصالح العامام والإالع
 (حريني على أنهالطباعة والنشر البون تنظيم الصحافة و ( من قان37) لمادةفقد نصت ا 

الدستو الصزم  يلت: التي يتضمنها  بالمبادئ والقيم  فيما ينشره  القانون ر وبأحكا حفي  عي  ا ن ير ، وأم 
مقتض أعماله  كل  الفي  الشيات  وآداب  والصدق  والأمانة  و رف  للمجتمع  اقتمهنة  يحفظ  بما  ليدها 

 .( يات يمس حر  حقوق المواطنين أو   لا ينتهك حقا منا بم مثله وقيمه ، و 
 

 ها التي حظر القانون نشر  أن ل يكون من الأخبار - ب
ري لمجلس الأعلى للاعلام المصة والاعلام وا م الصحاف( من قانون تنظي9نصت المادة ) 

ن  و القان يحظر معلومات والبيانات والأخبار التي لا أنه: ) للصحفي أو الإعلامي حق نشر ال على
 (. افشائها..

 
  والذي جاء   م المؤسسات الصحفية السعودي،ذية لنظاالتنفيولى من اللائحة  الأالثانية من المادة    نص الفقرة  - 1
قصد التداول  ورية منتظمة، بواحد وبصفة دبإسم    )المطبوعات الصحفية الدورية هي كل مطبوعة تصدرلآتي:  كا
وتهدا إلى  لعام  ولها  ف  والتوجيه،  والإرشاد  تحرير  الإعلام  وهيئة  تحرير  ارئيس  بنشر  وتهتم  خبار  لأصحفية، 

وع تخصصها كالدوريات السياسية ة وموضوريسب نوع الدقابلات والتحقيقات الصحفية حقات والمالتعليوالمقالات و 
صحفي ويتم إخراجها وطباعتها إسلوب  مادتها ب  تخصصات، وتقدم ة أو متعددة الة أو الرياضيلثقافيأو الأدبية أو ا

   ن وتصميمات مناسبة...( .بألوا
   . 104 مل، مرجع سابق، صكاد. شريف سيد  - 2
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م،  اظا  على الصالح العاالحفاظ على سريتها حفتقتضي  معلومات  بعض الطبيعة  ذلك أن   
ى  ل  عاظا  حف  ا الحفاظ على سريته  ،مات عة بعض المعلو سببه إذا وأحيانا  يقتضي الأثر الذي قد ي

ال القانون مصلحة  لذلك نص  التعاو بحر ال  مجتمع،  الخليجي يني وأقرانه من قوانين دول مجلس    ن 
حظر المعلومات   على  بعض  الصح  نشر  قانون  في  أو  العقوبات  قانون  في  والطباعة  سواء  افة 

نص    والنشر المثال  سبيل  على  )ومنها  ق(  40المادة  أنه:  البحريني  الصحافة    انون من  على 
ع) الص يحظر  ما  حلى  تناول  أيفة  التحقيق  سلطات  علتتولاه  يؤثر  بما  المحاكمة  صالح  و  ى 

  فة ، و تلتزم الصحيقيق أو المحاكمةلهم التحعلى مراكز من يتناو المحاكمة أو يؤثر  التحقيق أو  
و ب العامة  النيابة  قرارات  تصدر  نشر  التي  الأحكام  القضامنطوق  تناولفي  التي  الصحيفة  يا  تها 

كله إذا صدر وذلك    ي قامت عليهاللأسباب الت  موجز كاف  أو المحاكمة و   قالتحقينشر أثناء  بال
نه: ( على أ42ونص المادة )  ر الحكم بالبراءة(،قامة الدعوى أو صد لا وجه لإ حفظ أو بأ القرار بال

الصحيفة   على  إعلا)يحظر  أي  قينشر  مع  مادته  تتعارض  المجتمن  ومباد م  وأسسه  و ع  به  آدائه 
ة لة وبارزة بين المواد التحريريأهدافها، ويجب الفصل بصورة كامو   حافةصالة الالعامة أو مع رس

 .(1)  ةوالإعلاني
 

قم  المادة ر   ،21إلى    19محظور نشرها في المواد من  ضيع الموا الكويتي الالمطبوعات والنشر    اول قانون تن  - 1
صلي الله   -نبي  ء أو الصحابة الأخيار أو زوجات اللأنبياكريم أو اأو القرآن ال  بالذات الإلهيةيحظر المساس  )19

وآل وسلمعليه  البيت  -ه  آل  السلام  -أو  الطع  لتعريضبا  -عليهم  بأيأو  التجريح  أو  السخرية  أو  وسيلة من   ن 
التوسا المادة  ئل  في  عليها  المنصوص  ر   29عبير  القانون  بت1970سنة  ل31قم  من  أحكام،  قانون    عديل بعض 

ب نسد، كما لا يجوز أن يلشخص أمير البلاد بالنق لا يجوز التعرض): 20المادة رقم .(1960نة  لس16رقم  الجزاء
تحقير   -1ما من شأنه:    نشر كلظر  )يح  :21قم  المادة ر   .الديوان الأميري(  مكتوب منن خاص  له قول إلا بإذ

الدولة ازدراء دستور  أو تحقيإ   -2.  أو  القضاء  هانة  النير رجال  العامأو أعضاء  بنزاهة ة أو مابة  يعد مساسا  ا 
وحيادي أالقضاء  المحاكم  تقرر  ما  أو  سريتته  التحقيق  جهات  ا  -3  ه.و  الآداب  التحر لعامة  خدش  على  أو  يض 

السرية ن الإتصالات  نباء عالأ  -4أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.  وانين  القأو مخالفة  مخالفة النظام العام  
إلا بإذن خاص  رها في الجريدة الرسمية التي تعقدها حكومة الكويت قبل نش عاهداتقيات والمة ونشر الإتفاوالرسمي
لوضع الاقتصادي للبلاد  ثقة باال  إلى زعزعة  ة العملة الوطنية أو ما يؤديعلى قيم  لتأثيرا  -5رة المعنية.  زامن الو 

لمحكمة المختصة.  ص من ا  بإذن خاو الصيارفة إلاة أو المصارف أركات التجاريأو الشأو أخبار إفلاس التجار  
وعات ق أو مطبي أورات أو مراسيم أو أدارر في وثائق أو مستني أي اجتماع أو ما هو محكشف ما يدور ف  -6

عن    ا يصدرها, ولو ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على مدم نشر و عن سريتها أقرر الدستور أو أي قانو 
على كراهية أو    ياتهم أو معتقداتهم الدينية والحضص أو حمة الأشخاالمساس بكرا  -7يانات رسمية.  ذلك من ب

أ المجتازدراء  فئات  فئة من  معلومات    معي  نشر  أوضأو  المعن  أاعهم  شأنه  سر من  إفشاء  أو  ن يضر  الية، 
ة أو نسبة مكلف بخدمة عامللموظف أو اللخاصة المساس بالحياة ا   -8روتهم أو بإسمهم التجاري.  أو بث  تهمبسمع 

أفعأقو  أو  غيرال  لشخصه    ال  تجريح  على  تنطوي  له  إليه.  صحيحة  الإساءة  بين الإ  -9أو  بالعلاقات  ضرار 
خروج الصحيفة    -10.  علاميةالإق الحملات  و الصديقة إذا تم ذلك عن طريلعربية ألدول اكويت وغيرها من اال
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المحظور  واضيع  لقطري الموعات والنشر اول قانون المطبلها( ، وتنا  لممنوحالمتخصصة عن غرض الترخيص ا

ول  إليه القينسب  ، كما لا يجوز أنقدأمير دولة قطر بالن لا يجوز التعرض لشخص):46المادة  .نشرها في المواد
 (.كتبهإلا بإذن مكتوب من مدير م

  الإساءة إليه  م في البلاد أولب نظام الحكعلى ق   )أ( كل ما من شأنه التحريض :لا يجوز نشر ما يلي:) 47  ادةالم
 .مصالح العليا للدولةار بالأو الإضر 

م ما  كل  الدو )ب(  سلامة  تعريض  شأنه  الداخلين  أمنها  أو  للخطر،أ  لة  الخارجي  والترويج  الدعوة    وكذلك  و 
ال المبادئ  الأن  )جـ(.هدامةلاعتناق  كل ما  ، وبوجه عام  فرادهاقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأ باء 

القيادة، إلا إذا تم الحصول مقدما  على  راتيجيية والإستلنواحي العسكر يتعلق با للقوات  موافقة كتابية من  العامة  ة 
م إبرامها، إلا بإذن خاص  حتى يتية  هدات الدولالرسمية، والاتفاقيات والمعاالسرية    تصالات)د( أنباء الا.حةسلالم

الأو تعكير  برؤساء الدول  ن شأنه المساس  )هـ( كل ما م.النشرمن إدارة المطبوعات و  علاقات بين الدول  صفو 
أحد مذاهبها،   ماوية أوات السرا  لإحدى الديانقيي يتضمن سخرية أو تح)و( كل رأ.ربية والصديقةوبين البلاد الع

لوطنية أو  ار بالعملة االإضر   )ز( كل ما من شأنه.فية أو العنصرية أو الدينيةالطائ  راتإثارة النعأو يساعد على  
ب العامة، أو  ق أو يتضمن خدشا  للآدا )ح( كل ما ينافي الأخلا.في الدولة  قتصاديالوضع الاة الأفكار عن  بلبل

كر  حرياميمس  أو  الأشخاص  اة  عل).لشخصيةاتهم  التحريض  شأنه  من  ما  كل  ا ط(  ارتكاب  أولجر ى  إثارة    ائم 
ال أفراد  بين  الشقاق  روح  أو بث  ال.مجتمعالبغضاء  وقائع  والمحا)ى(  المتعلقةتحقيقات  وال  والأح  بالقضايا  كمات 

وته  بسمعة شخص أو بثر ر  من شأنه إلحاق الضر   )ك( كل ما.لمختصة بالنشرالشخصية ما لم تصرح المحكمة ا
ا   أو أباسمه  التشهير به  أو بقصد  للغير أو حرمانه من مباشرة دفع مالى  و إرغامه علتجاري  ل أو تقديم منفعة 
ال( أخبار إفلا)ل.ملهع ة  الصيارف، إلا بإذن خاص من المحكم  رف، أوأو المصا  محال التجاريةس التجار أو 

ت أن الكاتب كان حسن النية   إذا ثبقه، إلامتضمن قذفا  في حالأعمال الموظف العام  )م( الطعن في  .المختصة
العام، وكان اعتقاده هوقائع  ال  أعتقد بصحة و  الموظف  إلى  قائالتي أسندها  أسباذا  لتثبت ب معقولة بعد اما  على 

إوالتحري  واتجه  مجر ،  ف لى  واقتصر  العامة،  المصلحة  حماية  اد  القدر  على  منه  صدر  هذه  يما  لحماية  للازم 
المطبوعة الصحفة أو  تحرير  يس  قد أبلغ رئأو وثيقة يكون وزير الإعلام  أو نبأ    و مقال)ن( كل خبر أ.لحةمصال

نشرها عدم  المطبوعة  الس  وتناول  .صاحب  رقم  المرسوم  قانون  بإصد  1984سنة  ل  49لطاني  عات  المطبو ار 
اد  أو أفر ص جلالة السلطان  شخر ما شأنه النيل من  : )لا يجوز نش25في مادة  والنشر المواد المحظور نشرها  

تصريحا  الأسر  أو  تلميحا  المالكة  أوة  أ  لصورة،با  بالكلمة  السلطنة  في  الحكم  نظام  ضد  التحريض  يجوز  و  ولا 
أواالإس إليه  بالنظاماءة  الد  لإضرار  أو  ا العام  إلى  الديعتناق  عوة  مبادئ  يتعارض مع  ما  الإسلامي أو ترويج  ن 

وكل ما  و أمنها الداخلي أو الخارجي  الدولة أسلامة  من شأنه المساس با  : )يحظر نشر كل م26  مادة.الحنيف(
رسمية ار أواتصالات  معلومات أو أخبية وثائق أو  لية وأزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخبالأجه لق  يتع

سواءسري الإعلا  ة  وسائل  خلال  من  النشر  والأكان  والمسموعة  المرئية  ا م  خلال  من  أو  الشبكة  ستمقروءة  خدام 
وسيلوماتيالمع أو  المعلوماتة  تقنية  وسائل  من  بإذن    لة  نصوص السلطامن  إلا  نشر  يحظر  كما  المختصة  ت 

: لا يجوز نشر ما من 27ادة  (.م يةيدة الرسمنشرها في الجر ا الحكومة قبل  ت التي تعقدهمعاهداالاتفاقيات أو ال
ا الوطنية  شأنه  بالعملة  الإضرار  بلبلة  إلى  يؤدي  المالأأو  سوق  عن  بالس فكار  أو  ل  الاقتصادي  لطنة  الوضع 
( مادة .يةيانات السماو ة والدكل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العام  وز نشريج  : )لا28دة  ما  .للبلاد(

ظر المحكمة لشخصية وغيرها، والتي تحأو المحاكمات المتعلقة بالأحوال ا قيقات  قائع التحلا يجوز نشر و :  29
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 ياة  الأفراد الخاصةساس بحعلى م ينطوي الخبر  أن ل  - ج
لا ى أنه: )نظيم الصحافة والطباعة والنشر البحريني عل( من قانون ت39نصت المادة ) 

للصحف  أن  يجوز  غيره  أو  للحياةي  يتناول    ةالخاص  يتعرض  أن  له  يجوز  لا  كما  شخص  لأي 
إذا كان   كلف بخدمة عامة إلابية العامة أو المالعام أو الشخص ذو الصفة النيا  سلك الموظفم

  (، ذلك أن الصحافة يجب أن تنصب على ممستهدفا للصالح العاالتناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم و 
تبر  التي تهم جمهور الصحافة، ولا تع  لعامالصالح  تعلق بالشأن العام والتي ت والمعلومات ا  الأخبار 

ق من  للأفراد  الشخصية  الشأنالحياة  تتحقق  الع  بيل  ولا  عامةام  مصلحة  أي  يجوز  منها  فلا   ،
الشخصللصحفي   الحياة  يتناول  اأن  للموظف  أو  للأفراد  النيابية ية  الصفة  ذو  الشخص  أو    لعام 

ق  أعمالهم وكان يستهدف تحقي صلة وثيقة ب  هاله لتناو لمة عامة إلا إذا كان  أو المكلف بخد العامة  
 . الصالح العام

 
 ناشر  سن نيّة ال ق ح  تحقّ   - د

بح  ي    الصس قصد  هذا  في  النية  إ ن  ذاته  دد  في  كان  ولو  الفعل  مشروعية  مخالفا   عتقاد 
لشخص نتيجة ظروف  ة يوجد فيها اف أو حالا  بقدر ما هو موقللقانون وهو " ليس معنى باطني

 . (1)"تماده في تصرفه على أسباب معقولهواع  لأمور رغم تقديره لها تقديرا  كافيا  ا ه على  تشو ه حكم
الصحف تشوي  في  دائما رط  النيةح    ي  نشر  سن  و موضوع  عند  إذا  هي  ه،    تحر ى تتحقق 

ائق  مهور على الحقطلاع الجالمصداقية والموضوعية في استعماله للحق في النشر وإحفي  الص
ر  ام والتشفي أو الإضرا الشخصية والرغبة في الانتق هداف  الأن  عطرحه    والمعلومات، وابتعد في

تناول بمن  وبوالتشهير  بقلمه  فالصحفيالمنشورة  كتاباتهه  في    ،  تحقيق    الأمرنهاية  يهدف  إلى 

 
ك قص   مانشرها،  بسوء  يجوز  تحريلا  يجر د  ما  المداولات(ف  أو  الجلسات  في  لا:  30مادة    .ي  يجوز)  نشر     

تنفيذا   النشر   اذا كانة للأفراد. إلااصة أو العائلير الحياة الخبأسرا  الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل
:    31دة ( ما.مر من وزير الإعلاران الترخيص بالنشر بقتقتضيه مصلحة عامة ويكو   لحكم قضائي أو قرار إداري 

ح بث رو   الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أورتكاب  ى االتحريض عل)لا يجوز نشر كل ما من شأنه  
قد صدر فيه  بر أو مقال أو صور أو مستند يكون  ر أي خ يجوز نش: ) لا32مادة  .أفراد لمجتمع(  الشقاق بين

تناول : )لا يجوز للصحف أن ت  33دة  ما  .مصدرنفس الى تتم إجازته من  حتالإعلام بعدم النشر  أمر من وزير  
ت  جوز نشر إعلانا: لا ي34ادة  م  .ال(تدخل ضمن قرار ترخيص صدورها بأي شكل من الأشك  ع التي اضيالمو 

ل من القانون كما  ها وفقا لأحكام هذا الفصت المطبوعة تتضمن موادا محظور نشر علانارها من الإصحفية أو غي
تحضرات الطبية إلا  و المسة ألق بالأدويالجمهور، أونشر إعلانات تتع  ها تضليلمن شأنجوز نشر إعلانات  ي  لا

 ( .ي والثقافةالقوم رة التراثيرجع إلى وزا لمصنفات الفنيةة لإعلانات ابالنسببإذن خاص من وزارة الصحة، و 
 .  257،  صابقمرجع سمد بك، محمد عبدالله مح - 1
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ال عالصالح  والكشف  بالمجتمععام  تضر  التي  الفساد  أوجه  ان  بالمال  وب لعا،  ام،  لوظيفة شرف 
ن مشروعية الغاية  صحفي أو الكاتب يعب ر ع نية في عمل اللحسن ا  اشتراط، وأن   لعامة وغيرهاا

 .(1)اء النشرتوخاها الشخص من ور التي 
 

 حق النقد : 2
بداء الرأي في أمر أو إ  هوالنقد  ، و ا  ءوبن ا  ا  الذي يتوجب أن يكون هادف  المباح    أو النقد  

 ، (2) امته  ر ط من كمل بغية التشهير به أو الحالأمر أو الع  شخص صاحب عمل دون المساس ب
اس بشخصه أو المس  ل دون تبصر وتعق  ال من ينتقده ويبحث فيها بفالناقد يقصر نظره على أعم

ب فالتمييز  وتصرفاته  كرامته،  الشخص  الفين  الخط  ي حدد  الذي  والنقد  هو  القذف  بين  اصل 
بيان    يمؤثر فالتي يكون لها دور  صحفي، و تي يمارسها العمال المن أهم الأ  الذي ي عد  ،  (3) لم باحا
النقد   د يمارس، فهو قخص شاغلي الوظائف العامةشخاص وبالأ عمال والأيجابيات وسلبيات الأإ

  والتاريخية والرياضية   الاقتصاديةلاجتماعية والسياسية أو  الأعمال الفنية واالأعمال الأدبية و   على
علمية أو فنية،  أسس    على  د ا  للكتابة والتحليل والنقاح وتكون مثار تي قد تتوغيرها من المجالات ال

هوم منه أن الناقد ب عليه إذا المفاق ، والنقد المباح لا عجمهور المتابعينما  لويكون موضوعها ها
فلكي يكون  ،  (4) المقال لا يقصد بها التشهيربارات  وأن ع  ى حد القذف والسب  لم يخرج في نقده إل

يجالنقد   فينقدا   ي صاغ  أن  والغ  ب  للموضوع  ملائمة  ي رلصيغة  وأن  من  رض،  قدر  فيها  عى 
يح وهو  ااشتم أو التشهير أو التجر التناسب المعقول، إذ لا يجوز أن يكون النقد حيلة أو فرصة  

ينتهي   الحقوق  استعمالهككل  ي ساء  في  قو ،  (5) عندما  العليا  المحكمة  ذهبت  المتحدة  د  الولايات 
 

لليد الرئيسي، المسؤو عائشة علي سع  - 1 اسات  لسلة الدر مقارنة(، سدير التحرير الصحفي )دراسة  مية الجنائية 
والد التدريب  معهد  و القضا  راساتالقانونية،  العدئية،  ال1ل،طزارة  الامارات  دولة  ال،  ص 2016متحدة،  عربية    ،  

44  . 
شر نجرائم الصحافة وال  ، د. محمد عبدالحميد،26س    6/1975/ 23ق، جلسة    45سنة  ل  177الطعن رقم    - 2
لأحدو  ب  ثفقا   نشر،  دار  بدون  تاريخ،القوانين،  و 183ص    دون  سنة    8نقض  ،  أحكام  2000مايو  ، مجموعة 

لسنة    706طعن رقم  ، ال249سابق، ص  ر، مرجع  وغيره، عن د. محمد سمي  84، رقم  51ض، س  ة النقمحكم
ئم الصحافة  ا، جر دي وأشرف شافعي، من أحمد المه97،96صـ    5المستحدث جـ    1997/ 10/ 14ة  ق جلس   60

 .  340ص   ،2005مصر، نشر، دار الكتب القانونية، لوا
الشو 1930/ 27/3نقض     - 3 الصإباحة  ربجي،  ،عبدالتواب معوض  والإستثالقذف  المبدأ  بين  دراادق  سة ناء، 

 .  118دار نشر، بدون تاريخ، ص  ، بدون مقارنة
رقم    - 4 جلسة    2طعن  الربع    1/1932/ 4ق   أحمد738قرن ص  مجموعة  وأشرف    ، من  افعي،  شالمهدي 

    .405المرجع السابق ص 
 .  328مرجع سابق، محمد بك،  د عبدالله محم - 5
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  ما اعتبرته  بة الصحيفة بسبب عاقية من خلال عدم مر  من الح ة مساحةفالصحاإلى منح  الأمريكية
صحيحه على نحو لا يمكن    ت غيرباراها عن النقد المنشور فيفيما لو تضم    "فهةأخطاء نشر تا"

 . (1)لعامة في البلاد لشؤون ا تغطية اتحسبا  لإحجام بقية الصحف عن إنكاره، 
" In New York Times v. Sullivan (1964), the Court was asked to assess the degree to 
which a publisher-critic was protected by the First Amendment against libel 
judgments brought by a public official. The Times had published an advertisement 
containing admittedly false statements regarding the actions of public officials in civil 
rights demonstrations in Alabama and elsewhere. The Court held that to punish the 
Times for running an ad with a few trivial errors would discourage the press from 
covering any public controversy just as surely as discriminatory taxes or contempt of 
court citations." (p76) 

ولكنه تناول مسؤولية الصحفية    حر ية الصحافةالقضائية ل  ضمانات  الي عد  هذا الحكم ضمانا من  و 
إذ  ،  بشكل صريحرئيس التحرير ل  الجنائية  مسؤولية ال  لصحفي أوالجنائية لولم يتطرق إلى مسؤولية  

بأن  وفي رأيي  ،  يس التحريردون الصحفي أو رئ  فةالصحي  معاقبةق بعدم  ية تتعلئاأقر  سابقة قض
الصحيفة في  يعمل  من  كل  لحماية  ل  أص  قد  الحكم    بمثابة الصحفية    المحكمة  اعتبرت   إذ ،  هذا 

   .منسوبيهجميع من  التي يتمتع بحصانته العام الأصل
و  حفي أخيال الصمن نسج    وصحيحة، لا  ةالنقد ثابت  الواقعة التي طالهاكون  أن ت  ويجب  

  صلا  اتصالا  مباشرا  الجمهور وإن لم يكن مت   موضوع محوري وحيوي يهم   النقد   صنعه، وأن يتناول
إلى النقد  يتوجه  وأن  العامة،  كاتبه  بالمصلحة  شخص  إلى  وليس  نفسه  ة ضرور مع    الموضوع 

أو الكاتب  النقد    حرص  لحق  استعماله  في  النية  ح سن  تحر ي  على  أن    .(2) الصحفي  النقد ذلك 
يه مساس بشخص صاحب الأمر  أن يكون فأو عمل دون    لرأي في أمر  هو مجرد إبداءالمباح  

النقد هذا الحد وجب العقاب عليه    ز كرامته فإذا ما تجاو   أو العمل بغية التشهير به أو الحط من
 . (3)السب أو القذفتباره مكونا لجريمة باع 

البحريني،    يعاقب و   جلان  علىالتشريع  المقد  الفق   لكلة  نصت  )حيث  المادة   ب(رة  من 
: )مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص  على أنهالطباعة والنشر ون تنظيم الصحافة و قانمن  (  68)

تية  فعلا من الأفعال الآ قانون آخر، يعاقب على نشر ما يتضمن    يعليها قانون العقوبات أو أ 

 
1-  Parker, R. A. (2003). Free Speech On Trial Communication Perspectives on 
. P76 s,Alabama: University of Alabama Pres t Decisions.andmark Supreme CourL   
  48نشر، بدون تاريخ ، ص    اربدون د   قوانين،ال  الصحافة والنشر وفقا  لأحدث  دالحميد، جرائمد. محمد عب   -2

 . 56إلى 
لسنة    141م  الطعن رق   -3 أحكام محكمة ريلبحاالتمييز    ، محكمة2011سبتمبر    12، جلسة  2011ج  نية، 
 ،لمجلس الأعلى للقضاءموقع ا مييز،الت

1.elb.amazonaws.com/Taan/-west-3033976.eu30-web-isi-//elbtp:ht 
 

http://elb-iis-web-303033976.eu-west-1.elb.amazonaws.com/Taan/
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ولية عليه عن  و إلقاء المسئالنقد، أبالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر: ... ب( التعرض للملك ب
قوانين الصحافة والمطبوعات والنشر    عليه تحظر جميع  لحكومة(، وقياسا  مال اأي عمل من أع 

 .الحاكم بالنقد   ت تعاون التعرض لذافي دول مجلس ال
 

 مهحكوظف العام ومن في : الحق في قذف الم3
لطعن  : ) لا يجوز اعلى أنه  طبوعات والنشر الإماراتي( من قانون الم84نصت المادة ) 

مة أو مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا  عانيابية  شخص ذي صفة    موظف عام أو  في أعمال
الكاتب  وي عفى  أث  في حقه،  إذا  المسئولية  الوقبمن  يعتقد صحة  الني ة  إنه كان حسن  التي ت  ائع 

ة عامة وأن  كلف بخدمالموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو الم  أسندها إلى
 (.معقولةتقاده هذا قائم على أسباب اع

الماو   من  328)  دةنصت  الحالات (  في  جريمة  )لا  أنه:  على  القطري  العقوبات  قانون 
ام أو من في  ا موجها  إلى موظف ع الواقعة، متى كان إسناده  الجاني صحة  ت : )إذا أثب الآتية

الخدم أو  بالوظيفة  الواقعة متصلة  العامةحكمه، وكانت  المادة )    قرة )م( منلفا  نصت ، و ...(.ة 
الطعن في أعمال الموظف    النشر القطري على أنه: )لا يجوز نشرو   طبوعات من قانون الم  (47

لوقائع التي  النية وأعتقد بصحة احقه، إلا إذا ثبت أن الكاتب كان حسن    العام المتضمن قذفا  في
 ة بعد التثبت... (ى أسباب معقولائما  علأسندها إلى الموظف العام، وكان اعتقاده هذا ق

يعد من  )  :أنه  على   العماني  الجزاء  قانون   من  (333)  المادة   من  )أ(  فقرةلا  نصت و   لا 
موظف عام،  ا إلى  ل صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهعقبيل السب والقذف إذا أثبت الفا

 نت الواقعة متصلة بالوظيفة....(وكا
المصري  العقنون  ن قا( م 185المادة )نصت  و   أنهعوبات  بغرامة لالى  يعاقب  تقل    : ) 

وظفا  عاما  أو شخصا  ذا  ه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب منيعن عشرة آلاف ج
لخدمة العامة، وذلك  يفة أو النيابة أو اأو مكلفا  بخدمة عامة بسبب أداء الوظ  صفة نيابية عامة

الثانية الفقرة  الما  مع عدم الإخلال بتطبيق  بين السب وج  ذاإ  (1)(302دة )من  ريمة وجد ارتباط 
 (. م ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب المتهت قذف ارتكبها ذا

 
م عمال موظف عاومع ذلك فالطعن في أ ):  أنه  مصري على  ( عقوبات302لمادة )ت الفقرة الثانية من انص  - 1

بقة إذا حصل بسلامة نية  كم الفقرة الساعامة لا يدخل تحت حبخدمة  أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف  
النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يلو أعمال ايتعدى    لا  وكان متهم حقيقة كل فعل أسنده إلى  ثبت الظيفة أو 

من   لديها  أمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم مالأحوال، أن تق أو المحكمة، بحسب اقيالتح، ولسلطة  جني عليهالم
لا يقبل من القاذف إقامة الدليل  و .الأفعالقة تلك  حقيقدمه المتهم من أدلة لإثبات  ات معززة لما يأوراق أو مستند
 (.   ةابقي الحالة المبينة بالفقرة الس فبه إلا لإثبات ما قذف



73 
 

 
لى  يم المجلس الأعظ وتن  والإعلام  الصحافة  تنظيم( من قانون  20وقد جاء نص المادة ) 
 ظف العام في الطعن في أعمال المو   جميع وسائل الإعلامليؤكد حق      0182  المصري للإعلام  

ة وسيلة من وسائل النشر  فى أير  يحظه على أنه: )بنص  وذلك،  العامة  حقيق المصلحةاستهدافا  لت
ة  بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابي  نأو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلي

مستهدفا  التعرض    ين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون العامة، أو المكلف
عاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيا ، ي    لاى أنه: )( منه عل23المادة )  ، ونص (حة العامةالمصل

نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة    على الطعن في أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة
،  بطر  البث  أو  النشر  أساسيق  لا  أو  ني ة،  بسوء  كان  البث   أو  النشر  أن  ثبت  إذا  من    إلا  له 

   و الخدمة العامة(أ  ، أو الصفة النيابيةعديم الصلة بأعمال الوظيفةلصحة، أو كان  ا

تنتفي الجريمة   : )هوبات الإماراتي على أن( من قانون العق375)  الـمادةنصت المادة  و  
ص الجاني  أثبت  الواقعإذا  مكلف   المسندةة  حة  أو  عام  موظف  إلى  موجها  إسنادها  كان  متى 

و  عامة  الو بخدمة  باكانت  متصلة  الخدمةاقعة  أو  إ  يف ويجوز   .لوظيفة  كذلك  الحالة  ات ثبهذه 
 . (الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذفب إذا كان صادرا من الس

)لا  :  أنهالبحريني على    الطباعة والنشرة  قانون تنظيم الصحاف  ن( م 39ونصت المادة ) 
أو للصحفي  شخص    يجوز  لأي  الخاصة  للحياة  يتعرض  أن  يغيره  لا  يتنكما  أن  له  اول  جوز 

ية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان ابالشخص ذو الصفة النيمسلك الموظف العام أو  
جاء في ما    السالفة  حكم المادة  وي عزز  لح العام(،ا للصافمستهد التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم و 

)  ص ن أنه:  367المادة  على  البحريني  العقوبات  قانون  من  إذا  الجريفي  تنت)(  امة  لجاني  أثبت 
لف بخدمة عامة وكانت  ها إلى موظف عام أو مكوج، متى كان الإسناد مصحة الواقعة المسندة

كان صادرا من  ذه الحالة كذلك إثبات السب إذا  في ه  زويجو   .لواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمةا
 . (ته ومرتبطا بواقعة القذفذا الجاني

لنا أن المشر ع ا  من في  ن في أعمال الموظف العام و قد اعتبر الطع لبحريني  إذا يتضح 
باحا ، إذا كان هذا النقد مت صلا  بالوظيفة أو الخدمة، أي بمهام الموظف الوظيفية  م  حكمه  سلوكا   

القذف الذي  فإن  لها، وبناء  عليه،  مانته أو تلاعبه حيالأعمال المرتبطة بها، وبسلوكه ومدى أاو 
في صحة  ذف صحفية متى ما أثبت الصحنتفي كجريمة قظف عام ييرتكبه الصحفي في حق مو 

بأنه كان حسن النية وقت اتيانها  ثبت  ، و بواسطة النشر  سندها إلى الموظف العامأ  الوقائع التي
يت أعمالعولم  أو   د  أو  الوظيفة  العاالخدم  النيابة  سمة  ة  يهدف  العامة  ولا  المصلحة  تحقيق  وى 
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في  و  الفساد المساهمة  القاأوقد  ،  كشف  للصحباح  أو نون  وقائع  في  يثبت  أن    ذف الق  الكاتب 
 .(1) بكل الطرق القانونية في حكمهف العام ومن وظفي حق الم الصحفي
الخليج    دول  تشريعات  جميع  في  شخص اوالأصل  في  الطعن  جواز  عدم  هو  لعربي 

العام ومن في حكمالمو  الطعن في أعمال وظيفته بضوابط وشروط معينة، ظف  ه، ولكن يجوز 
قبل الموظف العام   مناء والأمانة والشرف  هي تكليف يقتضي ح سن الأد   لوظيفة العامةذلك أن ا

، (2) ع في القطاع الذي يشغلهمالصالح العام المتمثل في خدمة المجت وتحقيق أهداف الوظيفة  لبلوغ
الرق ه وأن  عليه  التزام  ابة  تعتريهم  ي  التي  والنواقص  العيوب  كشف  أجل  من  الصحفي  على 

 .  (3)اعتبارهم و و كانت تمس  شرفهم أا بمناسبة مزاولة عملهم ولالتي يرتكبونهنحرافات والا
أعما  في  الطعن  عند  توافرها  يجب  معينة  وشروط  ضوابط  المشر ع  قرر  الموظف   لوقد 

 : تي ثل في الآ، وهي تتم العام ومن في حكمه 
أي أن لا   لخدمة العامة،ابة أو ان تكون واقعة الطعن متعلقة بأعمال الوظيفة العامة أو النيأ  -  أ

 لعام، فيتجاوز الحدود ويصيب شخصه.ا نقده لأعمال الموظف يفج ر الصحفي في
عن  ا حماية المصلحة العامة وأن يكون الطهأن يكون النشر قد تم  بنية سليمة حسنة غايت   -  ب 

صحة   عتقاد فيماية هذه المصلحة وتتحقق حسن النية في عناصر ثلاثة هي الإ للازم لحبالقدر ا
 .(4)مور و استهداف المصلحة العامة لأاد على تقدير كاف  لالم سندة، قيام هذا الإعتقالواقعة 

ة الوقائع ا   -  ج   تي أسندها إلى الموظف العام أو الشخص لأن ي ثبت الصحفي أو الكاتب صح 
صحة    على دليلأو المكلف بالخدمة العامة، بمعنى أن يكون القاذف مستندا   النيابية  ذي الصفة  

 .(5) ة القذفقعظهره التحقيق في واه، لا أن يعتمد على دليل ي  ما قذف ب
 
 
 
 

 
ع  - 1 الجرائمحمبدالد.  الشواربي،  ج  يد  والدر التعبيرية  الكتب  دار  والنشر،  الصحافة  ارائم  لعربية، اسات 

 . 27،ص 2018، الاسكندرية
تناط الوظائف العامة خدمة وطنية    : نة البحرين على ألكستور مم( من د16)   نصت الفقرة )أ( من المادة   -2
 . مصلحة العامةالفهم أداء وظائدولة في  القائمين بـها، ويستهدف موظفو الب
 . 337سابق، ص رجع طارق سرور، مد.   -3
المذكرة     - 4 لقانون  الإيضتفسير  النيلم  1904احية  حسن  الشوربجفهوم  معوض  عبدالتواب  د.  مرجع ي،  ة، 
   .158ابق، س
 . 357 من د.طارق سرور، المرجع نفسه، ص  ،1932 مارس 31جلسة   –ق  2لسنة  1444الطعن رقم    -5
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 الفرع الثاني 
 القيام بواجب يفرضه القانون 

 ( المادة  من  15نصت  أنه  لعقوبات اقانون  (  على  )البحريني  جريمة:  وقع  لا  الفعل   إذا 
عليه  ن صالح، تفرض  ساس مواط بما أن الصحفي هو في الأ، و (1)(  ا بواجب يفرضه القانون قيام

الصالحة المواطنة  بن  قيم  المواطنين  وظيفته  وإ  قلتنوير  من مهام  باعتبارها  لهم  المعلومة  يصال 
الحق بإظهار  قيامه  قانون الصحافة والطيالصحفيه، وعليه فإن  له  باعة والنشر قة هو حق كفله 

يلتزم به تجاه المواطنينوهو أيض  ، فما  اية وأخلاقياتهته الصحفتمليه عليه واجبات مهن   ا واجب 
  ، وصية من رئيسه الذي يعلوه في السل م الوظيفيبت  لخبر أو المقال قد جاءبالك إذا كان نشر ا

فهو الصحيفة  في  موظف  با  ولكونه  إلىلإ م لزم  الوظيفة    نصياع  في  رؤساءه  الصحفية  أوامر 
 . ب أن لا يؤاخذ على قيامه بأداء واجبه إذا ثبت ذلكوبالتالي يح

الوادافأ  منء  كسبب  الإ أس  جب  النشباب  جريمة  في  الصحافةباحة  في  في   ر    يتحقق 
وسوف    في أداء واجب يفرضه القانون وتنفيذ أوامر الروساء في الوظيفة،  المشر ع  حددهما   لتينحا

 كالآتي: لصحفية في البندين التاليين، و إباحة في الجريمة ا نتناول بحث هذين السببين كأسباب 
 ن على الصحفي القانو  يفرضه ب الذياجأداء الو أولا : 

 الصحفيل مأوامر رؤسائه في الع ذ يتنف ثانيا : 
 

 أولا: أداء الواجب الذي يفرضه عليه القانون 
 ( المادة  ال27نصت  قانون  من  البحرينص(  والنشر  والطباعة  أحافة  على  تي   ( ؤدي نه: 

معرفة  بال  جتمع وارتقائهلنمو المرسالتها بحرية واستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الح ر   الصحافة  
كل ما يتعلق بمصالح الوطن ومصالح    لول الأفضل فيلحاهتداء إلى  سهام في الاالمستنيرة وبالإ 

تباشر ع الصحافة  أن  الصحفيي مالمواطن(، وحيث  دورها من خلال عمل  ونتاجهم  لها وتؤدي  ن 
وب لتح الفكري  للمجتمع  وتقديمها  حولها  والتحقيق  المعلومة  عن  جميعحثهم  عليه    قيق  نصت  ما 

زم أمام مجتمعه بالإسهام والمشاركة في نمو  لتميباشر مهام عمله فإنه  المادة، فالصحفي إذا  حين  

 
حق بغير  ارسة  : )لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممنهلعماني على ا( من قانون الجزاء ا٣٦) مادة  نصت ال  - 1

المادة.....(تجاوز الكوي(  27)    ، ونصت  قانون الجزاء  أنتي  من  الحق ا: ) أسبهعلى  ب الإباحة هي استعمال 
يمه  لا جر : )تحدة على أنهلمبية ارات العر لإمالة امن قانون العقوبات الإتحادي في دو (  53)   ، ونصت المادة....(

وقع   مقـر إذا  لحـق  اسـتعمالا  سلية  بنية  بمقالفعـل  ار  الشريعة  أحكام  اتضى  أو  هذا  لاسلامية  نطاق  وفي  لقانون، 
الماونص،  الحق( )ت  أنهم (  47دة  على  القطري  العقوبات  قانون  )ن  إ:  جريمة  وقعلا  سليمة،    ذا  بنية  الفعل 

 الحق(.  وفي نطاق هذاسلامية أو القانون، الإريعة قتضى الشمقرر بم  استعمالا  لحق
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في   طن والمواطنما يعود بالنفع على الصالح العام للو   المجتمع وتنويره والإرتقاء به وتقديم كل
إ القانون ظل  يخالف نصوص  بما لا  أت قي د    ، وبالتالي لا يجب أنلتزامه  داء عمله انطلاقته في 

 حفي. نتاجه الص بتجريم
ت   نص  العماني45)  لمادةا  كما  الجزاء  قانون  من  بأداء   (  الم عنون  الثاني  الفصل  في 

القانون  وترخيص  :)  ،الواجب  أنه  معلى  الفعل  وقع  إذا  جريمة  من لا  أي  في  عام  موظف    ن 
ه أمر شرعي صادر  لقانون أو فرضه اب فرضلواج  إذا ارتكب الفعل تنفيذا    –أ    :الحالتين الآتيتين

  فإعمال سلطة القانون   ية تنفيذا لقانون(،الفعل بحسن ن  كب تإذا ار   –ب  ،  المختصة  ت عن السلطا
الصا الشرعية  الأوامر  المختصةد وتنفيذ  الجهات  من  القانو   ، رة  ني ة،  وتنفيذ  بحسن  أسباب ت عد   ن 

 على أدائه له.  ون بحسن ني ةضه القانالذي فر  باحة، فلا يجب أن يؤاخذ من يؤد ي واجبهإ
 

 مل عؤسائه في اليذ أوامر ر ثانيا: تنف
على أنه: )يكون للصحيفة  السعودي  الصحفية    المؤسسات   نظام( من  22نصت المادة ) 

التحرير(  ن محررو  رئيس  يعينهم  ومن  متفرغون  ا،  لنا  سياق  يتضح  هم  لنص  الصحفيون  بأن 
رئي من  تعيين  بقرار  الصحيفة  في  التحري موظفون  ر س  يصبح  الذي  أيضار  لهم  إداريا  ، ئيسا  

سواء بحكم القانون في الوظيفة العامة أو بحكم بنود العقد    رؤساءهر  مبطاعة أوا  ف م لزملموظوا
 . في الوظيفة الخاصة

فإن يفية والمؤسسية للصحف،  الوظ  للهيكلية  ظرا  نو ،  بناء على كل ما سبقفإنه  وعليه،   
المباشر إنتهاء بدءا  من رئيسه  ي الصحفي،  السل م الوظيفشخاص في  مرؤسا  لعدة أ   ي عد    الصحفي

وعليه فإن من أهم واجبات الوظيفة هو إطاعة الرؤساء، الذين قد يترتب على  سائه،  رؤ   برؤساء
فإن الصحفي قد يقوم بنشر  الإدارية، وبالتالي  دم إطاعة الموظف لهم خضوعه للجزاءات  ععلى  

بناء على أوامرموضوعا ة التي  ب إباحة الجريمبا  من أسبايكون ذلك سبو   رؤسائه،  ت صحفية 
منه،  عوق كم ب  عملا  ت  المقارنة،  القوانين  عليه  ت  نص  )ا  المادة  قانو 63نص  من  العقوبات (  ن 

حوال التالية : من موظف أميري في الأ : )لا جريمة إذا وقع الفعل  على أنهت  ضالمصري التي ق
إلي صادر  لأمر  تنفيذا  الفعل  ارتكب  رئيإذا  من  إه  عليه  وجبت  واجبة س  أنها  إعتقد  أو   طاعته 

: ) لا جريمة إذا وقع الفعل ن قانون العقوبات القطري على أنهم( 48)  دة االم، ونص  عليه.....(
، عليه.....(    أواعتقد أنها واجبة   تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته،  حالة  من موظف عام في

ى  عل  ينسحب   ، وهوفي الوظيفة مرؤوس لرؤساءهطاعة ال فالانصياع لأوامر الرئيس إلتزاما  بواجب 
مر رئيس التحرير على سبيل المثال، وإن  حدود  شر موضوع  تنفيذا  لأوابن  الة الصحفي إذا قامح

امتناع   وأن شرط  لتي يحرمها القانون،ن في أمر من الأمور ائيسه هي ألا تكو ر طاعة المرؤوس ل
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ري له من وسائل التثبت والتح  وبذل ما ينبغين النية  ، أن يكون حسمسؤولية الموظف الجنائية
الواعتق مشروعية  رئيسه،    الذيل  معد  لأمر  طاعة  به  أسباب  قام  على  مبنيا   اعتقاده  كان  متى 

 .(1) معقولة
ن اقتصار حكم هذه ى بأسابقة الذكر، أر ( عقوبات مصري ال63ى نص المادة ) إلا  عود و  

  لفعلر، ذلك أنه اعتبر ارتكاب اتعبير محل نظ لعام( هوالموظف ا الموظف الأميري ) المادة على
لأمر صاد  فقط   قصورا  م   ن رئيس وجبت طاعتهم   رتنفيذا   الأميري  الموظف  أن  ،  على  ما    كما 

سباب  لموظف العام في أة اجملبأن    -في ذات السياق    –ض المصرية  قذهبت إليه محكمة الن
م تكن له هذه الصفة،  فيد منها من لفلا يست   نصرف إلى الموظف العام بالمعنى الدقيق،الإباحة ت 

وهو حكم ترى الباحثه    ،(2) ين بالشركات العامة ومن في حكمهاملعالحكمها لا يمتد  إلى ا   أي أن
تلف منه  لا يخ  وأدبي معا ،  ي إدار لتزام  اواجب طاعة الرئيس هو  أن    ك ذل  ،قد جانب الصوابأنه  

عامة أو خاصة يترتب فة سواء كانت  غل الوظيفي الوظيفة العامه عنه في الوظيفة الخاصة، فش
ر رئيسه والإنصياع  بخضوع الموظف لقرارات وأوام  انوني والأدبيلقالتزام الإداري و ات الإعليه ذ 

القطاع الخاص التي    ش الرئيس وبالأخص في وظائف في مهب بط  ه مصدر رزق  لها، وإلا وضع 
تي وقعت  ئم الصحفية اللى الجرا تنضوي الصحافة تحت مظلتها، فلا يجب أن يعاقب الصحفي ع

، بشرط أن لا تكون طاعة  ان انصياعه بحسن نيةك  اسائه في العمل خاصة إذ بناء على أوامر رؤ 
  . كون خارج حدود واجبات الوظيفةتعمياء وخارجه عن حدود العقل والمنطق أو 

في  تاموخ  بنا  يجدر  إلى  ا ،  الإشارة  الصدد  دول  هذا  لبقية  العقوبات  قوانين  مجلس أن 
ق بتنفيذ أوامر الرؤساء  عليت  خلت من نص    لبحرين، قد بما فيها قانون العقوبات ا  اون الخليجيعالت

الإباحة أسباب  من  المشر  كسبب  أن  الباحثة  وترى  ا،  دول  في  العربيلع  إلى   خليج  ذهب  ربما 
أن   ال  الرؤساء  أوامرتنفيذ  اعتبار  الفقرة  في  أوضحنا  كما  القانون  يفرضه  واجب  سابقة  وطاعتهم 

نه لا جريمة إذا وقع الفعل  أ ىي علالعقوبات البحرين  ( من قانون 15ادة )حكم الم في شأنه لناعموأ 
 . س التعاون ليلاتها في قوانين دول مجقياما  بواجب يفرضه القانون، ومث

 
 
 
 

 
 مة التمييز القطرية، ، محك2016مبر ديس 5ز جنائي، جلسة تميي ،2016لسنة   116الطعن رقم   - 1

c=1slno=2398&gcam/detailspage.aspx?hkl_1/aqa/Portasjc.gov.http://eservices. . 
 . 191ق، ص د.أحمد فتحي سرور، مرجع ساب - 2

http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/detailspage.aspx?slno=2398&gcc=1


78 
 

 المطلب الثاني 
 لصحفية الجريمة ا سؤولية فيموانع الم 

الحالات التي ترفع   يأة الجنائية،  المسؤوليي إلى انتقاء  هي الأسباب الشخصية التي تؤد  
أو الأسباب التي تسقط المسؤولية   ولا يوقع عليه العقاب،  خص الش  المسؤولية الجنائية عن فيها  

المسـؤولية الجنائيـة    لا بـد لقيـام، إذ  الإدراكة المختارة، أو فقـد  رادة الحر  وتكون عند فقد الإ ،  الجنائية
تـوفر عنصـري الاختيـا  تنتفي المسؤ   أيدة وبانتفـاء  ر والإرامـن  ولية وبانتقاص أي عنصر منهما 

 . (1) تنتقص المسؤولية   مامنه عنصر
الموقد    موانع  البحريني  العقوبات  قانون  من  الخامس  الفصل  في سأوضح  الفصل   ؤولية 

 التي قررها المشر  يتضح منها بأن موانع المسؤولية و ، التي  35-31د من الموا الخامس منه، في
يتسبب  الذي ض مر ال، (32)م  (2)، صغر السن (31الاختيار )م   لإدراك أوهي: فقد اي، و البحرين

فقد الإدراك أو الإختيار بسبب السكر  (33)م    في نقص الإدراك والإختيار  الناتج  أ،  التخدير  و 
للخد  عن مواد مسكرة أو م وحالة الضرورة )م  (  34قهرا  او دون علم منه ) م  جاني  رة اعطيت 

53 ) (3). 
قارن على المسؤولية لمي وافي التشريع البحرين  يةموانع المسؤولالعامة لكام  الأح  عمال إوب 

الصحفيةالجنائ  للجرائم  نجد ية  السن  ب  ،  صغر  )  الذيأن  المادة  عليه  قانون  (  32نصت  من 
إلا من    العمل فيها  صحافة حيث لا يباشر، مستبعد إلى حد  كبير في مهنة اليرينالبح  العقوبات 

 
الحاج لحضر، الجزائر،   معةاتوراه، جوحة دكأطر السن في المسؤولية الجنائية، عيد، أثر صغر  موسى بن س  - 1

 . 59، ص  2009-2010
780653133-nline/freelibrary.o-ps://bookstth 

 القطري، قوبات من قانون الع 53المادة  - 2
الحدد ق  - 3 الجزاء  المسؤولية  2108عماني  انون  فالج  موانع  الفصلزائية  المواد    لرابعا  ي  في    49منه، وذلك 
ن  51و  50و فقد  الم،  )صت  )49ادة  أنه:  على  جزائ(  يسأل  لملا  الت  يا من  ارتكاب  م  اسعةيبلغ  وقت  عمره  ن 
(، ونصت ختصةعرفة الجهة المم توجد قدرت سنه بمفإذا لعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية،  جريمة. ولا يال

دة لجنون، أو عاهة  الإرا  يا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أوائيسأل جز لا  ه: )أن   ( على50المادة )
وعها، أعطيت قسرا عنه أو تناولها رة أيا كان نأو مواد مخدرة أو مسكر  قاقياشئة عن عغيبوبة نفي العقل، أو  

فيما  لى أنه: )ع  (51دة )صت الماون  ة(،ه يفقد الإدراك أو الإراديقرر العلم أن  ها، أو لأي سبب آخرعلم ب  بغير
نفس غيره أو   أوضه،  اله أو عر فسه أو مريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نرتكب جعدا جرائم القتل، لا يعاقب من ا

لى  عاقب من ألجئ إفي حلوله، كما لا يه دخل  جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن لإرادت  عرضه من خطر  ماله أو
جريمة تكب الرط في الحالتين السابقتين ألا يكون في مكنة مر شتوي،  نوي ي أو معمادارتكاب جريمة بسبب إكراه  

 .(ة معهلضروري لدفعه ومتناسبا  لقدرلجريمة بان تكون امنع الخطر بوسيلة أخرى، وأ

https://books-library.online/free-378065313
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المادة    ت فعر  ث  حي  (1)قانون الأحداث ه  ظمني  صغر السن  افة إلى كون منة عشر، إضثالتجاوز ا
في    1976( لسنة  17بتعديل المرسوم بقانون رقم )    2014( لسنة  15من القانون رقم )الأولى  

أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة    نم   شأن الأحداث، بأنه
ر  غي ن  وحيث أنه م   لانحراف،حالات التعرض ل  ده في إحدىأو عند وجو   مة به الجريوقت ارتكا

ر  ال العمرية،م تصو  الفئة  هذه  ضمن  الصحفي  سن   يكون  أن  نطاق    بحال  ضمن  يكون  لن  فإنه 
ينالبحث  قانون خاص  هناك  وأن  دول مجلس  ، خاصة  تختلف  الخليجي  ظم سلوكهم لا  التعاون 

تطبيقاته   ولا  نصوصه  حول  تخرجكثيرا  نص   ن ع  ولا  )لا  سياق  العق63ـمادة  قانون  من  وبات  ( 
أ  على  عش ـر تس ):  نهالإتحادي  ثماني  يتم  ولـم  السابعة  أتم  مــن  شأن  في  الأحكام  ي  ســنة  رة 

في   بقية الموانع  نبحث وعليه فسوف    ،(نالمنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردي
 كالآتي :و  التالية، الفروع الأربعة

 قد الإدراكف: الأولرع الف
 ية رضم لةحاك أو الإختيار بسبب الفرع الثاني: نقص الإدرا

 الفرع الثالث: فقد الإدراك أو الإختيار بسبب السكر أو التخدير قهرا  
 الفرع الرابع: حالة الضرورة 

 

 الفرع الأول 
د الإدراك والختيار قف  

رتكب ة على من ايول )لا مسؤ   على أنه  البحريني   عقوبات ال  من قانون   (31نصت المادة )  
ح ولم  ،  فاقد الإدراك تماما    أن يكون ، أي  (  ارتياخ  من غير إدراك أو   ل المكون للجريمة الفع   يوض 

فية ارتكاب الفعل الم جر م ي ك، ولم يبي ن  راك والإختيار المقصود في المادةفقد الإد   يالمشرع البحرين 
تيار، باعتبارهما  والإخدراك  ة للإيهم أ   أولىه  ولكن  ،ك كما فعل نظيره العراقي والمصري بدون إدرا

نين الأساسيين للالم مانعا  من موانع  والاختيار  ي في الجريمة، فاعتبر عدم الإدراك  عنو ملان  رككو 
والإختيار بسبب المرض مانعا  ك ص الإدرااعتبر نق ، كما (31) م الجنائية بشكل مطلق المسؤولية

( الجنائية  المسؤولية  موانع  من  و م32  أخرا   فقد  تاع(   الس  كدراالإبر  بسبب  الإختيار  أو أو  كر 

 
قانون العدالة    بإصدار  2021( لسنة  4)  طروحة بالقانون رقمذه الأمناقشة هحداث بعد  الغاء قانون الأتم      - 1

للأطفالإصلا وحمايتحية  المعاملةال  سوء  من  المسؤول  هم  سن  عد ل  الالذي  من  جنائيةية  الثانية  المادة  ه بنص 
أبنصها ع با)  :  نهلى  فيقصد  إنلطفل  القانون، كل  أحكام هذا  ثماني عشرة سنة ي تطبيق  يتجاوز سنه  لم  سان 

ادية كميلا ارتكابه  وقت  عنداملة  أو  التعرض  لجريمة،  إحدى حالات  في  الم  وجوده  عليهللخطر  في  نصوص  ا 
 . (....( من هذا القانون 40المادة )ها في ( أو سوء المعاملة المنصوص علي12المادة )
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ام مواد مخدرة أو م سكره أعطيت للشخص قهرا  عنه أو دون علمه... )م  تخد سا  عن ج التخدير النات 
والإختيار بنص    فقدان التام للإدراكالة  ريني حالشرع البحمال  خص    ( مانعا  أخيرأ  منها،  حيث 34

التي الأحوال  بيان  دون  لف الت شك ل    مستقل  التام  الالإدراك    نقص وذكر  ،  لإدراكقد  مؤقت  والفقد 
عدم قدرة   بفقد الإدراك والإرادة هووحيث أن المقصود  ،  في نصين آخرين مستقلين  ب بسل  اكللإدر 

ات  فقدانه لتقدير الامور فلا يستطيع السيطرة على ملكالإنسان على التمييز بين الخير والشر و 
 لية الجنائية.ام أهلية الشخص للمسؤو انعد ب على ذلك تتر الي يالتوب  عقله وتفكيره وارادته

الع  اسقي بالو   بأن  ى  نجد  المقارنة  الإخ لقوانين  أو  الإدراك  المادة تفقد  في  المقصود  يار 
لجاني يره من عاهات العقل التي تذهب بادراك اعقوبات بحريني هو الناتج عن الجنون وغ  (31)

إن لم يشر  فالمشرع البحريني و     جريمةارتكاب ال  ت وقلفقد مع  بشرط أن يتزامن هذا ا  بشكل دائم 
ن أو عاهات العقل، إلا أنه عناها باعتبارها من القواعد العامة في موانع جنو لا  لىإ  بشكل صريح

 .(1)رهما هما مناط الإعفاء من العقاب دون غي  الجنون أو عاهة العقل،، ذلك أن المسؤولية
نون  صل السابع من قافسي في الفلعقلي والناض  اول المر وإن كان المشرع البحريني قد تن 

ن للجريمة من شخص تحت  : )( منه على أنه87)  ةد الما  ونص في  لعقوبات ا إذا وقع الفعل الم كو 
ي جسيم افقده القدرة على التحكم في  تأثير حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفس

لعقلي يعتبر مانعا   لمرض ا(، أي أن ايا  لاجأوى عاعه متصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بايد 
المسؤولية  موانع  ع و تيس   لا  من  ب  بل  الجاني  قاب جب  علاجيةلدى    هإيداع الحكم  لعلاجه    جهة 

 . وإعادة تأهيله
فقد بو   البحريني  المشرع  ا  خلاف  إلى  المصري  المشرع  الإدراك ذهب  فقد  على  لنص 

لا  نه: ) نصت على أ  مصري والتيال  بات و العقنون  ا( من ق62في المادة )والإختيار بشكل واضح  
، أما لجنون أو عاهة  ت ارتكاب الفعلالإختيار في عمله وق  أو   يكون فاقد الشعور ى منعقاب عل

ة أي ا  كان نوعها إذا أخذها قهرا  عنه أو غير علم  في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخد ر 
مجتمعتين في البحريني  نون العقوبات  قا  من   34و  31  نمنه(، فجمعت هذه المادة حكم المادتي 

 لمشر ع البحريني كان أقرب إلى الصواب فيما ذهب إليه.ا نبأ وترى الباحثةاحده، و   مادة
ذهب  )  ت  فيما  العقوبات  54المادة  قانون  أنهلا( من  على  النص  إلى  يسأل : )قطري  لا 

أو   الإدراك  فاقد  الجريمة  ارتكاب  وقت  كان  من  لجنلإراد اجنائيا   الون  ة  في  عاهة  أو أو  عقل، 
ناشئة عن عغ أقاقيبوبة  مخدرة  مواد  أو  مير  أ كسو  نوعها،  كان  أيا  أو  رة  عنه،  قسرا   له  عطيت 

، متوسعة في (فقد الإدراك أو الإرادةتناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه ي  

 
 .يز القطرية، محكمة التمي2012ير ينا 2، تمييز جنائي، جلسة 2011نة لس 268لطعن رقم ا   - 1
 =1page.aspx?slno=650&gccilsm/detahttp://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahka . 
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اولة  في مح،  دةرادراك أو الإقد الإفي    أنه بم  أسباب فقد الإدراك بإضافة جملة أي سبب يقرر العل
وسائل فقد الإدراك والاختيار قد   لة أو مادة جديدة منيس ل و طري إلى الإحاطة بكالقمن المشر ع  
في   التي    منه  مواكبةت بتكر،  العلمية  اب للتطورات  في  تتفنن  للإدراك باتت  المفقدة  المواد  تكار 

 . في موانع المسئولية استزادة، و ختياروالا
 

 ثاني ع الالفر 
 ية  ار بسبب حالة مرضأو الإختينقص الإدراك 

فصل الخامس من الباب الثاني المتعلق بموانع المسئوولية من  لامن  (  33)  نصت المادة 
الإذا كقانون العقوبات البحريني على أنه: ) شخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو ان 

أو    (73أو)(  71تين )الماد   لأحكام  ، طبقا  ةمخفف  ةحكم عليه بعقوب   الإختيار بسبب حالة مرضية
مبإيداع  علاجيا  ه  أضاو الو   ،((1) أوى  الم  نقص ن  ح  والإختيار  هو الإدراك  المادة  هذه  في  قصود 

المسؤولية عن الجاني في  م تخلص إلى رفع  ، ولكن المادة لمؤقت أو    عارض    مرض    الناتج عن
 مأوى علاجيا . في داعه و بايأهذاه الحالة، بل قررت الحكم عليه بعقوبة مخففة 

خ   اإذا   حكم  )لص  إلى  (  33لمادة  بحريني  الا اباعت عقوبات  أو  الإدراك  نقص  ختيار  ر 
ذلك أن    ،سؤوليةمن أسباب تخفيف العقوبة وليس مانعا  من موانع الم  ا  سبب  بسبب حالة مرضية

  دانه س فقولي  راالمادة تناولت حالة الشخص إذا تسبب المرض فقط في نقص الإدراك أو الإختي 
أدرجته ضمن موانع    رغم أنها  .يةن المسؤولية الجنائ منعا  لجريمة، لا ماكاب اارت  وقت   بشكل تام
  . المسؤولية

 
 
 
 
 

 
ا  - 1 )نصت  ق71لمادة  من  أنه:(  على  البحريني،  العقوبات  عقوبتها)  انون  جناية  في  مخفف  عذر  توافر   إذا 

ها السجن المؤبد أو  انت عقوبتقل ، فإن كت أو الحبس لمدة سنة على الأالمؤقلى السجن  وبة إدام نزلت العقالإع
إذا توافر  نه: )على أ  ( 72مادة ) ونصت ال  (خلافهعلى   ما لم ينص القانون لك  نحة وذالمؤقت نزلت إلى عقوبة الج

الجناية ظرف رأ ا في  إلى  أنه يدعو  القاضي  بالمتهم  ى  تلرأفة  العقوبةوجب  الع  فإذا  .خفيض  المقررة قوبة  كانت 
إنزالها إلى    جازلمؤبد  جن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن اا إلى السجاز إنزالهللجناية هي الإعدام  

الم أوالسجن  ا   ؤقت  السجنل عن سلذي لا يقالحبس  القاضي    تة أشهر ، وإن كانت عقوبتها  المؤقت لا يحكم 
 . (ي لا يقل عن ثلاثة أشهرس الذإلى الحب زالهاة ويجوز له إنلعقوببالحد الأقصى ل
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 الفرع الثالث 
 فقد الإدراك أو الإختيار

 التخدير قهراا بسبب السكر أو  
 ( المادة  العقوبات (1) (  34تناولت  قانون  موانع    من  صور  من  كصورة  لية  لمسؤو االإكراه 

حال وقصرها  ائية،  لجنا على  ة  على  الشخص  متنا ارغام  أو  مسكرة  مادة  مخد ول  حيث    ،ةر  ادة 
للإكراه من قبل    الشخص   في خضوع  أو الإختيار المقصود يتمثل  الإدراكفقد  بأن    أوضحت المادة

أن   تقيدها،قوة من شأنها  أو  إرادته  أو   تمحو  الشخص مواد مسكرة  إعطاء  القوة في    تتمثل هذه 
قد وقع    إرادته  التأثير علىأن  أي    نه،لم مأخذها دون ع  كون قد ن يو أ ن إرادته أ  ع رغما    مخدرة

تغيب  رادة و تنعدم هذه الإرادة كليا  أو ينتقص من هذه الإ  وترتب عليه أنمن قبل شخص آخر  
حديد تية الاختيار هي مقدرة الجاني على حر  أن و ، (2) مصدر الإكراه هو دائما  فعل إنسانيتها، فحر 

االوجه إراة  تتخذها  حيث  دتهلي  با  يعتبر،  للإر القانون  توافر  إذا  اشرطها  ادة  وحر  تلان  ية  مييز 
اف،  الاختيار على  القدرة  انتفاء  عليه  يترتب  الإدراك  وفقد  بالإدراك،  مرتبط    ، لاختيارالاختيار 

يري التي  الجهة  إلى  ويوجهها  الإرادة  على  يقع  الآخر،  دفالإكراه  الشخص  يقعلاولكنه  ها  لى  ع   
 .(3)تجنبها  ىللقدرة عرهة ولكن لا يملك المكرك وجهة إرادته اره فهو يد خص المكاك الشإدر 

الصحفية    الجرائم  وفقا  وفي  العقلية،  العاهات  بسبب  والإختيار  الإدراك  فقد  يتصور   لا 
،  المفاجئ  الطارئ أو  وحتى إن وقعت حالة الجنون لمتطلبات شروط الإلتحاق بالعمل الصحفي،  

 ،عديدة ت  قنوابر المرور ع، من خلال قيقمراجعات  وتد  بعد إلا  اشرهلا يتم ن  ةحفيالص دةماالإن ف
 لاشك بأنها ستكون أكثر عقلانية من كاتبها. 

عن    ينتج مادي    إكراه في    متمثلا    ر بشكل قهري، حالات فقد الإكراه أو الإختياقد ترد  بينما   
تسيطر نحو    قوة  على  فتسخره  المتهم  جسم  يسق  -  عين معلى  خكمن  الصحفي  أو  مرا  ي    مادة  

أو  مخد  قهرا   منه  دون رة  إ    -علم  افتمحو  اللالرادته  لقيام  المعنوي زمة  ي جبر  ركن  كمن  أو   ،
مق كتابة  على  السلاح  تهديد  تحت  التحرير  رئيس  أو  ج الصحفي  على  ينطوي  صحفية  ال  ريمة 

 . ونشره تحت نفس الظروف
المادة    أن  بالذكر  قانو 34) وجدير  من  لوتضييقا    حرينيالبوبات  العق  ن (  منها  وانع م  

إذا كانت حالة السكر أو  المقررة للجريمة في حال ما    ةب قو ذ العائية فقد قررت إنفاجن لالمسؤولية ا
وعلمهالت الشخص  باختيار  تمت  قد  ذهخدير  بل  إلى  ،  أوجد بت  إذا  بأنه  فقررت  ذلك  من  أبعد 

 
 ( من قانون الجزاء الكويتي.23) نص المادةيقابلها  - 1
 . 691م، مرجع سابق، ص عمنعبدال د. سليمان - 2
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ان ذلك  ت منه ، كريمة التي وقعالجتكاب  ية ار غالمجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا  ب 
 للعقوبة.  دا  سببا  مشد 

 

 لرابع الفرع ا
   لة الضرورةاح

مجموعة الظروف التي تهدد شخص بالخطر وتوحي إليه  عبارة عن  حالة الضرورة هي  و 
للخلاص   فعلاب  بارتك كطريق  معين  ت  ال  فهذه  ،  (1) إجرامي  الشخص ظروف  إرادته   رغم   وتوجه 

عند  تناوله  سبق    وقد   ،(2) ص لإرادة لدى الشخا  ةير  من حنقص  الذي ي    ي المعنو   ه لإكرا تتخذ صورة اف
  .في موضع آخر من هذا البحث  فكرة )الإختيار(في  ث حالب

لا مسئولية نون العقوبات البحريني كالآتي: )( من قا 35نصت المادة )  وبناء عليه، فقد  
ره من خطر  اله أو مال غي رها أو موقاية نفسه أو غي فعلا  ألجأته إليه ضرورة  على من ارتكب  

وبشرط أن يكون  رى  ه منعه بوسيلة أخقدرت  في  يكن  ولم  ،ب هو فيه عمدا  سبيت  جسيم محدق لم
بأن حالة الضرورة هي صورة    حيث يبدو من هذا النص   راد اتقاؤه(الفعل متناسبا  مع الخطر الم  

التي الإكراه  صور  عن  من  صدرت  ولكنها  إنسان  عن  تصدر  بالجاني    طةالمحي  الظروف  لم 
 .لخطرمصالحه من ا حماية في و  خوفهقلة جيلته و  ة فيتمثلوالم

 
)نصت  و   من  64الـمادة  أنه(  على  الإتحادي  العقوبات  )قانون  مــن   لا:  جنائيا  يســأل 

ره أو ماله من خطر جســيم  ي ارتكب جريمة ألجأتــه إليها ضرورة وقاية نفســه أو ماله أو نفس غ
كاب تر إلــى اــئ  ل جنائيــا من ألج،  كمــا لا يســأحلوله  فيدته دخل  لإرا  كنولم ي  الوقوععلى وشــك  

معنوي  أو  مادي  إكراه  بســبب  الحال  جريمة  في  عليهمويشــترط  المنصوص  في  تين  الفقرتين  ا 
يلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر  سو قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر ب  ون فييك  السابقتين ألا

 .(بة معهمتناسو  لدفعه لضروري ا
ال   وتقع  في  الضرورة  الصحفيةحالة  ظر س ي  عندما  جرائم  إرادة   بالضغط  ما   فاهم  على 
تو   فيحمله  الصحفي إجراميعلى  سلوك  إلى  موضوع  جيهها  نشر  في  مارس    ،ما  يتمثل  لو  كما 

يمة  اختيار الجر تدفع بالم كر ه إلى  هو كل وسيلة إنسانية  و   على الصحفي،  كراه المعنوي لإا  ص شخ
جني  ملى جسم او لا يستطيل إلوقوع فهن خطر أو ضرر جسيم وشيك ال تأثير الخوف م تحت  

 
 . 563ص ، مرجع سابقنجيب ح سني، د.محمود     - 1
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، فهو قوة لا (1) فسيته في سبيل حملها على ارتكاب الجريمة قسرا  عليه بالأذى ولكن يتجه إلى ن
و يختار  أ  يمكنه أن يتجنبها  يختار الجريمة ولابحيث ترغمه على أن    تقاوم أو لا يمكن دفعها،

 نه أو توقعه.  تكون بخطأ مها، أي لاسوا 
الإك   المعنوي وينتقص  ا  راه  حرية  مت  بشرط   ،لاختيارمن  غير  الإكراه  سبب  يكون  وقع  أن 

كانت وإن    ىة حت فالإكراه المعنوي يجعل الإرادة غير حر    ،(2)حيلا  على الجاني دفعهوأن يكون مست
ويبقى  ،  (3)جريمةكن المعنوي للالر بها    ليقومتصلح    ات قيمة قانونية ولامميزة وبالتالي تكون غير ذ 

تكون بالقدر  أن  نه و ذي ي خشى مرتكبة مع حجم الخطر الملجريمة اشرط أن تتناسب الئما   قائما  دا
 الضروري لدفع هذا الضرر. 

 
 

 المطلب الثالث 
 الصحفية  الظروف المشددة في الجريمة

بالجريمة أو ون تتصل  ددها القانهي عناصر أو وقائع حظروف المشددة في الجريمة  ال 
الجب جسامة  من  تضاعف  و ريالجاني  خطمة  ة  شد  عن  فاتكشف  العقوبعلورة  تشديد  وتستتبع  ة  ها 

 ، فلا يكون رفع العقوبة إلى نوع آخر أشد  (4) ر من الحد الأعلى المقرر قانونا  للجريمة أكثالمقررة  
 .(5) ةشددة القانونيلظرف المي وتسمى بايترك تحديدها للقاض   يحددها القانون نفسه ولاإلا لأسباب 

الب  المشرع  المشددة  حرينوقد حدد  الظروف  المي  )اد في  القانون (6) منه (  75ة  بي ن  كما   ،
، مثل نص  يتعلق بعضها بالنشر في الصحافةأخرى،  متفرقة    مواضعفي  سبابا  خاصة للتشديد  أ

 
 . 220 رجع سابق، صد. محمد زكي أبوعامر ، م - 1
 . 292-291، ص قبمرجع ساد. سليمان عبدالمنعم ،  - 2
 . 557ق، ص جع ساب. محمود نجيب ح سني، مر د - 3
 . 112الشكطي الجبوري، مرجع سابق، ص  صالح د. سعد - 4
 . 1152، 1151 د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص - 5
المان  - 6 البحرينيمن قانو   (75دة )صت  العقوبات  أن  ن  القانون عاة الأحو : ) مع مرا هعلى  فيها  التي يبين  ال 

للتشد خاصة  يعأسبابا   المشددة  يد،  الظروف  من  يأتتبر  الجريمةارتك  -1ي:  ما  دنيئة.لبوا   اب  ارتكاب   -2عث 
  -3ه.  ع عن نفسن الدفاالغير مف لا تمكن  وفي ظرو   از فرصة عجز المجني عليه عن المقاومةالجريمة بانته

أو بسبب    أثناء  وقوع الجريمة من موظف عام   -4يل بالمجني عليه.  أو التمث  كاب الجريمةاتخاذ طرق وحشية لارت
بلها بنفس النص والصيغة المادة )  قابا  خاصا  اعتبارا  لصفته( وتقانون عيقرر القا  يفته، مالمدية وظأو بمناسبة تأ

بأنه   لجزاءن قانون ا( م83)مادة  هم المشرع العماني في نص الوزاد عليحادي ،  ات الإت نون العقوب( من قا  102
الجريمة تكاب  ار   –أ    :تيشددة ما يأوف المذا القانون يعد من الظر ( من ه٨٢مع عدم الإخلال بحكم المادة ): )

ارتكاب    يا بغيةثرة عقلخدرة أو مؤ كرة أو مالفاعل نفسه قصدا تحت تأثير مواد مس  إذا وضع  –ب  .لبواعث دنيئة
ر من مجني عليه عن المقاومة، وفي ظروف لا تمكن الغيصة عجز البانتهاز فر   ارتكاب الجريمة  –ج  .الجريمة
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الصحف أو في إحدى  ريق النشر  إذا وقع القذف بط):  على أنه  (364)    المادة  رة الأخيرة منقالف
إذا وقع )على أنه :  (  365مادة )الة من   لفقرة الأخير ، ونص ا(بوعات عد  ذلك ظرفا  مشددا  المط

  ، ومن الواضح بأن ( نشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا  مشددا  ب  بطريق الالس
البحر المش السب  ع  وشدد  عقوبت  ريني اعطى أهمية لجريمتي  إذا و والقذف  النشر قعتا بطر يهما  يق 
على من تقع عليه هذه الجريمة   ا  ي ونفس، ماديا  وأدبيا  الكبيرلصحافة بسبب الأثر والضرر  في ا
والسيرة   ق والسمعة الطيبةيل بتعريضه إلى النبذ والإزدراء في مجتمع يقيم وزنا  كبيرا  للأخلاكف فهو

 . الحسنة
البح  للمشرع  الووفقا   تشديد  يكون  كالآتعريني  أصلا  العقوبة    كانت إذا  )ي:  قوبة  المقررة 

هي  للج الأالغرامة  ريمة  ها  حد  أضوعف  بدلا  و  قصى  بالسجن  كانت  قضي  فإذا  منها،   الحبس  
ه الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل ضوعف الحد  الأقصى ، وإذا كانت السجن الذي يقل حد 

وصلإ المؤقت  السجن  كانت  فإن  الحد  هذا  المؤبد ى  السجن  إلى  المادة  ،(ل  من  76  )  قانون  ( 
 .(1)  ت البحرينيالعقوبا

 
ف  الظر وعليه  للجإن  المشددة  اوف  البحرينيحفية  لصرائم  للمشر ع   ثلاث حول    تدور  وفقا  

ل الجريمة  ارتكاب  وهي  والعود بو حالات  الجريمة  وراء  من  التكسب  دنيئة،  وسنفاعث  في  لها  ص، 
 :تي كالآالفروع الثلاثة التالية، 

 ث دنيئة مة لبواعتكاب الجريالفرع الأول: ار 
 لجريمةني: التكسب من وراء االثا  الفرع

 العود الفرع الثالث: 
 

 فرع الأول لا
 دنيئة ارتكاب الجريمة لبواعث  

كاتب   أو  الصحفي  نفس  في  دنيئة  أغراض  لتحقيق  الصحفية  الجريمة  ارتكاب  يكون  قد 
و لاالمق الحالة  ،  هذه  خاص  ترد  جرائ بشكل  السب  في  الصحفم  توالقذف  التي  حيية،  اة  تناول 

، مناصب العلياالي  شاغلأو    ات العامةص الشخصي، وبالأخوتطال سمعتهم  خاصةالأشخاص ال
او زعزعة الثقة بهم، لذلك اعتبر المشرع البحريني    ساءة إلى سمعة الآخرينويستهدف مرتكبها الا

 
لعود وفقا لنص  في حالة ا   –هـ  .مثيل بالمجني عليهو التالجريمة أ  ية لارتكابرق وحشاتخاذ ط  –د    .لدفاع عنها

 ( .قانون ( من هذا ال٨٥المادة )
 دي. وبات الإتحا( من قانون العق 103مادة ) لصيغة الالنص واا بنفس يقابله - 1
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ك وبذلين،  ين الجريمت مشددا   لعقوبة هات   مجلس التعاون النشر في الصحافة ظرفا    وأقرانه في دول
تكفا و لعقوبة  دائما   مشددة  مجال  ون  على لا  الجرائت  للعقاب  هلك  في  بصورته   ذهم    الحالة 

 .(1) البسيطة
 

 ني الثا الفرع
 التكسب من وراء الجريمة الصحفية 

الحصول   بقصد  الجريمة  ارتكاب  كون  من  الرغم  وارد    على  أمر  هو  كسب    جدا  على 
أنإ ،  الصحفية  جرائمال  في  وبالأخص  ال المش  لا  نصت  إليه  يتطرق   لم  يني بحر رع  بينما  الـمادة ، 

ر معاقب كســب جريمة غيدي على أنه: ) إذا ارتكبت بدافع الحات الإتانون العقوبا( من ق104)
بالغرامة فضلا   عليها  المجرم   على  الحكم  جاز  المقرر ،  العقوبة  بغر   ة عن  للجريمة  لا  أصلا   امة 

إضافة إلى العقوبة  قرر    إذ ،  ى خلاف ذلك(قانون عللم ينص ال  ماالكسب الذي حققه    تجاوز قيمة
ي قيمة الكسب تي تساو غرامة العقوبة ال  -سالبة للحريةتكون عقوبة  ا   ملبا  وغا  -المقررة للجريمة  

، وحيث أن الجريمة الصحفية  هلى تحقيقه من وراء ارتكاب جريمتأو سعى إ  الذي حققه الجاني
بعد أن يقوم الصحفي أو  قالات فلا يست بار والمء نشر الأخخصبة للتكسب من ورا  تعتبر أرض 

أوالك ب   اتب  التحرير  مو رئيس  وراءضو نشر  من  يحققه  مادي  كسب  مقابل  ما  من    ع  المستفيد 
 النشر. 

،  إتحاديعقوبات    (104لنص المادة )    إضافة مادة مشابهة  الباحثة ترى بأن  وعليه فإن 
 ها.  وصي بت   اه، يجعلكانمتعتبر من الأهمية بفي التشريع البحريني  

 

 لثالث الفرع ا
 ود ع  ــلـا

في نهائيا   كم عليه  يرتكب الشخص جريمة بعد الحن  م أي أهو العودة إلى الإجرا  والع ود  
سابقة، في  وهو  جريمة  تماثل  كانت  ولو  الجديدة  الجريمة  عن  العقوبة  لتشديد  الجسامة   سبب 

العقوبة من  يد شد تمع فيكون تعلى المجرة الفاعل ود دليل على خطو ع  الف ،المادية، للجريمة السابقة
لهقبيل الإصلا  و (2)ح  العود ،  ا  ي عد   و لجإلى  أهم وأبرز  المريمة من  الظروف  لتشديد  جوه  ستدعية 

 
 . 113. سعد صالح الشكطي الجبوري، مرجع سابق، ص د - 1
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طاق الجرائم المتحدة من نولا تقوم حالة العود إلأ في  ،  (1)العقاب لجرأته على العودة إلى الجريمة  
 .(2)  رفا  مشددا  عتبر العود ظلخطأ ويلعمد واحيث ا

الماد   )واعتبرت  قان78ة  من  العقوبات  (  )أولا    البحرينيون  من  عائدا   بحكم  حك:  عليه  م 
بالحبس مدة    م ارتكب جريمة بعد ذلك، ثانيا : من حكم عليه بحكم نهائي قوبة جنائية ث نهائي بع

وبة أو  ريخ انقضاء هذه العقارتكب  جنحة قبل مضي خمس سنين من تا  مستة أشهر أو أكثر ث 
ا )  نه:ى أ عل  ينون الجزاء الكويت ( من قا 85المادة )نصت  (، و وطها بالتقادمتاريخ سقمن   يعد عائد 

ويجوز للمحكمة أن   ،ية أو جنحةبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جنامن سبق الحكم عليه بعقو 
ضعف هذا شرط عدم مجاوزة  مة بمن الحد الأقصى المقرر قانون ا للجري  تقضي على العائد بأكثر

سبق    منل  ك  -1  على أنه: ) ي عد عائدا  قوبات  القطري  ن قانون العم  95المادة  ت  (، ونصحد ال
سبق الحكم  - 2 .اية أو جنحةجناية، وثبت بعد ذلك ارتكابه جن   الحكم عليه بحكم بات بعقوبة
و إخفاء أمانة أو احتيال أة  رتكابه جريمة تزوير أو سرقة أو خيانلاعليه بحكم بات بعقوبة جنحة  

 من سنوات  ارتكب خلال خمس  م، ثم  و شروع في إحدى هذه الجرائلة من جريمة أياء متحصأش
ويجوز للمحكمة أن تقضي على   ،رائم، أو شرع في إحداهاتاريخ ذلك الحكم جريمة من هذه الج

 عف هذا الحد، وعلىقانونا  للجريمة، بشرط عدم مجاوزة ض  رالعائد بأكثر من الحد الأقصى المقر 
 . عشرين سنة( دة الحبسلا تجاوز مأ

 ما: كون العود في حالتين هوفقا  للمشرع البحريني يف 
ثم    في جريمة سابقة،  نهائي بعقوبة جنائيةبحكم    المتهم  يهعلحكم  في حالة إدانة الجاني وال:  لا  أو 

 .بعد ذلكأخرى  جريمة  هباارتك
الجاني  ا :  نياث على  الحكم  حالة  سنها  بحكمفي  مدة  بالحبس  أوئي  أشهر  ثأكثر  تة  ق ،  يامه  م 

  من تاريخ سقوط   قوبة أو لعهذه ال  قضائه ريخ  سنين من تا  قبل مضي خمس أخرى،  جنحة  اب  بارتك
  بالتقادم.  تلك العقوبة

الحدوث وعليه فإن    إلى ارتكاب جريمة صحفية وارد    كاتب الموضوع أو   بمعاودة  العود 
، ووفقا  من أجلهبس  ح    الذي قد يكون   ع مشابه للموضوعئيس التحرير نشر موضو ر الصحفي أو  

 . ا )عمدية أو بالخطأ(هتتكرار الجريمة ذاب يكون فإن العود  ي شرع البحرين للم
 

 

 
ف جامعة ناي  دية، دار الإحترازية في المملكة العربية السعو باس، العقوبة الجنائية والتدابير  روق عد. نهاد فا   - 1

 . 214، ص    2017ـ/  ه1439ض،  ، الرياللنشر
 . 822جع سابق، ص ح سني، مر محمود نجيب د.  - 2
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 ع الراب  لبالمط
 عن الجريمة الصحفية  الأسباب المخففة للمسؤولية

ل عن  بعقوبة تق ل القاضي في نطاق قواعد حددها القانون الحكمهي أسباب تخفيف تخو  و  
لل المقرر  الأدنى  المش(1) مةجريالحد  وترك  تق،  سلطة  للقاضي  استخلا يد رع  في  الظروف  رية  ص 

فهي إما ،  (2) أو فرعية عدا المصادرة  وبة أصلية  عقأية  ب  كممعفي من الحالعذر ال، ويمنع  ففةالمخ
 أن تكون أعذار قانونية مخففة أو تكون ظروف قضائية مخففة. 

ا  للمشرع  فإن  لووفقا   للمسؤولي  الأعذاربحريني  االمخففة  ال  لتية  ) مااوردتها  من  70دة   )
البحر اقانون   ال  يني،لعقوبات  سن  حداثة  في  الخامستنحصر  جاوز  الذي  عشر  متهم  يتم  ولة  م 

الجريمة ارتكاب  عشر،  استفزاز   الثامنة  على  بناء  الجريمة  وارتكاب  شريفة  غايات  أو  لبواعث 
اليه ، بالإضافة إلى الحالات التي نص عحق  رخطير صدر من المجني عليه بغي لقانون في  ا 

 .فيةالصحفي الجريمة  محتملةار وجميعها أعذ  ضع مختلفة أخرى موا
يعد : )هى أنعلعماني  ( من قانون الجزاء ال٧٨ت المادة )العماني فقد نصفقا  للمشرع  و و  

أ   -أ    :عذرا مخففا الجريمةو ضعف  نقص  ارتكاب  الجاني وقت  الإرادة لدى  أو    -ب  .الإدراك 
صد  إذا  الشديد  حق  ر الاستفزاز  بغير  عليه  المجني  ال،  (من  نصت  )كما  قانون  من  (  96مادة 

ة  يمب الجر ثة سن المجرم أو ارتكاد من الأعذار المخففة حداعي على أنه: )  يالإماراتالعقوبات  
 .ستفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق(لبواعث غير شريرة أو بناء على ا

سنت وعليه    العقوبة  تخفيف  اسباب  الأعذار فر   يف  ناولهافإن  الأول  الفرع  ح  يوض  عين، 
القضائية    وفالظر ، ويوضح الفرع الثاني  عليها القانون   ي الحالات التي نص لقانونية المخففة وها

 : بالتفصيل الآتي ،قانون للقاضيحها الفي السلطة التقديرية التي منة لمتمثلالمخففة ا
 

 الفرع الأول  
 الأعذار القانونية 

أو   قانونية  أسباب  سبيل  ر و هي  على  المشرع  القدها  تلزم  اذ الحصر،  بتطبيقها  ا اضي 
منه  ،افرت تو  بحكم    اويستفيد  أسباب الفاعل  وهي  فتلتز تخفيف    تستوجب   القانون،  م  العقوبة، 

 .(3) المشرع الى المدى الذي حددهال توافرها ان تخفف العقوبة ة في حكمالمح

 
 .ماراتيتحادي الأبات الإ( من قانون العقو 106)  المادةتقابلها بصيغة مشابهة نص  - 1
)  نصت  - 2 ا  ( من69المادة  العقوبات  أنقانون  يم لبحريني على  المعفي  الع ذر  الح: )  بأية عنع من  قوبة كم 

 المصادرة(. فرعية عداية أو أصل
 ون معا  مدونة محام - 3
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ريمة وتكشف عن  سامة الجج  أحوال وأفعال وعناصر تبعية تضعف من  هي،  وفي تعريف آخر
قل من حدها  أ إلى  خفيف العقوبة  تالنص الصريح توجب  ، خصها المشرع بعلهادرجة خطورة فا 

ال قانوناالأدنى  أومقرر  الخطر  بتدبي  الحكم  ،  تلك  ا  ،(1)   ورةيلائم  اوالأعذار  لا لقانونية  لمخففة، 
ا ويكون  تسميتها  يفهم من  فقط، كما  منها  وإنما تخفف  العقوبة  الذي نص  تلتلغي  بالقدر  خفيف 

وا القانون  ومعليه  نماذجها  يحدد  الجلذي  في  تأثيرها  وعقوباتهار دى  عامة  ائم  لقواعد  فتخضع   ،
 .(2) اتحكمه

ار القانونية بنصها على أن: عماني الأعذ ( من قانون الجزاء ال76)  المادةوقد وقد عر فت   
له، ولا ع) العقاب أو مخففة  تكون معفية من  إما أن  التي يحددها    رذ الأعذار  إلا في الأحوال 

) (،  القانون  المادة  )77وقررت  بأن:  منه  مالمع  العذر(  يمنع  ب في  الحكم  عقوبة،ن    عدا   أي 
 .ق(لاوالإغ ادرة وإبعاد الأجنبيمصال

هي صغر السن و البواعث أو الغايات الشريفة و  ،  ثلاث صور    وتتخذ الأعذار القانونية 
 كالآتي: في البنود التالية، و  ، وسنوضحهار حقيغخطير صدر من المجني عليه باستفزاز 

 

 ر السن  أولا : صغ
قد  ، و ةئيالجنا  ا المسئوليةلتي تقتضيهالجنائية ال الأهلية  اكتماعدم    السن،  غرصب  وي قصد  
  ومن حيث ،  (3) ة سنة ميلادية كاملةالثامنة عشر   يتجاوز لم    من    كلطفلا  لمشرع البحريني  اعتبر ا
التي  تلك    لاسيما،  الجرائم الصحفيةفي    مستبعد أمر  فف  السن كعذر مخ  ةتعتبر حداثفقد  المبدأ  

بوات التقليدية )حافالصسطة  قع  الخبرة  التي    الورقية(ة  قد  و   وارد   ولكنه،  (4)   ءةوالكفاتحرص على 
 

facebook.com/notes.ar-arhttps://. 
وحة ماجستير، جامعة عبدالحميد بن ثرها على المسئولية الجنائية، أطر فة وأظروف المخفدي محمد، السع  - 1
 . 181ع سابق، ص د صالح الشكطي الجبوري، مرج، د. سع7ص  2018-2017ئر، نم، الجزاديس مستغابا
 . 8، صمرجع سابقعدي محمد، س - 2
أغسطس    7اريخ  در بتالصا  ، لطفلدار قانون ابإص  1220( لسنة  37انون رقم )قال  من (  4نصت المادة )   - 3

ع لة وذلك مية كامنة ميلادني عشرة ستجاوز ثماكل من لم ي في هذا القانون  د بالطفليقص  على أنه: )  2012
ثم    طفل  نون القاهذا السن لأغراض  حيث حدد    ، (هم دون هذا السنظ مة لمن  الخاصة المنمراعاة القوانين النافذة  
لاحية للأطفال وحمايتهم  بإصدار قانون العدالة الإص  2021ة  ( لسن4نون رقم ) نية من القاجاء نص المادة  الثا

حكام هذا  في تطبيق أ  يقصد بالطفل)نه:  بنصه على أللأطفال  ئية  جناد سن المسؤولية الحدلي  من سوء المعاملة
 . (...ةيمدية كاملة وقت ارتكابه الجر نة ميلاالقانون، كل إنسان لم يتجاوز سنه ثماني عشرة س

كانت  - 4 الخامسة  الفق  وإن  الم11)المادة    منرة  من  )قانون  ب  سومر (  لسنة  48رقم  قانون   2010(    بإصدار 
لتالمحدالسن   يقل  ألا  اشترطتقد    ،2010نوفمبر    11لصادر بتاريخ  ا  الخدمة المدنية الوظائف   عيين شاغليد 

سنةالعامة   عشرة  سبع  تضار ف،  عن  الذي  ي  الطفل  قانون  مع  السن،    اعتبرب  الطفولةهذا  حظرت ا  فيم،  سن 

https://ar-ar.facebook.com/notes
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  الصحافة من هو   يمارسيكتب أو    أن  لإلكترونية، إذ يرد في الصحافة ابشكل أوسع  ولكن  يتحقق  
القانوني السن  الخاصة    علىاء  بن  تحت  شخصيةالاعتبار و ملكاته  الإفي    ت     نية لكترو الصحافة 
الصح في  لأولولاسيما  تنشأ  التي  ويكون    ف  المنص   بعد   عن   رريهامح  عملمرة  ات  عبر 

   .ضيةالافترا
بع  وقد   القانوني  التشريعات  ض  حددت  السن  بشكل  الخليجية  الصحفي  العمل  لممارسة 

  ، انون المطبوعات والنشر  قبإصدار    1984سنة  ( ل49)حدد المرسوم السلطاني رقم    حيث جلي 
القانوني ال  السن  )للصحفي في  ل  ت ( منه والتي قض61مادة  لترخيص لأي صحفي  بأنه يشترط 

واشترط (،  ....) الحادية والعشرين( من العمرأتم   د  كون قي  أن)ي أية صحيفة:  عمل فعماني بال
)  الإماراتيالمشر ع   المادة  الإ28في  القانون  من  )تحادي  (  لسنة  15رقم  بشأن    1980( 

للترخيص لأي  المطبوعات  أية صحيفة مج  بالعمل  محررأو كاتب   والنشر  الشروط مفي    وعة من 
قانون    ( من11ونصت المادة )،  ةنائيلجا  سائلةتطاله الم، كي  الأهليةكان ثالثها أن يكون كامل  

( لسنة  8رقم  والنشر    1979(  المطبوعات  يجب  بشأن  أنه  على  تب  يجالقطري  في أن   توافر 
المجالصحفي   في  الواردة  الشروط  التاسعميع  القانادة  من  التي  ة  الشر ون،  بدورها  ط و حددت 

شرين  سنه عن إحدى وع قلأن لا ت الفقرة )ب( منها ت في رها في رئيس التحرير وأورد الواجب تواف
يكون  وأن  الأهلية  سنة،  )،  كامل  المادة  ا21وحددت  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من  ت  لمؤسسا( 

 السن لوزير الإستثناء من في بأن لا يقل عمره عن عشرين عاما ولح الصحفية سن الص
ر ت والنشوقانون المطبوعاحريني  شر البافة والمطبوعات والنون الصحمن قانضلم يتفيما   
السن  الكويتي   يحدد  المنص  يشترط    ،للصحفي  قررالقانوني  لم  البحريني  المشرع  أن  وحيث 

معتمد    أنه من الضروري أن يحدد القانون سنب  ى ن معين، فإنني أر صحفي سلممارسة العمل ال
الصحفي   المثال  علعمل  سبيل  سن و لى  وعشرون  القا   هبتحديد   أسوة  ة،احد  رئيس  لنوني  السن 

   .  لاثين سنةث  وهو سن (1) التحرير

 
)الما القانون رق24دة  القط  2012( لسنة  36)  م ( من  العمل في  قانون    26بتاريخ  الصادر    اع الأهليبإصدار 

 نة.رة سمس عشمن العمر خ لغتشغيل كل من لم يب، 2012 يوليو
عة والنشر  حافة والطباباصدار قانون الص  2002لسنة    (47م )(  من المرسوم بقانون رق49) مادةصت  ن   - 1

تحرير أو المحرر  ، يشترط في كل من رئيس الرير بحريني الجنسيةحكون رئيس التاعاة أن يمع مر   نه: )على أ
ألا يقل سنه عن   –ب  . بةعملية مناسبرة  ديه خة جامعية ولادأن يكون حاصلا على شه  –أ  : لمسئول ما يليا

ناية أو جنحة مخلة  م عليه في جالحك  ، ولم يسبقحسن السمعة  أن يكون محمود السيرة  –ج  . ةميلاديثلاثين سنة  
 هـ  ء بالتعيين أو بالانتخابأي منصب عام سواألا يشغل   –د  . رهرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباشبال
  2006نة  ( لس3القانون رقم )( من   16)لمادة  يعمل بها قراءة و كتابة(، وتقابها احيفة التي  الص اللغةأن يجيد    –

رسوم ( من الم43مشرع العماني وفقا  لنص  المادة ) لتي، واختلف السن لدى االكويالنشر  عات و شأن المطبو في  
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، الذي  ة لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمةراد ضعف الإدراك أو الإوربما كان نقص أو   
العماني عليه    نص  للعك  المشر ع  مخفف  السعذر  بصغر  مرتبط  ليس  بلقوبة  فقط  بالمرض   ن 

 النص. يبدو من ظاهر   قلي والإكراه كماالع
 

 غايات الشريفة  و العث أثانياا : البوا
باب المعقولة والمقبولة من أسباب تخفيف  ية الشريفة هو أكثر الأس عث أو الغابا تبر العي 

الصحالعقو  الجرائم  فبة في  الصحفي هو  فية،  الغايات  ع العمل  يقوم في الأصل على  نبيل   مل 
وا الشريفة  موالبواعث  كل  لتحقيق  صالح    ا لسعي  في  العيصب  الصالح  وحماية  ام،  المجتمع 

عى إليه وأن تكون غايته  الصحفي بحرية تليق بالهدف الذي يس  مليكون ع   بالتالي يستحق أنو 
 .يمة صحفيةر يقة إلى ارتكاب جر الحقالشريفة هي طوق النجاة له لو أضطره اظها

 

 بغير حق ليه  صدر من المجني ع استفزاز  خطير   ثالثاا :
ية  نفستغيير  ور الذي يلعبه في  للد  وذلكأسباب تخفيف العقوبة    با من تفزاز سبسيعد الإ 

وهو الاستفزاز(،  )  صورة عصبية  أصبح فيها بفعل المؤثرالشخص الذي يتعرض له ويظهره في  
بأنني أرى   يم الصحفية ولكن فالجرائقد يرد في   الخطير   زستفزابأن الإ  نطاق ضيق جدا  ذلك 

اب  بغير حق ويستوجب ارتك  قد يصدر من المجني عليه  ذي الص المادة، و نل عليه وفقا  لو  المع
إذا  نشر في الصحافةمة  جري التحقق  المقال ونشرهما علمنا بمراحل كت  ليس سهل  ، لأن رد ابة 

 لفعل الأصلي ا مع امتزامنو لحظيا  فوريا ،  أن يكون ردا   لى الاستفزاز يجب ونا  عالفعل المفترض قان
 يدفعه   رئيس التحرير لإستفزاز  رض الصحفي أو الكاتب أو تعي  ندث أقد يح  ن، ولك لذي استثارها
من قبيل القذف أو السب، وتقع بذلك جريمة صحفية    د  ى كتابة مقال ينطوي على مفردات ت عإل

 للعقوبة.  مقال،  ويكون هذا الإستفزاز عذر مخففلي تعرض له كاتب ااز الذ نتيجة للإستفز 
ف  مخوعليه  عذر  توافر  عقف إذا  جناية  في  العقوبف  نزلت  الإعدام  إلىوبتها  السجن    ة 

ا السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى دة سنة على الأقل، فإن كانت عقوبتهلم  الحبس  المؤقت أو
،  العقوبات البحريني    من قانون  (71  ادةمالون على خلافه )القان  لك مالم ينص عقوبة الجنحة، وذ 

فلا يتقيد به    كان للعقوبة حد أدنى خاص ا  إذ   يف كالآتي:فنحة عذر كان التخ إذا توافر في الجو 
غرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين  العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبسا و ير  في تقد القاضي  

 
ئيس التحرير  يقل سن ر أن لاقضت بالنشر التي  و   باصدار قانون المطبوعات  1984(  لسنة  49)  السلطاني رقم 

 .الخ عن خمسة وعشرون سنة ...
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نه )  اص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا م خ ر مقيد بحد أدنى  بسا غيفقط، وإذا كانت العقوبة ح 
 . بحرينيلقانون العقوبات امن  (73المادة 

 

 ثاني  ع الالفر 
 المخففة  القضائية الظروف
الظروف    السلطةلة  المتمثوهي  منحها    في  التي  للقاضيمشالالتقديرية  منح  رع  فقد   ،

العق تخفيف  في  تقديرية  سلطة  للقاضي  ب المشرع  يستشف وبة،  ما  على  أحداث من    هناء  مجريات 
سوابقة من الأحكام    ثال خلو صحيفةمعلى سبيل ال  -  سهفتتعلق بالمتهم ن، و القضية التي ينظرها

ب  - بالجريالظرو او  المحيطة  فهمةف  ظ،  لم  ي  عناصروف  ولكنها  القانون  يستشفها  يحددها  ر 
 .(1) من خلاها مدى ضآلة خطورة الجاني القاضي ويكتشف

أنه27المادة )  قد نصت عليه فو   توافر: )( عقوبات بحريني على  الجنا  اذا  ية ظرف في 
يدعو   رأى أنه  ا  القاضي  باإلى  وجلرأفة  العقوبةلمتهم  تخفيض  الم .  ب  العقوبة  كانت  قررة  فإذا 

سجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد لاية هي الإعدام جاز إنزالها إلى الجنل
إنزاله إلجاز  أو  الى  ا  المؤقت  ستة اسجن  عن  يقل  لا  الذي  كأشهر  لحبس  وإن  عقو ،  بتها  انت 

يقل   لى الحبس الذي لالها إقصى للعقوبة ويجوز له إنزااضي بالحد الأقلمؤقت لا يحكم الالسجن ا
   .(2)  لاثة أشهر(ن ثع

( من  74في حال وجد ظرف مخفف في الجنحة أيضا ) المادة  سلطة التقديرية  ويكون له نفس ال
  (3)  حريني.بانون العقوبات الق

 
 . 119ابق، ص وري، مرجع سد. سعد صالح الشكطي الجب   - 1
ن  الحكم في جناية أ : ) إذا رأت المحكمة عند  بات القطري على أنهو ( من قانون العق  92)    نصت المادة    -2

 1 :لهذه الجناية على الوجه الآتي  ة المقررةلعقوبفف ااز لها أن تخج  و الجاني تستدعي الرأفة،ظروف الجريمة أ

تقل مدته عن    ؤب د أو الحبس الذي لاى الحبس الما إلجاز إنزاله  هي الإعدام، ت العقوبة المقررة للجناية  ذا كانإ-
العقوبة  - 2 .خمس سنوات للجناية  إذا كانت  المؤبد،المقررة  الحبس  الحبس    هي  إلى  إنزالها  تقل  الجاز  ذي لا 

عشرين سنة،  حبس الذي لا تزيد مدته على  هي ال  إذا كانت العقوبة المقررة للجناية- 3 .ث سنواتن ثلاته عمد
إنزالها الحكم في و  .لا تقل مدته عن سنة  الحبس الذي  إلى   جاز  المادة عند  جريمة    لا يجوز تطبيق أحكام هذه 

 إرهابية(.
في جنايــة أن ظــروف الجريمــة أو  المحكمة    ا رأتإذ)   :ادي على أنهتحقانون العقوبات الإ( من  98الـمادة )    -3
ــت العقوبــة المقررة  نلوجه الآتي: أ: إذا كاجناية على اة للقوبة المقرر أن تخفف العتســتدعي الرأفــة جاز لها  لمجرم  ا

ن  ة هي السجلجنايرة لعقوبـة المقر الب. إذا كانـت   و المؤقت،ى السجن المؤبد أجــاز إنزالها إلللجنايــة هي الإعدام  
 وبة المقررة العق. إذا كانت  ج ستة أشهر،الحبس الذي لا تقل مدته عن  قت أو  المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤ 

ال السـجن  الذي لا تقل مدته  مللجناية هي  الحبس  إلى  إنزالها  الـمادة )شهر( و عن ثلاثة أؤقت جاز    ( 99نصت 
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 المبحث الثالث  
 صحفية ي الجريمة الساهمة فحكام لمأ

ه رادتيدة اص واحد ولا ولنشاط شخ  يمة ثمرةة أن لا تكون الجر في الجريماهة  سالم  وتعني 
أي ،  م دوره المادي وإرادته الإجراميةاص عديدين لكل منهوحده بل كانت نتاج تعاون بين أشخ

د ال د الجناة الذين ، (1)الجريمة  لذين ارتكبوا نفسجناة اتعد  وهي  ادتهم، تنسب الجريمة إلى إر أو تعد 
مع سلوك غيره  افر   يتضفيأتي كل منهم سلوكا  ة  حد يها الجناة  في جريمة واد فالتي يتعد   ةالحال

الجريمة هذه  تحقيق  التي    في  الصورة  في  لتحققها  لازما   إويبدو  المس،    ليهاانتهت  اهمة  وتقوم 
  لى نتيجة إجرامية بد أن يؤدي سلوكهم إووحدة الجريمة، ولا  الجناةهما تعدد    نلجنائية على ركني ا

 .(2)يمة وحدة الركن المادي للجر  ققتحواحدة حتى ت
حقق نموذج الجريمة الموصوف في لواحد منهم ي حسب ما إذا كان سلوك اهم بز بينويمكن التميي

الأقل جزء   على  أو  هذا  القانون  يتخذ علىالنموذ من  أو  الوصف  عال  ج  عن  كس مظهرا  خارجا  
ل فيالمرسوم  الفا   نموذجها،  لجريمة  يسمى  اع فالأول  في  الأصلي  يسمى  ل  والثاني  لجريمة 

 .(3)كالشري
 :  وكالآتي، مطلبين التاليينلافي الصحفية  في الجريمة للمساهمة امة م العالأحكا  وسنتناول

 الصحفية جريمة المطلب الأول: الفاعل الأصلي في ال
 ثاني: الشريك في الجريمة الصحفية لالمطلب ا

 
 

 
أنه: ف   على  توفــر  عـذر ي  إذا  كانمخف  الجنحـة  الآتيالتخفيف    ف  الوجه  للعقوب :علـى  كان  إذا  أأ.  حد  دنى  ة 

معـا حكمـت المحكمة   ةلعقوبة الحبـس والغرامإذا كانـت اب. و  . العقوبة  مة في تقديرخاص فلا تتقيد به المحك
غرامة م بالالحكجازللمحكمة    اصــر المقيد بحـد أدنـى خقوبــة الحبـس غي. وإذا كانـت العج . بإحدى العقوبتين فقط

أو   ريمةأن ظروف الجأت المحكمة  إذا ر اء العماني على أنه: )ن الجز من قانو   (80)  المادةكما نصت    . منهبدلا  
ية  بة المقررة للجناإذا كانت العقو   –أ  :أن تخفف العقوبة المقررة على الوجه الآتي  اتستدعي الرأفة، جاز لهالجاني  

كانت  إذا    –ب    .( خمس سنوات٥تقل مدته عن )الذي لا    السجنأو    لسجن المطلق،ا  هي الإعدام، تخفف إلى 
 –ج    .نواتس( ثلاث  ٣تقل مدته عن )جن الذي لا  الس  ق، تخفف إلىالسجن المطللعقوبة المقررة للجناية هي  ا

 .(الذي لا تقل مدته عن سنة تخفف إلى السجن  هي السجن المؤقت،إذا كانت العقوبة المقررة للجناية  
)(81)  المادة المحكمةذا رأإ :  الجاني في جنحة    ت  الجريمة أو  الرأفة، جاز لها أن تخفف    تستدعي أن ظروف 

 (.لقانون ا( من هذا  ٧٩ن المادة ) البند )د( مفي  لنحو المبين لعقوبة علىا
 . 387ق، ص د. محمود نجيب ح سني ، مرجع ساب  -1
 .. 381ن، مرجع سابق، ص عمر السعيد رمضا د.   -2
 . 763سابق، ص  مرجع نام،د. رمسيس به  -3
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 الأول  لبمطال
 مة الصحفية يلصلي في الجر الفاعل ا
ه  فاعللا  الجريمة  في  نالأصلي  بسلوكه  يتحقق  من  الجريمو و  اذج  في مة  لموصوف 

وحده   رفقتفا  وهو الذي تفرد بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة،  ،  (1)  و جزئيا  القانون تحقيقا  كليا  أ
 .(2)م به الركن الماديو الفعل الذي يق

ي عد فاعلا من يحقق    : )ي على أنهن عقوبات البحريقانون المن  (  43دة )نصت الماوقد   
ويعد    بسلوكه الجريمة،  باعناصر  علىلواسفاعلا  يحمل  من  منف  طة  الجريمة  غير  ارتكاب  ذا 
بالأعم   .مسئول التلما  الويعد فاعلين من يقومون معا  بقصد مشترك  أو  للجريمة  تؤدى    ينفذة 

لارتكابها.( الأصفالفاع   .(3) مباشرة  للمشلي  ل  البحريني  وفقا   بسلو   نم  وه رع  جميع  يحقق  كه 
 اصر الجريمة. عن

علا للجريمة من:  لجزاء الكويتي على أنه: ) ي عد  فا ون ا( من قان47بينما نصت المادة )    
ن لل  -1 نة لها.عماأو يأتي فعلا  من الأ  ةيمجر يرتكب وحده أو مع غيره الفعل الم كو    -2  ل الم كو 

فيه الذي ت رتكب    ا  في المكانأو يكون حاضر   ةارتكاب الجريمأثناء  أفعال مساعدة  من تصدر منه  
تقوية عزم  غلب  بقصد التو بقربه  الجريمة أ من ي حر ض   -3الجاني.  على أية مقاومة أو بقصد 

للمس أهل  غير  شخصا   الجريمة  ارتكاب  حة  ليؤو على  شخصا   أو  الني ةس الجنائية    فاعتبر (،    ن 
مسؤولية الجنائية بعكس  خص غير أهل للش يمة من يحر ض  فاعلا  مباشرا  للجر   المشرع الكويتي  

، كما أن في توجهه هذامع المشرع الكويتي    واتفق،  الواسطة ببره فاعلا  يني الذي اعتع البحر شر الم
 

 . 763ص  مرجع سابق،د. رمسيس بهنام،   -1
 . 375وعامر، مرجع سابق، ص زكي أب محمد ، د. 403بق، ص ي ، مرجع ساد. محمود نجيب ح سن  -2
ــد  يع) الإتحادي على أنه:   انون العقوبات( من ق44ص الـمادة ) يقابلها في تشريعات دول مجلس التعاون، ن     -3

  ية:أولا :  إذا لحالات الآتكون الشريك مباشرا  في ايها وي كبهــا وحــده أو كان شــريكا مباشرا  فـن ارتيمــة مـر فاعلا   للج
من الأعمال  مدا    عملا   ك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عر ثانيا: اذا اشت   . غيرهارتكبها مع  

ســ  . لهاالمكونة   إذا  وس ــ  خرثالثا:  بأية  لتنفييغيره  الفعلة  الأخيرذ  الشخص  هذا  وكان  للجريمة  المكون  غير   ل 
عد فاعلا  للجريمة  ي  )  :  ونصها الآتي  قطري العقوبات ال  ( من قانون 38)   المادةو ب(،  سئول عنها جنائيا لأي سب م

جملة  نذا كانت تتكون مإ عال المكونة للجريمة،عمدا  فعلا  من الأف أتى  (2غيره .( ارتكبها وحده أو مع  1كل من 
ال3عال.  أف ارتكاب  على  أفعال مساعدة  منه  تنفيذجريمة  (  صدرت  أثناء  حاضرا   سخ ر  4ها  وكان  بأي  (  غيره 

الفع  وسيلة وكالتنفيذ  للجريمة،  المكون  س  نل  لأي  جنائيا   مسئول عنها  غير  الأخير  الشخص  والمادة    .بب(هذا 
تكبها وحده، أو مع غيره .ب( من من ار   ريمة: أ(جيعد فاعلا لل:  هأنبنصها على    ء العمانيمن قانون الجزا  (37)

ر خ ج ( من س  .المكونة لهامن الأفعال    فأتى عمدا فعلاملة أفعال،  ها، إذا كانت تتكون من جارتكابساهم في  
ن  ول جزائيا عنها أو حسلشخص الأخير غير مسؤ إذا كان هذا اغيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة،  

 .النية
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إلى الأشخاص    سبتهانتكب الجريمة بعلى مر ل  اعلفالمشرع الكويتي قد توسع في اضفاء صفة ا
 .ي ومؤازرته انا  لعزم الجد و بقربها شأا وقت وقوعهح الجريمة دين في مسر المتواج

فاعل  ل الخليج العربي بحالات متشابهه لللدو   التعاون   دول مجلس  تد المشرع فيوبشكل عام اع
 الأصلي في الجريمة وهي :

 .نة للجريمة و فعل من الأفعال المكي أ ا  أن يرتكب  وحده أو مع غيره عمد  -1

اء  جريمة بناب الكارت  النية علىجنائيا أو شخص حسن    أن يحمل شخص غير مسؤول  -2
تحريضه اختلاف  على  مع  الخل،  تو المشر ع  في  الفا يجي  فصيف  الحالة  عل  هذه  ي 

فاعلا   البعض  المشفاعتبره  ذهب  كما  بالواسطة  فاعلا   الآخر  البعض  واعتبره  مباشرا     رع  
 حريني. لبا

 .(1) ارتكابها لتي تؤدي مباشرة إلىل المنفذة للجريمة أو القيام بالأعمااالتعاون على  -3

ى الجريمة  ا علتطبيقهوب،  الجريمةل الأصلي في  تعلقة بالفاعمام العامة التلك هي الأحك 
ة  ابرير فهو إما أن يقوم بكتالكاتب أو رئيس التحتنسحب على الصحفي أو  نجد بأنها    ، فيةحالص

، أو يكون له  سواه يكون حسن النية على الكتابةالصحفي بنفسه أو أن يحمل شخص    ضوعمو ال
تعديدور   إليهضاالإ  أو  الموضوع  لفي  بنشر  ،  فة  يسمح  عأو  رغم  بكونالموضوع  يشك ل  لمه  ه 
صل الثاني  في الفصلي بالتفصيل  ى المسؤولية الجانية للفاعل الأرف علعوسنتة صحفية،  جريم

 . ةوحطر من هذه الأ
 
 

 اني الث المطلب
 الشريك في الجريمة الصحفية 

ارتكب  الذين  الأشخاص  تعد د  يعني  الجرمي  ولاا  و الاشتراك  ع  الجريمة  إلا  تعدد  يقوم  لى 
الجر المجرم ووحدة  مالشريك  ف  ،(2) يمة  ين  في  هو  يساهم  الوصف جالن  خارج عن  بسلوك  ريمة 

نه اتفاقا   ذا النموذج ومتصلا  به لكو ه  فيف  بطا  بالسلوك الموصو ن كان مرتنموذجها وإالوارد في  
، (4)يمة  المادي للجر نفيذ الركن  ت  يوهو الذي يشترك مع غيره ف،  (3)أو تحريضا  أو مساعدة عليه

 
المجني    أو بقربة بقصد إضعاف همةجريمة  التواجد في المكان الذي ت رتكب فيه ال  حالة    :  4:  إليهايضاف    -1

 .حفيةلجرائم الص في ا مستبعدة ، وهي جاني ومؤازرته له أو شد  عزم اعلي
ح سنيد. مح   -2 نجيب  قامود  شرح  العقوبات،،  المجل  نون  العام،  الحلالقسم  منشورات  الثاني،  الحقوقية، د  بي 

 . 778تاريخ، ص منقحة، بيروت بدون عة ثالثة طب
 . 764سابق، ص ، مرجع بهنام مسيسد. ر   -3
 . 642سابق، ص   ععبدالمنعم، مرجد. سليمان   -4
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مر  ا  ولا أصليا  في تنفيذ الجريمة، الأس أنه ليس رئي، إلاكان هاما  ساهم بفعل وإن  شارك ليفهو ي
ساهم في الجريمة ، فهو قد يكون  (1) ة تبعية  ركشام  محض   همة أصلية وإنماالذي لا يشكل مسا

التنفي أعمالها  أو  المادي  ركنها  حد  إلى  يصل  لا  الاشتراكل  وتتمث  ،(2)   يهذ بجزء  في   وسائل 
 . والتدخل ةالمساعد  ،ريض، الاتفاقالتح

ت  د قو    في الجريمة:ي عد شريكا )نه: ى أعل  ( من قانون العقوبات البحريني44) ةالماد  نص 
 ت بناء على هذا التحريض .ارتكابها فوقع لىع رض من ح – 1
 لاتفاق . ا امن اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذ  – 2
، (لمساعدةابناء على هذه  قعت  مه بها فو قة على ارتكابها مع علمن ساعد الفاعل بأية طري  –  3

المادة   بأن نص  الواضح  قد 44)ومن  الذكر  في تراك  الاش  رمن صو   صورثلاث  بي ن    ( سالفة 
  ية ف)وإن كان التحريض في الجرائم الصح  الصحفية  الجريمة والمتمثلة في التحريض على الجريمة

  د على التمييز ضريض ريمة التحعلى قلب نظام الحكم وججريمة التحريض  ة مستقلة  كي عد  جريم
الدينية أو الأعراق(، الإتف الجريمة الصحوالمساعدة  اق عليها  الطوائف  طريقة  ية  بأ  ةفي في وقوع 

 .وقوعها نتيجة لهذه المساعدة من ثم تحقق  و  بها،علم ال مع
أحكام     بأن  بير إلى حد كمتشابهة  التعاون  دول مجلس  قوبات في  لعا  نقواني والملاحظ 
وإن و جد إختلاف   كما في التشريع المصري،في الجريمة ،    اهمة الجنائيةالمسق بأحكام  فيما يتعل

 .نه لا يذكرفإ
الفقرة   في نص  لمساهمة في الجريمة الصحفية جلي ا  من صور ا ل( كصورةدخلتا ) يظهرو  
 :الجريمة على أنه: يعد شريكا في  يانعمالجزاء الن و من قان  (38)المادة  )ب( من

 .ت بناء على هذا الاتفاقعارتكابها، فوقعلى  مع غيره   من اتفق –أ 

أعطى  –ب   سلا  من  آلاالفاعل  أو  أي  حا  أو  معلومات  أو  ارتكاب  آخء  شيت  في  استعمله  ر 
أ الجريم المجهزة  الأعمال  في  أخرى  طريقة  بأي  عمدا  ساعده  أو  بها  علمه  مع  أو  ا  وة  لمسهلة 

 .كابهالمتممة لارتا

 .ا التحريض ى هذ ت بناء علارتكابها فوقع حرض علىمن  –ج 

اتصالوافتوت أكان  سواء  الشريك  مسؤولية  أمر  مباشرا  بالفاعل  مباشر  ه  رت اعتبا  فيم،  ((3)   غير 
)ا مكان  46لـمادة  في  وجد  بالتســبب  شــريك  كل  المباشر  الشــريك  حكم  في  إتحادي  عقوبات   )

 .يرتكبها غيره ابها إذا لمة بقصد ارتكيمر الج
 

 .  379 ، صسابق مرجع، بو عامرزكي أ محمدد.   -1
 . 435سابق، ص ر، مرجع أحمد فتحي سرو د.   -2
لتي  نون العقوبات القطري وا( من قا39دة )، نص الماجلس التعاون الخليجي  في تشريعات دول م   يقابلها   -3

ن لها،ه علحَّرض غير - 1 :نلجريمة كل م: )يعد شريكا  في الى أنهنصت ع ن هذا  إذا كا  ى ارتكاب الفعل المكوِ 
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الفرو   في  التالية وسنتناول  ا  ع  الصور  في  الصحفية  جلمشاركة  التالية،  ريمة  الفروع  في 

 تي:  لآكاو 
 فية لصحة االتحريض في الجريم الفرع الأول:

 الفرع الثاني: الإتفاق في الجريمة الصحفية 
 الفرع الثالث: المساعدة في الجريمة الصحفية 

 خل في الجريمة الصحفية  تد اللرابع: ارع فال
 

 الأول الفرع 
 فية ة الصحالجريم في التحريض

إلى تنفيذها    دفعه  شخص اخر بني ةصميم على ارتكاب جريمة لدى  و خلق الته التحريض   
المحر ض هو من يخلق فكرة الجريمة في ذهن كان في  ، و (1) لة خلق ذلك التصميم  حاو د مأو مجر 

منها  يخلق  على    الأصل خاليا   النحو  هذا  إجرافي  المحذهن تصميما   نشاط  هميا  و  و في  ر ض 
ل أو إلى  ه إلى معنويات الفاعوية وليست مادية، ذلك أنه يتجه بنشاطن ذو طبيعة معط شاته نحقيق

الصحفي هو كل خطاب يصدر من الصحفي، يكون من شأنه أن يحمل  ريض  تحلاو   ،(2) نفسيته

 
- 3 .تفاقبناء  على هذا الا  غيره على ارتكابها، فوقعتاتفق مع  - 2 .التحريض  بناء  على هذا   الفعل قد وقع 

اعده بأي مع علمه بها، أو س  لجريمةارتكاب ا  شىء آخر مما استعمل في   أو آلات أو أيل سلاحا   أعطى الفاع
ن العقوبات ( من قانو 45دة)تكابه(، و نصت الماممة لار المجهزة  أو المسهلة أو المت  عمال يقة أخرى في الأطر 
بالتتحادي،  الإ شريكا  )يعد  أنه:  أو على  الجريمة  في  ارتكسبب  على  حر ض  من  فوقعلا   هذابها  على  بناء  ا  ت 

ن أعطى الفاعل سلاحا   مــ  الإتفاق ثالثـا:اء على هذا  ارتكابها فوقعت بن  ره علىتفق مع غيثانيا: من ا  .التحريض
ي طريقة أخرى و ســاعد الفاعل عمدا  بأمه بها أالجريمة مع عله في ارتــكاب  شــيء أخر اســتعملأو أي    أو آلات

أو  في    المجهزة   أالأعمال  المتممة لإر المسهلة  الجريمة،و  أكان اتصال  الشريكســئولية  وتتوفر م تكاب  ه  ســواء 
م بالواسبالفاعل  أم  )  .طة(باشرة  المادة  ال40ونص  قانون  من  يعقوبات  (   : أنه  على  في المصري  شريكا  عد 

أولا   ال الم: كل من  جريمة:  الفعل  ارتكاب  كحرض على  إذا  للجريمة  وقع  كون  قد  الفعل  هذا  على  ان  هذا  بناء 
للفاعل  عطى  ثالثا: من أ   .اقى هذا الاتفريمة فوقعت بناء علاب الجعلى ارتك  ثانيا: من اتفق مع غيرهالتحريض.  

أو ساعدهم بأي لمه بها  الجريمة مع ع  تعمل في ارتكابأي شيء آخر مما اس  آلات أوأو الفاعلين سلاحا أو  
أخرى  المجه  طريقة  الأعمال  المفي  أو  المسهلة  أو  )كابها، وأخيرا  تممة لارتزة  المادتان  بي نت    (  من 49و)(  48 

 وبعدها .لجريمة  التي ي عد  فيها الشريك قبل اوال الأح -نص المصري نص مشابة للب -الجزاء الكويتي قانون 
 . 861ص  ، مرجع سابق ،مود نجيب ح سنيد. مح  -1
 .  392و  383، 384ابق، ص سمرجع  زكي أو عامر، محمدد.   -2



98 
 

بقص بأفعال  القيام  على  ماإيق   د الآخرين  ضرر  أن  اع  على  الخطاب  ،  هذا  ظروف  يصدر  في 
 .(1) لأفعال هذه امواتية ل

المتيو   نشاط  طبيعةحميز  له  بأن  إلى    رض  يتجه  فهو  النفسية  ليؤثر  نفسية  عليه  فاعل 
كاتب من سلطة خارجية على    التحريض على ارتكاب الجريمة الصحفية  يقعد  قو ،  فيدفعه للجريمة

على  ، أو من جهة خارجية  صحفيالحرير على  الت  سمن رئي  رئيس التحرير، أو قد يقعالمقال أو  
نة ويحرضه على ارتكاب جريمة سب أو  ي ائفة دينية معحفي لطانتماء ص  غلالصحفي، كمن يست

أخر قذ  طائفة  صحفي ضد  أوف  أو    نة ادي   ى  ذاته  أخرى،  في  ينطوي  مقال  كتابة  على  يحر ضه 
 تمين لطائفة أو مذهب ديني معين. على تحريض على كراهية المن

 

 ني الثا الفرع
 ية الإتفاق  في الجريمة الصحف

من   كوسيلة  الا  الاتفاق  عليه  شتراك  وسائل  أكثر يالمعاقب  أو  شخص  إرادة  تلاقى  عنى 
الإتفاق، فإذا وقعت الجريمة بفعل أحدهم كان    يمة موضوعلجر ب اتكاعلى ار   العزم بينهم  وانعقاد 

بالإتف فيها  له  الباقون شركاء  الفاعل الأصلى، وكان  يقت  ،(2) قاهو  تفاعلفهو  الفاعل    ضي  إرادة 
هو نشاط ذو طبيعة نفسية  و   ،(3)جريمةلن على أركان الإرادتي ق هاتين ا اتفاشريك أو الشركاء و وال

 .(4)ترتب عليه وقوع الجريمة الفاعل وي دة إراك بتصل فيه إرادة الشريت
تكون ة، التى  جنائيلتقابل الإرادات تقابلا  صريحا  على ارتكاب الواقعة ا  الإتفاق  يتطلب و  

يثبت الاشتراك    عينة، فإذا لمجرائم مة أو  جريمعلى  قصد الإشتراك  نصب  يجب أن ي و    له،محلا  
ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك  تىال  يمةالجر فعل معين فلا تعتبر    فى جريمة معينة أو فى

 
1-   The Scope of Tolerance Studies on the costs of free expression and freedom of 

the press) Raphael Cohen-Almagor, Published by Routledge, New York, USA, 2006, 
Page 127.  

 J. S. Mill, Utilitarianism, Liberty, and Representative Government (London: J. M. 
Dent, 1948), Everyman’s Edition, p. 114. 

 .   438مرجع سابق، ص سني، مود نجيب ح  د. مح  -2
للاالمط  جز اع زبن ضاوي   ضاوي    -3 الجنائية  المسؤولية  بيري،  ة  ، أطروح -قارنة  دراسة م  -المساعدة  شتراك 

 .  18ص   ،.2011، الأردن،  العام، جامعة الشرق الأوسطلقانون في ا ماجستير
تصاد  لمصرية للإقلجريمة، الجمعية اك في االإشترا  -ةمساهمة الجنائية التبعيم فرجاني، الأبوالعزايد. خيري      -4

 com/book.-rttps://www.nooh. 34ء والتشريع، مصر، ص  لإحصاالسياسي وا

https://www.noor-book.com/
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يقع عليها   لم  فإن  و ،  (1) لأنه  الصحفية    الإتفاق فيعليه  تلاخ  منقق  حيت الجريمة  إر لال  ادة قي 
لى   عالعزم بينهم    وانعقاد اص آخرين  شخمع شخص أو أ أو الكاتب    الصحفي    رئيس التحرير أو

 ة صحفية. نشر موضوع أو صور تنطوي علي جريم
 

 الث ثال عفر ال
 المساعدة  في الجريمة الصحفية 

عليه،    بناء  جريمته  فيرتكب  الفاعل  إلى  صورته  كانت  أي ا  العون  تقديم  هي  المساعدة 
م  م ساعلفا   ك ت سه ل له ذل  ريمة أورتكاب الجله اانيات التي ت هيء  عل الوسائل والإمكإلى الفا د يقد 

، فهي قد تتخذ شكل اعطاء  (2) ها  نف مضععلى الأقل ي    أو ي زيل عقبات كانت تعترض طريقه أو
م   ي قد  من  علم  مع  الجريمة  ارتـكاب  في  يستعمله  أخر  شــيء  أي  أو  آلات  أو  سلاحا   الفاعل 

لة أو سه  لم  ة  أو اال المجهز لأعمي طريقة أخرى في اة الفاعل عمدا  بأأو مساعد دة بها،  لمساعا
 رتكاب الجريمة. متممة لإلا

ولا يشترط   -مظهرا  خارجيا    -يقة من طرق الاشتراك  ر طا  رهابمساعدة باعت إذ تتطلب ال 
تكون  قد  بل  مادية،  بأفعال  تكون  أن  ع   فيه  الشريك  يبديها  أقوال  ينبمجرد  مثلا  دما  للفاعل دلي     

عندئذ تتشابه فى و يمة الصحفية،  اب الجر على ارتك  وبيانات يتعمد مساعدتهالأصلى بمعلومات  
أنها على هذه الصورة تتضمن معنى الاثنين معا ،    ل، بفاقلتحريض والاتمظهرها الخارجي مع ا

ائية  همة الجنالمسا   لذا من الوارد عمليا  أن يحدث التداخل بين طرق الاشتراك كصورة من صور
  تسهيل وصول   ال من خلاليل المثية على سبالصحف  اعدة في الجريمةوتظهر صورة المس  ،(3)

أو   تز الكاتب  أو  معلومات  إلى  بمعم ل  بشكويده  الصحفي  مستندات  باشر  أو  صور  أو  لومات 
ز من توجهه لكتابة مقال ي شك ل جريمة صحفية، ما كان للصحفي أن يكتبه وينشره في ظل   تعز 

 .لمساعدةهذه ا  غياب 
الثان اعتبرت  وقد    المادةالفقرة  من  من  47)  ية  الج(  الكقانون  تصدر  ويتي  زاء  نه  ممن 

المكان الذي ترتكب فيه الجريمة او   حاضرا في  ون يك  ة، اومساعدة اثناء ارتكاب الجريمافعال  
 . ةيعد فاعلا للجريم بأنه بقربه بقصد التغلب على اية مقامة او بقصد تقوية عزم الجاني  

 
المصرية،  محك قضائية،   87لسنة    16471رقم    الطعن  -1 النقض  ، 2019يوليو    23مة 

www.youm7.com///https:   . 
ال محمود نجيب ح سند.     -2 التشريعاي،  الجنائية في  العربمساهمة  النهضة العت  للنشر والية، دار  توزيع،   ربية 

 .   276ص   ،2009ة القاهر 
 .  26مرجع سابق، ص العزايم فرجاني، د. خيري أبو   -3

https://www.youm7.com/
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   بعالرا فرعلا
 صحفية في الجريمة ال   التدخل

بصلة السببية دون أن يتضمن تنفيذا     ،جتهيلجرمي ونتالفعل ايرتبط ب  التدخل هو نشاط 

دور رئيسي فيها ويسمى أيضا   المساهمة التبعية في الجريمة، وللتدخل صور  ياما  بو ق ة أللجريم

م  في حالة قيا كما    ،الجريمة  ت لاقترافشادار كثيرة من خلال نشاط يمارسه المتدخل كإعطاء الإ

بأ  شد عزيمةأو  ،  لكاتب الموضوع  حفيةمادة الصالو   رشادات باعطاء الإ  صحفي آخر ي  الفاعل 

قب ا  عرض ول  وسيلة،  ابتغاالفاعل  الجريمة  مساعدة رتكاب  معنوية،  أو  مادية  مصلحة  تحقيق  ء 

ق المسبق  ابها، الاتفاها وأتمت ارتكتالفاعل أو معاونته على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهل

تصريف أو    وفاء معالمها أ حد المتدخلين والمساهمة في إخاعل أو أة مع الفارتكاب الجريمقبل  

الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة، التدخل    ا أو إخفاء الشخص منناتجة عنهال  ياءتخبئة الأش 

 .(1) عن طريق الامتناع 

الجناة  و   تعدد  بالتدخل  سابقةفيقصد  مرحلة  لاحقة    ي  الجريى  علأو  وهي تنفيذ  ألا   مة، 
ي  ي فأصلرئيسي أو  لقيام بدور  افهي لا تعني    ب الجريمة والإعداد لها،ارتكار في  يفكمرحلة الت

التبعي الذي يرتكب فعلا  يرتبط بالجريمة ونتيجتها الجرمية   المساهم    والمتدخل هو ،  لجريمةتنفيذ ا
أن   دون  السببية  الفعل  ريعتب برابطة  بدءذا  في  هذا  تنفيذ  ته  غير  ،  يمةالجر ا  في  نشاطه  أن  أي 

  لقيام ره  غي  لفع ي المتدخل استقلالا  عن  ع تبالمساهم ال  فلا يصح فعلثانوي،  تبعي و   بلرئيسي  
فالمساالجريم أصليةة،  جريمة  وقعت  إذا  إلا  قانونا   عليها  يعاقب  لا  التبعية  نشاط    ،همة  ويمثل 

 .(2) المتدخل عملا  تحضيريا  

 

 

 

 
 .  826مرجع  سابق، ص  نجيب ح سني، د. محمود  -1
 .647، 644،  631، ص المنعم، مرجع سابقان عبدد. سليم  -2
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 ني  الثا لفصال

 حفيةالص للجرائم لية الجنائية تنظيم المسئو  

 قارن مي والتشريع الفي التشريع البحرين 
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 لفصل الثاني ا

 ائم الصحفية ائية للجر الجنية ئولتنظيم المس
 في التشريع البحريني والتشريع المقارن

 
تحمل  تعني  الجنائية  بالخ  المسؤولية  والإلتزام  الجريمة  المقرر ي  نائ الجللجزاء    وعضتبعة 

حترازي الذي يحدده أو التدبير الا ته وخضوعه للعقوبة  ريم ن جأي محاسبة الجاني علها قانونا ،  
نالجنة  يلئو مسفال،  (1) القانون  هي  حتميةائية  تقوم    تيجة  ولكي  الجريمة،  ارتكاب  على  تترتب 

ونسبتها الجريمة  أركان  توافر  نثبت  أن  بد  لا  الجنائية  مع  المسؤولية  شخص  هو  يكو ين  إلى  ن 
  صعوبات كثيرة،   فية حي الجرائم الصسؤولية الجنائية فمال  ظيمواجه تني، و (2) نها  المسؤول جنائيا  ع
المادة التي تمث ل الجريمة د   ن لهمذين كاال  خاص تتعلق بتعدد الأش   ور في اعداد وطباعة ونشر 

الصحفي في    حقأو  ير  ية التحر ر  سو   (3)  ، نظام اللاإسمية المباح في الكتابات الصحفية وتداخلهم
الكشف يس   عدم  التي  مصادره  الأخبارمن  تقيعن  الأ(4) ها  ال،  أدى  مر  نطاق  ى  لإذي  توسيع 

 ة.الصحافئم جرا المسؤولية الجنائية عن 
 

هذا للو   م  نقس  سوف  الصحفية،  الجرائم  في  الجنائية  المسئولية  تنظيم  كيفية  على  تعرف 
المبحث   ويناقشيعية،  ئية للأشخاص الطباجنالولية  ئالمس  للى ثلاثة مباحث يناقش الأو الفصل إ

للأئمس الي  الثان الجنائية  المعنويةولية  ال  ،شخاص  الثالث  المبحث  يناقش  جنائية  لاة  ليو مسئوأخيرا  
 : التالي، وكالآتي فصيلت، بحسب الالخدمات الالكترونية  لمقدمي

 ولية الجنائية للأشخاص الطبيعية ؤ المبحث الأول: المس

 
،  2011ية،  معية، الاسكندر المطبوعات الجا، دار  القسم العام  -عقوباتي،  قانون الالقهوج  ربدالقادعلي عد.   -1

 . 2ص 
 . 243ع سابق، ص وأشرف شافعي، مرجأحمد المهدي،   -2
الرأي وز أن يكون  ي على أنه: )لا يجلبحرينة والنشر اتنظيم الصحافة والطباع  ( من قانون 30المادة )   نصت  -3

ى  يجوز إجباره عل أمنه ، كما لا  شرها سببا للمساس بالتي ينلصحفي أو المعلومات الصحيحة  عن ا   الذي يصدر
  ن(.ه في حدود القانو مصادر معلوماته ، وذلك كل إفشاء

حرير  ) يجب على رئيس ت ى أنه:لبحريني علحافة والطباعة والنشر اون تنظيم الص( من قان 55نص المادة ) -4
المالصحيف المحرر  أو  ال  -إن وجد -سئول  ة  بأن يكون  بها من  توقيع عالتقيد  ينشر  أو رسوملى ما  ات مقالات 

الحق لكابالاسم  الصورة،يقي  أو راسم  المقال  ال  تب  أنه يجوز  أو مس على  باسم رمزي  يقوم   تعار بشرطتوقيع  أن 
الرمزي أو    توقيعلحقيقي لصاحب الرة بالاسم ابإبلاغ الإدا  -وجدإن  -ل  حرر المسئو س تحرير الصحيفة أو المرئي

  ذلك(.لب منه المستعار ، إذا ط
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 المعنوية ولية الجنائية لأشخاص  ؤ مساللثاني: حث ابالم
 الإلكترونية  ت لمقدمي الخدماولية الجنائية ؤ المس ث:الالمبحث الث

 

 المبحث الأول  
 الطبيعية نائية للاشخاص جلا ةيلو ؤ المس

على    الجنائية  المسؤولية  والعقوبة،مبدأ  تقوم  الجريمة  عن    شخصية  شخص  يسأل  فلا 
ي سمى ما  ذا  وه ة ارتكبها غيره،  لا ي سأل عن جريم ف   ،(1) ميار لسلوكه الإج  ةالجريمة ما لم تكن نتيج 

ا )شخصية  الجنبمبدأ  ير ،  (2) ئية(  المسؤولية  الجريمة  أن  شتكأي  هو  عي  طبي  خص بها  ويكون 
عليهالم عقوبتها  توق ع  وبالتالي  جنائيا   عنها  )  وقد ،  سؤول  المادة  مملكة  20أك دت  دستور  من   )

  لا ة إ ريمررة للجلعقوبة المقأن لا توقع االعقوبة، أي    ةمبدأ شخصي  لىع  ،2002المعدل    البحرين
الذي الجاني  المسثبت  على  بحقه  الجنائية عنئت  عن  ولية  ي سأل  فلا  علي ة  يمر جالها،  ي حكم  ه  ولا 

 . (3) بالعقوبة إلا من ارتكب الجريمة أو شارك فيها 
الصحافةوتعتبر    بواسطة  النشر  التي    جرائم  الجرائم  ا فيها    يصعب من  اص شخ لأتحديد 

عن جنائيا  ينط  ،ارتكابها  المسؤولين  الجنائييتنظ وي  حيث  المسؤولية  الم  جرائم  في  ة  حاف صة 
فوالنشر  تكمن  بالغة  أهمية  تحوب عصي  على  نظرا  ة  ا  ديدها  عملية  في  المتدخلين  لتأليف  لكثرة 

والنشر   والطباعة  الجريموالكتابة  في  منهم  كل  دور  تقدير  يصعب  حيث  الصحفية    ةوالتوزيع، 
  ح في العمل سمية المبا نظام اللاإ ظلفي  صفتهم فيها، خاصة    الي يصعب محاسبتهم وتحديد تلوبا

 .  (4) حفي صال
أن    التشريعذلك  الأخذ   فت اختلقد    ية المذاهب  عن    في  الجنائية  المسئولية  تنظيم  بقواعد 

المسؤولية    نمالبعض    فظهرت عدة اتجاهات، يهمنا منها ما أخذ به  جرائم النشر في الصحافة
المس  ظام  نب حصر  أي  و التتابع  الجريمة  عن  المسؤولييبهترت ؤولين  تقع  بحيث  له  م   من  ة على 
ح لأا في  يليه  من  ثم  الترتيب  في  وهكذار  عذ ت  السبقية  رئيس    ،معرفته  على  المسؤولية   فتكون 

 
الما  -1 قان28دة ) نصت  العم( من  الجزاء  الج  اني علىون  نأنه: )لا يسأل شخص عن  لم تكن  تيجة ريمة ما 

صر ب آخر سابق أو معاثها سبمي في إحداد أسهم مع سلوكه الإجراها ولو كان قويسأل عن  لسلوكه الإجرامي،
ده كافيا ن ذلك السبب وحللأمور، أما إذا كاالعادي  توقعا أو محتملا وفقا للسير  سبب ممتى كان هذا ال  أو لاحق،

 به(.لا عن الفعل الذي ارتكفي هذه الحالة إ الجريمة، فلا يسأل الفاعل  ث نتيجةلإحدا
 . 267سليمان، مرجع سابق، ص . مريوان عمرد -2
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بمبدأ    ض أخذ البعبينما    ،يوجد تقع على عاتق الناشر وهكذا  التحرير أو مدير التحرير، فإن لم
البحيث يسأل ك  التضامنيةية  لو المسؤ  الناشر   أوالصحفي أو  رالتحري  ديرأومتحرير  ل من رئيس 
مة عمدية إلا  نهم عن جري  يسأل أي ميث لاح   ةمعا، واتجاه أخير يطبق القواعد الصليأ  لكفاع

ات  اهجت، وعليه فإن أبرز الا(1) أو شريكا  فيهاللجريمة    عله فاعلا  أصلياإذا صدر منه سلوك يج
تق المسئ  م و التي  الجناعليها  الصحف ة  ئيولية  الجرائم  علالمسئهي  ية  في  المبنية  التتابع،  ولية  ى 

 .(2) ضامنية لتا ةيوللمسؤ سؤولية القائمة على الإهمال وامال

الجرائم  تلك  اقتراف  تقتضيها وسيلة  النشر طبيعة خاصة  وتتمتع    ،فللمسؤولية في جرائم 
ع  فة، ومسؤولية الطابية رئيس تحرير الصحيمسؤول  ي تبدو ف  ،رائمجبذاتية تختلف عن غيرها من ال

والبائ النو  والمستورد  والمترجم وكاشر  الصح  لع  المنتج  يد في خروج  له  على  الم  للع  في من كان 
 .(3) الملأ 

البحريني   المشرع  نظ م  )في    وقد  رقم  بقانون  المرسوم  من  السادس  لسنة  47الفصل   )
المسئولية    ،2002أكتوبر    23الصادر بتاريخ    رالنشلطباعة و ابشأن تنظيم الصحافة و    2002

تقععن    ئيةجناال التي  النشر  الجرائم  الصحف  بواسطة  دول  في  تشريعات  نظمتها  كما    س لمج، 
  وقد أخذ المشر ع في ها جميعا ،  يولته قوانين العقوبات فليج العربي بجانب ما تناون لدول الخلتعاا

بنظا  الخليجي  التعاون  مجلس  و   مدول  التضامنيةسمالالتتابع  المس  بالإضافة  ئولية  ولية  ئإلى 
 . ةخصيالش

ا  نتناول  فسوف  الجن وعليه  المبح  للاشخاص ئية  المسؤولية  هذا  في  ح  وض  نو ث  الطبيعية 
مسم خلالها  الصحفيؤولن  ومسؤولية  التحرير  رئيس  الموضوع  ية  كاتب  حيث أو  سنقتصر    ، 

   ي:المطلبين التاليين، كالآت يفوذلك  ،حفيةصولين في الجرائم الئعليهما لأنهما أبرز المس
 لتحرير ة رئيس اوليمسؤ المطلب الأول: 

 الموضوع لية الصحفي أو كاتب و اني: مسؤ ب الثالمطل
 

 ل ولأ اب المطل
 التحريرولية رئيس مسؤ 

 ( المادة  )3عر فت  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  47(  الصحافة   2002(  تنظيم  بشأن 
يفة  حالصعلى    إشرافا فعليا  المسئول والمشرفبأنه هو    ريرئيس التحر   ،يالبحرين   والطباعة والنشر
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فيكوبالتا،  بمحتوياتها الي  له  عمليةلون  في  الرئيسي  على  دور  اأو    شرنلا  الموافقة    لأمر منعه، 
 حال وقوع جريمة صحفية من صحيفته. الذي ي رتب عليه مسؤولية جنائية في 

  م تتمثل في عنصر العلانية ئ اعن بقية الجر   أن الجريمة الصحفية لها ميزة خاصة   وحيث  
في   النشر  طريق  أوجد   ،يفةحص العن  ال  فقد  أو مقارن  الفقه  لمسئولجثلاث  التحرير  ه  رئيس  ية 

ا  ةفاإض  الجنائية المسؤولية  قانونا  إلى  المقررة  الأوجه  ،  لشخصية  المفترضة  هذه  المسؤولية  هي 
 :كالآتيو التالية،  عو الفر  ولها فياوسنتن والمسؤولية التضامنية والمسؤولية عن الإهمال

 لرئيس التحرير  ةخصيالشل: المسؤولية الأو  الفرع
 ة المفترضة لرئيس التحرير ؤوليسالمثاني: ع الالفر 
 لمبنية على التتابع : المسؤولية الث ثالاع الفر 

 الفرع الرابع: المسؤولية المبنية على الإهمال 
 

 الفرع الأول 
 ريلرئيس التحر المسؤولية الشخصية 

على أن "العقوبة    عدلالمتور مملكة البحرين  ( من دس20من المادة ))ب(    ةالفقر   نصت  
ذلكشخص ومفاد  يمكن  ية"  لا  ج   أنه  مسئولا  الشخص  أو  إلا  ا  يئنا اعتبار  فعله  امتناعه  عن 

الشخصي، ويشترط لقيام المسؤولية وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول  
مة  جريال  خص بفعله الشخصي فيعنصرين الأول مساهمة الش  رفالإسناد توا  اعنها ويفترض هذ 
علا توافر  بي والثاني  السببية  الإجرامية    نقة  والنتيجة  المساهمة  المشرع  عتد  ي  يتالفعل  في بها 

ريمة ولا تفرض عليه عقوبتها  مسئولا عن الج  ك أن الشخص لا يكون ومعنى ذل  التجريم والعقاب 
حده أو مع و   كب تاعلا للجريمة من ير ا وعلى المقرر انه يعد فيهها أو شريكا فلإلا باعتباره فاعلا  

 .(1) فعال المكونة لهاعل المكون لها أو يأتي فعلا من الأغيره الف
دوره   جنبا  إلى جنب مع،  مهام الصحفي  يمارس رئيس التحريرحيث أن المعمول به بأن  و  

ي  يا ف التحرير مقالا  افتتاح   ئيسأن يكتب ر   ىعل  ةالصحفيوالأعراف    ت العادة جر   فقد ،    الإشرافي،
  وعليه ،  كما يجري اللقاءات الصحفية أحيانا  مع بعض الشخصيات صحيفته    داد عكل عدد من أ 

  بفعل مباشر  منها ما هو  حفية من رئيس التحريرالجريمة الص لوقوع صور مختلفة دة ك عهنا أنهف
منه واشتراكصورة مساهمفي    أو  يصدر  الذي  ،ة  الشخصللمسؤول  يخضعه  الأمر  باعتباره  ية  ية 

للجريمة،فاعل   مويجع  أصلي  للقواعوليت سؤ ل  خاضعة  الجنائيةه  المسئولية  في  العامة  فمن    ،د 

 
الدستورية     -1 المحكمة  ال  البحرينية،حكم  د/ في  السن1/07قضية  ،  2009  مارس  30بتاريخ    قضائية،   4ة  ، 

 . .2009 ابريل 2بتاريخ ، الصادرة 2889رقم العدد  الجريدة الرسمية،منشور في 
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رئي مساهمة  اصور  أصللتحس  كفاعل  كشريك  يرير  ا   أو  الصحفية  الجريمة  تلتي  في  قع  قد 
 ة الآتي: بواسطة صحيفت 

التحرير    يتولى أن    -أولا  أو  كتابة رئيس  أو  المقال  منه  أو  رسال  جزء  الكاريكاتيرية  في    همساي وم 
ر  أو  عكاا،  سمهكتابتها  للجريدة  الإفتتاحية  المثاللمقالات  سبيل  الفاعل  يكو   لى  هو  بذلك  ون 

 . جريمة الصحفيةل) الكاتب ( ل ليلأصا
  س ولكنها تمثل اشتراكا  في الجريمة، وي عد  ثبوت قيام رئي لنشر  عال بعيدة عن االمساهمة بأف  -ثانياا 

بالم االتحرير  أو  المقال  نشر  على  الذيوافقة  الصحفي  على  البه  كت  لتحقيق  ينطوي  والذي  غير 
 .ةيملجر الأعمال المحققة ل في همةمساس بشرف الآخرين مسا 

بر، فتكون الجريمة ثمرة جهود  تحرير المقال أو الختب المقال بالمعلومات اللازمة ليد كاو تز  -ثالثاا 
 لتحرير. المحرر ورئيس ا

رغم استطاعته    الخبرو  ل أمقار الايجابي كمنع نشعن اتخاذ موقف  يس التحرير  امتناع رئ  -اا عراب
 .(1)حيفة صل ا وى تانوني بالرقابة على مح، من منطلق التزامه القذلك

تسهم  وجميعها    ،فيةرير في الجريمة الصحيع ما سبق هي صور لمساهمة رئيس التحمج 
ال قيام  عمل    مباشرة الجنائية  المسئولية  في  به عن  وفقا     قام  التحرير  في  اك للأحرئيس  العامة  م 

 ائية.جنال همةالمسا
المس  ليؤكد على  المصري  المشر ع  الجنائية الشخصيوقد جاء  لئولية   التحرير في   سيرئ ة 

من  نص  الثانية  )  الفقرة  م200المادة  قانون  (  من  أ  أنه:  العقكرر  على  المصري  وتكون  )وبات 
ية شخصية،...( حيث ي الإشراف على النشر مسئول يقوم مقامه ف  نمسئولية رئيس التحرير أو م 

التحر ه  نص   جاء رئيس  مسؤولية  كون  على  للتأكيد  المادة  أصليذه  فاعل  باعتباره  ة  ميجر لل  ير 
عدم  القضاء بلعقوبات ب من قانون ا  (159دة ) نيت الما، بعد أن م  تي تقع في صحيفتهلالصحفية ا
الصادر  دستوريتها الحكم  على  الد ن  م  بناء  العليا  المحكمة  في    1997  راير فب   1بتاريخ  ستورية 

 . قضائية دستورية 18لسنة   59قم  ة ر القضي
الإتجا  بهذ  أخذ  السعوقد  النظام  أيضا  لنا من  تي ث  حي  وديه  الماد نبين  ( من  33ة )ص 

الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه مسئول  أن رئيس تحرير  ،  نشرنظام المطبوعات وال
بمسئولية رئيس    لخلاالإ مع عدم  )على أنه:    الفقرة الثانية من المادة  فيها، كما نصت   عما ينشر

( من  38)  المادة  ، وجاء نص (هيفد  ير   كاتب النص مسئولا  عمالتحرير أو من يقوم مقامه يكون  ا
صحافة، حيث جاء نص  سئولية الشخصية عن جرائم الالمشر ع قد أخذ بالم  ليؤكد على أننظام  ال

كل من ي خالف  ب  عاقي   خر،نص عليها نظام آأي عقوبة أشد  يالإخلال ب  : ) مع عدمتيلآالمادة كا
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بغرا النظام  هذا  أحكام  تتجاو ح كما  من  مالية لا  أو  لريا    فلأ  سينز خممة  أو إغلاق  ب،  محله 
تتجاوز   لا  مدة  محمؤسسته  بإغلاق  أو  بشكل  شهرين،  توقع  فالعقوبة  نهائيا (،   مؤسسته  أو  له 

لف  خاي    من  كل  لنص هنا قد يطال، حيث أن عموم اام القانون ف احكمن يخال   لي على كشخص
 . .. وغيرهم  ةيفلصحمالك اير أو الصحفي او سواء كان رئيس التحر نظام المطبوعات والنشر 

والمتعلقة    السعودي  الإلكترونيالنشر  ط  نفيذية لنشا اللائحة الت ( من  14كان للمادة )  كما 
  رير حيث نصت يس التحيان المسؤولية الشخصية لرئني، نصيب في بو بمسئولية المحتوى الإلكتر 

ئولا   س مر  عتبمقامه في حال غيابه، يرئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية أو من يقوم  )  :نى أ عل
 . (حتوى المنشورمعن ال

 

 الفرع الثاني 
 التحرير مفترضة لرئيس لية الالمسؤو 
ي  في ركنها المعنو   مة لم يسهمجري  عن   ؤولية المفترضة على مساءلة الغيرتنصب المس 
تراض قيام  تقتضي المسؤولية المفترضة اف، حيث  (1) فتراضا  ا  ركنال  توافر هذاض في حقه  بل يفتر 

قبل من  ح ه تم  ال  الخطأ  ي باد م  إلى    رتى  أو  إ الأخير  انتفائه  و خلافه ثبات  إثبات  فكرة  ،  تستمد 
وبيده الإذن    حيفةعن الص  لمباشراكونه المسؤول  أصولها من  المفترضة  مسؤولية رئيس التحرير  

و  منع حدوثهبالنشر  بال  مه عل  اض تر فاو   ،بيده  ورضاه  الصحيفة  في  ي نشر  ما  كل  نشر،  بتفاصيل 
بهذه القول  التحريرشر اعدم مبلية،  و ئمسال  ويقتضي  الدقة  في تحر    لمسؤولياته وتراخيه  ة رئيس  ي 

 .لنشراع إليه واستشارته قبل مساعديه بعدم الرجو  النشر وتقصير قبل

لرئيسالمسؤ   وتقتضي  المفترضة  عل  ولية  الخروج  العامة   القواعد يق  طب ت  ىالتحرير 
الجنائية فللمسئولية  مس   -ته  يمسؤولفترض  ت  ،  أو  ا  مع  -الصحيفة    نع  ئولباعتباره  إليه  ي نسب 

وإلا فإنه  كما يرى الدكتور محمد باهي أبو يونس  وتأصيلا  لهذا الراي  ،  عن غيره من خطأيصدر  
 في الحالات التي لا ي عرف   ية المسؤولية الفعل   انإذا لم تتوافر بحقه أرك  ية المسؤوللت من  فسوف ي

المقال كاتب  الف  ،فيها  اتمضي  ع   لصحفيةجريمة  المشر ع  ،(2)   قاب دون  أن  اعتبار  لم    على  لو 

 
رس  ما  30( قضائية بتاريخ  4)   لسنة  1/07دعوى رقم د/ال رين في  حة في مملكة البم المحكمة الدستوريحك   -1

في   ،2009 الحكم  تفاصيل  نشر  سبق  من  )  الأول  بالهذا    الفرع  المتعلق  االمبحث  لرئيس  مسئولية  لشخصية 
 التحرير(.
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اعد العامة في المسئولية الجنائية لأدى ذلك إلى أن تكون جرائم الصحافة والنشر يخرج عن القو 
 .(1) عقاب  ن دو 

:  ه أن  على،  والنشر البحريني  عةا بلطواالصحافة    تنظيم  ن قانو ( من  48مادة )النصت    د قو  
صحي  ) لكل  يكون  أن  تحريريجب  رئيس  محتو إشف  ر يش  مسئول  فة  كل  على  فعليا  ،  ياتهارافا 

، محررون مسئولون يشرف كل منهم إشرافا  ن للصحيفة إلى جانب رئيس التحريرويمكن أن يكو 
على من  فعليا  معين  (،قأ  قسم  ه  سامها  التحرير  والمشرف    وفرئيس  فعليا   افا  إشر المهيمن  على   
ما  الصحيفة و   ينشر  وعلى  مطفيها،  وعيكون  مابالما   لعا   المسؤولية   ،شرين  كل  تكون    وبالتالي 

، وتأكيدا  لذلك  نصت المادة (2) عها إلا في حالات يحددها القانون يستطيع دفمفترضة في حقه ولا  
لإخلال بالمسئولية  ادم  مع ع):  ي على أنهينة والمطبوعات والنشر البحر قانون الصحاف  ن( م 74)

يعاقب طرق التعبير،  غير ذلك من    أوسم  ع الر ضالمؤلف أو وا  ئية بالنسبة لكاتب المقال أوالجنا
عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن  رئيس التحرير  

 .(صل فيه النشر حالقسم الذي 
ال  للمشر ع  سبق  ذلك  الم  أنريني  بحقبل  التحر ال  ليةسئو نظ م  لرئيس  جرائم    يرجنائية  عن 

تقع   التي  بمالنشر  صحيفته،  نص و في  )د ماال  جب  ق93ة  من  العقوبات (  الذي  ال  انون  بحريني 
رسم أو  لعلى بأنه: )مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع اقضى  
الذي حرر المسئول عن القسم  المأو  صحيفة  س تحرير الئييعاقب ر   ، ك من طرق التعبيرغير ذل

ي  لم  إذا  النشر  فيه  لحصل  رئيس  ثمة  للجر   ه فتبص  تحريرلكن  ارتكفاعلا  التي  بواسطة  ائم  بت 
 ل مع ذلك فلا مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق الابتدائي بإثبات أن النشر حصصحيفته، و 

أو    ناشر الفعليى معرفة ال عل  عدةأو الأوراق للمسات  دم كل ما لديه من المعلومابدون علمه وق
الجري مابالإرشاد عن مرتكب  وقدم كل  ام المن  لديه    مة  أو  أو    لأوراق لإثبات علومات  مسئوليته 

آخر(،    بإثبات  جسيم  لضرر  أو  الصحيفة  في  وظيفته  لفقد  نفسه  لعرض  بالنشر  يقم  لم  لو  أنه 
حدد المشرع الحالات التي  د  وق  ،فترض افتراضا  ت  ي  حرير وفقا  للمشرع البحرينولية رئيس التؤ فمس

نه     قيق ل بدون علمه أثناء مرحلة التححصد  قشر  بات أن النمن خلال قيامه باث   ،من دفعهاتمك 
بالإ قام  ثم  وتؤكد بتدائي  عليه  تدل   التي  المستندات  تقديم  أو  الحقيقي  الفاعل  عن  الإرشاد 
على  نشر البحريني  لوا  اعةة والطبنظيم الصحاف( من قانون ت72)   ت المادةوليته، كما نصؤ مس

عامة، أو مكلف بخدمة   يةاب ية نشخص ذي صف  موظف عام أوشر طعن في أعمال  أنه : )إذا ن

 
، ررسالة ماجستي،  الك ورئيس تحرير الصحيفةائية لمية الجنولساس وطبيعة المسؤ أ،  لطيف مصطفى أمين   -1

 . 155، ص  2005، عة السليمانيةجام
 . 105مرجع سابق، ص سند، د. حسن سعد   -2
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رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون  قذفا في حقه، عوقب    عامة يتضمن
 .(1)  و الخدمة(أفة وظي صلة بالالوقائع مت  الوقائع المسندة وكانت هذهإذا أثبت صحة  العقوبات إلا

 
لمفترضة  لبحريني بمبدأ المسئولية امشر ع اي حول أخذ الكمة الدستورية في مملكة البحرين رأكان للمحفيما     -1

حيث   ضائية، ( ق4لسنة )   1/07، في الدعوى رقم د/ 2009مارس    30تاريخ  ب  يات الحكم الصادرأوردته في حيث
منه مؤداه أن الرقابة  (  31(، ) 19ي المادتين ) رية الشخصية ف ر الحء الدستور من قدث إن إعلاحيقالت بأنه: )
الت الالقضائية  تباشرها  اي  ا محكمة  دستورية  شأن  في  يتعين  لدستورية  العقابية  مقاييس لنصوص  تضبطها    أن 

ومص حارمة  اتصالهعايير  في  النصوص  هذه  وطبيعة  تلتئم  المبادة  الشخصيةا  بالحرية  يفر اشر  مما  على .  ض 
الو   جنائيالمشرع ال القانونيةأن ينتهج  الموضوعية أو الإالسليمة  سائل   ن أن لا جرائية لضما، سواء في جوانبها 

عاصفة   أداة  العقوبة  مفهو تكون  تبلور  بل  يتحددبالحرية  للعدالة  ضوء  ع  ما  التي   الأغراضلى  الاجتماعية 
يدا لماهيتها،  المشرع، وتحد  جرمهابالأفعال التي    قة تعريفاالعقابية في حدود ضيلنصوص  تستهدفها، وأن تصاغ ا

مذكور. وحيث  ي كفلها الدستور في نصه ال صية التبالحرية الشخ يكون التجهيل بها موطئا للإخلال  لضمان ألا
الفقرة المادة )  إن  أنه لا يمكن د ذلك  لمعدل تنص على أن "العقوبة شخصية" ومفادستور ا( من ال20)ب( من 
امتناعه عن فعولا جنائيا إلا  الشخص مسئاعتبار   لقيام  الشخصي، ويشتر   له أو  المسؤولية وجود علاقة مادية  ط 
ال والسلو بين  الشخصجريمة  هذاك  ويفترض  عنها  للمسئول  عنصرين  ي  توافر  ال  الإسناد  مساهمة  ص  شخ الأول 
السبب  الشخصي  بفعله توافر علاقة  والثاني  الجريمة  بينفي  والنت  ية  المساهمة  الإجر فعل  يعتد  يجة  التي  بها  امية 

 ريم والعقاب.لمشرع في التجا
لها أو شريكا وبتها إلا باعتباره فاعلا  عليه عقمة ولا تفرض  أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجري  معنى ذلكو 

ال يأتي فعلا من الأفع لها أون يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون جريمة ماعلا للف ى المقرر انه يعدفيها وعل
بالمادة  المكون لها  العقوبامن    43ة  المققانون  هذا  وفي  يجت  لا  الغام  فعل  عن  المسئولية  بين  الخلط  ير  وز 

نصب ثانية تادي واللميسهم في ركنها ا  ءلة الغير عن جريمة لمرضة، فالأولى تنصب على مساة المفتوالمسئولي
 اضا. افتر  توافر هذا الركنض في حقه نها المعنوي بل يفتر في رك على مساءلة الغير عن جريمة لم يسهم

المعدل تنص على أن  20المادة )الفقرة )ج( من  وحيث إن   الدستور  إدانته فيه  حتى تث   "المتهم بريء( من  بت 
في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا الدفاع  رسة حق  ماانات الضرورية لمنية تؤمن له فيها الضممحاكمة قانو 

 ن. "للقانو 
الأ هذا  أويعتبر  مبدأ  الحصل  لضمان  اساسيا  للمتهمرية  كل  لشخصية  أن  بج  ومقتضاه  بلغت  متهم  مهما  ريمة 

الأصل ركيزة ي بات، كما يعتبر هذا  حتى تثبت إدانته بحكم قضائبريئا    ه بوصفه شخصاجسامتها يجب معاملت
ية للشرعية الدستور ة الأولى ه الركيزة مع الركيز افق هذورية في قانون الإجراءات الجنائية وتتو ة الدستللشرعي  يةأساس

مادة   -إلا بنصعقوبة    لا جريمة ولائم والعقوبات، ذلك أن تطبيق قاعدة  ية الجراقابية، وهي شرعالقوانين الع في
لمتهم حتى يثبت جرمه طبقا للقانون.  ءة في اض البراراعدة أخرى وهي افتيفترض حتما قا  -لدستور/أ( من ا 20)

نص  ر بكل منكفلهما الدستو  أصلان عليها نعدوا  ة الشخصية من كلصون الحريتراض براءة المتهم و أن اف كما
أن    -وعلى ما سلف  -لتشريعية( فلا يجوز للسلطة ا19دة )من الماالفقرة )أ(    ( ونص20الفقرة )ج( من المادة )

ا تفصل بين ولايتها، والمهام التي تقوم عد التي  بالحدو   خلتأتي عملا ي القضائية وعلىليها    الأخص أن   لسلطة 
 لة التي تطرح تحقق بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدفي أن ت  مهمتها الأصليةع عن القيام بلموضو تغل يد محكمة ا
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المسؤو و   المفترضتقوم  أن  لية  افتراض  على  التحر ة  الممثل و المسؤول    بارهت عا بير  رئيس 

استنادا  إلى    للجريمة بصفته فاعل  عن أي جريمة تقع فيها    ةييفة فيتحمل المسؤولالرسمي للصح
أنشأ المشرع في  قد  ، ف(1)ليتهويتولى مسؤو   ويشرف عليه   ر الذي يباشرهإلا بالنش تقع    لا  أن الجريمة

قانون  قرينة  احقه  تنشره  ما  بكل  بأنه عالم  الت ية  يلصحيفة  إذا  مفترضة  ع  رفشي  ليها فمسؤوليته 
 .(2)ة افتراض هذا العلم نتيج

مسؤوليةو   ب  افتراض  التسليم  يعني  التحرير  الجنرئيس  المسؤولية  في حقه،  اقيام  ن و د ئية 
لقانونية  رية واالدستو وجا  عن المبادئ العامة  ر د خيع  ديه وهود الجنائي لالالتفات إلى تحقق القص

مبدأ   لالما  في(  شخصية)الوأهمها  بأن  يقتضي  الذي  الجنائية  عن    سؤولية  إلا  الشخص  يسأل 
بها ساهم  أو  ارتكبها  التي  البرا  ،الجريمة  قرينة  مبدأ  على  أيضا   التي  ءوخروجا   دئ المبا  اقرتهاة 

الدولي و القانونية  البحرينوم  تيرالدسا  اعليه  ت نصة  مملكة  دستور  بأ والتي    نها  المتهم  تقضي  ن 
 . (3) كمة العادلةتكفل له ضمانات المحا   ة قانونيةكمحامفي  بت إدانته بريء حتى تث 

 
إتيان  عليها   على  الدليل  قيام  أركمن  كل  في  الجريمة  وعناصرها،  هذه  المتهوأانها،  كان  ن  لحقيقتها، دم  مدركا 

 المؤثمة.جتها جها  لتحقيق نتيتراضيا متقينيا لا ظنيا أو افراكا يودلالتها الإجرامية إد
مية  تورية بوسائل إجرائية إلزاية الدسئما من الناحم من التهمة الموجهة إليه يقترن داءة المتهإن افتراض برا  وحيث

التي    الأدلة الدفاع وتتمثل في حق المتهم في مواجهة  لحق في  لصلة باا  وثيقة  -احية أخرى ومن ن  -تعتبر كذلك
 يقدمها.لة النفي التي في دحضها بأد والحقإثباتا للجريمة ة العامة قدمتها النياب

افترض قد  المطعون فيه  النص  ه آو موزعه يقينا بما  ل المطبوع يفيد علم مستوردأو تداو أن استيراد    وحيث إن 
رتكابها فر فيها القصد إلى ا، يتوا، وأن محتواها يكون جريمة معاقبا عليهاشورة بهمواد منن  يتضمنه المطبوع م

عن جريمة لا  راض القصد الجنائي في حق المستورد  على افت  قرينة قانونية  ة، مقيما بذلكلمؤثمتحقيق نتيجتها او 
 عمدا. تقع إلا

ائية للمدعي استنادا إلي كونه ية الجنالمسئولض  طعون فيه قد افتر ا تقدم، وكان النص الموحيث إنه لما كان م
اوالمو   المستورد السالف  للمطبوع  فإنهزع  من  لذكر  نال  قد  ال  مبدأ  يكون  بين  التشريعيةالفصل    والسلطة   سلطة 

الشخص الحرية  من  وانتقص  و القضائية،  للمدعي،  مبية  مخالف  وأهدر  العقوبة،  شخصية  البراءة،  دأ  افتراض  بدأ 
كل  يكون مخالفا لأحكام التاليتشتمل عليه من ضمان الحق في الدفاع وب فة، وماة المنصكمأخل بضوابط المحاو 

ال الممن  من  )أ(  )فقرة  )32ادة  والفقرة   )( المادة  من  والف19أ(   )( المادة  من  )ج(  )ب(،  )أ(،  من    (20قرات 
 الدستور. 

 . 226سابق، ص  عبدالحميد الشواربي، مرجع د.   -1
 . 44بق، ص سامحمد سمير، مرجع د.   -2
 . 2002لبحرين المعدل  ملكة ا( من دستور م20الفقرة )جـ( من المادة )  -3
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التو   بمبدأ  لأخذه  المفترضة،أكيدا   ال  أسند  مسؤولية  الصحفية  المؤسسات  عودي  س نظام 
( 95اعتبرت المادة )، و (  1)اشرب مو   يحكل صر ها بشفينشر  ما ي ية   مسؤولالصحيفة  رير  رئيس تحل

بتاريخ  المطبوعات والنشر    ن أ ي شف  1980سنة  ( ل15الإتحادي رقم )  قانون المن     16الصادر 
تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول عن قسمها الذي حصل فيه النشر رئيس  ،  1980نوفمبر  
ي لم  تحكإذا  رئيس  لها  للجريمن  اصليا   فاعلا   معرير،  ويعاقب  بمرتكبه  ة  المقررة    ذات ا  العقوبة 

ناء  سؤولية المفترضة لرئيس التحرير بلما  ةتحد لعربية الم القضاء في دولة الإمارات اللجريمة، وأقر  
حيث قضت محكم التمييز في دبي بأن واجبات رئيس التحرير تفرض عليه أن  على هذه المادة  

شر أو أمر به رغم  لبا  أذناجبات و لع بهذه الو حة كل ما ينشر، فإن لم يضطع ويتأكد من ص ليط  
 . (2) ة في الجريم سؤوليته قانونا  كفاعل  أصليذلك ، تقوم م

بالمشر ع المصري  قد كان  و    بناء على نص رئيس التحرير  ل  المفترضة   مسؤولية القد أخذ 
العليا بعدم االدستور   حكمةمال  جاء قضاءولكن    ،( عقوبات مصري 195المادة ) ا دستورية هذ   ية 

لي لغي    قضائية دستورية   2018( لسنة  59في القضية رقم )  1997  ايرفبر   1من بجلسة    النص 
التوج  هذ  ولي مة  المحكم  أسندت حيث  ،  ريعيشلتا  ها  الإهمال  إلى  التحرير  رئيس  س  سؤولية 

المفترض أصالمسؤولية  فاعلا   بصفته  التحرير  رئيس  يكن  لم  إذ  ارتكاب ل ة،  في  التي    يا   الجرائم 
ن للجريمة  مل  بع  ته باعتباره لم يأت بواسطة صحيف  لم يباشر    فهويجعل منه فاعلا  مع غيره،  مكو 

بالج  أعمال تنفيذ تو ة  ريمتتصل  لها لمجرد  عتبر  بالنشر وقضت ا ا   الماد   ذنه  ة رقم  بعدم دستورية  
(195)(3) . 

أنه وعلى  إ  ذلك عادت لا  القانون 101المادة )  الر غم من    2018لسنة    180رقم    ( من 
الصحافبإصدار   تنظيم  و قانون  االإة  والمجلس  والإعلام  علام  الصحافة  لتنظيم  المصري،  لأعلى 

جنيه ولا  ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف    :نصها على أنهلتحرير باس  رئيولية  مسئ  عيد ت  ل
أو  يفة أو وسيلة  ح ئة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صتزيد عن ما إعلامية 

 
) يكون لكل صحيفة رئيس تحرير لى أنه:  حفية السعودي عالمؤسسات الص  نظام  ( من18لمادة )ا   نصت    -1

  يع شؤون جمراف المباشر على  الإش  -أ   : ات ما يأتي، وله من المهام والصالحيةالصحيف  عما ينشر في  مسؤول
أنشئت اهداف االصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأتحرير   يل تمث  -ب   .أجلها  لمؤسسة من لأغراض التي 

صلاتال في  فيصحيفة  الغير  مع  يتعلقها  الصحفية  ما  و   -ج   .بالشؤون  الخطط  التيوضع  إ  البرامج  لى تهدف 
 بالشكل المناسب والمنافس(مهمته  له أداءل ة من صالحيات تكفتخوله اللائحة الداخليما  -د  .تطوير الصحيفة

تمييمحكمحكم     -2 رقم  ة  الطعن  دبي،  جلسة  2007لسنة    37ز  سع  ،2007مارس    5،  علي  يد  عائشة 
 . 119ص جع سابق،الرئيسي، مر 

 . 42،43ق، ص سابد. محمد سمير، مرجع   -3
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أحكلكتروني  إموقع   المادتيخالف  )ام  (( من ه22و)   (21ن  القانون  المادة    نص  ، ولاسيما  (1) ذا 
للقانون بحظر  القرارات الص اة  راع ) مع م ( على أنه:  21) ي حظر    في القضايا،  ر  نشالادرة وفقا  

تناول ما تتولاه سلطة التحقيق أو المالإعلامي على الصحفي أو   لى  يؤثر عاكمة على نحو  ح، 
يتناوله مراك من  أوز  التحقيق  الإ وي  كمةالمحا  م  ووسائل  الصحف  على  والمواقع  علام  حظر 

من  لكترونيةالإ اي   بث   أو  أن    ،.(ك..ذل  نشر  )إذ  قانون  (  101المادة  الصحافة  من  تنظيم 
حرير أو  ترئيس ال  عاقبت إنما  لفعل النشر و   الإعلاميالصحفي أو  تنص على معاقبة  لم    المصري 

المالمدي عن  ر  اسؤول  أو  االصحيفة  التحرير  علفج  ،  ة علاميلإ لوسيلة  رئيس  مسؤولية  من  ت 
  ليس الفاعل الأصلي.مسؤولية مفترضه لأنه 

المفترضة  المسؤو دو  وتب   نص لية  في  جلي ة  التحرير  )ا  لرئيس  من41لمادة  لمرسوم ا  ( 
( رقم  لسنة  49السلطاني  المطب  1984(  قانون  و بإصدار  ف   لنشراوعات    مايو   26ي  الصادر 

ر مسؤول يشرف إشرافا  فعليا  عن كل ئيس تحرية ر حيف : ) يكون لكل صبأنهالذي قضى    ،1984
يفترض أن    تجاه الغير(، فرئيس التحرير شر تجاه السلطنة أو  ين  عماها، ويكون مسئولا   محتويات

نائية عن  ية الجالمسؤول  ع عليهبالتالي تق لصحيفة، و قانون على كل محتويات امطل ع بحكم ال  يكون 
 حيفته. سطة صع بواكل جريمة تق 

)  رطت اشتو   من  13المادة  )  قانون ال(  لسنة  8رقم  و المطب  بشأن  1979(  النشر  وعات 
مسئول   ية رئيس تحرير، أن يكون لكل مطبوعة صحف1979أكتوبر    7يخ  ر بتار صاد ال  القطري 

لين، يشرف كل واحد  المسئو لتحرير  ارؤساء  اتها، أو عدد من  توييشرف إشرافا  فعليا  على كل مح
على    نفسه قانون ال( من 68نصت المادة )ن من أقسامها، وتباعا  معيسم  فعليا  على ق رافا  هم إشمن
)أنه لبب  اقع ي  :  تتجاو الحبس  لا  تتجاوز  مدة  لا  وبغرامة  شهرا   ب أز  أو  ريال،  هاتين  إلف  حدى 

ار  الصحفية عن تنفيذ قر   مطبوعةتنعت المإذا ا  المحررون المسئولون   العقوبتين رئيس التحرير أو
 .( ... (21) د الوارد في المادةالر شر علام بوجوب نير الإ وز 

الكو   المشر ع  بالوذهب  الأخذ  إلى  التالمفتر   ة ليئو س ميتي  لرئيس  نصت ضة  حيث  حرير 
در الصا  الكويتي  والنشر بوعات  المط في شأن    2006( لسنة  3رقم )   قانون ال( من  27المادة رقم  )

)،  2006مارس    27في   أنه:  يمع عدم الإخلال  على  أشد  عقوبة  آخر  ها  علينص  بأي  قانون 
ة ما حظر في المادة حيفالصإذا نشر في    -1لف:  ر وكاتب المقال أو المؤ يعاقب رئيس التحري

سن19) تجاوز  لا  مدة  بالحبس  وغرام(  واحدة  تزيد   ةة  ولا  دينار  آلاف  خمسة  عن  تقل  عن    لا 
  ادةما حظر في المحيفة  ي الصإذا نشر ف  -2قوبتين.  ين العحدى هات إ، أو بعشرين ألف دينار

 
حق في نشر  ال   (22)المادة  م  ات التحقيق، وتنظضايا والمحاكمات ومجريحظر نشر الق  (21)م المادة  تنظ   -1

 التصحيح. 
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إذا نشر   -3ر. ينايد على عشرين ألف د ( بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تز 20)
لى  تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد ع  لغرامة التي لا( با21فة ما حظر في المادة )في الصحي

ن  ف ع آلايد على ثلاثة  لا تز نار و لتي لا تقل عن ألف ديرامة اقب بالغايع   -4 عشرة آلاف دينار.
القان الثاني من هذا  الفصل  للمحكمة  كل مخالفة أخرى لأحكام  ية في أي من  زائالجون. ويجوز 

الت  الحالات  بإلغاء  تأمر  أن  تعطيلالسابقة  أو  واحدة   رخيص  سنة  على  تزيد  لا  مدة  الصحيفة 
المنشو و  العدد  وضبطمصادرة  علوالدعاالنسخة    ر  المثبت  الأصلية  ومة  إغلاق  إعدا  يها  و  مها 
الطبع  بعةلمطا في  قررها     ،(المستخدمة  التي  الكو المشر  فالعقوبة  كاتب يتي  ع  هي مقاال  على  ل 

المسئو ية تخعقوبة أصل العامة في  للقواعد  الجنائية  ضع  العقوبة على فاعل  م لية  توقيع  ن حيث 
الع الجريم تعتبر  بينما   ، اة  المتي فرضتلقوبة  التحريرها  م  ادة على رئيس  قبيهي  ل مسئوليته  ن 

  .رهايديشرف عليها و التي ي الصحيفةالمفترضة عن الجريمة الصحفية التي وقعت في  ئيةجناال

افة والمطبوعات والنشر حها قوانين الصولية التي أشارت إليأن المسئالبعض ب  يرى قد  و  
أنها  واقع  في الذا القول غير صحيح، ف أن هفقط، إلا   إداريةولية  العربي هي مسؤ   في دول الخليج 

 افية يترتب عليها مساءلة جنائية واقعا  وافتراضا . اشر ية هي مسؤول
     

 الفرع الثالث 
 تابع المبنية على التلية سؤوالم
 

بالمسؤولي المبنية علىأو كما تعرف  بالتعاقب   التتابع   ة  بها    -  أو  أخذ  الفرنسيالتي  –  المشر ع 

شتراك بعاد قواعد الإاستاس  المسؤولية على أسه  هذ إذ تقوم  فكرة  ت كثيرة،  تشريعافي ذلك    ت بعتهوا

القانوالمساهمة الجنائية وتحصر المس ، (1) يب معينجرائم النشر وفق ترت عن  ون  ئولين في نظر 

كفاعل أصلي  أي منهم لا يسأل ن تقع عليهم المسؤولية بحيث أص الذين يمكن ترتيب الأشخا أي

م  دإذا وج قدمغيره  الما  عليه في  القانون  ترت   حيث   ،ترتيب ه  في نظر  سؤولين  الميب  تقوم على 

المسؤولية يتحمل  بحيث  وحصرهم  القانون    القانون  قد مه  يلي  لم  فإنمن  من  تحملها  ،  (2) ه يوجد 

عل التحرير  رئيس  القويكون  هذه  رأس  دائما  اى  فاعلا    ئمة  لباعتباره  اصليا   على  ساس  أ  لجريمة 

 
 . 247فعي، مرجع سابق، ص شرف شاأحمد المهدي وأ  -1
الف ، رت  170  بق، صجع سا. طارق سرور، مر د   -2 المشر ع  المسئولية رنسي الأب  عليهم  تقع  الذين  شخاص 
ن،  المؤلفو   -شرون،ناديرو النشر أو الم  -م المقروء كالآتي:كاب الجريمة عن طريق الإعلاالة ارتجنائية  في حال
 ن. لملصقو البائعون  والموزعون وا -الطابعون، -
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بحيث أصبحت ،  (1) نشربالا وهو السماح  نة لهالمكو نه عملا  من الأعمال  بإتيا   رتكابهااله في  تدخ

ها على مبدأ م ية تراتبية يقوم نظائولمس  يه المشر ع الفرنسيمسؤولية الصحفيين وفقا  لما ذهب إل

وإلا    قال،بوعة، وإلا كاتب المة مسئولين، في سأل مدير المطعد  تلحق بِ   القانون التي  المسئولية بقوة

االمسؤول   اللبائع،  عن الطباعة، وإلا  ت جه المشرع البحريني إلى ولم ي  ،(2)علنم  لا  موز ع، وإلاوإلا 

 . (3)تابع في جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف تال علىئولية المبنية فكرة المسالأخذ ب

(  961ع وتتضح صورتها في نص المادة )ت جه المشرع المصري إلى الأخذ بمبدأ التتابوا 

ور  ة أو الرسم أو الصفيها الكتاب  ن و تكي  ت في الأحوال ال)  :  المصري على أنه  العقوبات ن قانون  م

الشمس الت  يةأو الصور  الرموز أو طرق  امثيأو  التي استعملت في ارتكا ل  الجريمةلأخرى  قد   ب 

هم  تعرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفنشرت في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها م

  ن والموزعون والملصقون وذلك ما و عائلباإن تعذر ذلك ف ف  يين، المستوردون والطابعون فاعلين أصل 

ر  م أو الصو رفة مشتملات الكتابة أو الرسمع  عهمدعوى أنه لم يكن في وسلم يظهر من ظروف ال

الشمسية الصور  الأخرى   أو  التمثيل  طرق  أو  الرموز  وفقا  ليوع،  (أو  المسؤولية  ترتيب  فإن  ه 

المصري  ل الصحلمشرع  مالك  المؤلف،  اليفكالآتي،  الناشر،  الموزع    ع،ابطة،  البائع،  المستورد، 

 .  (4)لصقوالم  

أخذ    بفكرةوقد  السعودي  وذ مسئال  المشر ع  التتابع  على  المبنية  نص  ولية  في  المادة لك 
ا15) وضع  حالة  في  ولكن  والنشر  المطبوعات  نظام  من  م(  إجازتها  دون  للتداول    ن لمطبوعة 

ون عما يرد في المطبوعة  لو سؤ م  عالناشر والطابو   ة، فنصت على أنه: ) المؤلفالجهة المختص
 

 . 99ص  وري، مرجع سابق،شكطي الجبد. سعد صالح   -1
 . 75، صرجع سابقن سلوم حايك، مد. أودي  -2
كان      -3 البحرين  وإن  أخذ   يالمشر ع  الب  قد  التتائولية  مسفكرة  على  قانون  بع  المبنية  من  الخامس  الباب  في 

لتي تقع جرائم النشر ا  مواجهة وذلك في  نية،  طريق العلالأحكام الخاصة بالجرائم التي تقع با  الذي نظ مالعقوبات  
ال )  بحرينخارج  المادة  بنص  قا(  94وذلك  على  من  البحريني  العقوبات  )نون  تكون  أنه:  التي  الأحوال  فيها في 

نشرت خارج البلاد ، وفي جميع  جريمة قد  عبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الكتابة أو الرسم أو طرق التال
ذلك   ون بصفتهم فاعلين ، فإن تعذرلطابعب المستوردون وايها معرفة مرتكب الجريمة يعاقيمكن فالأحوال التي لا 
هم معرفة مشتملات  الدعوى أنه لم يكن في وسع من ظروفون والملصقون ، وذلك ما لم يظهر  فالبائعون والموزع

 .(الأخرى  يرطرق التعبالكتابة أو الرسم أو 
ق ما سب تحرير بناء على  ، استبعدت ذكر رئيس ال251، ص  ع سابقي، مرجأحمد المهدي وأشرف شافع   -4

 هذا الجزء من المادة.  م دستورية بعد شارة إليه من الحكمالإ
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مخا وضمن  أو  طبعت  إذا  إجازتهلفات  دون  للتداول  أصبح  فإذ ا،  عت  منهم  أي  معرفة  تعذرت  ا 
 المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع(.   الموزع هو

 
 بع الفرع الرا

 ال مالمسؤولية المبنية على الإه
بناء    عنمسؤولية جنائية    س التحريريتحمل رئي  إهماله القيام واجبه الذي    لىع  الجريمة 

القيام    جريمة خاصة مبناها إهماله فيعن  ية  فتنهض مسئوليته الجنائ  ،  (1) عليه القانون   يفرضه
ن  مم جريمة  وخطأه قد نتج عنه قيا   ذلك أن تقصيره وإهماله،  (2)واجبه الذي يفرضه عليه القانون ب

آخر المرتد   ما  وهو   شخص  بالخطأ  بوت  ،  (3) يسمى  أيضا  فعل  ل و سئلماعرف  عن  التي  الغير  ية 
فالواجب الأساسي لرئيس  ،  (4)اديالميمة لم يسهم في ركنها  عن جر   مساءلة الغير  تنصب على

  قوع في أي  منب الو على كل ما ينشر فيها لتجنو الإشراف على الصحيفة والتدقيق  التحرير ه
الأالمحظورات   الجرائم  العقوبات تو  قانون  عليها  نص  الصحافة و   ي  والب طلموا  قانون  نشر، وعات 

م صحفية قبل نشرها ويقوم  رائن جوالكت اب في الصحيفة م قد يقع من الصحفيين  وذلك لمراقبة ما  
إنه يكون مسؤولا  عن ما  أم ا وأن ه قد أعطى الإذن بصدور الجريدة ونشرها للجمهور فع النشر،  بمن 

مواضيع  تضمنته وعمن  الصحفليه  ،  الجريمة  تقع  اهماله  يةفقد  عملية  ر يقص وت  نتيجة  في  ه 
 .(5)مسئولية شخصية يته عنها تكون مسؤولالإشراف، وبالتالي 

وتكون مسئولية  )أن:    المصري على  ون العقوبات مكرر أ من قان  200المادة    ت نصد  قو  
قب على أي من  عاوي.يةولية شخص ئمقامه في الإشراف على النشر مسرئيس التحرير أو من يقوم  

ال امشالجرائم  في  إليها  خمسة    رةفقلار  عن  تقل  لا  بغرامة  جنيالسابقة  تجاوزآلاف  ولا  عشرة    ه 
وذلك جنيه،  ثإذ   آلاف  إخلالا  نتيجة  كان  النشر  أن  ابت  بواجب  من  لإشرافه  الثانية  فالفقرة   ،)

فك على  الدلالة  واضحة  التحرير  المادة  رئيس  مسئولية  والإالإهم    نتيجةرة  بواجبات ال  خلال 
 صحيفة. الف على الإشرا

 
 . 226رجع سابق، ص اربي، مد. عبدالحميد الشو   -1
 . 210، ص هنفسمرجع البدالحميد الشواربي،  د. ع  -2
 Nils Jarebory, Essays in Criminal  ، عن 93شكطي الجبوري، مرجع سابق، ص الالح سعد صد.   -3

Law, Iustus,Forlag Uppsala,Pistributor outside Sweden, 1988. P.72 . 
  مارس   30( قضائية بتاريخ  4لسنة )   1/07رقم د/  الدعوى ن، في  كة البحريحكم المحكمة الدستورية في ممل   -4

2009 . 
 . 51ر، مرجع سابق، ص حمد سميمد.   -5
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  من   ( 1)  (54أن المادة )القول ب  حمد سمير منمع ما ذهب إليه الدكتور م  ثةباح ال  فقت تولا   
ال  نون قا اتنظيم  رقم  صحافة  بي نت  )الملغي  1996لسنة    96لمصري  أن  إلا  تعدو  لا   )

التحرير   رئيس  المسئاختصاصات  من  نوع  أي  عليه  تضفي  الو ولا  فعل  عن  عليه،   غيلية  ر 
ه  ا صدر منه نشاط يجعلالعامة ولا يمكن معاقبته إلا إذ   عد وا قتحرير تخضع للالفمسئولية رئيس  

مسؤولية عن فعل الغير على    ( أي54، فإن لم تضفِ المادة ) (2)فيها  ا   ريك فاعلا  للجريمة أو ش
يس الإشراف   ل أو    ي الصحيفة؟فلإشرافه على ما ينشر  لقانونية  يس التحرير، فما هي القيمة ارئ

 ة؟ ءليقتضي المسا

غير قائمة بصريح  لتحرير عن فعل الس ارئيبأن مسؤولية    تراها الباحثة،  تيال  الخلاصةو   
النصوب  ص لنا  هذا المشقية  مجوص  دول  قوانين  في  التعاون ابهة  رئيس لس  وجود  أن  ذلك   ،

العمل رأس  على  مساه  رافيالإش  التحرير  منه  يجعل  الصحيفة  ومسؤولا   مفي  حركة   نع ا   كل 
كنة تصدر من   ن تقصيره أو  رير م، ولا يجب أن يستفيد رئيس التحرشلنا  د جريدة على صعيالوس 

ر يقتضي الخروج على  بر م   ثمة  ترى الباحثةولكن لا   ي الصحيفة،ر فنش ماله او غفلته عن ما ي  اه
في   العامة  الجنوالقوان  الدساتيرالأحكام  العر ائيةين  الأحكام  وفي  الدولية  ف،  حقوق    ثيقواومية 

بالمحا  ةالدولي  الإنسان والتعلا  مةكالخاصة  اادلة  قرينة  مبدأ  ت عزز  و ي  كلُّ  أن  بلبراءة  شخص  ) 
فّ رت له  لها قانونا ريئاا إلى أن يثبت ارتكاب ه  ر بتب  متَّهم بجريمة ي ع  ا في محاكمة علنية تكون قد و 

لية رئيس  و بافتراض مسئو  لكلتقضي رغم ذ ،  (3) ات اللازمة للدفاع عن نفسه(فيها جميع  الضمان
ي  رتحريال ما  المشرف عليها،الص  يف   شرنعن  تف   حيفة  و قانونالمسئولية  حقق  ي ظل  إذ ا    واقعا ، 

باعتباره فاعل مع   فية التي تقع من صحيفتهجنائيا عن الجرائم الصح مسؤولا  تحرير  لا  يسئ ر يكون  
ك أن  ذللمكونة للجريمة  ر المادة اتمثل في نشالم  ابه جزء من الركن المادي للفعلغيره وذلك بارتك

  على ، وقد تقوم مسؤوليته  (4) ليف ومن فعل النشرتتألف من فعل الكتابة أو التأ  ةيحف لصاالجريمة  

 
المادة  -1 ق54)  نصت  من  الص(  عانون  )الملغي(  المصري  )حافة  أنه:  للى  ر كل  يكون  ئيس  صحيفة 

 منهم إشرافا  ين، يشرف كل  ن المسئولليا  على كل ما ي نشر بها، وعدد من المحرريإشرافا  فعشرف  تحريرمسئول، ي  
 (. ةلخ المادا... افعليا  على قسم معين من أقسامه

 . 50، ص نفسهمرجع الد. محمد سمير،   -2
 Everyone charged withسان   )وق الإنلحقلإعلان العالمي  ( من ا11قرة الأولى من المادة )نص الف   -3

a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to 
law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence )

 ة والسياسية.المدني قوق دولي الخاص بالحوالفقرة الثانية من العهد ال 
 . 381، مرجع سابق، ص محمد بك عبداللهمد . محد  -4
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ي نشر في الصحيفة حتى ي ثبت   شرافالإ  في القيام بواجب مال أو التقصير  هالإ الفعلي على ما 
 . شخصيا ي تقع بواسطتهتمسؤولا  عن الجرائم ال يكون أو عكس ذلك، 

فإن  علوبناء    البحن  نو اق  نم  (1) (74)  ادةملايه  والنشر  والطباعة  تعتبر  الصحافة  ريني 
ل وللأعراف  مخالفة  الجن  وليةلد ا  قاثيوالمو لدستور  المسئولية  في  العامة  القانونية    ، ائيةوالقواعد 

   .توصي الباحثة بالغائهاعليه ف، و بالإلغاء جديرة وبالتالي فإنها تكون 

 
 مس الفرع الخا

 المسؤولية التضامنية   
حرير أو الناشر أساس من تحميل رئيس التحرير أو مدير الت  لىة عسؤوليذه المتقوم ه 

ستنادا  إلى أنها لا إها،  نه فاعل لمة بوصف أة الصحفية بصفة دائن الجريمة عائيالمسؤولية الجن
رين في الصحيفة بحكم  خه وأخطاء الآأفهو يضمن خط   ،(2) مالذي يباشره أي  منهتقع إلا بالنشر  

يل اه  باعتبار   لها الممثل    كونه قد  ما  كل  عن  والمسؤول  عليها  الفعلي  جرائم  مشرف  من  منها  قع 
 صحفية. 

المشر ع السعودي بشكل  التي أخذ بها المسئولية من أو الإشتراك فيرة التضافك ضح تت و 
  نصت شر السعودي التي لمطبوعات والناالتنفيذية لنظام   ( من اللائحة52) ادةالمفي نص  واضح
أ )  على  غيابئر ر  ي عتب   -..ب  .نه:  حالة  في  مقامه  يقوم  من  أو  التحرير  الصحف يس  في  ه، 

الصادرة   الالمعن  والمجلات  فؤسسات  ي نشر  عما  مسئولا   ا  -ج  ايهصحفية  على لي عتبر  مشرف 
لا  عما ينشر  مسئو   -أفراد    و ميـة، أو أهلية  أحكو   -ة التي تصدرها  ير المطبوعة ومـدير الجهتحر 

يه الى جانب  يعتبر كاتب النص مسئولا  عما يرد ف  -د  .ئحةللانظام وهذه الحكام افيها بموجب أ 
المشار   هذه،  (هعلاأ هم  إليالمسئولين  لأحكام  وفقا   يشترك  فالمسؤولية  رئيس    المادة  من  فيها كل 

 تب النص. كابالإضافة إلى امه  التحرير ومن يقوم مق

 
 مسئوليةلخلال باعدم الإمع  ة والنشر البحريني على أنه: )افة والطباعن قانون الصح( م74دة )تنص الما    -1

رير  يس التحرئ  التعبير ، يعاقبواضع الرسم أو غير ذلك من طرق    ؤلف أوالم  الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو 
،  (دث فيه النشرسم الذي حت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القة ولو تعددصحيفعما ينشر في ال

( عقوبات 93ة )وعدم دستورية الماد  ( صحافة74ادة )تورية المدسط عن أمام المحكمة الدستورية بعدم  تم الوقد  
المدعي  ولكن    ،بحريني للحكم  وفاة  الدعوى  تتهيأ  أن  الفصل    موضوعهافي  قبل  بالحكم  اقتضت  الدعوى  في 

بقضائ تقضي  أن  الدستورية  للمحكمة  يتسن  ولم  الخصومة  سير  في  بانقطاع  الدعوى  ها   ( المادة  دستورية  عدم 
 (. 2011أكتوبر   26لسة ضائية، بجق  6لسنة  3/80د/
 . 247ي وأشرف شافعي، مرجع سابق، ص أحمد المهد، 210ص  عبدالجميد الشواربي، مرجع سابق،د.   -2
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 الثاني  المطلب
 لصحفي أو كاتب الموضوعة اوليؤ مس

وصفه محمود كما    -ويتحقق    لمؤلف،  فكري   ن عادة نتاجيكو ة  اففي الصحنشر  ما يإن   

وكل ما كان   ن ذهن المؤلف،منطقي قابل للفهم يخرجهما م  ر في قالبافكبوضع الأ  -م الدين  عل

الإمكانات في تفادة من هذه  سرسالته أمكنه الإت الوسيط الذي يحمل  المؤلف على دراية بامكانا

الفكرة فه( 1) تلقيالم إلى    توصيل  أوو  ،  الصحفيين  رأي  عن  الأشخاص    تعبير  من    الذين غيرهم 

و أعمدة أشكل مقالات    ي ويتخذ هذا النتاج الفكر ئهم،  عن أرا  يربلتعيجدون في الصحافة وسيلة ل

ذي اعتدنا  و تعبيرية كالأ ومات كاركاتيرية  هرية، أو قد تكون رسيومية أو اسبوعية أو ش  صحفية

اليومصحالالأخيرة من  ات  الصفحعلى مشاهدته في   الكاتب أو ،  يةف  أو  بالصحفي    فالمقصود 

  توي في ذلك أن حرر  الكتابة ويس   أولم صن ف  ابتكر ا  يذ ال  الطبيعي الشخص  هو  مؤلف الكتابة  

  يجدون  ص الذيناب والصحفي والأشخوهو يشمل الكات فيهاجزء يكون انفرد بكتابتها أو ساهم في 

  ، وليس(2) يمثل الأشياء أو الأشخاص بريشته  ذيالسام  هم والر عن آرائ صحافة وسيلة للتعبيرفي ال

كاره  فكري، من صنع أأو ما سواها من الم نتج الف ن الكتابةو تك لكي يكون الشخص مؤلفا  أنبشرط 

م ما تحت  أو من ابتكاره، وإنما يكفي أن ي ر بإسمه لا  حرير أو الناشتيديه إلى رئيس ال كون قد قد 

خير هو  اء على تفويض من صاحبها، فيكون الأمها بنقد  د   إذا كان قإلا  صلي،بإسم صاحبها الأ 

م مقالا  أو خبرا  إلى  جم الذي ي  ر لمت، وعليه فإن ا(3)المسؤول حكم المؤلف،   ذ حدى الصحف يأخإقد 

ال الحكم على  نفس  يقدم خبرا  ويأخذ  الذي  وينسب  شخص  الأف   هأو حديثا   أحد  يكون  إلى  راد، كما 

يتضمن جريمة  ليا  كل من يقوم بنقل مقال أو خبر  علا  أصفا ه  نشر باعتبار ال  جريمةمسؤولا  عن  

 .(4)النشر ي عتبر نشرا  جديدا لأن هذا  ، تاب من صحيفة أخرى أو ك 

بالنشر في الصحافة ب  -الصحفي   نأ  الأصل،و     -مهنته ارها  اعتبباعتباره الأكثر ارتباطا  
  بسبب التعبير بأمنه    ي مس    ه ألا  ، ومن حق(5) لغير القانون  عمله    لا سلطان عليه في أداء  مستقل

 
م  -1 ممريم  صالح، ححمد  لسؤوليمال   مد  القانونية  الصجة  النشر  دكتوراه،    حفيرائم  أطروحة  كلية الإلكتروني، 

 . 62 ص  ،2007، لاميةم الصحافة، جامعة أم درمان الإسقس -الإعلام
 . 209سابق، ص مرجع ر، طارق سرو د.   -2
 . 96الح الشكطي الجبوري، مرجع سابق، ص د. سعد ص  -3
 . 85-84ابق ص سمرجع  د. شريف سي د كامل،   -4
 لطباعة والنشر البحريني.وا قانون الصحافة ن( م29المادة )  -5



119 
 

ع  أو  رأيه  المعلو عن  الصحيحة ن  يقو لتا  مات  بني  ب(1)   اشرهم  الصحفي  يلتزم  أن  على  مراعاة  ، 
ه وأن يتقيد  مقوم بنشره باس كل ما يالمهنة وتقاليدها في  لأمانة والصدق وآداب  مقتضيات الشرف وا

وقيمه وبما    ع م ثلهللمجتم   ا يحفظمم القانون وذلك بضمنها الدستور وأحكابالمبادئ والقيم التي يت
ينت حقا   لا  المهك  حقوق  يطنوامن  أو  مقالا فالصح  ياتهم،ر ح  مس  ين  بكتابة  وتحقيقاته  في  ته 

ال أنالصحفية  حدث  فإن  بها،  الصحفي  موكل  يشك  نشر  ما  نتاجه  صحفيةمن  جريمة  فإنه    ل 
المساءلة   طائلة  تحت  القو   الأصلو   ئية،الجناسيكون  افي  بأن  العامة  كاتب  لاعد  أو  صحفي 
عن   مسؤولا   يكون  باعالصمة  الجريالموضوع   الار تبحفية  لهاصالأفاعل  ه  مصدر  لي  هو  إذ   ،

الرسم او  بة  الكتا أو  بريء  الصورة  فهو  وعليه  باثبات    ومبتكرها،  الإدعاء  يقوم  عن  إد حتى  انته 
لصحفي  ان تخضع  مسئولية  ريمة، إذ أن الأصل أصد الجنائي لديه لارتكاب الجثبات القاطريق  
ؤولية مفترضة،  يست مسل  هيو   جنائية  الة  في المسئوليمة  العا  ة عن جريمة النشر، للقواعد الجنائي

إرادة  ة  و يه العلم بكافة أركان الجريمبعنصر   إثبات توافر القصد الجنائي لدى الصحفي  لذا يجب 
بة،  قصد نشر الكتا يو المؤلف أنه لم  ية لو أثبت الكاتب أ، بحيث تنتفي المسئولية الجنائ (2) قهايتحق 

 . (3)علمهوأن الشر قد حدث بغير 

( من نظام  33انية من المادة )في الفقرة الث  سؤولية الكاتب مدي  شرع السعو لما  نظ موقد   
والنش أنه:    رالمطبوعات  على  الإ)بالنص  عدم  بمسمع  يقو   ةئوليخلال  من  أو  التحرير  م  رئيس 

يكون  مسئولا     مقامه  النص  فيهكاتب  يرد  وأ(عما  عك  ،  ادت  ذلك  نص  لى  من  )د(  المادة  لفقرة  
التن( من ا52) ا  ة ذيفيللائحة  أنهالسعودي بنصها عوعات والنشر  بلمطلنظام  يعتبر كاتب )  :لى 

في يرد  المشارالنص مسئولا  عما  المسئولين  الى جانب  أعلاه،  ه  التحرير ومن    إليهم  وهم رئيس 
في   مقامه  تغيقوم  على  والمشرف  المطبوعةيابه  نص عو ،  ( حرير  )الما  ززهم  نظام  14دة  من   )

الإ بلكتروني  النشر  المئو مسوالمتعلقة  الإمع  ):  بأنه  وني،لإلكتر ا   وى حتلية    بمسئولية خلال  عدم 
لكترونية أو من يقوم  لإالة الأنباء اية، أو المدير المسئول عن وكرئيس تحرير الصحيفة الإلكترون

  (.ا يرد فيهمب النص مسئولا  ع ر كاتغيابهما، يعتب  مقامهما في حال

الصحف  ةصور   وتختلف  كاتمساهمة  أو  الموضوع ي  الجر ي  ف  ب  الاتجاه    في  ،يمةارتكاب 
هو    أن النشر في الجريمة الصحفيةبفكرة التتابع في المسؤولية، الذي اعتبر ب  خذأ  التشريعي الذي

لا  اصليا   علنشر باعتباره فالى من يقوم بعملية األقى بالمسؤولية الجنائية عنها عمة و يجوهر الجر 
إذا تعذر معرفة مدير   لا إ  ةمة الصحفي ريلجعن اصلي  ل أفاعكلف(  )المؤ الكاتب    ي سأل   ا، فلاله

 
 ي.بحريننون الصحافة والطباعة والنشر ال( من قا30لمادة )ا   -1
 . 96ص سابق،  ي، مرجعبور شكطي الجسعد صالح ال د.   -2
 . 123ص ، مرجع سابق، جيا إسماعيل عثمان، 86سابق، ص ف سي د كامل، مرجع  د. شري  -3
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قه حإذا توافر في  ير التحرير والناشر معروفا   قد يعتبر شريكا في الجريمة إذا كان مد فيما    ،النشر
 . (1) القصد الجنائي

 

 ي المبحث الثان 
 ةية للاشخاص المعنو ولية الجنائيؤ المس

،  الجنائية   وبةقلعاو الجنائية    يةصية المسئولمبدأ شخ  ئية الحديثة علىيعات الجناتقوم التشر  
في   دخل  عما يكون لنشاطهكا  إلا   أو شريلا ي سأل بصفته فاعلا  عني أن الإنسان  وهذا المبدأ ي

 .(2)ه ب ن الجريمة في جانكالذي يتطلب ثبوت أر القانون، الأمر ا لإعمال التي جر مهااوقوعه من 
علم والإرادة، لي از على عنصر كتر يعنوي الذي  كن الملر ا  علىسؤولية الجنائية  الم  تقومو  

الأصل و حة التي يحميها القانون، مصلال العدوان على بيعة عمله وارادتهالجاني لط رواختيا وإدراك
الم الجنائيسأن  ال  إلا  تقوملا  ة  ئولية  حق  الطبيفي  ه  عي،شخص  الم دركلأنه  الكيان  لعواقب    و 
لإتي  افعالة الإرادة  يمتلك  لذ انهاوالذي  ت،  الم  ةيعطب  قتضيلك  نشاطه    يمارسأن    ي عنو الشخص 

ن  وعليه فإ ،  فسه رسته لنشاطه بنن المستحيل مماإذ م  ،الأشخاص الطبيعيين  ئه منأعضا   بواسطة
ال المعنوي وأنوا يتناول اسمبحث  هذا  بالشخص  المسؤولية عه،  لتعريف  للشخص    الجنائية   وشروط 

 لتاليين، وكالآتي:  طلبين افي الم لمعنوي ا
 أنواعهو وي شخص المعنالف تعريالأول: المطلب 

 نوية مسؤولية الأشخاص المعالمطلب الثاني: شروط 
 

 المطلب الأول 
 شخص المعنوي وانواعهف التعري

القوانينتر اع  )بما    فت  أيسمي  المعنوي  الشخصيةالشخص  سبيل (  ةالإعتباري  و    في 
لهيئات  نش  الاعتراف  لمؤسسات  مجمو أو  أموال  رؤوس  بتجم ع  منأت  الطبي الأ  عة    ة، عيشخاص 

مجموعة الأشخاص فهو كيان مستقل عن    ،الأشخاص   التي يتمتع بها هؤلاء  انونيةقلا  يةبالشخص 
  لإنسان إلا المقررة ل القانونية ترف له بالشخصيةعغرض معين، وم  ة له، لتحقيقوالأموال المؤسس

م  كان  بصفتهما  متصلا   وذلالطبيعية  نها  لإ،  الك  الشرعية  الصفة  عل ضفاء  تصرفاتها لازمة    ، ى 

 
 . 171-169 صسابق، ، مرجع د. طارق سرور  -1
ص  ،  2016  صورة،رنة(، دار الفكر والقانون، المنقوبات )دراسة مقامحمود أحمد طه، مبدأ شخصية العد.     -2
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تتحمل الالتزامات المنسوبة إليها وحدها دون وذمة مالية و   ه شخصية مستقلةلان  ث تعتبر كييح
  ، تاليين في الفرعين البيان أنواعه  المعنوي و   ص ف الشخلب تعريذا المطوسيتولى ه  ،(1) ؤسسيهام

 وكالآتي: 
 الشخص المعنوي  فرع الأول: تعريفال

 نوية  خاص المعالفرع الثاني: أنواع الأش
 

 ول الأ ع الفر 
 ي خص المعنو شال تعريف

بالش  المادتين )قد  خص الإعتباري، و ي عرف أيضا  بقانون  المرسو   ( من18و  17كفلت  م 
( لس 16رقم  الشخص  ربإصدا  2001نة  (  ثبوت  البحريني  المدني  الاعتباريةالقانون  وية  المعن  ية 

م  مجموعة  ا  نلكل  أو  القانون    لأموالالأشخاص  لها  الشيعترف  تع  تم وي،  (17)م    خصيةبهذه 
االشخ بجم لاص  إلا  عتباري  الحقوق  منه  مايع  وذلكان  الطبيعية  الإنسان  لصفة  ملازما   في    كا 

في التقاضي    ة وحقخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة وأهلي شنا ، فتثبت للالحدود المقررة له قانو 
 (.18ه يعبر عن إرادته )م ن وجود نائب لع وطن مستقل فضلا   وم

لنظامتال  اللائحة  نم  لىالأو   المادةعر فت  و   الصحف  نفيذية  السعودي،  المؤسسات  ية 
يقل عددهم    ين لان المواطن مجموعة م  ة يقوم على إنشائهاالمؤسسة الصحفية بأنها منشأة خاص 

عات ر ونشر المطبو ااطها في مجال إصد لى ترخيص لممارسة نشعن ثلاثين مواطنا وتحصل ع
إلى  ولكنها لم تشر صراحة    لائحة،لاه  هذ لنظام و ا  اموتلتزم بأحكية  الدور الصحفية الدورية وغير  

ات لهذه ر مجالس إداوين  نت بقية المواد المتعلقة بتكموضوع تمت عها بالشخصية المعنوية، وإن كا
فيما  ،  خصية المعنويةشفية السعودية بالحمؤسسات الصتمتع ال  تدل على  اعمله  مؤسسات وسيرال

: ) يكون لكل  على أنه  مباشر  لبشكالعماني    شرلنمطبوعات والاقانون    ( من41)نصت المادة  
 (. قيق أغراضهات القانونية لتح جميع التصرفاخصيتها الإعتبارية ولها مباشرة مؤسسة صحفية ش

خصية  شال التي تمتع بالة من الأشخاص والأمو إذا  فالشخص المعنوي عبارة عن مجموع 
 لصفة الإنسان  ملازما    انهم  ما كان  لاإ  جميع الحقوق ا برف لهة، يعترف بها القانون ويعتالقانوني
ا  فهو،  (2) ية  الطبيع  تجم ع من  يتعد ى كونه مجر د  الطبيعيةلا  له  أ    ،لأشخاص  ماليفترض  ة  ذمة 

بقمست ترتبط  معنوي  وكيان  وواجبالة  حقوق  أو  ه  قانونية  بمثت  لأموال  هو  وعاء  أنشطة و ابة 

 
1-   https://specialties.bayt.com/. 
 . 191بق، ص سارجع زكي أبوعامر، م محمدد.   -2
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فيهالمساهم و (1) ين  الأهل،  له  بنوعتثبت  اليية  أهلية  وتعن اد لأا  وأهلية  وب وجها  الوجوب ء  أهلية  ي 
وجو   صلاحية أي  بالواجبات  والتحمل  الحقوق  لكسب  أوالشخص  له  الحق  أهلي   ،عليه  ب  ة  أما 

بالتصرفاافهي  الأداء   للقيام  القانونية  لصلاحية  والإي ت  والكالبيع  وغيرهجار  والهبة  أي  اقبض   ،
 .(2) هلتزاماتا اءل حقوقه وأد عماو استللالتزام بمقتضى تصرفاته أصلاحيته 

)  وقد   المادة  ا37نظمت  )( من  لسنة  19لقانون رقم  ال  2006(  تنظيم سوق  عمل بشأن 
باعتباري )ص الإة الشخ وتعديلاته، مسئولي الاعتباري )يسأل الشخص    نصها على أنه:لمعنوي( 

و  أ ه  سابمه أو لحانون باسالمنصوص عليها في هذا الق   مة من الجرائميذا ارتكبت أية جر ائيا  إجن
مجلس إدارة سيم أو موافقة أو تستر من أي عضو  نتيجة تصرف أو إهمال ج  ن ذلكاوك  ،لمنفعته

(، أو ممن يتصرف بهذه الصفة  -عتباري  ذلك الشخص الا  في  -أي مسئول آخرأو رئيس أو  
ة  ئولي بإصدار قانون الإتصالات مس  2002( لسنة  48( من قانون رقم ) 76نظمت المادة )   كما

على  نصهب   ري الإعتباشخص  ال إذا  )  :أنها  الاعتباري  الشخص  من  يسأل  جريمة  أية  ارتكبت 
أو شبكته، وكان    أجهزته  لستعمابه أو باأو لحسا  بإسمه  القانون   ذاھ  يف   عليهائم المنصوص الجرا

  أو   مدير   أو  إدارة   مجلس   عضو  أي  نم  تستر   أو   موافقة  أو   جسيم  مالھرف أو إ ذلك نتيجة تص
ب  ويعاق  .الصفة  بهذهرف  يتص  ممن  أو  –  الاعتباري   ص الشخ  ذلك  في  –  آخر  لمسئو   أي
الجالش لتلك  المقررة  بالغرامة  الاعتباري  القانو خص  هذا  لأحكام  طبقا  ذلريمة  يخل  ولا   ك ن، 

 القانون(.  يين طبقا لأحكام هذابالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيع
النا    حتض وي  هذه  الجنإتجاه    لنصوص،من  للمالسياسة  البحرين ائية  د تحدي  في ي  شرع 

 نوي المع، وهي تنسحب بلا شك على مسئولية الشخص  يةالمعنو ائية للأشخاص  لية الجنو مسؤ ال
الصحفية الجرائم  السمظل  تحت   ،في  نفس  ينص عليية  لم  وإن  العقوبات اسة  قانون  ،  صراحة    ها 

ية  ولسئالي فإن المالت ة، وبالأشخاص المعنوية الجنائي  د قرر مسئوليةقالمشرع البحريني  وعليه فإن  
 ت عد    الصحف  وأن  جريمة صحفية في حقها، لاسيماحق الصحيفة عند ثبوت    نهض فيت   يةائ الجن

 ارية. خصية الاعتبش وتتمتع بالصة مؤسسات خا معنوية فهي أشخاص 
 ( الـمادة  العقوب65وقررت  قانون  من  المتحدةالعربلإمارات  الدولة    الإتحادي  ات (  ، ية 

الأشخ الإعت مسؤولية  بنصهااص  الاعخشــالأ )  :أن  لىع  بارية  عــدا  اص  فيما  مصالح تباريــة 

 
الد   -1 عبداللطيفم.عبدالرزاق  هيال  ،وافي  أعمال  عن  الجنائية  الشركامسؤولية  إدارة  )دراسة  ئات  التجارية  ت 

االبح  مجلة  مقارنة(، والإقتقالوث  وانونية  العدد  لشرعيصادية  أكتوبر  40ة،  دا2006،  والقانون،  ،  الفكر  ر 
 . 369المنصورة، ص

ابرا   -2 الحسيني  عبدالقادر  المسئولية  مح  هيمد.  لأشخفوظ،  في  االجنائية  المعنوية  دار  المجاص  الطبي،  ل 
ا القاهرة،  لعربيةالنهضة  مرجع  -2009،  كامل    من  محمد  أحمد  الجنائيةئو سالم  مقبل،للدكتور  للشخص    لية 

 . 5، ص 2005هرة، ي، رسالة دكتوراه، جامعة القالمعنو ا
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لجرائم التي يرتكبها  اجنائيا عــن    ت العامة، مســؤولةوالمؤسسا  والهيئات   الحكومــة ودوائرها الرســمية
مدير  أو  لحسا ممثلوها  وكالؤها  أو  و وها  باسمها.  أو  الحكلابها  يجــوز  الغرام  بغيــر  عليهــا  ــة ــم 

والالمو  الابتد صــادرة  المـيائجنيــر  قانو ـة  للجريمــة  عقنــا  قــررة  للجريمة  يقــرر  القانون  كان  فــإذا  وبــة  ، 
ئة  لاقصــى على خمســماعلــى الغرامة التي لا يزيد حدهــا ا  قتصرت العقوبةأصليــة غير الغرامة ا

 .(نون االقفي ة لها رر مقالعقوبات الشخصيا ب  مرتكب الجريمةــن معاقبة   ع ذلك ملا يمن و هــم ألــف در 
ون الشخص ات المصري على أنه: ) يكرر أ من قانون العقوب ( مك200ونصت المادة ) 

الا   الاعتباري مسئو  الو لبالتضامن مع  لديه، عن  العاملين  به من  محكوم عليه من  بما يحكم  فاء 
ق  طر ن  أو غيرها م   صحفمن الب بواسطة الشخص الاعتباري  ائم التي ترتكر التعويضات في الج

يمة من  ء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجر لا  بالتضامن عن الوفان مسئو و كوي،  النشر
 .ر المسئولر حرئيس التحرير أو الم

يقومكو تو  من  أو  التحرير  رئيس  مسئولية  ع  ن  في الإشراف  مسئوليةمقامه  النشر  شخصية.    لى 
خمسة آلاف جنيه  قل عن  ت  لاة  ة بغرامبقساي الفقرة الا فإليه  على أي من الجرائم المشار  ويعاقب 
 (.افان نتيجة إخلاله بواجب الإشر اوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كولا تج

على أنه:    2018  ي والاعلام المصر   ن تنظيم الصحافة( من قانو 110المادة )  وعززتها 
ول عن  المسئ ،ن نو قا هذا ال  امحكالمخالفة لأترتكب ب  ائم التية المقررة عن الجر ات العقوبب بذ قيعا)

ا  تكاب الجريمة إذا ثبت علم هذ للشخص الإعتباري، ورئيس القسم المتسبب في ار   فعلية الإدارة ال
بها كان   ،المسئول  أن   إذا  الوظيفية  واجباته  ضمن  التخلاإوكان    بها  يعلم  من  بالواجبات    ي له 

ي لإعتبار اخص  الشيكون    الحو ي جميع الأف و ،  جريمةوظيفته قد أسهم في وقوع التفرضها عليه  
 . (يضاتن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعو مسئولا بالتضامن ع

لأشخاص لية  مبدأ المسائلة الجنائ  لتعاون الخليجيافي دول مجلس    أقر ت التشريعات لقد   
الصح   المعنوية الجرائم  اعتبارففي  على  الصحيفة    ية  بالشخصيأن  المعنو تتمتع  وقررت ،  يةة 

تر إل  بةقو ع عقوبة إ و   الصحيفة   خيص غاء  وهي  الإ  غلاقها،  لعقوبة  للشخص  موازية  بالنسبة  عدام 
الترخيص الطبيع إلغاء  سيقضي  حيث  و   ي،  الصحيفة  ايعلى  في  التواجد  من  لساحة منعها 

شر والن  والطباعةظيم الصحافة  ( من قانون تن75ولى من المادة )الفقرة الأ  نصت   فقد   الصحفية،
س التحرير أو المحرر المسئول ة مرة ثانية على رئي بالعقوب  محك  وإذا  ....  ):  أنهيني على  البحر 

، لتالية لصدور الحكم السابقة انلسوقعت خلال ان الجرائم المذكورة  جريمة م   صحيفة فيلذات ال
ب احكم  لاتعطيل  مدة  أشلصحيفة  ثلاثة  عن  علهتقل  تزيد  ولا  الحكم  ر  جواز  مع  سنة  ء بإلغاى 

(، بينما   أصبح الحكم نهائي  إذالغاء الترخيص إلا  يل أو إط لتعم افيذ حكتن ز  ، ولا يجو   صرخيالت
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انذار الصحف أو   -  (1)د القانون و الصحافة في حد ة  تأصيلا  لمبدأ حري  -اراتي  حظر القانون الإم
ة  مي الإسلااء حالات المساس بالعقيدة  عام مع استثن  يق الإداري، كأصل  ها أو إلغائها بالطر تعطيل

إذ أجاز لمجلس الوزراء بناء    ،دولةوالإضرار بالمصلحة العليا لل  محكالى نظام  علض  أو التحري
  تزيد عن سنة أو إلغاء ترخيصها، لاالصحيفة لمدة  ير الإعلام والثقافة، تعطيل  على عرض وز 

تين  نص الماد   ين إلى ستة أشهر)لصحيفة من شهر افي الحكم بتعطيل  أعطى للقاضي الحق  ا  كم
 . ةيميل كعقوبة تك (ون من القان 89و  88

( من 27)  يرة من المادةفي نص الفقرة الأخ  ة الصحيفةر ع الكويتي إلى مسائلالمش  واتجه 

والنشرقانون   أنه  يتيالكو   المطبوعات  )على  الحالات    ويجوز:  من  أي  في  الجزائية  للمحكمة 

الصحيأ  يصالترخإلغاء  بتأمر  السابقة أن   تعطيل  درة صاومسنة واحدة    تزيد علىمدة لا    فة و 

وضبمال  لعدد ا النسخة  نشور  اط  الأصلية  وإعداموالدعامة  عليها  و لمثبت  بعة  المط  إغلاقها 

 .خدمة في الطبع(تالمس

كاشخاص معنونة على  وق ع على الصحف  بات التي توجوب اقتصار العقو ترى الباحثة  و 

فلا    اب عقتقوم عليه شرعية ال  أساسيهو مبدأ  عقوبة(  ية ال)شخص   حيث أن  ،طعقوبة الغرامة فق

ت عليه الدساتير المقارنة صرا  ، وهو مبدا(2) الجانيقوبة إلا شخص  عال  تلحق ن العقوبة  وأ،  حةنص 

الطبيعين   ق ررت   قد  الأشخاص  بحق  الأصل  حيث  والخاص   من  العام  الردع  ل والأص،  لتحقيق 

العقوبة  أن ت  أيضا   ي لحق ضررا  و   جانييطال الب  ج ي نفيذ  ء الغإ  إنبالآخرين، وعليه ف  مباشرا    ألا  

بجميع العاملين فيها    ت لحق ضررا  حتميا  س  هي من العقوبات التي  حيفة أو اغلاقهاصلص اترخي

بذلك الدولية والقوانين الوطنية، و في العمل الذي تكفله لهم المواثيق    هم حق  اكانته  وسيترتب عليه

 
ال   -1 )نصت  المطبوعات والنشر(  98مـادة  قانون  )ماالإ  من  أنه:  على  فراتي  حرة  القانون    يالصحافة  حدود 

العقيدة  ب  سلمسالها ا ري محظور إلا إذا كان من شأن تداو ها بالطريق الإدار الصحف أو تعطيلها أو إلغاؤ وإنذا
بالمصلحة العليا للدولة أو نشر مواد تسيء إلى المرتكزات   ريض ضد نظام الحكم أو الإضرارالتح  لامية أوالإس

رض مع المصلحة  م أو خدمة مصالح أجنبية تتعاالعا وتهديد النظام  د لوحدة والاتحاوبخاصة مفهوم ا  لها ية  الدستور 
عدة أو فائدة في أي صورة أو  و مسامعونة أ  ة أجنبية علىول دأية  ت من  وطنية أو إذا تبين أن الصحيفة حصلال
أفكار دولك أو نشرت  عليها  بها  أو تسمية  أية حجة  الأسعادة مانت ولأي سبب وتحت  أفشت  أو  العامة  ية  رار 
  لة في مواد إعلامية تؤدي إلى إحداث بلب  ونشرت أخبارا  أوس الركائز الأساسية للمجتمع  ما يم سكرية أو نشرت  عال

 .(لمصلحة الوطنيةبات امع متطل العام تتنافىي أالر 
مارس    20،  ةلكويتي، مقال نشر في صحيفة القبس اشخصية  العقوبة-كلمة حق  المستشار عادل بطرس،     -2

2016 . 
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ال اغلاق  العقوبة مبدأ  ب  أخل  قد    حيفةص يكون    صحيفة الي  ف   عاملينال  ليعاقب   هاا وتعد    شخصية 

دون  هعميج منهمم  عن  ،  ذنب  هذا  ناهيك  التشريعيكون  ي عد     التوجه  التميقد  قبيل  ضد    يزمن 

 . العاملين في الصحافة

 

 الفرع الثاني 
 خاص المعنويةالش انواع

ية الخاصة، معنو ، الأشخاص الني يمكن أن تصنف إلى نوعين رئيسي  الأشخاص المعنوية 
 : الآتيوكليين، في البندين التاا مهب ل التعريفاو تن وسن   ،امةمعنوية العالأشخاص ال

 

 المعنوية الخاصة   الأشخاصأولا: 
للقانهو    أو جمعيات بمبادرات   بشكل شركات أو مؤسسات ن الخاص، وتنشأ  و ي تخضع 

الأشخا  ( ويعترف  الأفراد  العاديين(،  القاص  بالشخصنلها  اون  هذه    ،باريةلإعت ية  هدف  يكون 
ى غير  قد تهدف لتحقيق  النفع العام أو أهداف أخر و    يةأشخاص ربح ي  فهلربح  لشركات تحقيق اا

 . ربحية
 

   العامة يةشخاص المعنو ثانياا: الأ
ا من سيادة وسلطة عامة وهي لا تعمل وتتمي ز بما له  لعامللقانون افي تنظيمها  وتخضع   

مصلحته وإنما  التحقيق  العامل  الخاصة  الصالح  مثل  ا  لهو   (1) تحقيق  صور،  خاص  الأشعدة 
 . لمهنيةشخاص المعنوية اة المرفقية، الأمية، الأشخاص المعنويقليلإة اويالمعن

 

 الثاني  طلبالم
 سئولية الشخاص المعنوية ط مو شر 

ن  مئيا  أن تكون الجريمة متحققة بجميع عناصرها  ي جناالشخص المعنو مساءلة  يشترط ل 
الشخص    ثليممعضاء  حد أ طة أن مرتكبة بواستكو   الذي يعمل لحسابها، وأن  عيالشخص الطبي

 
حمن  ستير، جامعة عبدالر المعنوي، رسالة ماج، المسؤولية الجزائية للشخص  دليلةآمنة وسليماني    سليماني   -1

 bejaia.dz/-http://www.univ   6، ص 2013-2012،ئر لجزاة اايميره، بج

http://www.univ-bejaia.dz/
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الم الشخص  لحساب  ترتكب  وأن  الشرو ،  (1) عنوي المعنوي  هذه  اوسنتناول  البنود  في  تالية، لط 
 وكالآتي: 

 بة  يمة مرتككون الجر : أن تأولا 
  ي ضاء أو ممثلي الشخص المعنو أحد أعبواسطة 
تنسب االأشخاص  وهم    إالأفع  لذين  منهم  المعنوي  الشخص  أ  لى  أعضاء  أو  و أجهزة 

ضاء مجلس إدارة ركاء وأعبمعنى أصحاب القرار في المؤسسة، من شوي،  نلمعالشخص اثلي  مم
ج عمومية،  أو  سلو معية  لهم  تكون  الذين  الطبيعيون  الحسالأشخاص  باسم  التصرف  اب طة 

يعي بعد زوال صفته في  طبارتكبها شخص    ةمعنوي عن جريمالشخص  الولا ي سأل  ،  (2)المعنوي  
 . مهااسها وبحسابرف ب المؤسسة والتصثيل تم

 
 بإسم   : أن ترُتكب الجريمة ثانيا  

 ي ولحسابه ومنفعته المعنو الشخص 

هذه  ب  يج  تقع  الشاأن  لحساب  تنعقد لجرائم  كي  المعنوي  الجنائية   خص    المسئولية 
المعنوية،   الطبيعي  للأشخاص  الشخص  يرتكبها  أن  ااأي  للشخص  تلك، لملممثل  بصفته   عنوي 

من فوائد أو أرباح أو مصلحة من    ترتب ا سيم  كلوأن يعود       به،نوي ولحساشخص المعبإسم ال
الجريمة   ارتكاب  الشوراء  المععلى  بمنكفيو نوي،  خص  للجريمة  المكون  الفعل  يقع  أن  اسبة  ي 

تكبها  ير الجريمة التي  فه كممثل للشخص المعنوي على أمل تحقيق هذا الهدف،  ممارسته لوظيفت
  . (3)نائية للشخص المعنوي الج يةولا المسؤ عنه  نعقد صلحته الخاصة لا تالممثل تحقيقا  لم 

نسي إلى إشتراط أن ترتكب إحدى ر ه المشر ع الفشارة في هذا الصدد إلى توجلإاوتجدر   
نص دم العرغم  لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا ،  سبيل الحصر    وص عليها علىم المنصالجرائ

لتي يمكن أن  ئم ارالجنسي افر ع التشريحيث حصر التعاون،  في تشريعات دول مجلس ال  لكعلى ذ 
د معنها الشخص المعنو   ي سأل رائم التي نص عليها  ج ي نطاق بعض السؤوليته ف ي جنائيا ، وحد 

العقوبات،   الجقانون  على  مسئولية  لمساءلة  فلا  ويشترط  القانون،  عليها  ينص  لم  التي  رائم 
ي  الذ   عيبيشخص الطن الها متحققة بجميع عناصر ائيا  أن تكون الجريمة مجنلشخص المعنوي  ا

لقانون على  اتي ينص عليها  الجاني جريمة من الجرائم ال  يعمل لحسابها، فيتعين أن يكون نشاط

 
 . 176ص  ،جع سابقطارق سرور، مر  د.   -1
 . 178، ص  نفسهمرجع الد. طارق سرور،    -2
 . 180،181، ص  نفسهمرجع الطارق سرور،  د.   -3
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قصد  ينصرف  وأن  الحصر  وهو  سبيل  تحقيقها،  إلى  أو  ه  المقال  بمحتويات  العلم  يتطلب  ما 
  بات، إذ لكتاذه االإرادة نحو نشر هينصب عليه وكذلك إتجاه    ذيوبالموضوع ال  هبمضمون عبارات

م تبي ليست ين  المعنوي  الشخص  مسئولية  أن  ذلك  لمسئول  ن  امتداد  أو  نتيجة  الشخص  إلا  ية 
 . (1) عي يالطب

 

 المبحث الثالث 
 مات اللكترونية ة لمقدمي الخدلجنائي ولية ا ؤ المس

، (2)   ت على شبكة الإنترن مواقع    يص ق تخصة عن طرييتقدم الخدمات للصحافة الألكترون 
عبارة  و  م هي  شب  ةجموععن  معالكمت  كامن  المتصلة  بواسطة  بيوتر  البعض  الخطوط   بعضها 

كابلات  الها أو  الضوئتفية  الصناعية،  يالألياف  والأقمار  هذه  ة  أفرزت  ي سم  وقد  ما  ى  الشبكة 
الألكترونيبا وتن(3) لاعلام  ادخال  خلالها  من  ويتم   اا،  واستعراض  وسائر  لبقل  والمعلومات  يانات 

على الكثير  توحة للكافة غير مملوكة لأحد وتحتوي  ة مفميالوهي شبكة ع  ،بهاالخدمات المرتبطة  
داة  نت هي الأبكة الإنتر ، وتعتبر ش(4)لتعاون بين كل الأطراف  اقوم على مبدأ  من المعلومات، وت

التي ة  المنص  هي  وأنها  خاصة  انتشارا ،  يجتمع  الأكثر  أن  شخص  ع  يمكن  ملياري  نحو  ليها 
التقكمج حسب  واحد  عالم ،  (5) (ican.org)  يكان لأ ل  2010وي  السنرير  تمع  ب عد  ي  وللانترنت 

الج الحدود  و يتخط ى  للدو غرافية  الموجودة لالسياسية  المعلومات  إلى  الوصول  الويب    ،يمكن  على 
 .(6)طة في العالم شرط الإتصال بالشبكة من أي نق
الصادر   ينيبحر لا  ومات المعل  تقنية  جرائم  بشأن  2014  لسنة  (60)  قمر   القانون   يعر ف  لم 

  من   ةيالثان  المادة  من  (6)  الفقرة  عر فتها  بينما  المعلوماتية،  الشبكة  ، 2014سبتمبر    30يخ  ار بت

 
 . 177ص  ،مرجع سابقسرور، د. طارق   -1
الكة  ممل   شأتأن   -2 انترنت  بدالة   ( نص  البحرين  بموجب  )بحرين(  )  (41المادة  رقم  القانون  لسنة  48من   )

 ن الاتصالات.بإصدار قانو  2002
عسد.  أ    -3 الضررامح  ضمان  التهامي،  إساء  بدالواحد  عن  استالناشئ  الإجتماع ة  التواصل  وسائل  ي  خدام 

القانو  في  مجلة)دراسة  الإماراتي(،  القا  ن  العدد  قتوالإ  نيةنو البحوث  والشرعية،  والقانون،    ، 59صادية  الفكر  دار 
 . 253ص   2016رة، ابريل المنصو 

شوقي مؤم   -4 طاهر  الإتصا  ن، د.  بالإنخدمة  والإقت  رنت،تل  القانونية  البحوث  والشرعية،مجلة  د  العد  صادية 
 . 358و 357، ص  2012نصورة، أكتوبر لفكر والقانون، الم، المجلد الثاني،  دار ا52
 . 355ص ،نفسهر شوقي مؤمن، المرجع طاهد.   -5
حاي  -6 سلوم  أودين  اد.  التقنية،  الإنترنت  خدمات  مزودي  مسؤولية  الحديثةك،   -لسطراب  ،للكتاب  لمؤسسة 

 . 75، ص 2009لبنان،
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  معلوماتي   نظام  من  أكثر  بين  ارتباط)  أنها: ب  المعلومات   تقنية  مجرائ  لمكافحة  العربية  الإتفاقية
من  كثر  أ  ينارتباط ب ):  أنهاالمشرع الكويتي ب  عر فها  كما  ،(1)   بادلها(وت  المعلومات   لىع  للحصول

 .(2) (هاللحصول على المعلومات وتبادلمنظومة اتصالات لتقنية المعلومات 
او يكو   الدوليةلن  المعلومات  شبكة  إلى  ا  دخول  طري  لإنترنت()  جهود  عن  تضافر  ق 

ال يه فإن  علومات ونشرها، وبناء عللمحيفة وتخزين اصمجموعة اشخاص تتولى استضافة موقع 
لمسؤولية الجنائية لمقدم  جنائية لمستضيف المواقع الألكترونية واالة  ليالمسؤو ل  ناو سيت   هذا المبحث 

م هاصيل ذلك، سن  وللإحاطة بتف  ،) الإنترنت(ة الدولية  كوصيل الشبات تخدم ذا المبحث إلى  قس 
 كالآتي : المطلبين التاليين، و 

 ة  قع الإلكترونيلموايف اولية الجنائية لمستضسؤ لأول: الملب اطالم
 لية ) الإنترنت(بكة الدو وصيل الشالجنائية لمقدم خدمات ت وليةلمسؤ ا ي:مطلب الثانلا

 
وزراء  قواف    -1 مجلسا  الإتفاالداخ،  على  العرب  والعدل  لمكافحلية  العربية  المعقية  تقنية  جرائم  في ة  لومات 

العهممااجت امشتا  الأمانة  بمقر  المنعقد  العربية  رك  الدول  لجامعة  بتاريخ  لعامة  هـ  ١٤٣٢/    ١/    ١٥بالقاهرة 
الكويت ودولة   ودولةعربية السعودية  ها مملكة البحرين والمملكة الت عليعوقد وق  م،٢٠١٠/    ١٢/    ٢١الموافق  

المتحدة بتاريخ ات  مار الإ  لةدقت عليها دو ، وصا  12/2010/ 21خ  مصر العربية  بتاريقطر وجمهورية   العربية 
سل2011/ 21/9 عليها  صادقت  كما  بتاريخ   ،  عمان  المرسوم  2015مارس    8طنة  رقم    بموجب    5السلطاني 

 . 2015لسنة 
/rd2015005/https://qanoon.om/p/2015 

  عر فت الفقرة )ز( من تي، كما  ائم تقنية المعلومات الكويجر   افحة مك  أنفي ش  2015نة  ( لس63لقانون رقم )ا   -2
المر  من  الأولى  )المادة  رقم  السلطاني  لسنة  12سوم  قابإ  2011(  مكنصدار  المعلومات،   افحةون  تقنية  جرائم 

ول  لحصل  ية المعلوماتأكثر من وسيلة لتقنبأنها ارتباط بين    ، الشبكة المعلوماتية2011ير  فبرا  6الصادر بتاريخ  
بشأن    2014( لسنة  14لمادة الأولى من القانون رقم ) ترونية وتبادلها، وعر فتها االبيانات والمعلومات الإلكلى  ع

نية  رتباط بين أكثر من وسيلة لتقاا: )بأنه  15/9/2014  الصادر بتاريخ  معلومات القطري ية النرائم تقحة جمكاف
للح المعلومات  المعلومات،  على  بمصول  والشبالشذلك  في  ا  وتبادلها،  والعامة  الخاصة  العالمية بكات  كة 

وع"الإنترنت" من  (،  الأولى  المادة  من  الثالثة  الفقرة  الملكير فتها  م/   المرسوم    1428/    3/    8ريخ  بتا  17رقم 
نظام ا  باصدار  جرائم  في  معلو لمكافحة  الصادر  بين  بأنها    ،3/2007/   27ماتية  آلي  ارتباط  حاسب  من  أكثر 

 (، شبكة العالمية )الإنترنتالشبكات الخاصة والعامة وال  لى البيانات وتبادلها، مثلل علحصو ل ياتنظام معلوم وأ
ا المادة  المرسوعرفتها  بقانلأولى من  لسنة  15)  ن رقمو وم  بأ   2012(  بيالإماراتي  )ارتباط  أو ن مجمنها:  وعتين 

ال البرامج  من  تاكثر  ووسائل  التمعلوماتية  المعلومات  للمستقنية  تتيح  المعلومات(،    خولالد  مينخدي  وتبادل 
 ي، ر ت  المصتقنية المعلومافي شأن مكافحة جرائم     2018لسنة    175ون رقم  فتها المادة الأولى من القانوعر  

ا، ويمكنها تبادل أو نظم المعلومات مرتبطة مع    جهزة : )مجموعة من الأ، بأنها2018اغسطس    14صادر في  ال
والاتصالا بينهالمعلومات  فيما  وشبكاالشنها  وم  ا،ت  والعامة  الخاصة  الدوليبكات  المعلومات  والتطبت  يقات  ة, 

 المستخدمة عليها(.

https://qanoon.om/p/2015/rd2015005/
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 لب الأول  مطال
 لكترونية لية الجنائية لمستضيف المواقع الإ و ؤ مسلا

يمكن  أو  لكي  برنامج  إلي  فلا  الوصول  الإنترنت  شبكة  علي  عنو بموقع  توفر  من  ن  اد 
 الموقع ف ملفات  يوره يستضذي بد ( والHost ) مضيفو  ،(Name nDomaiيسمي بالنطاق )

لمعلومات على ملقمات المور د المضيفة تؤدي إلى  ل  ملية تخزين مستمرة، والاستضافة هي ع(1)
، وهو (2) اهيعلع  الإطلا ن في  ص الذين يرغبو شخاة للإسترجاع وبمتناول الأز المعلومات جاه  جعل

ال في  الفرنسي  المشر ع  عر فه  )كما  في  6مادة  الثقة  قانون  من  الرق(  الاشخاص  مالإقتصاد  ي، 
ا خدمات  توصيل  بهم  عبر  المنوط  للجمهور  أو  لإتصال  كتابات  أو  إشارات  وتخزين  الإنترنت، 

 . (3) من تلك الخدمات  ي نوع تصدر من المستفيدينأأو رسائل من  ت صور أو أصوا
ما    اد  قي  وعادة  متعهلمستضيف  م  أو  بالمضيف  أيضا   الإيواءويعرف   internet)  د 

service provider)  ،المعلومات أو الإيواء والتخ  مةد خ المتعإيواء  يتولى  هد تخزين  زين حيث 
الفنية التي   بالوسائل  ل الأربعة  نترنت خلال إليها عبر الإ و مكنهم من الوصتالمعلومات لعملائه 

فتظهر(4) ساعة  وعشرين لليفصحال  ،  محتوياتها،ة  بكل  الإنترنت  على   للجمهور   يسهلو   عامة 
إليها خلال    الوصول  محركاإ  لادخامن  في  البحث  أو  الصحيفة  البسم  الت  على  حث  معتمدة 

وأ الإ )نترنت  محر ك  متعهد google)همها  دور  فإن  وعليه  ينحصر  ،  خدمة    الإيواء  تقديم  في 
عل الصلب التخزين  قرصه  دابشك  ى  ب  مئل  ب  لباق م ومباشر  بين أو  وسيط  ويكون  مقابل،  دون 

لعناصر د متعهد الإيواء عنصرا  رئيسيا  من اعلإلكتروني، ويم لشبكة الإنترنت والمحتوى ا المستخد 
نة لشب  .(5)كة الإنترنت المكو 

الو    البحريني  المشرع  يتطرق   )  المواقع  مستضيفتعريف    ىلم    هدي متعالإلكترونية 
ولم يعر فه   ،(الملغي)  لكترونيةبشأن  المعاملات  الإ  2002نة  لس(  28ون رقم ) ناالق  في   الإيواء(
كما لم   مات،رائم تقنية المعلو ج  أنبش  2014( لسنة  60الإلكترونية رقم )  كافحة الجرائمقانون م

لكترونية،  تفصيل يتعلق بالصحافة الأ  يلبحريني إلى أ ايتطرق قانون الصحافة والطباعة والنشر  
فينو قا  تنظيميوجد  فلا    وعليه البحرين  ني  مستض   مملكة  مسئولية  الألكترو ينظ م  المواقع    نية يف 

 
1-  site/-web-a-hosting-by-mean-it-does-entra.com/whatpros/https:/ 
2-  /site-web-a-inghost-by-mean-it-does-://prosentra.com/whathttps 
ميهالناشر ئولية الجنائية  حامد مصطفى، بحث بعنوان المس  خالد   . د  -3 عن سوء استخدام    ي الخدمات التقنية ومقد 

 . 14ت العربية المتحدة، ص اراالإمن، مااعي،جامعة عجكات التواصل الإجتمشب
 . 42ع سابق، صأودين سلوم حايك، مرجد.   -4
المس    -5 الجنيد،  المدنية  د. بسام فنوش  العربيالتجارية عبر الإنترنت، مركز  نات  لاعن الإعئولية  ة الدراسات 
 . 462خ(، مصر، ص )بدون تاري  1شر والتوزيع، طللن

https://prosentra.com/what-does-domain-name-mean/
https://prosentra.com/what-does-it-mean-by-hosting-a-web-site/
https://prosentra.com/what-does-it-mean-by-hosting-a-web-site/
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إطيت  ولم  ،صريح  بشكل بحقهرق  الجنائية  المسئولية  بيان  البا  ،لى  فإن  بأن  وبالتالي  ترى  حثة 
بينه  افة المبرم  عن عقد الاستضالناشئة  ية  د سؤولية العقلما  هيتسري بحقه    لمسئولية الوحيدة التيا

 . هاير غ  ، لاالصحيفةوبين 
الفقة    فيما  اعتبار    الغربيذهب  الر إلى  مسألة  المحتو أن  على  المشروع ى  قابة   غير 

المستضيف( فإذا متعهد الإيواء )ور حوله مسئولية  تد   الانترنت هي الأساس الذيالمعروض على  
ر فيها أصبح مسئ  . (1) ح ي لا  والعكس صحو قص 

بأنهو   وفقا    للصحيفة  نيترو الالك  عقو متضيف المس   علىة  جنائيلا مسئولية    من الواضح 
الخ أساس  ،ليجيةللتشريعات  يوجد  لا  أنه  أ  ذلك  ولا  قانونيستشريعي  مسئوليته    اس  عليه  تستند 

ى سبيل  لعفية التي تقع في صحيفة وجدت على مساحة قد مها لها  ئية عن الجريمة الصحالجنا
يختلف  ،ءاالإيو  المستضيف  أن  فالأو   ذلك  الناشر  تقت عن  وظل  اخ   ىلعيفته  صر  إلى  دمة  لنقل 

طرة التحريرية على ما يتم  ين له سلطة السة أما الثاني فتكو الإلكترونيالجمهور عن طريق الوسائل 
ح(2) هنشر  المستض  يقتصر   يث ،  فييف  دور  ينشر  ما  على  الرقابة  وليس  المساحة  توفير    ا ه على 

كا  وأن  الإ  نخاصة  متعهدي  الذينمن  م  يواء  االمو   لايينيستضيفون  بإعمال  و ،  ةين و ر لإلكتاقع 
 . يهلها لا ينطبق عنجد بأن أي  من  نائية في حقهالأحكام العامة للمسؤولية الج

)وسيط    كة يقوم بدور مشابه لدورمستضيف الشب  بأنياس  بالقأننا نستطيع أن نستلهم  إلا   
الخطابات   بشأن   2018( لسنة  54)ى من المرسوم بقانون رقم  له المادة الأو تالشبكة ( الذي عر ف

بإرسال أو    يقوم نيابة عن شخص آخر  الذي   الشخص ):  بأن الوسيط هوالإلكترونية  ملات  اعملاو 
السجل الإلكتروني،  ل  تس أو بث  أو حفظ  بتقم  يقوم  السجليم أي خد أو  ،  دمات أخرى بشأن هذا 

  ط ن محفوظة على وسن على وسط ملموس، أو تكو و  لومات التي تد عوالمقصود بالسجل هو الم
عل  رونيإلكت قابل    آخر،  طسو   ىأو  بشكل  للإستخراج  قابلة  الوسيط للفهموتكون  دور  ويكون   ، 
التي تمكن من    ية تاحة الوسائل الفنت تخص الغير, أي إخول على أية معلوماد مكانية الير إتوف

مجرد زيادة  تخص الغير, أو بثها, أو    ةجلات إلكترونيسالدخـول على معلـومات واردة في شكل  
المعلومات بغرض إمكانية    التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه  حفظال  كلويشمل ذ   ،ث ة البفاعلي

عليهاالد  ح(خول  قانون    ث ي،  و نظ م  الإالخطابات  مس المعاملات  و لكترونية  الشبكات  ؤولية  سطاء 
 ( .1) منه( 3)( 24في المادة )

 
 . 464 ، صبقسامرجع نيد، د. بسام فنوش الج  -1
في     -2 الفرنسي  القضاء   TGI Paris,Mlle Claire L., dite Claire K. c/ MMK, 15 قضيةحكم 

december 2008  18سابق، ص مرجع  د مصطفىد. خالد حام . 
3-   ( المادة  ال24نصت  قانون  من  الخطابا(  الإلكترونية  والمعاملات  بيا  بحرينيت  معرض  لفي  مسئولية  نها 

:الوسط أنه  على  ي   أ(  اء  جنائيا  سألا  أو  مدنيا   الوسيط  شل  في  واردة  معلومات  أية  عن  إلكترونية   سجلات  كل 
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نص   وبناء  قانون 24)  المادة  على  من  الإلكتو   الخطابات   (  سنوضح    ،رونيةالمعاملات 
 :  كالآتيالفروع التالية و  فيلوسيط للجنائية ية الو ؤ سمال

 لشبكة  امساءلة وسيط  الفرع الأول: حالات 
 ية ؤولية الوسيط الجنائ الفرع الثاني : أسباب قيام مس

 للوسيط  الفرع الثالث: أسباب إنتفاء المسئولية الجنائية
 

 الأول  الفرع
 ة الشبكوسيط حالت مساءلة 

عنوسيط  ال  يسأل   إلكترونيةالمات  لو معال   جنائيا   سجلات  شكل  في  تخص  الو   واردة  تي 
 :هماحالتين في  الغير،

 المعلومات.  م نشئ هذههو  كانا ذ إ: أولا 
مج  دوره  يقتصرلم  إذا  :  ثانيا إمكانية  على  توفير  المعلومات   إلى  النفاذ رد  حالة    ، هذه  في  أي 

 ا .مع امكليه  ها أوتخزينيها أو النفاذ إلإمكانية  اوز دوره لتوفيرجت

 
ينها  و تخز النفاذ إليها أ دوره على مجرد توفير إمكانية اقتصرو علومات منشىء هذه الم تخص الغير إذا لم يكن هو

ال  ب(   أو كليهما معا . الوس (1مسئولية ما يلي:ي شتر ط لانتفاء  أية   نشأنه تبأ  يطعدم علم  المعلومات  عن هذه 
جنائية.مسئ أو  مدنية  شأنهعد  (2  ولية  من  ملابسات  أو  وقائع  بأية  الوسيط  علم  بحسبم  تدل،  أن    المجرى   ا 

مما تقدم   في حالة علمه بأي   قيام الوسيط على الفور  (3  .نائيةالمدنية أو الج  ي للأمور، على قيام المسئوليةالعاد
ا من  بإزالة  ووق فلل  نظام  أي ِ لمعلومات  سيطرته،  تحت  ت  معلومات  إلى  النفاذ  إمكانية  أو  توفير  المعلومات  لك 

ية  قبة أقانوني بشأن مرا مادة على الوسيط أيَّ التزامذه الهأحكام    ج( لا تفرِض  . تخزينها أو عرض أي   من ذلك
ق    -لغير  ت إلكترونية تخص امعلومات واردة في شكل سجلا ات تنشأ عنها  لومالمعأن  ب  ق علم الوسيطبغرض تح 

مدني عمسئولية  ق ق  لت ح  أو  جنائية،  أو  تدل  ة  أن  شأنها  أو ملابسات من  وقائع  بأية  اللمه  المجرى  عادي بحسب 
 إلى هذه السجلات أو مجرد توفير إمكانية النفاذ    ط علىاقتصر دور الوسيإذا    -لى قيام هذه المسئولية  مور عللأ

ت التي ت فر ض  الالتزاما  ( 2  نشأ عن أي عقد. أية التزامات ت (1ما يلي:  ة بلماده اهذت خِل أحكام  د( لا    تخزينها.  
قانون، أو   ب أيالالتزامات التي ت فر ض بموج  (3  ة.ياللاسلكمات الاتصالات  بشأن تقديم خد قانون  بموجب أي

أو الحيلولة  ية  ترونإلكت  في شكل سجلا  أية معلومات واردة  د أو من ع أو إزالةضائي واجب النفاذ، بشأن تقييحكم ق
د بعبارة )توفير إمكاني (1  :هـ( لأغراض هذه المادة  يها.دون النفاذ إل   ، خص الغي بشأن معلومات تة النفاذ(  ي قص 

و بثها، رونية تخص الغير، أمات واردة في شكل سجلات إلكتمعلو   ن من النفاذ إلىر الوسائل الفنية التي تم ك ِ توفي
اأو مجرد زي فاعلية  المرحل ذويشمث،  لبادة  أو  الآلي  التخزين  المعلومات لك  لهذه  المؤقت  أو  بغرض توفير   لي 

 رة فعلية عليه. ط، أي شخص ليس للوسيط أية سيطللوسي بالنسبةبكلمة )الغير( يقصد  (2 إمكانية النفاذ إليها.
)ي   -1 المادة  نص  قانو 24طابق  الخطابات والمعام( من  الن  الإلكترونية  الات  نص  ن  ( م 14)  ادةلمبحريني، 

 ت العماني. إصدار قانون المعاملاب 69/2008المرسوم السلطاني رقم  
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 الفرع الثاني 
 وسيط الجنائية ل اأسباب قيام مسؤولية 

 -: الأحوال الآتيةشبكة في ي حق وسيط الفالجنائية   يةالمسؤول تقوم 
 لية جنائية و المعلومات التي ينشأ عنها مسئو نشر أو بث أو توزيع إنشاء أ   - أولا 

 .مات المعلو بتلك   ن الحقوق الخاصةالتعدي على أي حق م - ا  نيثا
 

 الثالث رع فلا
 وسيط لل الجنائية مسؤوليةالانتفاء 

   الشروط الآتية :الشبكة في حال تحقق  طئية في حق وسيتنتفي المسؤولية الجنا 
 ية أو جنائية.ندم علمه بأنه ينشأ عن هذه المعلومات أية مسئولية مد عأن يثبت   -أولا 

يثبت   -ثانياا  أو  بأية وق  عدم علمه أن  العادي    ،دلت  أن ا  أنهت من شملابساائع  المجرى  بحسب 
 لية مدنية أو جنائية. ام مسئو على قي ،للأمور

من أي نظام للمعلومات   بإزالة المعلومات   -  في حالة علمه بما تقدم  -الفور على    وم قأن ي  -ثالثاا 
توفير      ،تحت سيطرته إلنية  اإمكووقف  أالنفاذ  المعلومات  تلك  تخزينهى  أو عرض و  م  ا  ن أي   

 ذلك. 
من  فقالص  لنووفقا     )ج(  )رة  قانون  24المادة  من  الإلكترونية و   ابات الخط(    المعاملات 

الرقابة  قانوني بشأن    غيرسيط أي إلتزام  لو ا  ية أحكام هذه المادة لا تفرض علىبق  البحريني فإن
على    تصروره يقكان د   ية تخص الغير، طالماإلكترونسجلات    ي شكلأية معلومات واردة ف  على

بأن مسؤولية مستضيف    ثةالباح وترى  ،  أو تخزينها  على هذه السجلات   فاذ نلا  يةإمكان  فيرجرد تو م
 مادة.ما تضمنته هذه الل مطابقة تكون رونية  تالمواقع الإلك

 

 ي المطلب الثان
 ولية الجنائية لمقدمالمسؤ 

 نت( نتر ولية ) الإ دخدمات توصيل الشبكة ال 
دها من قبل متعهد تزويم  يتة  وهي شبك،  البحث   في مقدمة هذا  نت تم تعريف شبكة الانتر  

الخدمة   ن ما  أو  تقديم  الإنترنت دمخ  تزويد   بمتعهدي  ي سم و  من   ،ات  الثانية  المادة  عر فت  وقد 
لمكافحةالإتفا العربية  المعلومات   قية  تقنية  بأنه  ،جرائم  الخدمة  شخص ):  مزود  أ   أي  و  طبيعي 
المعنو  يزود  خاص  أو  عام  بامشتركي  للتين  بلخدمات  يقوم علومات لما  يةتقن واسطة  واصل  أو   ،

المع تخزين  أو  الاتصالابمعالجة  خدمة  نيابة عن  أولومات  المادة    كما(،  اهمستخدمي  ت  حددت 
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الفصل من  ر   الأولى  للقانون  ) التمهيدي  لسنة  60قم  المعلومات   2014(  تقنية  جرائم  بشأن 
 ة، بأنه، أي مما يأتي: ) يني  مزود خدمر البح

ظام تقنية  صال بواسطة نخدمتها إمكانية الات تخدمي  مسل  فرتو   و خاصةعامة أ أية جهة        (أ
 معلومات. ال

جهةأ  ب( ت   ية  تخزين  قأخرى  أو  بمعالجة  تقوم  وسيلة  ن بيانات  المعلومات  الجهة    يابة نية  عن 
 . (1)  خدماتها( أو عن مستخدمي المشار إليها في البند )أ( من هذه الفقرة

فإنو   ا  عليه  د  الالشر   و ه لخدمةمزو  تكة  الإنترنت،الو   ملائهالعر  وفتي  إلى شبكة   صول 
و  فه،  ول إلى الموقع والدخول إلى بياناتهص نترنت من الو على تمكين مستخدم الإعمله    صر يقتو 

تتيح للمستخدم الوصول إلى الموقعيؤمن الوسيلة ال معتمدة الات الالإتص  ت شركا  مثل    ،  (2)تي 
الدول س  ة،داخل  مبعلى  في  المثال  ا يل  للبا  كةر ش  لبحرينملكة    ( بتلكو )لإتصالات  حرين 

(BATELCO  ،) زينكة  وشر  (ZAIN)    السعالإتصالاوشركة )ت  )STCودية  سابقا فيفا(   )  
تز ،  (3) وغيرها الخويتم  عقدمة  ويد  بالإنترنت،بموجب  الإتصال  خدمة  تقديم  بعقود   د  ذلك  ويكون 

تخدام في اس  غب را الالعميل  ن  ة و بي دم الخدمالتي تقالإنترنت يبرم بين الشركة  تراك في خدمة  شا
ي تعتزم نشر نسخة  تفة الورقية الالبحث يكون العميل هو الصحي  الشبكة، ولأغراض موضوع هذا

  ة رونية أو تكون صحيفة الكترونية يتم إصدارها لأول مر موقع الشبكة الألكت  الكترونية منها على
 بهذه الصيغة. 

 
مزود ات القطري  ن مكافحة جرائم تقنية المعلومبشأ  4120لسنة  (  14انون رقم ) عر فت المادة الأولى من الق    -1

للتواصل  ده المشتركين بالخدنوي عام أو خاص يزو ة بأنه: )أي شخص طبيعي أو معالخدم   نيةة تقاسطبو مات 
فحة جرائم ه الفقرة )ك( من المادة الأولى من قانون مكاوعر فت  جة تخزين المعلومات(،المعلومات، أو يقوم بمعال

المعلتقني او ة  أمات  طبيعي  شخص  )كل  بأنه:  ألعماني  عان  اعتباري  خاص و  بالخدمات   و  المشتركين  د  يزو 
المعلومات أو يقو لتواصل بواسطة تقنيل بمعالجة أوة  الخزيت  م  ة نيابة عن خدمة  نات والمعلومات الإلكترونيبيان 

المعلومات المصري بأن: قنية  تجرائم    ن جرائم مكافحةو مستخدميها(، وعرفته المادة الأولى من قانو الإتصالات أ
شخ )مقدم   أى  هو  طبيالخدمة  المستخدمص  يزود  اعتبارى  أو  اعى  تقنيات  بخدمات  والاتصالاين  ت، لمعلومات 

ذلك يم  ويشمل  ببمعقوم  ن  المعلومات  أو تخزين  ينوب عنه فى أى من الجة  أومن  تقنية   ذاته  أو  الخدمات  تلك 
 .المعلومات(

 . 474ابق،  ص  ع السج د، المر سام فنوش الجنيد. ب  -2
شركتي اتصالات ية المتحدة، كل من  لهم في دولة الإمارات العرب  لمرخصدمات الإنترنت اومن مزودي خ    -3

 ودو.
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الإل  الإعلام  نظام  الإماراتويوضح  الت   ،(1) يكتروني  الإلكتروني ع  م  ملعاكيفية    المحتوى 
للمستخدمي  الإماراالمتاح  دولة  في  العربية  ن  حيث  المتحدةت  برصد الإتصالات    هيئة  قومت، 

الإ وت المحتوى  بإخطلكتروني،  مخالقوم  بأي  الإمارات  دولة  في  الإنترنت  مواقع  مشغلي  ات  فار 
دمة، بحجب  يد الخزو بتم  ي تقو الت  لشركات (، وتأمر اIAM)  اسة إدارة النفاذ للإنترنت محتملة لسي

المحظ الم ا  ورحتوى  وعر فت  نت لإنتر عبر  الم ،  أو  حتوى  مأي    بأنه  حظورالمحتوى  مقبول،  غير 
المصلح الآداب  متعارض مع  أو  العامة  تعالي ة  أو  الوطني،  الأمن  أو  العام،  النظام  أو    م العامة 

يتم  و   ،(2)ولة  لد ا  فيت نافذة  امتطلب   نظمة أونين أو أمي، أو محظور بموجب أي قواالدين الإسلا
المواقع   إلى  الوصول  علىحجب  تحتوي  التي  قمحت  والصفحات  من  محظور  مزودي  بوى  ل 

الإم دولة  في  الإنترنت  المتحد خدمات  العربية  هذا و   ، ةارات  عن  الخليج  دول  بقية  تختلف  لا 
ة  اب رقالب   ن يقوما مارهعتب با  ت في الدولةم هيئة الإتصالاأما  مسؤولا  دمة يكون  الخ  دمزو ف،  النموذج

و  الإلكتروني،  المحتوى  معلى  يتولى  غالبا   لو ا  الموقع  حجب  علعملية  العدوان  الح  المص  ىقف 
 . التي حماها المشر ع

إالباحتخلص    تقدم،  مما  قانوني    لىثة  تنظيم  هناك  ليس  ينظم أنه  وصريح    واضح 
مزودي   لولا  ة ني رو لإلكتا  قعاو لما  يمستضيفة لا لالصحافعن جرائم النشر في    لجنائيةولية اؤ المس

،  ية الجنائيةي المسئولفالعامة    كامحالألرجوع إلى  صل فيها يكون با، وعليه فإن الفخدمة الإنترنت 
عهد تلم   ئولية الجنائيةالبحريني على وضع تشريع ينظم المسالمشر ع    أن يعمل رة  وتؤكد على ضرو 

تو ( و المستضيفالإيواء ) الد لمقدم خدمات  الشبكة  بلية وذ و صيل  ينظم    عيشر ت  إصدارلك  خاص 
بإصدار قانون   2002( لسنة  47)المرسوم بقانون رقم    يل نصوص أو بتعد لكترونية  الصحافة الإ

والن والطباعة  بإضافة فصلالصحافة  ل  شر  الإلكترونيةتنظيم اخاص  التأكيد على    ،لصحافة  مع 
  .يةاص الاعتبار لأشخكعقوبة على ا لمالية فقط ا مةغرابفرض ال  ءالإكتفا

 
 
 
 
 

 
نظام  -1 الوطني  الإلام  لإعا  صدر  المجلس  عن  العر لكتروني  الإمارات  بدولة  المتحدة  للإعلام  عام  بية  في 

صنا و  ،2018 دعم  إلى  الإيهدف  الإعلام  اوالرق  لكترونيعة  هذا  يسري  أنشطته.  وتنظيم  كافة  مي  على  لنظام 
 .لمناطق الحرةدولة، بما في ذلك ا ل م ممارستها داخل االإعلام الإلكتروني التي يت أنشطة

2-  iaAE/media/med-https://www.government.ae/ar . 

https://www.government.ae/ar-AE/media/media
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 ثالث ل الالفص
 ةحكام الخاصة للجريمة الصحفيالأ



136 
 

 الثالث لفصل ا
 حكام الخاصة للجريمة الصحفية لا

 
لجرائم من  لق بالأحكام العامة باعوهو يتالعام    ، القسم جنائي إلى قسمينون الالقانينقسم   

قد ، و اهفي  المساهمةام  أحك  فيها بالإضافة إلىباحة وموانع المسؤولية  الإ اب  ة وأسب جريملن اأركا
هو القسم الخاص، الذي  م الثاني ف، أما القسذا البحث هتفاصيلها في الفصل الأول من    أوضحت 

معين يتلاءم مع  إلى نص عقاب    من ثم إخضاعها المعاقب عليها و واع السلوك  نأي عنى بحصر  
الالتي يع  ولى حصر الأفعاليت، فهو  (1) سلوكلك اجسامة ذل ى  انت علكواء  ئم سمشر ع جراتبرها 

 .(2)بات والتدابير التي حددها لهاجابي أو سلبي والعقو ل إيشك
انون،  يطال حتما  مصالح يحميها القلضرر الذي قد يترتب على السلوك المٌجر م، سا  إن 
ر تمييز جرائم المصلحة اعي، فمالأفراد ب ةخاصمصالح  أو للدولة عامة  مصلحةأن تكون  وهي إما

عن ا   العامة  ا  اد فر لأجرائم  نوع  عليه الم    لحق  هو  كنا  عتدى  المجتمع  بمصالح  متعلقا   كان  فإذا   ،
 ريمة مننت الجراد كافردا  بعينه من الأفء يمة مضر ة بالمصلحة العامة، وإذا نال الإعتدابصدد جر 
 .(3) ضرة بالأفراد الجرائم الم

ف  لوقد  السادس  ا   ص  والطباعة  منلفصل  الصحافة  البحريني    قانون  م  كا الأحوالنشر 
ي الجرائم التي تقع  تناول الباب الخامس من قانون العقوبات البحرين و الصحفية،    رائمبالج الخاصة  

رائم التي تقع بواسطة  ج ة للكام الخاصبعض الأح  مواد متفرقة منه  لت تناو بطريق العلانية، كما  
 لنشر. با

الجرائم الصحفية  صةخا الى الأحكام  ل ع  رفولنتع  ال  ،في  الجرائم  فصل  سنتناول في هذا 
حافة والطباعة  صة بقانون الصوالجرائم الخا، والجرائم الم ضر ة بالأفراد،  مصلحة العامةبال  ضر ةالم

لأسماء والعناوين التي  با البحث    االصحفية في هذ جميع الجرائم    تسميةوسيتم     ،والنشر البحريني
  عاون ل مجلس التو ين د بقوانومقارنتها    ،في مملكة البحرين  لقانون ا  وص ي سياق نصف  اهل  وردت 

التي نص     الجرائم الصحفيةكون محور الدراسة والبحث،  يعلى أن    ، ليجي والقانون المصري الخ
  ة والنشر البحريني والطباع   لصحافةاتنظيم  بشأن    2002لسنة  (  47ون رقم ) المرسوم بقانعليها  

يقابلهو  فما  بقان  يا  )  ون المرسوم  لسنة  15رقم  العقوبابإص  1976(  قانون  وتدار  يلاته،  عد ت 
 كالآتي:   ، وبعة التاليةالمباحث الأر في  وذلك ا في القوانين المقارنةمما يماثلهب  امتهرنقاوم

 
 . 147الجبوري، مرجع سابق، ص شكطي  عد صالحد. س  -1
 .yle.net/estylifsiterhttps://univعريفه وأهميته، ائي تالقانون الجن  -2
 . 389، مرجع سابق، ص ورد. طارق سر   -3

https://universitylifestyle.net/
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 العامة ئم المضرة بالمصلحة المبحث الأول: الجرا
 الخاصة الأفراد مصلحة المضر ة بالجرائم  مبحث الثاني:لا
   ينر البحري عة والنشطبا لصحافة والة بقانون االخاص الجرائم  :الث الثمبحث لا

 

 حث الأول مبال
 رة بالمصلحة العامةم المضالجرائ

حة العامة ، وتشكل الجرائم المضرة بالمصلفي التشريع  ما  ها  تحتل المصلحة العامة مركزا   
اء حقوقا   تنال بالإعتد ها  ر أنباعتبا  ة،ي والإجتماع  والإقتصادية  سيةاالتنمية السي  خطرا  يعرقل مسيرة

تخت كبيرا ،  هايتاهمبيعتها و من حيث طلف  متنوعة  منها   اختلافا   أنه كل حق   تجتمع في  ولكنها 
القول بوجود مجني عليه من  يين بذاتهم، وفي غالبية هذه الجرائم لا يمكن  ليس لفرد أو أفراد معين

أفراد    ع في مجموععليه المجتم  تديالمعالحق  نما  إ، و مباشر بارتكاب الجريمة  رفراد ناله ضر الأ
وتكمن ومصالحه كافة،    ثل المجتمع في حقوقهالقانوني الذي يم  خص لش ا  اباعتبارهالدولة   هو  أو  

ا الجرائم  العامةأهمية  بالمصلحة  المجتمع  لمضرة  ت صيب  أنها  مباشر  في  وضررها    بشكل 
ا  ي استقراره الخارجي أو ف  هاكيانلة في  لدو ايم، فقد تهدد هذه الجرائم  سي في الغالب جالإجتماع
 .(1) ارية أوالإقتصادية اتها ون ظمها الإد سسمؤ ي فالعامة   في الثقةأو السياسي 
تمس  ف  بالمصل  قد  المضر ة  الأالجرائم  العامة،  ا حة  تمس   وقد  للدولة،  الخارجي  لأمن  من 
  ، المطالب التالية في    رائم،الج  ههذ   وعليه فسوف نتناولها  ة،يضائ السلطة القوقد تمس     ،لهاالداخلي  
     وكالآتي:

 الخارجيالدولة ن أم ب سةائم المار ول: الجالمطلب الأ
   الداخليالمطلب الثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة 

 الث: الجرائم الماسة بسير القضاء لثلب االمط
 

 لأول لب االمط
 جي ر ن الدولة الخاالجرائم الماسة بأم

الخايستقر    الدولة  اسر أمن  عبر  ب  رتقراجي  مع  أعضاء  علاقاتها  القية  ي دولالمجتمع 
ير العلاقات الدبلوماسية والإحترام المتبادل بينها،  كة، من خلال حسن س تر مشال  المصالح   وتحقيق

 
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  ارن،  قائي المي التشريع الجنفيق شاوش، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فر    -1

 . 18، ص 2016-2016، ربسكرة، الجزائ-معة محمد خيضرة، جاوالعلوم السياسي
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نش  وعليه حظر  والنشر  والمطبوعات  الصحافة  قانون  تؤثرفإن  قد  التي  المواضيع  بعض  في    ر 
ولية الد ي التجارة  مكانتها ف  ة فتؤثر علىصادي لإقتمكانتها ا  لدولية للبلاد أو تسيء إلىاالعلاقات  

ن العقوبات البحريني الفصل الأول من الباب الأول الي، وقد خصص قانو لما  هاعكك في وضوتش
للجر  سنتناو منه  التي  الخارجي،  الدولة  بأمن  الماسة  النشرائم  طريق  عن  يقع  ما  منها  في   ل 

 : ة، وكالآتيروع التاليوذلك في الفشر، والنوالطباعة  فقما نظ مها قانون الصحافةو الصحافة، 
سلامية أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة  بية أو إس دولة عر ئي ب في ر عيالة  مول: جريالفرع الأ
 التمثيل الدبلوماسي  البحرين

 دى البلاد لية المعتمدين جنب يب في حق ممثلي الدول الأالفرع الثاني: جريمة الع
 رسمية ال سرارالأ ة إفشاءيمر جالفرع الثالث: 

 لإقتصادي للبلاد ا ضعلو ملة واالعس بقيمة جريمة المسا: فرع الرابعال
 

 الفرع الأول  
 جريمة العيب في رئيس دولة عربية أو اسلامية  

 لتمثيل الدبلوماسي أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين ا
لمادة ( من ا رة )أالفقبنص  ريمة  الج  ههذ   لطباعة والنشر البحرينياافة و نون الصحتناول قا  

ا قانون العقوبات أو أي قانون شد ينص عليه قوبة أع   يةبأ  الإخلال  )مع عدم  منه على أنه:  (70)
عيبا في حق   منعلى نشر ما يتض  (1)ص عليها في المادة السابقةآخر، يعاقب بالعقوبة المنصو 

د مل رئيس  أو  أك  عربية  أخرى  سلاميةإو  ولة  دولة  أية  أو  مع  ت،  التمث  ةك مملتبادل  يل  البحرين 
ت ا،  اسي(الدبلوم لى أنه: )يعاقب بالحبس مدة  ات البحريني ععقوبالن  نو ( من قا215لمادة )ونص 

أجنبية أو منظمة  لة  دو   التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا    بالغرامةلا تزيد على سنتين أو  
و  ها أ علم علنا    لك من أهانذ ، وك ولة ا لدى الد ه البحرين أو رئيسها أو ممثل ا مقر في دولةدولية له
 .(2)  الرسمي(شعارها 

 
السابق  -1 المادةالمادة  هي  عونص  (69)   ة*  لا ت  التي  الغرامة  عقوبة   ي  لى  مالم  دينار  ألفي  على  نص  تزيد 

 القانون أو قانون آخر على عقوبة أشد. 
المادة )  -2 المانون  ق( من ال76نصت  : )لا يجوز نشر ما ى أنهشر الإماراتي علطبوعات والنالإتحادي بشأن 

نه  كما يحظر نشر كل ما من شأ  قة، صدي  خرى أ أو أية دولة  عربية أو إسلامية،  في حق رئيس دولة   ا  عيب يتضمن
 لصديقة.( لدولة وبين الدول العربية أو الإسلامية أو اتعكير صفو العلاقات بين ا

ف  و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاحبس أأنه: )يعاقب بالن قانون العقوبات المصري على  ( م811لمادة )نصت ا
ئيس دولة في حق ملك أو ر   تقدم ذكرهاالمطرق  ال  دىل من عاب بإحى عشرين ألف جنيه كجنيه ولا تزيد عل

نصت الفقرة )هـ( و   نبية،جولة الأبلوماسي مع الدأن يكون هناك تبادل للتمثيل الد  هذه المادة  ولم تشترط  ،أجنبية(
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يع  ي ذاتها المكانة التي تكفلها جملها الدستور لملك البلاد ه مكانة التي كف ن الك بأش  لاو  
أية دولة   سلامية أوأو إدولة عربية  م العيب في رئيس  وبالتالي فإن عل ة تجري   مها،الدساتير لحكا

مأ تتبادل مع  البحر مخرى  الكة  السياسي  لتمثين  العهو الحرص عيل  الود  لاقلى حفظ  بين  ات  ية 
كرامتة    الصديقة عبر توقير واحترام رئيسها، وحظر المساس بمقامه أوبحرين وبين الدول  الة  لكمم

ة يجمعهما  يأو دولة إسلام  العروبةا مع البحرين أواصر  أو شرفه، سواء كانت دولة عربية تجمعه
 أن  اسي، ذلكالدبلوم  ثيلمعها التم  لتي تبادلت من الدول ا  ديقة لة صو كانت دو أالإسلامي    الدين

 .(1)دولة يشكل اعتداء على الدولة ذاتهاعتداء على رئيس اللاا
ج  أركان  أوريمة  وسنتناول  إسلامية  أو  عربية  دولة  رئيس  في  أخرى    العيب  دولة  أية 

اتتبادل مع مم البحرين  الدبلوماسيللكة  البقانو لها  المقررة    ة، والعقوبتمثيل  التالنا ، في  يين،  ندين 
 تي: وكالآ

 

 سلامية  عربية أو إي رئيس دولة عيب فال ة ميجر  أركان أولا:
   تمثيل الدبلوماسيرين الأو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البح

  ة أي  لة عربية أو اسلامية أوو ئيس د عيب في ر جريمة اليه عنصرا  هاما  في  تعتبر صفة المجني عل 
معينة  ة  افر صفتو ن  نو القا شترط  حيث يسي  ومامثيل الدبللبحرين التملكة امع م  بادلى تت ة أخر دول
وأن تكون من    ،(2)ئيس دولةكون متمتعا  بصفة ر جني عليه وقت ارتكاب الجريمة فيجب أن يللم

ي د على الركن الماهض الجريمة  نلدبلوماسي، وتمعها مملكة البحرين التميل االدول التي تتبادل  
ن  مجر م  نشاطمن    المكو  علي  مادي  وع يترتب  نتيجة  سببية  لاقه  بينة  المعنوي لاو ،  ماهتربط  ركن 

 
المادة   ا 47)من  قانون  من  أنه:  لمطبو (  على  القطري  والنشر  معات  كل  نشر  يجوز  لا  المساس  )  شأنه  من  ا 

 .البلاد العربية والصديقة(العلاقات بين الدول وبين  صفوكير تع أورؤساء الدول ب
(  102، فنصت المادة )قانون الجزاءنظيم  تها بالكن تولاول  النشرم ينظم المرسوم السلطاني في شأن المطبوعات و ل

)ي أنه:  )عاقب  على  تقل عن  تزيد( ثلا٣بالسجن مدة لا  أشهر، ولا  )  ثة  ارتك( ثلاث سنوا٣على  ب ت كل من 
ولة، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة  في أثناء وجوده في إقليم الدا في حق رئيس دولة أجنبية  طعننية  علا

 ته(. اما في ذأو عاب أيا منه
وال  المطبوعات  نظام  يتطرق  ولالم  السعودي  الكويتي  قانو   نشر  والنشر  المطبوعات  فن  الجريمة،  هذه  يما إلى 

الصديقة إذا    وغيرها من الدول العربية أو  ضرار بالعلاقات بين الكويتالإمنه  (  21)( من المادة  9حظرت الفقرة )
 مية.تم ذلك عن طريق الحملات الإعلا

 . 237، مرجع سابق، ص كامل دريف سي  د. ش   -1
اس  ، شركة ن1وقضاء ، ط جرائم النشر فقها   السيد عبدالعاطي، الشامل في  ورضا  ي محمود الراعي  صبر      -2

 . 108، ص 2012رة، قاهالللطباعة،  
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ترض في جرائم الصحافة وهو  ، بالإضافة إلى الشرط المفالعام  صورة القصد الجنائي  يت خذ   الذي
الذي   العلانية  هذا  شرط  تناوله  أن  سابسبق  بالتفصيل  البحث  إليه(  )قا   فيما  ونحيل    ل سنتناو ، 

 : لآتيكا المعنوي،دي و المان الركني
 

   الركن المادي - 1
اما  يفقات  العلاتقوم    مبدأ  لدولبين  الحك   على  السياسة  وتقتضي  بالمثل،  يمة  المعاملة 

ية بين الدول الصديقة، إحترام أنظمتها و لحفظ العلاقات   سها لما رموزها وثوابتها وبالأخص رئيالود 
و الملك أ  تبرها، إذ ي عدولة بأكملازي قيمة الة تو قيم  مث له مني  مكانة في أعين الشعب ولما    له من

هذه ولشعبها، وتتضح    ورمزها الأعلى، فيمث ل قيمة عليا لدولته  الدولة  هو رأسحاكم  ال  وأس  الرئي
المادة ) نص   دستو 33الصورة جلي ة في  المعدل  ( من  البحرين  الملك  2012ر مملكة  أن    على 

ذاته مصونة لا الدولة،  وه  رأس   ، الت مس  للد   حاميو  والوطن،الأمين  الوح  ين   الوطنية، دة  ورمز 
 كل دولة في دولته. حاكم وفهكذا ه

فإن  الجريمة  وعليه  لهذه  المادي  ماديب  يتحقق   الركن  الصحفي    ،سلوك  قيام  في  يتمثل 
انة أو عيب في ذات أو هإ ورة  ت مث ل   ، لغة أو إشارة أو صمضمونه  ييحمل فبكتابة ونشر ما  

اء كان و ، سهت سفترة رئاة أثناء  ديقلامية أو صربية أو إسرئيس دولة عاو    ملك  اص من شأنقانت
سببا    ط الماديأو النشايكون هذا السلوك  أو على صفته، و   بشكل مباشر  شخصه  يتطاول على

لمن  تحق    في والحرج  الإهانة  وق  له  ه  الإضر   و ج  عليه  بين  ابالعلاقات  ار  يترتب  ية  البلدين  لود 
 صفوها.  وتعكير

 

 المعنوي   لركن ا - 2
الرك  المعنوي  يتمثل  الجريفي  ن  إبية  لة عر دو   سيي رئعيب فمة  أية دولة ة أو  سلاميأو 

الدب التمثيل  البحرين  مملكة  مع  تتبادل  العلم أخرى  بعنصريه  العام  الجنائي  القصد  في    لوماسي 
  طعن   ة أوانب أو إهيعلى ع  عل إلى نشر ما ينطوي ارادة الفتجه إأن ت  ويستوجب ذلك  والإرادة،

ة بصفة  كون على علم ودراييوأن    ،أو صديقةإسلامية  أو  ولة عربية  امة رئيس د وكر في شرف  
 .وبالأثر الذي قد يترتب عليه   اومقام المجني عليه وبكون مضمون ما نشر مجر م قانون

 

 وبة ثانياا: العق
 ةدول  أية سلامية أوإفي رئيس دولة عربية أو يب عالعلى جريمة   القانون البحرينييعاقب  

، بناء على  دينارتزيد على ألفي    لا  امةر غب   بلوماسيمثيل الد التة البحرين  دل مع مملكأخرى تتبا
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الفقرة )أ( من المادة )    لمطبوعات والنشر، وتتمثل العقوبة الأشد في نص ( من قانون ا70نص 
اوز  تتج  ي لاغرامة الت لة لا تزيد على سنتين أو باد وبات بالحبس م( من قانون العق215)  المادة

امة لا تتجاوز ثلاثة  ستة أشهر وبغر جاوز  تت لا حبس لمدةقطري بالالقانون القب  يعاو ،  ينارمائتي د 
،  ات والنشرمن قانون المطبوع   (1) (81وفقا  لنص المادة )  نل، أو بإحدى هاتين العقوبتي   آلاف ريا

تزيد    قل عن شهر ولات   ة لاحبس مد بال  الإمارات العربية المتحدة    لإتحادي لدولةيعاقب القانون او 
ف درهم أو بإحدى  ن خمسة آلاف درهم ولا تزيد علعن أ  لتي لا تقغرامة ال بالستة أشهر و على  

غلاق دار  إ    عن هذه العقوبة أن تقضي بتعطيل الصحيفة أو هاتين العقوبتين، وللمحكمة فضلا  
بناء على ن  ال، وذلك لمدةالعرض، حسب الأحو  من قانون   (2)   (86المادة )  ص لا تجاوز شهرا  

ن عشرة آلاف جنيه ولا  رامة لا تقل عأو بغ بس  حلالمصري با  القانون ويعاقب  ،  لنشرمطبوعات واال
 . (3) ( عقوبات 181)  لى نص المادةوذلك بناء ع  تزيد عن عشرين ألف جنيه

 
 
 
 
 

 
المادة     -1 المطبوعات وال81) نصت  قانون  القطري، على أنه: )( من    أشد   عقوبة  بأية  الإخلال  عدم   معنشر 

 أو   ال،ري  آلاف  ثلاثة  تتجاوز  لا  امةوبغر   أشهر  ستة  تتجاوز  لا  لمدة  بالحبس  يعاقب  آخر،  ن قانو   يأ  عليها  ينص
  من   )ط(  )ح(،  )ز(،   )هـ(،  )د(،  )جـ(،  والفقرات  ( 46) ادةالم  كامأح  من   أيا    الفخ  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى

 ة إسلامي  أو  عربية  دولة  رئيس  في  لعيبإ  جريمة  ينظم  لم  القطري   العقوبات  قانون   أن  بالذكر  الجدير   ((47) ادةالم
 ة جنبي أ  ة ولد  رئيس  حياة  على  الإعتداء  هي  رى أخ  جريمة   نظم  لكنهو   الدبلوماسي،  التمثيل  معها  تبادلت  دولة  أية  أو

 كل   ،المؤبد  الحبس  أو  بالإعدام  )ي عاقب  أنه:  على  القانون   من  (135)   المادة  بنص  وذلك  حر يته،  أو  سلامته  وأ
  حريته   أو  حياته  تعريض  تعمد  وأ  ته،حري  على   أو   بية،أجن  دولة  رئيس  سلامة  على  دولةال  يملإق   داخل   اعتدى  من

 .للخطر(
لأحكام المواد...... ، أو  اتي على أنه :) كل مخالفة  مار الإ  نشرالالمطبوعات و   ( من قانون 86مادة )نصت ال  -2
ل عن شهر، ولا تزيد على ستة  لا تق  بس مد ةب مرتكبها بالح( من هذا القانون، يعاق85( إلى )71مواد من )ال
اأ وبالغرامة  لاشهر  تزيد  لتي  ولا  درهم  ألف  عن  تقل  درهم  آلاف  خمسة  اعلى  هاتين  بإحدى  أو  لعقوبتين.  ، 
امحكللو  المنت  نمة  العقوبة  السابقةقضي فضلا  عن  الفقرة  في  دار  صوص عليها  الصحيفة أو إغلاق  بتعطيل   ،

 را (.عن شه ت جاوز لأحوال لمدة لاالعرض بحسب ا
ن عشرة أو بغرامة لا تقل ع صري على أنه: )يعاقب بالحبس  ت المن قانون العقوبا( م181) نصت المادة     -3

رئيس المتقدم ذكرها في حق ملك أو  يه كل من عاب بإحدى الطرق  جن  ألف   رينعشلا تزيد على  آلاف جنيه و 
 دولة أجنبية( 
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 لثاني الفرع ا
 لي  ممثجريمة العيب في حق 

 لمعتمدين لدى البلاد نبية اجل الالدو
مع )ه:  نأ  لنشر علىطباعة واوالن الصحافة  ( من قانو 71مادة )ن الو( مرة )نصت الفق 

بأ  الإخلال  ينص  عدم  أشد  آخر،  ية عقوبة  قانون  أي  أو  العقوبات  قانون  بالغرامة  عليها  يعاقب 
ن على  دينار  ألف  لاتجاوز  ممثلالتي  حق  في  عيبا  يتضمن  ما  أجنبية  د   شر  لدى مولة  عتمدة 

و  البحرين  أعمالبمملكة  بتتع  سبب  ون لق  المادة  وظيفته(،  ق215)صت  من  العقوب انو (  ات ن 
تي  حبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائأنه: ) يعاقب بال  ىعل   ي نيالبحر 

و ممثلها أين أو رئيسها  دولية لها مقر في دولة البحر دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة  
  ة مذه الجريعوى عن هالد ولا تقام    ها الرسمي.مها أو شعار ا علعلن  ك من أهانللدى الدولة ، وكذ 

 . (1) ي من وزير العدل(بناء على طلب كتاب  إلا
يةو لوماسي بين الدول، في ظل  نماء علاقات التبادل الدبف  فيما بينها،   تعزيزا  للعلاقات الود 

  ثات لتمثيل رسال بعبر إسي علومابادل الدبت، يتم اللتعاون فيما بينهااسن العلاقات و ح    وتعبيرا  عن
فيم بالدول  تا  عاد ينها،   م  وفقا    ةتكون  فيينا  الدبلوماسية  ن  لاتفاقية  البعثة  يكون  رئيس  الذي 

  ، بالإضافة إلى (2) لى أفرادهاأعمال البعثه وعى تمثيل الدولة والإشراف على  مسؤولا عنها، ويتول
ال من  دبلوماسية  ممجموعة  مناصب  في  مخإد و وظفين  حتلفةارية  فئة،  تعتبر  ممثل   يث  ين  منهم 

التوي    لبلادهم   يكون تعديا  لتعدي على ممثلي دولة أجنبية  لدولهم، ذلك أن ا  ةإهان   م عدي عليهعد  
ية بين الدولتين  يهل ع  ويترتب عليها،    في سياق مقارب لجريمةوذلك  ،  تعكير صفو العلاقات الود 

 . التجريم لدولة ذاته، من حيث عل ةا سالعيب في رئي
جريم  ناولوسنت فيأركان  العيب  ممثلي    ة  الأجن الد حق  المعول  والعقوبفين  د متبية  البلاد،  ة ي 

 : بندين التاليين، وكالآتيالمقررة لها، في ال
 
 

 
ولا  طري،  وعات والنشر القر الإماراتي، ولا قانون المطبوالنش  مطبوعاتتحادي بشأن اللم يتطرق القانون الإ     -1

،  إلى هذه الجريمةدي  لسعو ر انشوال  لمطبوعاتالعماني ولا نظام االمطبوعات والنشر    المرسوم السلطاني في شأن
لة من ق182)  المادة  فيما نصت   رة آلاف ة لا تقل عن عشيعاقب بغرام)  انون العقوبات المصري على أنه: ( المعد 

جنيه  جنيه   ألف  عشرين  على  تزيد  بإحدى ولا  عاب  ممثل  الطر   كل من  حق  في  ذكرها  المتقدم  أجنبية ق  لدولة 
  .ه(يفتوظتتعلق بأداء في مصر بسبب أمور  معتمد

2-   ps://ar.wikipedia.org/wiki/htt. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 مة العيب في حق  ركان جريأولا: أ
 لاد ة المعتمدين لدى البممثلي الدول الجنبي

لوك ب أن يوجه السيجف    ،الجريمة  ققلتح عليه  معينة في المجني    ةالقانون صفرط  اشت 
تقوم جريمة العيب  ، و بأداء وظيفتهأثناء قيامه    بلاد لى اد ل  ية معتمد ولة أجنب ل د م إلى ممثالم جر  

ن من نشاط مادي لمكي ا بية المعتمدين لدى البلاد على الركن الماد في حق ممثلي الدول الاجن و 
ورة  ذي يت خذ صالمعنوي ال  لركنلى ا، إضافة إاة وعلاقة سببية تربط بينهمجترتب عليه نتيمجر م ي
تناوله  جرائم الصحافة وه  يض فر تفلشرط الم نائي، واالجالقصد   و شرط العلانية الذي سبق أن 

عليه وهي كونه ممثل    فصيل، بالإضافة إلى توافر صفة خاصة في المجنيهذا البحث سابقا  بالت
لى  الأجنبية عن ممثل الدولة  و كن يو أ   ،ولتهد عمله على اقليمها كممثل ل  ت الدوله وارتض  اعتمدته 

  تي:كالآنوي، المعادي و الم نركنيول السنتنا، و يفتهرأس وظ
 

 الركن المادي   - 1
ونشر  مثل في كتابة  من بإتيان الصحفي سلوك مادي يت  يقوم الركن المادي لهذه الجريمة 

يكون   ف ما  عيبا   دولمضمونه  ممثل  حق  ا  ةي  مملكة  لدى  معتمد  بسلأجنبية  أ بحرين،  ل  عمابب 
نشاطه كممثل    ه ومزاولةظيفتئه لو ادا  لسبي  به في قام    صرفو تأتقاد عمل  فته، أي ان تتعلق بوظي 

ة، اذا كان العيب في شخص الممثل الأجنبي  ه وصف الجريملدولته لدى البلاد، ويخرج عن هذ 
 .يهنشاط خارج عن مهامه الوظيفي ف أو
 

 المعنوي   ن الرك - 2
ال  الركن  الدول  يب في حق ممالع  ريمةعنوي في جميتمثل  اثلي  لد لمعالاجنبية  ى تمدين 

ل قصدا   بعنصريه العلم والإرادة ، وعليه فيجب أن تتجه إرادة الفاعصد الجنائي العام  قال  يف  البلاد 
الأجنب الدولة  ممثل  عمل  في  العيب  الإلى  بصفة  عالما   يكون  وأن  ينتقية،  الذي  أو  د شخص  ه 

  ي عيبا  ف   نطوي علىي    ابته ونشرهما قام بكتبكون مضمون  ما   وعالة والنشر  بيتناوله بموضوع الكتا
 جر م قانونا . ة وبأنه مة الأجنبيثل الدولمحق م

 

 ثانياا: العقوبة 
ال  قانون  والطباعةيعاقب  على    صحافة  البحريني  الوالنشر  حجريمة  في  ممثلي  عيب  ق 

،  ( 71ة )على نص الماد اء  بن  رألف دينا  زبغرامة لا تجاو   لدى البلاد   بية المعتمدينالدول الاجن
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تزيد على سنتين أو  بالحبس مدة لا  عقوبات بحريني  (  1) (215)دة  د الماة الأشوبعقالقررت    ما  في
تجاوز   لا  التي  ديناربالغرامة  م،  مائتي  بالحبس  المصري  القانون  سنة ويعاقب  تتجاوز  لا    دة 

لا عن عش  وبغرامة  على عشآرة  تقل  تزيد  ولا  جنيه  جنين  ي ر لاف  الماد   اءبنه  ألف  نص  ة على 
 . (2) وبات ( عق182)

 
 ث ع الثال فر ال

 سرار الرسمية الأاء شفجريمة ا
ة والنشر البحريني على  ( من قانون الصحافة والطباع70نصت الفقرة )د( من  المادة ) 

و أي قانون آخر، يعاقب  أنون العقوبات  شد ينص عليها قا بأية عقوبة أأنه: )مع عدم الإخلال  
المنقبالع المادةليها  صوص عوبة  يتالسابقة عل  في  أن  منضى نشر ما  ت  صالاتالإ  باء عننشر 

بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب علالسرية  رسميةال لح العام، أو إذا ى إذاعتها ضرر للصا، أو 
ت الحرب أو أثناء  قالجريمة في و   ، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت كانت الحكومة قد حظرت نشرها

عام جزئي  ةتعبئة  لقأو  البحرين  ة و ة  يجوز    ،دفاع  الإج ولا  الجنارااتخاذ  الءات  في    الات حئية 
و الجهة ذات ( من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أالبند )ب   نصوص عليها فيالم

ت  ،( الشأن يعاقب  على أنه: ) يقوبات البحرين ( من قانون الع128المادة )ن الفقرة الثانية مونص 
  من   ار ة طريقة سعمدا بأي   عسنين من أذا يد على خمس  هر ولا تز تة أشعن س  ة لا تقلد بالحبس م

 .(3)  (أسرار الدفاع
 

سنتين أو   د علىلحبس مدة لا تزييعاقب با  البحريني على أنه :)وبات  قنون الع( من قا215ة )  نصت الماد  -1
التي لا   أو منمن أهان علنا دولة  تجاوز مائتي دينار  بالغرامة  أو  له  وليةة دظمأجنبية  البحرين  ا مقر في دولة 

 مي .، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرس رئيسها أو ممثلها لدى الدولة

 دل (. ابي من وزير العالجريمة إلا بناء على طلب كت  ن هذهع الدعوى ولا تقام 
ن عشرة آلاف ل ع تقة لااميعاقب بغر ) :بات المصري على أنهلة من قانون العقو ( المعد  182) نصت المادة  -2

تزيد ولا  ع  جنيه  جنيه كل من  ألف  عشرين  لدعلى  ممثل  حق  في  ذكرها  المتقدم  الطرق  بإحدى  أجنبية اب  ولة 
  .ب أمور تتعلق بأداء وظيفته(ر بسبصمد في ممعت 
ن  نشر كل ما م   تي على أنه: ) يحظربوعات والنشر الكوي( من قانون المط21ن المادة ) ( م6)نصت الفقرة    -3

مكش  هشأن ماف  أو  اجتماع  أي  في  يدور  مستندا  ا  أو  وثائق  في  محرر  أو  هو  أوراق  أي  أو  مراسيم  أو  ت 
ى ما  شر علحيحا ويقتصر النعدم نشرها، ولو ما نشر عنها صا أو  هون سريتستور أو أي قانمطبوعات قرر الد

الأنباء عن ر  نش  يحظر: )نهنفسها على أ  لمادة( من ا4فقرة )رسمية(، كما نصت اليصدر عن ذلك من بيانات  
ال الإتفاقيالإتصالات  ونشر  والرسمية  قبلسرية  الكويت  حكومة  تعقدها  التي  والمعاهدات  الجر   ات  في  يدة  نشرها 

لإلكتروني إذا كان  ( من قانون الإعلام ا18ادة )ا المية(، وحظرته أيضلا بإذن خاص من الوزارة المعنمية إسالر 
 .نيةرو صحافة الإلكتالنشر قد وقع في ال
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بعض   الحفاظ على سر ية  مية، أنار الرسوعل ة التجريم في ما يتعلق بجرائم إفشاء الأسر  
الرس لهالمعلومات  يكون  الهامة،  فيمية  أثر  ص  ا  على  الإقتصادي و الحفاظ  ووضعها  الدولة   رة 

لحروب  ات اأوق في    ت ماالمعلو   سرية هذه ىة الحفاظ علوتزداد أهميالسياسي،  مني و والأ  والعسكري 
ر بالصالح العام للبلااعها، ذلك بأنو   .وبمركز الدولة الأمني د إن نشر هذه الأسرار قد يض 

بة المقررة لها قانونا، في و أركانها والعقية من حيث  شاء الأسرار الرسموسنتناول جريمة إف 
 الآتي:  ين وكلتالي لبندين اا

 
 
 
 

 
ة  لا يجوز بغير إذن من الجه ماراتي، على أنه: )ات والنشر الإتحادي للمطبوع( من القانون الإ74المادة )صت ون

بالو  نشالمختصة  أأنبا  رزارة  الرسمية  السرية  الإتصالات  العسكر ء  الشؤون  كو  نصوص ية،  نشر  يجوز  لا  ما 
 الجهة(. مية إلا بإذن  خاص من هذه لرسدة اجريالبل نشرها في ي تعقدها الحكومة قيات والمعاهدات التالإتفاق

كل ما    ر نشرظه: ) يحالعماني على أنالمرسوم السلطاني في شأن المطبوعات والنشر    ( من 26ونصت المادة )
بسلامة المساس  شأنه  أمنه  من  أو  الدالدولة  وكا  الخارجي،  أو  يتعاخلي  ما  العسكر ل  بالأجهزة  والأمنية   يةلق 

النشر سواء  بار أو اتصالات رسمية سر ية  ة وثائق أو معلومات أو أخوأي  لية  داخالها ولوائحها  وأنظمت سواء كان 
ية أو لوماتدام الشبكة المعة و المقروءة أو من خلال استخمسموع لئية و ال الإعلام المر كان النشر من خلال وسائ

تقنية   بإذوسيلة من وسائل  إلا  المختالمعلومات،  السلطات  أو  الإ  نصوص شر  ن  صة، كما يحظرن من  تفاقيات 
 ي الجريدة الرسمية(.ي تعقدها الدولة قبل نشرها فالمعاهدات الت

  ز نشر لا يجو : )لى أنهون المطبوعات والنشر القطري عن قانم(  47ة )مادة )د( من النصت الفقرة )ج( والفقر و 
وتشكي المسلحة  القوات  وعأنباء  وتحركاتها  وبلاتها  وأفرادها،  متادها  كل  عام  بيتعا  وجه  العسكرية النلق  واحي 

مقدما  والإستراتيج  الحصول  تم  إذا  إلا  للقو ية،  العامة  القيادة  من  كتابية  موافقة  على  المسلحة  أنباء )د  .ات   ) 
والاتفاالاتص الرسمية،  السرية  والمعاهداتالات  بإالدو   قيات  إلا  إبرامها،  يتم  حتى  إدارة لية  من  خاص  ذن 

 .مطبوعات والنشر(ال
النشر السعودي على أنه  التنفيذية لنظام المطبوعات و ( من اللائحة  73ن المادة )( مو)ج  ب(  )  نصت الفقرتينو 

،  للخطر خلي أو الخارجي  ض سلامة الدولة أو أمنها الدا تعري  همن شأن  شر  ونسخ كل مالا يجوز ن: )...  ب(  
ج(  لا يجوز نشر  .    لاقةالعت  ت المختصة ذاتصرح بنشرها الجها   الات السر ية، مالموالأخبار العسكرية  والإتص

 قدها الدولة قبل إعلانها رسميا (.فاقيات أو المعاهدات التي تعنصوص الإت
ستة أشهر ولا ل عن  الحبس مدة لا تقبات المصري على أنه: )يعاقب بالعقو   ن قانون أ(  م  -80ادة )ونصت الم 

أذاع بأية طريقة سرا    من  كل  2) (يهجن  500تجاوز  جنيه ولا    100ل عن  نوات وبغرامة لا تقتزيد على خمس س
 .أسرار الدفاع عن البلاد(من 
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 ة ي سمرار الر اء الأسمة افشركان جريأولا: أ
الأقت  إفشاء  جريمة  الر وم  على  الرسمية  مجر  سرار  مادي  نشاط  من  ن  المكو  المادي  م كن 

القصد    ة ت خذ صور لذي ي ، إضافة إلى الركن المعنوي ايترتب عليه نتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما
ال فتر المإلى الشرط    الجنائي، بالإضافة العلا  صحافة وهوض في جرائم  ق أن الذي سبنية  شرط 

 :  كالآتي، سنتناول الركنين المادي والمعنوي ، فيما ) ونحيل إليه(فصيلالبحث سابقا  بالتا هذ   هلناو ت
 

 الركن المادي   - 1
الجريمة  المادي  الركن    يت خذ   يتمثلوك  سل  صورةلهذه  بتحرير   في  مادي  الصحفي   قيام 

شأ ر  شون من  الدولة  يض تعر نه  ما  الخارجالداخلي    أمن  للخأو  ويكي  ر  أسرا   مضمونه  ون طر، 
رسمية تتصف    أنباء حول ما جرى في البلاد من اتصالات في نشر  ، تتمثل  شرعالم  بي نها،  ميةرس

للع وإذاعتها  السرية  حق،  إذ   دون لن  بطابع  وجه  ودون  بقو   صةاخبيانات  و ن  الدفاع   ةتتعلق 
للح)ال سبق  البكجيش(،  في  ل  أن  لاد ومة  نشرها  يتر حظرت  قد  إذ ما  على    ار  إضر من    اعتهاتب 
أو  خاصة في وقت الحرب،  تنطوي على خطورة  وأهمية،  فاع  لد ا  أسرار  ذلك أنم،  عاال  حل لصابا

الدول  رنش والإتفاقيات  بالمعاهدات  تتعلق  الرسمي عنها  مواضيع  قبل الإعلان  الدولةية  قبل   من 
 تعاون . ال جلسانين دول مو وفقا لما ذهبت إليه بعض ق

هذا    يترتب  النش  السلوكعلى  الماأو  بالمصلح  في  مثلتت نتيجة  دي  اط  للدولة الإضرار  العامة   ة 
 . لتحققهايكون هو سببا  

 

 وي  الركن المعن  -2
الأ  إفشاء  جريمة  في  المعنوي  الركن  الجنايتمثل  القصد  في  الرسمية  العام  سرار  ئي 

كشفها  رية و لومات السنشر المع  ىدة الفاعل إلإراجه  تتفيجب أن    ، وعليهادةيه العلم والإر ر بعنص
بيعتها  وبأنها ذات طابع سر ي غير قابلة للنشر دون إذن  على علم ودراية بطن  يكو   نوألعامة،  ل
ها  شائفوإعليه نشرها  ي في البلاد و بما قد يترتب  جهة المعني ة بها لكونها تتعلق بالأمن العسكر ال

ضرر ف  حبالصال  يلحق  من  الم  لاد البي  العام  كبيان  العسكر و ،  كشف  قف  أو    السرية   الخططي 
ت ادو ال  اهضعالتي  أمنها  لحماية  من  لة  ينشره   ما  بأن  عالما   يكون  أن  أو  والخارجي،  لداخلي 

المجلس   ر نوقشت في جلسة سبق أن أعلنضيع  تم تداولها في المجالس التشريعية هي أمو موا
ت مداولا  جريات نشره هو م ا بأن ما أن يكون عالم  أو  شر،قابلة للن  رسر ية، وبالتالي فإنها غي  بأنها

 يفها فأظهرها بغير حقيقتها للجمهور. عية ولكن قام بتحر ريالتش لسالمجا
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 ثانياا: العقوبة 
البحريني  اقيع  والنشر  والطباعة  الصحافة  قانون  السب  المعلومات  نشر  جريمة  رية على 
و  امة أ تعبئة العي حالة اللة الحرب أو فحا  في  ف العقوبة  عتزيد على ألفي دينار وتضا  بغرامة لا

(  128أو قانون آخر على عقوبة أشد ، وحيث أن المادة )مالم ينص القانون  ،  فاعد لا  ية لقوةالجزئ
قا  الحبس ممن  البحريني قد قررت عقوبة  العقوبات  زيد عن  دة لا تقل عن ستة أشهر ولا تنون 

الع،  (1)ر الدفاعسران أ م قة سر ا  يأية طر ن لمن أذاع عمدا  بيخمس سن  لا    ن مدةقوبة السجوتكون 
ة تكون  في زمن الحرب وعليه فإن عقوبة هذه الجريمإذا وقعت الجريمة  ت  سنوا  شرد على عتزي

لا تقل    بالغرامة التيكل جريمة منها  يعاقب القانون الكويتي على  و ،  قانون العقوبات وفقا لنص  
وبة  خر على عقي قانون آمالم ينص أ  ر،يناف د عشرة آلاى  لثة آلاف دينار ولا تزيد ععن ثلا 

وفأ  ، لنصشد  منال  قرةفلا  قا   والنشر  (2)   (27)المادة    ثالثة  الطباعة  قانون  القانون و ،  من  يعاقب 
  و ز ألفي ريال أ تجاو ن أو بالغرامة التي لا ت لحبس مدة لا تتجاوز سنتيي على هذه الجرائم باالعمان

ل النبالعقوبيتن معا، وفقا   ا (  3) (36مادة )ص  المرسوم  السلطاني فلمن  ،  رت والنشمطبوعا ي شأن 
لا    هذه الجريمة بالغرامة التي  لمطبوعات والنشر الإماراتي على نون الإتحادي بشأن االقا  يعاقب و 

على    شهر ولا تزيد   درهم، وبالحبس مدة لا تقل عنتقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف  
مادة  لنص ال  وفقا  الصحيفة    ضي بتعطيلللمحكمة أن تقو    ين،ين العقوبتت ستة أشهر أو بإحدى ها

القانون   (4)   (68) ست القانو يعاقب  و ،  من  تتجاوز  لا  لمدة  بالحبس  الجرائم  هذه  على  القطري  ة  ن 

 
س مدة لا تقل عن ستة أشهر بالحب  )يعاقب  حريني على أنه:( من قانون العقوبات الب128نصت المادة )     -1
د ولم  رار الدفاع عن البلاشروعة على سر من أسمن حصل بأية وسيلة غير م  –  1نين :تزيد على خمس س  ولا

ن أذاع عمدا بأية طريقة سرا من م  –  2ممن يعملون لمصلحتها .  شاءه لدولة أجنبية أو لأحدإف  ه أوليمتسيقصد  
الدفاع أ  –  3.   أسرار  نظم  استعممن  بقصد  أية    لو  الاتصال  وسائل  أسر الحصول على سر موسيلة من  ار  ن 

إذا وقعت الجريمة    واتر سنعش  لىدة لا تزيد ع ون العقوبة السجن ممه أو إذاعته . وتكالدفاع عن البلاد أو تسلي
 الحرب (. في زمن 

الإخلال بأي عدم    عأنه: )مر الكويتي على  ( من قانون المطبوعات والنش27الثة المادة )  نصت الفقرة الث   -2
قانون آخر يعقوبة أشد ينص عل أعاقب  يها  المقال  التحرير وكاتب  المؤلف،رئيس  الصحيفة ما إذا نشر    و  في 

 ف دينار(.دينار ولا تزيد على عشرة آلا التي لا تقل عن ثلاثة آلافمة لغرابا ( 21في المادة )حظر 
  -   26د من )أنه :)كل مخالفة لأحكام المواعلى  يالعمان مطبوعات والنشر( من قانون ال36نصت المادة )  -3

العقوبتين  و بي، أمانع  ز  ألفي ريالرامة التي لا تتجاو جاوز سنتين أو بالغقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتي عا  (43
 معا (. 

و  أ .... ،  حكام المواد..ات والنشر الإماراتي على أنه :) كل مخالفة لأ( من قانون المطبوع86لمادة )نصت ا  -4
ة لا تقل عن شهمرتكب القانون، يعاقب  ( من هذا  85( إلى )71واد من )الم ة  ر، ولا تزيد على ستها بالحبس مد 

ا وبالغرامة  عأشهر  تقل  لا  و دره  ألفن  لتي  درهم  آلاف  خمسة  على  تزيد  العقوبتينلا  هاتين  بإحدى  أو  .  م، 
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أ تتجاوز ثلاثة آلاف ريال،  العقأشهر وبغرامة لا  بإحدى هاتين  بنوبتينو  الماء ع،  دة الى نص 
  ودي فقد سعال نظام  ها الالتي قرر   بالعقوبات أما فيما يتعلق   ،(1) رت والنشالمطبوع( من قانون ا81)

بعقوبات  ثل هذه المخالفات  التي تمس بمصالح الدولة العليا أو  لة مإحا  ة المختصةناللج  كل ف
القضاء   بها  مسب ب   -يختص  لي حيلهاإلى    -بقرار  إلى    الوزير،  للنظربدوره  اتخاذ   يف  الملك 

ة للمصلح  اه محققما ير أو إتخاذ  المختصة،  مام  المحكمة  ى أدعو لإقامة ال  ةالإجراءات النظامي
الدفاع   يعاقب القانون المصري على نشر أسرار، و من النظام  (2)  (38)وفقا  لنص المادة    ةعاملا

جنيه ولا     تقل عن مائةمس سنوات وبغرامة لازيد على خشهر ولا تبالحبس مدة لا تقل عن ستة أ
 ةد مالنص ال ن وفقا  السج ن العقوبةلحرب فتكو زمن ا أما في لم،السيه في زمن نتجاوز خمسمائة ج 

 .العقوبات  من قانون  (3) أ( -  08)

 
المنص العقوبة  عن  فضلا   تقضي  ا،  الوللمحكمة  في  عليها  الوص  دار   ابقة،سفقرة  إغلاق  أو  الصحيفة    بتعطيل 

 لمدة لا ت جاوز عن شهرا (.حوال  العرض بحسب الأ
1-   ( المادة  المطبوعات(  81نصت  قانون  القط  من  أنعل  ري والنشر  :ى    أشد   بة عقو   بأية  الإخلال  عدم  مع   )ه 

 أو   ريال،  آلاف  ةثلاث  وزتتجا  لا  بغرامةو   أشهر  ستة  تتجاوز  لا  لمدة  بالحبس  يعاقب  خر،آ  قانون   أي  عليها  ينص
 من   )ط(  )ح(،  )ز(،   ،)هـ(  )د(،  )جـ(،  اتوالفقر  ( 46)  المادة  أحكام  من  أيا    خالف  من  كل  تينالعقوب  هاتين  بإحدى
 . (47) المادة

على أنه: )مع عدم الإخلال بأي    عات والنشر السعودي التي نصت( من نظام المطبو 38لمادة )ا   نصت    -2
 :وبات التاليةالعق حدة أو أكثر منامن يخالف احكام هذا النظام بو ب كل قخر، يعاص عليها نظام آعقوبة أشد ين

 ة الفمخإذا تكررت ال، وتضاعف الغرامة  ( ألف ريال500عن )  غرامة لا تزيد -
الكتابة في جم  قافإي - خلال المشاركة الإعلامية من خلال يع الصحف والمطبوعات، أو من  المخالف عن 

 . ما معا  فضائية أو كلاهالقنوات ال
ة رار الإغلاق بموافقالمحل صحيفة فيكون تنفيذ  ق  ن كان أو مؤقتا ، فإق أو حجب محل المخالفة نهائيا  إغلا -

ق أو  ذلك  فيكون تنفيذ قرار الإغلاإلكترونية او موقعا  ونحو  فة  صحي  لهامحء ، وإن كان  رئيس مجلس الوزرا
 الحجب من صلاحية الوزير. 

م - إعتذار  ا نشر  في  المخالف  مغ  إذا  –  لمطبوعةن  معلومات  نشر  مخالفته  اتهاماتكانت  أو    تجاه   لوطة 
( الفقرة  في  التاسعة من  ( من3المذكورين  ا  المادة  النظام، وفق  تهذا  التي  نفقته   نة  اللجها  را لصيغة  وعلى 

 خالفة.  مكان نفسه الذي نشرت فيه المالخاصة وفي ال

وبات يختص  المصالح الدولة العليا أو بعقساس بم، أو الالدين الإسلاميوإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى  
ذ  تخافي اظر  لنإلى الملك ل  إلى الوزيرلرفعها  -بقرار مسبب  –التها  ضاء، فعلى اللجنة إحالتها إحا القبنظره

 ة، أو اتخاذ ما يراه محققا  للمصلحة العامة. الدعوى أمام المحكمة المختص اجراءات النظامية لإقامة
ة لا تقل عن ستة أشهر بس مدنه: )يعاقب بالحقانون العقوبات المصري على أ (  منأ  -80ة )ونصت الماد  -3

يقة كل من أذاع بأية طر   (2)يهجن  500  اوزتججنيه ولا    001بغرامة لا تقل عن  يد على خمس سنوات و ولا تز 
 .البلاد(  سرا  من أسرار الدفاع عن
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 الفرع الرابع 
 ع القتصادي للبلاد جريمة المساس بقيمة العملة والوض

البحريني على    لطباعة والنشرة وا( من قانون الصحاف71دة )نصت الفقرة )هـ( من الما 
عدم   مع  بأي ا أنه  علإخلال  عليقوب ة  ينص  أشد  قانون  ة  أيالعقوبات  ها  يع قانون    أو   ب اقآخر، 

الوطنية أو    ألف دينار على نشر أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملةامة التي لاتجاوز  غر بال
 . (1) ي للبلاد ...الخ المادة بلبلة الأفكار عن الوضع الإقتصاد 

عن    فكار بلبلة الأأو  ة الوطنية  عملال  قيمة ير في  ث التأ  من شأنهجريم نشر ما  توتكمن عل ة   
جي لهذا النشاط المادي، إذ سيثير ذلك هلعا   رر الداخلي والخار لضفي ا  للبلاد   ديالإقتصاالوضع  

ا تضخم المالي داخل البلاد، كمط المواطنين خوفا  على مد خراتهم ومستجدات الد أوساعلى صعي
سلبا   اقتصاديا    سيؤثر  البلاد  سمعة  ذل  على  عوينعكس  التلى  ك  والإالمعاملات  قتصادية  جارية 

عن   الوطنيين والأجانب   ى عزوف المستثمرينة البلاد ويؤدي إلملفي ع  قة ضعف الثجية وسي الخار 
عات  الأخبار والشائلك لما تلعبه  جديدة في البلاد، ذ ارية  أو بدء مشاريع استثم   مواصلة الإستثمار

أ من  قيمثتنشر  خفض  أو  رفع  في  كبير  الال  ةر  استثمار  و ية  وطنعملة  وال الأمرؤوس  حجم 
 . فيها وطنيةالو  الأجنبية
، والعقوبة  مساس بقيمة العملة والوضع الإقتصادي للبلاد لاناول أركان جريمة  تنوف  سو  

 لآتي: ونا ، في البندين التاليين، وكامقررة لها قانال

 
ما من   الكويتي على أنه يحظر نشر كل  النشرو طبوعات  ( من قانون الم21( من المادة )5ونصت الفقرة )  -1

س  إفلابار  أخ  أوصادي للبلاد  الثقة بالوضع الاقتما يؤدي إلى زعزعة  على قيمة العملة الوطنية أو  أثير  شأنه الت
ال  ارية أو المصارف أو الصيارفةالتجار أو الشركات التج مادة  إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة، وقررت 

 كترونية.الإل  عن طريق الصحافةلكتروني الحكم ذاته للجريمة شر الإنانون ال( من ق18)
أنه لا يجوز نشر ما   علىاني  لعما  بوعات والنشربإصدار قانون المط  ن المرسوم السلطاني( م27ونصت المادة )

دي  االإقتص  سلطنة أو الوضعأو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن سوق المال بالنه الإضرار بالعملة الوطينة  من شأ
 بلاد.لل

المادة ) شر ما من ي على أنه لا يجوزنن المطبوعات والنشر الإماراتفي شأقانون الإتحادي  ( من ال81ونصت 
 الوضع الإقتصادي للبلاد. ؤدي إلى بلبلة الأفكار عن و يية أوطنالرار بالعملة شأنه الإض

كل ما من شأنه  لا يجوز نشر أنه    ى قطري علوعات والنشر ال( من قانون المطب47ت الفقرة )ز( من المادة ) ونص
 .لةالاقتصادي في الدو  ة أو بلبلة الأفكار عن الوضع لوطنيضرار بالعملة االإ

الفقرة )و المادة  ونصت  لا يجوز    وعات والنشر السعودي على أنه ئحة التنفيذية لنظام المطبللامن ا(  73)( من 
بلبلة الأفكار   بسمعة المملكة الإقتصادية، أوضرار  إلى الإ  وطنية، أو يؤدينشر ما من شأنه الإضرار بالعملة ال

 للمملكة. ق المال أو الوضع الإقتصادي عن سو 
 وضاع الإقتصادية للبلاد. لمساس بقيمة العملة أو الأه اشأن من ماى جريمة نشر القانون المصري إل ولم يتطرق 
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 مساس أولا: أركان جريمة ال
 لادبة والوضع القتصادي للعمللا بقيمة 

ن اد الم  ن ركعلى ال  للبلاد   تصاديلوضع الاقالعملة واالمساس بقيمة    مةجريتقوم    ي المكو 
إضافة إلى الركن المعنوي مادي مجر م يترتب عليه نتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما،    من نشاط

جرائم الصحافة وهو شرط    يشرط المفترض فصد الجنائي، بالإضافة إلى الالذي يت خذ صورة الق
الذ لا سعلانية  هذابق  ي  تناوله  سا   أن  بالتالبحث  فيإليه(ونحيل  )  فصيلبقا   الركنين  تنسن  ام،  اول 

 كالآتي: ي والمعنوي، الماد 
 

 الركن المادي   -1
ما  وترويج  كتابة ونشر  من خلال سلوك مادي يتمثل في    دي لهذه الجريمةيقوم الركن الما 

ع   أنباءتضمن  ي البلاد   نسلبية  لاقت  عملة  الدولة  صومسيئة  التأثير  رتب ويتاد  قيمته   عليه  ا  في 
 ن انهيار قيمة العملة. لبلاد، كنشر خبر عل اديصتقلوضع الإمساس با، والومركزها

 
 الركن المعنوي   - 2

ل يتمثجرائم العمدية و د من الادي للبلامة العملة والوضع الاقتصم الماسة بقيتعتبر الجرائ  
المعنال الو ركن  القصد  في  فيها  والإر العيه  بعنصر   لعامائي  جناي  بع،  ادةلم  الصحفي ويتحقق    لم 

مضمو بطبي الكتا عة  وبكونه  ق  التي  بةن  بنشرها  ووضعها ام  البلاد  بعملة  لمساسه  قانونا   مجر م 
 . حقيقهوالمضي في ت جاه إرادته إلى اتمام هذا النشاطالإقتصادي، وإت

 

 ثانياا: العقوبة 
تتجاوز    بحرينيل القانون اب  اقيع  ب أبغرامة لا  دينار  المادة )عل  ناءلف  من    ( 71ى نص 

القا او   ،والنشرمطبوعات  نون  ان  انو قليعاقب  هذه  على  تتجاوز  العماني  لا  مدة  بالحبس  لجريمة 
ألفينسنت  تجاوز  لا  وغرامة  لنص    ريا  ين  وفقا   معا ،  بالعقوبتين  أو  عماني  )ل  من    (36المادة 

القانون ،  (1)القانون  بالحبس    يعاقب  تتالقطري  تتجاو وبغهر  اوز ستة أشجلمدة لا  ز ثلاثة  رامة لا 
أو قانون آخر على عقوبة أشد، وفقا  م ينص القانون  مال   تينبو تين العقا هبإحدى  ل، أو    لاف رياآ

 
  -   26ة لأحكام المواد من )مخالف نه :)كلالعماني على أ ( من قانون المطبوعات والنشر36نصت المادة )  -1

ين  وبتعقماني، أو بالتجاوز  ألفي ريال عبالغرامة التي لا تحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو  ا بال( ي عاقب مرتكبه43
 (. عا  م
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( المادة  ال  (81لنص  الإ،  (1) قانون من  لدولة  الإتحادي  القانون  المتحدة  ويعاقب  العربية  مارات 
ولا  ألف درهم  تي لا تقل عن  ال   امةشهر وبالغر أعن شهر ولا تزيد على ستة    بس مدة لا تقل بالح

لمحكمة أن تقضي بتعطيل الصحيفة، اتين العقوبتين وله   حدى إبو  درهم أ  سة آلافعن خمتزيد  
 .(2) القانون  ( من86وفقا  لنص المادة )

 

   الثاني المطلب 
 الداخلي ن الدولةة بأمالماسالجرائم 
ي ، ويتمثل فثةعام الثلام اللنظااد ثوابت  حلة هو ألأمن العام في الدو اداخلي أو  ن الالأم 
لى سلوكهم، سواء من الناحية المادية  وضبطهم والسيطرة ع  شعب لا  دولة علىاخلية للالد السيادة  

هذا   لذا سنتناول في،  (3) بضمان ولاءهم وطاعتهم  من الناحية المعنوية  لضمان ضبط سلوكهم أو  
ال  ب المطل الخارجت    يتالجرائم  الدولة  بأمن  ر  كمايض  الصحافةا  عليه نص    ،  والطباعة    قانون 

 وذلك في الفروع التالية، وكالآتي:  ،ن المقارنةي لقوانوا ينالبحري ات وبن العقوقانو  ،والنشر
 الإسلامي  لدين الدولةتعرض الفرع الأول: جريمة ال

عمل    لقاء المسئولية عليه عن أيإأو بالتقد أو  العيب فيه  مة التعرض للملك بالفرع الثاني: جري
 ومة الحكمال من أع
 م خل ة بأمن الدولة و الحرق أو جرائم أتل ق لاجنايات  ى ارتكاب عل مة التحريض لثالث: جريالفرع ا

 نظام الحكم أو تغييره الفرع الرابع: جريمة التحريض على قلب 
 ئف من الناس طائفة أو طوا تحريض على ب غض ع الخامس: جريمة الالفر 

 امةلآداب العاع السادس: جريمة منافاة فر لا
 لقوانين نقياد لالإ يض على عدمريمة التحر الفرع السابع: ج

 
1-   ( المادة  القط( من  81نصت  والنشر  المطبوعات  :)قانون  أنه  على    د أش   عقوبة   بأية  الإخلال  عدم  مع   ري 

 أو   ريال،  آلاف  ثلاثة  تجاوزت   لا  وبغرامة  أشهر  تةس  تتجاوز  لا  لمدة  بالحبس  عاقبي  خر،آ  قانون   أي  عليها  ينص
 من   )ط(  )ح(،  ز(، )  )هـ(،  )د(،  )جـ(،  لفقراتوا ( 46)  دةماال  أحكام  من  أيا    خالف  من  كل  ينالعقوبت   هاتين  إحدىب

 . (47) المادة
، أو    ل مخالفة لأحكام المواد......:) ك  هعلى أن  لنشر الإماراتي( من قانون المطبوعات وا86نصت المادة )  -2

ة لا تقل عن شعاقب مرتكبها بالحب( من هذا القانون، ي85إلى )  (71)  المواد من  ستة  لى  ع  هر، ولا تزيدس مد 
عأشه تقل  لا  التي  وبالغرامة  خمسر  على  تزيد  ولا  درهم  ألف  العقوبتين.  ن  هاتين  بإحدى  أو  درهم،  آلاف  ة 

تقضيول ا،  العع فضلا     لمحكمة  الفقرةن  في  عليها  المنصوص  بتعطي  قوبة  الصالسابقة،  دار  ل  إغلاق  أو  حيفة 
 ت جاوز عن شهرا (.ب الأحوال لمدة لا العرض بحس

 . 157بوري، مرجع سابق، ص الجكطي ح شال د. سعد ص  -3
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اهاالثافرع  لا جريمة   : تشر من  مجلس  لأي  تحقير  أو  الهي نة  من  غيرها  أو  المحاكم  أو  ئات  يعي 
 النظامية 

 ورة  نعة أو مز كاذبة أو أوراق مصط: جريمة نشر أخبار التاسعالفرع 
 

 ول ل الفرع ا
 لة الرسمي و جريمة التعرض لدين الد 

:  شر، على أنهلنوا  ت ابوعوالمط  الصحافة   ( من قانون 68)   مادةالن  الفقرة )أ( م  ت نص   
، يعاقب على  أي قانون آخرقانون العقوبات أو    عقوبة أشد ينص عليهاأي  دم الإخلال بع  مع)

لدين الدولة التعرض  ،  أشهر  لاتقل عن ستة  ن الأفعال الآتية بالحبس مدةنشر ما يتضمن فعلا م 
الجريمة موضوع  ن  فإ  ،ةهذه الماد نص  ل  قا  وطب،  (1)(لنقد ساءة أو اأركانه بالإو اته  مقوملرسمي في  ا
التعرض لأركان دين  و أو النقد  التعرض لمقومات دين الدولة الرسمي بالإساءة    بحث تتمثل فيال

 .الإساءة أو النقد الدولة الرسمي ب
ل  أن  الإذلك  للدولة  سلاميلدين  الرسمي  قدسية فيهايسي  الرئ يع  التشر   رومصد   )الدين   ) 

صلي الله  بحانه وتعالى ورسوله )في الله س  ثلةالمتم ته  امومقو   ائضهوفر   كانهأهمها أر بته،  بجميع ثوا
المسلمي  وأمهات  وآله(  الإعليه  الدين  ثوابت  من  الخ  والصحابة..  و ن  استتبعسلامي،  سماحة    ما 

تعرض ال  ولكون ن،  سلميالم  ة في قلوب خمذاهب، وماله من مكانة راسلمي من تعدد االدين الإسلا
لداخلي للدولة، وبذلك فإن عل ة  ن ايها إخلال بالأم عل  رتب تي   ة دينية،يثير فتن قد  الإسلامي    للدين

الإتج للدين  التعرض  الحفاظ على  ريم  العاسلامي هو  العام والأمن  أن السلم  باعتبار  الداخلي  م 
ض   للدين  التعرض  وأسس    سيقو  الوطنية  والتم التسااللحمة  العايح  تش  به  ذي  قد البلانعم  لما   د، 

على حفيظار إث  يترتب  المسة  الجر    نلمية  الإتعرض  اء  الحنيف  للدين  الحمي ة سلامي  هياج    من 
المسلمين الدف  واندفاع  دينهماع  نحو  الوسائل  عن  الت،  بكل  جريمة  الدولة وسنتناول  لدين  عرض 

    كالآتي: ن، و اليي بندين التللها في اوالعقوبة المقررة   حث في أركانهارسمي بالبال

 
ر ة مصد يالإسلاملام، والشريعة  ور مملكة البحرين على أنه: )دين الدولة الإسنصت المادة الثانية من دست  -1

الما الخ  للتشريع....  ما نصترئيسي  وهو  التعا  عليه  دة(،  مجلس  دول  دساتير  العجميع  الخليج  لدول  ربي،  ون 
(  2تحدة، المادة )لدولة الإمارات العربية الم  ( من الدستور الإتحادي7ة )ماد، الانيعمن الدستور ال( م2المادة ) )

الم الكويت،  دولة  دستور  )من  نظا1ادة  من  الحكم(  السعودالأسا  م  العربية  المملكة  في  الدستور  سي   ( ية 
المادة )سعوديال ال1(،  الدستور  ال( من  لدولة قطر،  ) دائم  الدستو 2مادة  المصري  ( من  نك،  (2012ر  صت ما 

ا ينشره يلتزم الصحفي فيم)والنشر البحريني على أنه:  نون تنظيم الصحافة والطباعة  ( من قا 37)    مادة أيضا  ال
ن به الدولة  رام الدين الإسلامي كدين تديفاحت  القانون .... (،تي يتضمنها الدستور و بأحكام  يم القدئ و البالمبا

 الصحفي الإلتزام به.لى جب عوا برللتشريع يعت منه مصدرا  رئيسيا  وتتخذ 
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  ي مسر ال  الدولةعرض لدين جريمة التان أرك أولا: 
التع  الدولة  تقوم جريمة  لدين  الماديرض  الركن  ن من سلوك    الرسمي على  مجر م المكو 

نت  عنه  تربطهما،ينتج  سببية  وعلاقة  ص  يجة  يت خذ  الذي  المعنوي  الجوالركن  القصد  ائي، نورة 
ال الشرط  إلى  العلانية  ش  ا وهوفترض فيهمبالإضافة  قا   البحث ساب  تناوله هذا  الذي سبق أنرط 

 :  كالآتين المادي والمعنوي، الركني نتناول ليه فسوفوع، ليصبالتف 
 

 جريمة الركن المادي لل - 1
لدين اا  على  ي علنالتعد    لدين الدولة الرسمي فييتمث ل الركن المادي في جريمة التعرض   

  بشكل مسيئ وذلك  أركانه  وماته و بمق  مساس  إهانة أو  ي علىادة تنطو مكتابة ونشر    الإسلامي  
مقال  لثاالم   لعلى سبي) إنطواء  بما يسئ معين على  ،  الإلهية  للذات  التعرض  أو  الرسول    سب  

و أمر معلوم نص قرآني أو حديث نبوي أ إلى  بالإساءة  تتعلق    و التشكيك في وجودها، أوها أإلي
 ،(1) تعاليمه  ي شعائره أوأو طعنا  ف  هوله وأركانوأصين  لد عقائد ا  يالدين بالضرورة أو طعنا  ف  نم

تك الدنمو رس  ن و وقد  الفنان  )ص(  مات  الرسول  إلى  المسيئة  على  اركي  غضب  من  أثارته  وما 
ين  د بلد تدين بال  ك إن كانت هذه الفتنة فيبال  فما  مثالا  قريبا  للذهن دولي بين المسلمين  مستوى  

 . الإسلامي
و ب أ يذ ن أو التكو الإمتها أو الإزدراء  مي، الطعن أدولة الرسين الرض لد أو التع  يويقصد بالتعد  
ويدخل في باب إهانة    ،(2) حقير أو الإنتقاص أو السخرية أو الإستهانة أو التسفيهالإفتراء أو الت

   .(3)زدراء خرية والتحقير والإمتهان والإالدين القدح والشتم والس
 

 الركن المعنوي للجريمة  - 2
ال  ايتمثل  لجريمة  لمعركن  لدين نوي  الر   التعرض  القسالدولة  في  الجنائ مي   ام لعا  يصد 

لما  بأن )السلوك( ضي قيام هذا الركن في حق الفاعل أن يكون عات قوالإرادة، فيبعنصريه العلم  
بكتابت قام  الذي  الد   تعديا    ي شك ل  شرهونه  الموضوع  بأركانه ومقوماته، ساسمو   ن الإسلاميي على    ا  

بنلوذ  إليهالإا   أو  قدها ك  إرادتإو   ساءة  إلى تجاه  في  الم ضي    ه  الت  ث احدا    الدين   لىع  دي عهذا 
 .تباعا  لذلك ظة المسلمينحفي  ثارةلحط  من قيمة الدين وجعله محلا  للإزدراء، وإتيجته باوتحقيق ن 

 
رقم  ال  -1 دائر 2015لسنة    399طعن  التمييز  ،   ( المستأنفة  الجنح  بأحكام  الطعون  بتاة  ريخ الكويتية(، 

 w.com/library_depthttp://arkanla/1، منشور في 2015/ 14/7
 . 516ص  ق،ور، مرجع سابطارق سر د.   -2
 . 528رجع سابق، ص م ،محمد عبدالله محمد بك  -3

http://arkanlaw.com/library_dept/1
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 ة العقوبثانياا: 
ل التعرض  جريمة  عقوبة  التكون  ال دين  مر دولة  في  و سمي  بالإقوماته  أو  أركانه  وفقالنقد ساءة  ا  ، 

ي قانون آخر على  ينص القانون أو أ  لم  ا م تة أشهر،  تقل عن سلابالحبس مدة  البحريني    للمشرع
وقد    ،من قانون الصحافة والطباعة والنشر  (1)   (68)  عقوبة أشد ، حيث قررت هذه العقوبة المادة

الب  قرر من  الأول  المالفصل  السابع  قانو تاب  في  بالدين  بالمساس  ني،  حريالبت  باالعقو   ن علق 
كها المشرع وازية تر ، وهي عقوبات  جمةغرالاو  أنة  ن سد علا تزيلمدة    الحبس  تتراوح بين  عقوبات  

بينما القاضي،  نص   لتقدير  التي  ال  العقوبة  قانون  عقو عليها  هي  والنشر  والطباعة  بة  صحافة 
وجوبا   العق،  الحبس  وفقا   وتكون  لا  شللموبة  مدة  الحبس  العماني  ع يتز رع  ثلاد  سنو ن  أو ث    ات 

لقانون أو قانون آخر  ينص ا  ، مالممعا    تينبو عقأو بال  ل عماني   ايجاوز ألفي ر التي لا تت  بالغرامة
القانون   فيما يعاقب   من قانون المطبوعات والنشر،(  2)(  35، وفقا  لنص المادة )على عقوبة أشد 

  آلاف خمسة  ل عن  تقمة لا  اة وغر مدة لا تجاوز سنة واحد   بالحبسجريمة   هذه ال  لكويتي علىا
  ( 27على نص المادة )العقوبتين بناء    ين  تا و بإحدى هدينار، أ  فعن عشرين ألر ولا تزيد  دينا

  (71كل من يخالف نص المادة )  المشرع الإماراتي،  ب يعاق، و من قانون المطبوعات والنشر  (3)
هم  لف در عن أ  ي لا تقلتبالغرامة الو عن ستة أشهر،    د ن شهر ولا تزيبالحبس مدة لا تقل ع   (4)

تز  خمسة  ولا  عن  أ يد  درهم  ها  وآلاف  العقو بإحدى  تقضي  ين،تبتين  أن  عن    وللمحكمة  فضلا  

 
عقوبات أو أي قانون  ون النليها قاقوبة أشد ينص ع(  على أنه: )مع عدم الإخلال بأية ع68مادة )نصت ال   -1

ض لدين  أ ( التعر :ستة أشهرحبس مدة لا تقل عن  علا   من الأفعال الآتية بالضمن فب على نشر ما يتآخر, يعاق
 أو النقد(.مقوماته وأركانه بالإساءة في سمي الر ة الدول 

2-    ( المادة  العماني على  35نصت  المطبوعات والنشر  قانون  ا( من  عدم  أشد  أية عبلإخلال  أنه: )مع  قوبة 
ز ألفي ريال  او بغرامة لا تتجاو مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات،    الحبسون آخر، يعاقب بينص عليها في أي قان

 .من هذا القانون(( 25خالف أحكام المادة  ) من ا كلمع ينأو بالعقوبت  عماني،
ال   -3 الكويت27مادة ) نصت  المطبوعات والنشر  قانون  أنه: )مع( من  الإ  ي على  أشد  خلال  عدم  بأي عقوبة 

  ة ما حظر في المادة إذا نشر في الصحيف  حرير وكاتب المقال أو المؤلفس التن آخر يعاقب رئيينص عليها قانو 
د عن عشرين ألف دينار،  عن خمسة آلاف دينار ولا تزي  ز سنة واحدة وغرامة لا تقلجاو لا تدة  م  ( بالحبس19)

كريم أو آن الالإلهية أو القر لى أنه: )يحظر المساس بالذات  ( ع 19)المادة  بتين( وقد نصت  أو بإحدى هاتين العقو 
الصحابة أو  زوجات    الأنبياء  أو  ع  –النبي  الأخيار  الله  وسلصلي  وآله  السلام  -يتالبآل    أو  -م ليه    -عليهم 

من    29  ليها في المادةتجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عض أو الطعن أو السخرية أو البالتعري
 (. 1960لسنة  16رقم  جزاء أحكام قانون ال بتعديل بعض 1970لسنة 31ن رقم  لقانو ا

ه   -4 ضرار  ظام الحكم في البلاد أو الإى نو إل م ألااءة إلى الإستضمن تحريضا  أو إس) ي حظر نشر ما يا  ونص 
 .، تمع(ة، أو بالنظم الأساسية التي يقوم عليها المجبالمصالح العليا للدول 
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من    (1)  (86وفقا  لنص المادة )  هراتجاوز ش  لمدة لا  العقوبة المنصوص عليها  بتعطيل الصحيفة
عرض ة التوبة جريمقت والنشر القطري عالمطبوعا   ن من قانو   (2)  (80)  وقد أحالت المادة،  قانون ال
ا  لنص المادة نوات وفقبع سعن س  تزيد   ة لا س مد  بالحبب  اقيع، الذي  بات انون العقو قلدين إلى  ل
و عقوبات (3) (  256) با،  المصري  القانون  ستة  يعاقب  عن  تقل  لا  مدة  تجاوز لحبس  ولا  أشهر 

-98لمادة )الف جنيه وفقا  لنص  تجاوز أ  سمائة جنية ولال عن خمنوات أو بغرامة لا تقخمس س
ل ف  ين الإسلامي بل كد لل  ض ر التع  ريمةمحدده لج  يضع عقوبة  لمف  م السعوديالنظا  أما،  (4)   و(

   -حددها   -وأخرى    لإسلاميإلى الدين ا  ي تمثل إساءةبإحالة المخالفات الت   (5)اللجنة المختصة
  قامة نظامية لإلي إتخاذ الإجراءات اللنظر ف  الملك  جلالة  ىإل  لرفعها  -بقرارا مسبب   -زيرإلى الو 
 العامة. حة لصحققا  للمما يراه م ة، أو إتخاذ حكمة المختصأمام الم دعوى 

 
 

 
هاون   -1 القانون يعا85إلى )(  71).... أو المادة  لفة لاي حكم من أحكام المواد.ل مخاك)    ص  قب ( من هذا 

ف درهم ولا تزيد عن  الغرامة التي لا تقل عن ألوب  شهر،ة أستولا تزيد عن  مدة لا تقل عن شهر  بالحبس  مرتكبها  
آلا وللمحكمة  خمسة  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  درهم  فضلا   ف  تقضي  العقأن  الو عن  في  بة  عليها  منصوص 

 . اوز شهرا (ال وذلك لمدة لا تجإغلاق دار العرض، حسب الأحو  فة أوة  بتعطيل الصحيالفقرة السابق
ف أيا من أحكام ي قانون العقوبات كل من يخاليعاقب بالعقوبات المقررة ف: )أنه   على(  80ت المادة )نص   -2

 ((. 47من المادة  )الفقرات )أ(، )ب(، )و(، )م( 
بع سنوات، كل  عاقب بالحبس مدة لا تجاوز سي  ه: )ت القطري على أن( من قانون العقوبا256لمادة ) نصت ا    -3

رسم أو  يها باللفظ أو الكتابة أو الالذات الإلهية أو الطعن ف  علىاول  لتطا -1  :ال الآتيةتكب فعلا  من الأفعمن ار 
أخرى  وسيلة  بأي  أو  االإساء-2  .الإيماء  القرآن  إلى  أ ة  تدنيسهتحري  ولكريم  أو  إلى -3  .فه،  الدين    الإساءة 

إ  الإسلامي شعائرهأو  الأدي  -4  .حدى  أحد  المصونسب  السماوية  الان  لأحكام  وفقا   الإسلاة،   -5  .ةميشريعة 
تكسير   تخريب أو -6و الإيماء، أو بأي  طريقة أخرى.  فظ، أو الكتابة، أو الرسم، أاول على أحد الأنبياء بالللتطا

ماوية  عائر دينية لأحد الأديان السامة شا كانت معدة لإقانِ، أو شىء من محتوياتها، إذيس مبنف أو تدأو إتلا
 (.لإسلامية لأحكام الشريعة االمصونة وفقا  

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر  ت المصري على أنه: ) يعاقب ب)و( من قانون العقوبا  98ة  مادالت  نص    -4
ين في  ل الدجنيه كل من استغخمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف  ل عن  قمة لا تسنوات أو بغرا   ولا تجاوز خمس

ان  تحقير أو ازدراء أحد الأديأو  تنة  الفة  فة بقصد إثار ة أخرى لأفكار متطر كتابة أو بأية وسيلالترويج بالقول أو بال
 .تمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية(السماوية أو الطوائف المن

  -أو أكثر -ابتدائية    لجنة  ت شك ل  -1أنه :  لمطبوعات والنشر السعودي، علىظام ان( من  37نصت المادة )    -5
للنظر    وأحد المختصين في الإعلام، مي  نظا  شارستية، وعضوية مفي الأعمال القضائ  من تتوافر فيه خبرةبرئاسة  

لتي يرفعها أي اوى اكإلا الشتنظر اللجنة     لا  -2النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه،    في مخالفات أحكام هذا
 باشرة. ما ي حال إليها من الوزير م ة، أوأو مصلحة مباشر  شخص ممن له صفة



156 
 

   الثاني الفرع 
 جريمة التعرض للملك بالعيب فيه أو بالنقد  

 ة المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكوم اءلقإأو 
  على   2002  مملكة البحرين المعدل لسنة  ر( من دستو 33)  نصت الفقرة )أ( من المادة 

للدين    وهو الحامي الأمين   ،سمتمصونة لا  ها، ذاته  لمثل الأسمى  دولة ، والمرأس ال) الملك  :  أن
الفقرة )ب( من و ،، ورمز الوحدة الوطنية(والوطن الصحافة  ( من قانون  68) مادةالمادة    نصت 

أنه  والطباعة على  الإ والنشر  عدم  )مع  بعقوبة:  العقوباأ  خلال  قانون  عليها  ينص  أي    ت شد  أو 
دة لاتقل عن ستة  س مبح لآتية بالالأفعال ا  ضمن فعلا منى نشر ما يت ، يعاقب علآخر  انون  ق
 .مة(عن أي عمل من أعمال الحكو   ، أو إلقاء المسئولية عليهب ( التعرض للملك بالنقد شهر... أ

دستور بحصانة صيانة  ه الخص    الأسمى فقد ملك هو رأس الدولة وممثلها  لاجلالة  ولأن   
م عن أعمال اللو   بالنقد أولتعرض له  اه فلا يجوز  وطنية، وعليالوحدة اللامة  على سحفاظا     هذات

 .(1) ة وتحميله مسؤوليتهاالحكوم

 
لشخص أمير البلاد  على أنه: )لا يجوز التعرض  تي  لكوير ا نشلمطبوعات وال( من قانون ا20دة )نصت الما  -1

أضاف المشرع الكويتي  فقد    ،لأميري(ب من الديوان اا لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتو بالنقد، كم
ي لكل تصريح ي نسب من الديوان الأمير   يتمثل في الحصول على إذن خاصمير  تصريحات سمو الأ  شرط لنشر

وتناول )كم  الح  نفست  إليه،  الإع18المادة  قانون  من  ا(  كان  حال  في  الإلكتروني  الصحافة  لام  في  لنشر 
 . (1) الإلكترونية

بوعات والنشر  المط  ( من قانون 46ة ) نصت المادويتي وبصيغة مشابهة  ن الكو ن القان( م20المادة )   وعلى غرار 
ينسب إليه القول إلا بإذن  أن  جوز   يلا  بالنقد، كما  لشخص أمير دولة قطر: )لا يجوز التعرض  القطري على أنه

نه،  ( م143دة )لماات القطري في ا قانون العقوب من جانب آخر  نظ م هذه الجريمة   مكتوب من مدير مكتبه(،  فيما
ي حدى طرق العلانية فاوز خمس سنوات، كل من طعن بإلا تجقب  بالحبس مدة  : ) يعاوالتي نصت على أنه 

 ذاته، ..(. في عاب أو ، قوقه وسلطاتهممارسة الأمير لح

المادة )و  السلطاني باصد 25نصت  المرسوم  العماني على أنه( من  قانون المطبوعات والنشر   لا يجوز    : )ار 
مننش ما  أشأنه    ر  السلطان  جلالة  شخص  من  الأسرة  النيل  أفراد  أالمالو  تلميحا   بالكلكة  تصريحا   أو  و  مة 

 .( بالصورة...
المادة )و  قانون ال  ( 70نصت  التعرض  لشخص   شر الإتحادي الإماراتي علىالنات و بوعمطمن    أنه: )لا يجوز 

 رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد( ،
وبات المصري، للجرائم العق  بع عشر من قانون ي، ففي معرض تنظيم الباب الرا المصر   القانون ختلف الأمر في  وا

ن عشرة : ) يعاقب بغرامة لا تقل عأنهعلى  نه  م (179لمادة )ايرها ، نصت الماده  قع بواسطة الصحف وغالتي ت
ا( أي طرق ذكره  مالمتقد  ية بإحدى الطرق لى ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهور آلاف جنيه ولا تزيد ع

ل إهانة  نة، ولم يوضح نطاق أو مضمون  الإهاالنص ماهية هذه  العلانية،ولم يحدد   للرئيس من مفردات ما قد يشك 
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الباحثة،    بالوترى  للملك  التعرض  من  تجريم  عمل  أي  عن  عليه  المسئولية  إلقاء  أو  نقد 

ذات الملك    نعلى أ ستور  الد   ( من33الفقرة )أ( من المادة )نص  ل  ا  ز يتعز أعمال الحكومة، قد جاء  
،  ديرة بالإتقاء نقده إثارة فتنة ج  ىترتب علي  قدو   ،طنيةة الو للوحد رمزا     هاعتبار ب  تمس،  مصونة لا

القن  بمعنىلغة،    النقد إن كان  و  ع د  أظهر  ورديئه،  بي ن حسنه  أي  لنقد فا  ،(1)يوبه ومحاسنهشيء 
 .إيجابي وسلبيينطوي على جانبين  

  عليه عن ة  قاء المسئوليبالنقد أوإل  بالعيب فيه أوالتعرض للملك    جريمة  ل أركانوسنتناو  
 ن التاليين، وكالآتي:، والعقوبة المقررة لها قانونا ، في البندي مةحكو ال الأعم  نم أي عمل

 

 للملك بالعيب فيه   مة التعرضيأركان جر : لا أو 
 مال الحكومة ية عليه عن أي عمل من أع لقاء المسئولقد أو اأو بالن 

بالعيب فيهض التعرض لريمة التعر م جو تق   بالنقد    لملك  القاء اأو  عن  يه  لعلمسئولية  أو 
ن مالمك  عمل من أعمال الحكومة على الركن المادي  أي انون ونتيجة  ن نشاط مادي يجر مه القو 

تربطهما،   عم سببية  المعنو   علاقة  صوالركن  يت خذ  الذي  اي  بالإضافة  ورة  الجنائي،  إلى  لقصد 
ل  ونحي )بالتفصيل  وله هذا البحث سابقا   الذي سبق أن تناية  العلان  وهو شرطفيها    ض الشرط المفتر 

 : الآتيوالمعنوي، ك الركنين المادي، فيما سنتناول ه(يإل

 

 لجريمة لركن المادي لا - 1
د أو القاء المسئولية بالعيب فيه أو بالنقالمادي في جريمة التعرض للملك  الركن    يتمثل 

نال ابة ونشر ما قد يفي كتتمثل  المادي المفي السلوك  لحكومة  عمال اأ يه عن أي عمل من  عل
  ير في الشعب والناس ، والتأث  أو الأمير أو السلطان أو رئيس الدولة في أعين لملك  ة انا من مك

يجب المساس بها   تي لااعر الشفيفة البهالات من المشفراد الشعب  ني يحيطه أطته كرمز و صور 
 هتز هذه الصورة. كي لا ت

 
انين المطبوعات والنشر  روف الجريمة، فيما لم تنص قو ير المحكمة فيما تراه من ظتقدمر لالأك  و صياغة، وتر أ

التعاون   مجلس  دول  إهفي  جريمة  الحاكانعلى  التعرضواكت  مة  بجريمة  بالعي  فت  بللملك  بالنقد،ة  أو  اء  استثنب 
الذي كان العماني  إل  القانون  السلاقرب في صياغته  إهانة  له    عيببال  عرضت  طان من كونهاى جريمة  النقد  أو 

وليس انتقاد  خص جلالة السلطان، فقد كان يعني إهانة شخصه  شر كل ما من شأنه النيل من شفعندما حظر ن
 فراد حكومته.مال أعله أو أ عم
 //:ar/-dict/ar/www.almaany.com/arhttps ي موقع المعان  -1
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الرغم من  ا  وعلى  نقد  يج  لحكومة حق مقرر،كون  إلكنه  أن لا يصل  توجب    ه ي لى حد 
 ،  باسم الحاكميتوجب ألا  ي زج  ، إذ  الحكومةالمسؤولية عليه عن أعمال  لى الحاكم أو إلقاء  لوم إال

 . (1) لدستورى المسؤولين عنها بحكم اإل  الايمكن أن يتجه فإن نقد أعمال الحكومة لا يتجه ولا 
 

 للجريمة  ركن المعنوي لا - 2
الم  الركن  التيتمثل  لجريمة  للعنوي  بالعيعرض  ب  فيه  ب ملك  المسئولية أو  بإلقاء  أو  النقد 

صريه العلم والإرادة، فيتقضي  ن نائي العام بعمة في القصد الجأعمال الحكو   عليه عن أي عمل من
 رضا  عد  تعونشره ي  تابته  كموضوع الذي قام بل أن يكون عالما  بأن الا الركن في حق الفاعقيام هذ 

كان  طال الحاكم بشكل مباشر، أو    عه قد موضو   ي ساقه فيقد الذ فيه أو بأن الن  للحاكم بالعيب 
اه إرادته إلى اتيان  ل الحكومة، وإتج اعن عمل من أعمللمسئولية    م للحاكم وتحميلهينطوي على لو 

نة مع  هاكونة للإفاظ المبالأل  ريتحقق بمجرد الجهالجنائي في هذه الجريمة  فالقصد  ،  هذا السلوك
 نشرها.  ، وذلك عن طريق(2) اها إدراك معن

 

 ة قوبالع: نيا اث
  على   البحريني  ة والطباعة والنشرنون الصحاف( من قا68)الفقرة )ب( من المادة    تعاقب  

عرض له  عيب في الملك أو التة ال، جزاء  لجريمة أشهرالحبس مدة لا تقل عن ست الجريمة بهذه  
ا  بنصه  د،لابير الة أمإهانجريمة  البحريني  ت  قانون العقوبان  ( م214دة )الما  ت نظ م  مايبالنقد، ف

عار شالدولة أو ال  أو علم  العلانية أمير البلاد س من أهان بإحدى طرق  على أنه ) يعاقب بالحب
بغرامة لا   يمةالمصري، مرتكب هذه الجر   من قانون العقوبات   (3)  (179المادة )  تعاقب و ،  الوطني(

ون قانن  م  (4)  (89)ادة  الم  تعاقب و   ،هألف جني  ى ثلاثينتزيد عليه ولا  جن   عن عشرة آلاف  لتق

 
، الطعن  290، ص  2017، الإسكندرية،  والالكتروني، منشأة المعارف  جرائم النشر الصحفي  المري،اء  به   -1

 . 54ص   5س  25/12/1939ق جلسة  9لسنة   1165رقم 
 . 291، ص نفسهرجع ، الم بهاء المري   -2
ت المادة )    -3 ألف جنيه ين  ثلاثلى  ع  نيه ولا تزيدتقل عن عشرة آلاف جيعاقب بغرامة لا  )  ( على أنه:179نص 

 .دم ذكرها(الجمهورية بإحدى الطرق المتقكل من أهان رئيس 
ت المادة )   -4 ا بالحبس مدة  يعاقب مرتكبهمن هذا القانون،  (  70)  المادة  كل مخالفة لحكم( على أنه: )89نص 
ين   عشر على  يد  تز ف درهم ولا  لا تقل عن خمسة آلا  تين وبالغرامة التيعن ستة أشهر ولا تزيد على سنتقل    لا

هات بإحدى  أو  درهم  بالعقو ألف  وي حكم  العقوبتين،  رئيين  على  السابقة  الفقرة  في  عليها  المنصوص  تحرير بة  س 
مدة  لصحيفة  تين أن تقضي بتعطيل السابقا في الفقرتين اضلا  عن العقوبة المنصوص عليهكمة فحة، وللمالصحيف

 .(ة أشهرلا تزيد على ست
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الإماراتي  المط والنشر  تزيد   الحبس مدة لاببوعات  أشهر ولا  والغ  تزيد عن ستة  امة ر عن سنتين 
لعقوبتين،  ف درهم أو بإحدى هاتين الا تزيد عن عشرين ألعن خمسة آلاف درهم و   التي لا تقل

يع تحرير  قب اكما  ا  رئيس  العقوبالصحيفة  بذات  أن  ةيضا  أيضا   وللمحكمة    ل ي تعط ب  تقضي، 
اصدار   شأنرسوم السلطاني بم( من ال35المادة )   تعاقب و ،  ستة أشهر  لا تزيد عن  لمدة  يفةصحال

ل  ا غرامة لا تتجاوز ألفي ريب عن ثلاث سنوات أو الحبس مدة لا تزيد بشر، لمطبوعات والناقانون 
  اقب عت،  فيما   ى عقوبة أشد نون آخر علانون أو قاا القالم ينص هذ قوبتين معا  مععماني أو بال

زيد على سبع  عن ثلاث سنوات ولا ت  لا تقل  (  من قانون الجزاء العماني بالسجن مدة97دة )الما
ز  تتجاو   مدة لابالحبس  شر القطري  المطبوعات والنانون  من ق  (2)  (81المادة )  وتعاقب ،  (1)وات نس

  ناك ن ه كي، ما لم  نى هاتين العقوبتي بإحد   ل، أوا  ري  آلاف  جاوز ثلاثةتت وبغرامة لا    ستة أشهر
  في نص المادة   ، هذا وتتمثل العقوبة الأشد رينص عليها هذا  القانون او قانون آخ  قوبة أشد ع
 .سنوات  لا تجاوز خمس وهي الحبس مدة عقوبات قطري  (3) (134)
 

 الفرع الثالث 
   بعلى ارتكا لتحريض جريمة ا

 ةبأمن الدولرائم مخلة أو ج  الحرق ل أو جنايات القت
خلق   سواء تمثل ذلك فيالجاني إلى ارتكاب الجريمة،  دفع    هو   ةميعلى الجر التحريض   

الجريم تفكرة  أو  لديه  وتشجعه ة  إلى تصميمه على   دعيمها  يؤدي  مما  تنفيذها  ،  (4) إرتكابها  على 
شخص لم يفكر    لىي وجه إ  ك أنه قد ، ذل  ةنفسية وليست عضوينشاط المحرض ذو طبيعة    وي عد  

، وقد يوجه إلى شخص سبق له التفكير  ريمة لديه جة الفكر   قويخلسيته  في نف  الجريمة، فيؤثر  في

 
ت     -1 ث سنوات، ولا  ( ثلا٣السجن مدة لا تقل عن ) يعاقب بزاء العماني على  )الجنون  قا  من (  97المادة )نص 

عابه في    في حقوق السلطان، وسلطته، أو  طعنا  رو بالنشارتكب علانية أ( سبع سنوات كل من  ٧تزيد على )
 ذاته(. 

ت المادة )ن  -2 الحبس ب بيعاقر،  آخها أي قانون  عقوبة أشد ينص علي عدم الإخلال بأيةع  ( على أنه: )م81ص 
من خالف أيا  ل، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  ا  ة آلاف ريأشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثلمدة لا تتجاوز ستة  

 (. 46)  ةالماد ن أحكامم
ت المادة )   -3 طرق   ت، كل من طعن بإحدىالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوااقب بي ع( على أنه: )134نص 

 (. ..... .اته، أو عاب في ذاتهسلطقه و حقو ل مارسة الأميرالعلانية في م
حسني،   -4 نجيب  محمود  ص    د.  سابق،  جرائم435مرجع  كامل،  سيد  شريف  د.  ال  ،  في  قانون  الصحافة 
 . 179، ص  1997، 2دار النهضة العربية،ط  مصري،لا
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على    لتصميم لديه ويشجعهير ويرسخه ويخلق اكز هذا التفعز في    ،بشكل غير جدي في الجريمة
 .(2) مباشرا   على أن يكون هذا التحريض ، (1) ارتكابها 
ى  عل   ي نشر البحريالطباعة والنالصحافة و ( من قانون  68)  من المادة  الفقرة )ج (ت  صن 

، يعاقب خرون العقوبات أو أي قانون آان ق  عقوبة أشد ينص عليهاأي  مع عدم الإخلال ب):  أنه
يتضمن  على ما  الآتية  نشر  الأفعال  من  ع  فعلا  لاتقل  مدة  أشهربالحبس  ستة  ج(  ن   ....،
جريض  التح ارتكاب  أونعلى  القتل  أو    ايات  جرائم  النهب  أو  الدولالحرق  بأمن  إذاةمخلة  لم    ، 

قانون العقوبات البحريني  ( من  170، كما نصت المادة )نتيجة(لتحريض أية  هذا اعلى    ترتب ت
أو الإتلاف  ات القتل أو السرقة  ن حرض مباشرة على ارتكاب جنايالحبس مبيعاقب  ):  أنه  على

 . (3) ض أثر(حريعلى التيترتب  إذا لم حدى طرق العلانيةأو الحريق بإ

 
 . 436 السعيد رمضان، مرجع سابق، ص . عمرد  -1
عب  -2 الند.محمد  جرائم  باداللطيف،  المضرة  الصلحلمشر  العامة  العربية،  النهضة  دار  ،   1999قاهرة/  ة، 

 . 179ص
نه: ) يحظر نشر كل ما  على أ  الكويتيطبوعات والنشر  ( من قانون الم21الفقرة الثالثة من المادة )نصت    -3

الآ  -3:.....من شأنه التحريض على مخالفداب  خدش  أو  أو  العامة  العام  النظام  أوة  القوانين  ارتكاب   مخالفة 
( من قانون  18ة الإلكترونية المادة ) لحكم في حال النشر في الصحاف قع الجريمة، وتناولت ذات ام تلو لم و ائالجر 

 .الإلكتروني الإعلام
من شأنه على أنه: ) يحظر نشر كل ما    النشرشأن المطبوعات و ( من القانون الإماراتي في  73دة )  انصت المو 

 مع(وح الشقاق بين أفراد المجت ر و بث  ء أضاو إثارة البغى إرتكاب الجرائم أالتحريض عل
ات  مطبوعلقانون اسلطاني في شأن  ( من المرسوم ال31فردة البداية نصت المادة )وفي نص مشابه مع تغيير م 

بغضاء أو  جرائم أو إثارة  الشأنه التحريض على إرتكاب ال  ما منلا يجوز نشر كل  والنشر العماني على أنه: )
 .  ن أفراد المجتمع(بي شقاقال وحث ر حشاء أو بإشاعة الف
 :ما يلي لا يجوز نشر:) ( من قانون المطبوعات والنشر القطري على أنه47المادة ) فقرتين )ب، ط( مننصت ال

البغضاء أو بث روح الشقاق  إثار   تكاب الجرائم أوكل ما من شأنه التحريض على ار )ط(    بين أفراد المجتمع،ة 
شأنه من  ما  كل  سلامة  )ب(  ألدو ا  تعريض  ألة  لو  الخارجي  أو  الداخلي  والترويج منها  الدعوة  وكذلك    لخطر، 

 .لاعتناق المبادئ الهدامة(
( الفقرات  المادة2،5،6نصت  من  ن  ةالتاسع  (  السعوديمن  والنشر  المطبوعات  بموجب    ظام  وم المرسالمعدلة 

( ما يدعو إلى  2..: .يأتيما  م  يلة كانت أي  حظر أن ينشر بأي وسى أنه : )......وي  ( عل  20الملكي رقم ) م /  
العامالإخلال   نظامها  أو  البلاد  أبأمن  مصالح  يخدم  ما  أو  المصلح،  مع  تتعارض  الوطنيةجنبية  ...ة   ،  ..5  )

ئحة  ( من لا15المادة )   البلاد....(، كما بي نت أيضام في  يضر بالشأن العا( ما  6لإجرام أو الحث  عليه،  جيع اشت
الإ النشر  السعنظام  عل  المحظورة نشرها    ائلالمسي:  ودلكتروني  )بالنص  أنه:  إلى ما ورد فيى  المادة    إضافة 

امها العام أو  لى الإخلال بأمن البلاد أو نظدعو إينشر ما  ( لا يجوز  2.. .:التاسعة من النظام يحظر نشر مايلي
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وية للنصوص التشريعية في دول مجلس اللغ  غات ا يختلفت الصالملاحظ، بأنه وإن ان  وم 
  أنها تدور جميعا حول الحفاظ على أمن   ب الجرائم، إلاي ت جر م التحريض على ارتكات لالتعاون ا

وحم الداخلي  وسلامةالدولة  العام  النظام  ت  اية  إذا   التجر كالمجتمع،  عل ة  الحفمن  في  على  يم  اظ 
 وسلامة الأرواح والممتلكات. ة،وسكينة  عام عام أمن   نره معناص بجميع لعام في الدولة النظام ا

مخل ة  حرق أو جرائم  كاب جنايات القتل أو التلتحريض على ار ناول بالبحث أركان جريمة انتوس
 ن، وكالآتي: يالبندين التالي  يفوالعقوبة المقررة لها،  دولة،بأمن ال

 

 اب يض على ارتكجريمة التحر ان أرك أولا: 

  رائم مخلة بأمن الدولةجق أو الحر أوالقتل  جنايات 

مخلة بأمن الدولة    مالحرق أو جرائ اب جنايات القتل أو  على ارتكالتحريض  تقوم جريمة   
ن من سلوك ماد على الركن المادي   لخطر  جرائم ا  لجريمة تعتبر مني يجر مه القانون فهذه االمكو 

لما تحققيشتر   لتي  المشر ع  أثر    ط  أو  القصد الذ   وي معنلاوالركن  ،  لقيامهانتيجة  صورة  يت خذ   ي 
ق أن تناوله هذا البحث  ب علانية الذي سالشرط المفترض فيها وهو شرط  الجنائي، بالإضافة إلى ال

 : تي ي، كالآو ن المادي والمعنسنتناول فيما يلي الركني، و يل ) ونحيل إليه(سابقا  بالتفص 
 

 مادي للجريمة لاالركن  - 1
ل  المادي  الركن  التيتمثل  ايض  ر حجريمة  الر على  أو  القتل  جنايات  جرائم  تكاب  أو  حرق 
لأشخاص لمباشر    د تنطوي على تحريض ابة ونشر مو كتافي  ، عبارة  من الدول في سلوكمخلة بأ

 
يخدم الا  مع  تتقاطع  أجنبية  مصالح  الوطنيةم  ما  ( 3،  .مصلحة  كل  نشر  يجوز  الت  لا  شأنه  على  يض  حر من 

 . (  احشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع ..رات أو البغضاء أو إشاعة الفكاب الجرائم أو إثارة النعارت
قول  ة من  نح بأحدى وسائل العلانيوالج  ارتكاب الجناياتصري ، فإنه جر م التحريض على  ع المر ق بالمشفيما يتعل

النشر في الصحانيةلعلال اائوغيرها من وسأوبكتابة    علنا ...أوصياح جهر به   فة الذي ي عد أحد أهم ، بما فيها 
بذات عقوبة الجريمة ذاتها ليها  عوعاقب    قانون العقوبات( من  171وسائل العلانية، وفقا  لنص المادة ) وأخطر  

ارتكاب  من حرض مباشرة على  كل لمصري على أنه: )( من قانون العقوبات ا172ة )المادوقعت، كما نصت    إذا 
إحد أو  قتل  ال  اتجناي بواسطة  الحرق  أو  الالنهب  في  عليها  المنصوص  الطرق  على  ى  تترتب  ولم  السابقة  مادة 

أنه إذا ترتب وبات  ( من قانون العق171لفقرة الثانية من المادة )نص ا   ن(، وبي  ة يعاقب بالحبستحريضه أية نتيج
التحريض مج الجريعلى  في  الشروع  الأرد  القاضي  فيطبق  القانو مة  فنيحكام  الة  الشروع،  وأكدت   عقاي  ب على 

)الم الص19ادة  تنظيم  قانون  من  ال  حافة(  )والإعلام  أنه:  على  ا  مصري  على  الوسيحظر  أو  يلة  لصحيفة 
القانون أو إلى  ما يدعو أو يحرض على مخالفة  ة أو  و بث أخبار كاذبأو الموقع  الإلكتروني نشر أ  لاميةعالإ
 نف أو الكراهية (.الع



162 
 

ا  ،تلقينالم ارتكاب  إليهاعلى  المشار  يصبحي  لجرائم  الم حر ض ث  إ  رف  وقصده  حمل لجهده  ى 
أقارئي إلى  ودفعهم  الأفعاله  هذه  أ   ولا،  (1) حد  نشي ر   ن يشترط  أ  رتب  أو  نتيجة  المواد  ثر،  هذه 

لصحافة والطباعة والنشر البحريني  ايه فإن قانون  ة، وعلد نشر المادة الم حر ضفالجريمة تقع بمجر 
حريض على  وا بالتن تأثر يص الذ أو الأشخا  حمل الشخص   قد التحريض    انينظ م حالة ما إذا كلم  
وبين الجريمة التي وقعت نتيجة    ض لتحرين اي بة مباشرة  هناك علاق  إذا ما كانت ،  تكاب الجريمةار 

رتكابها قرأ الكتابة المحرضة وتأثر  امة أو شرع في  إذا ثبت أن من ارتكب الجريو   لهذا التحريض،
 .(2) حريض فوقعت الجريمةاستجاب لهذا التها و ب

 

 وي للجريمة نالركن المع  -2
لم والإرادة، فيلزم عيه النصر ع بئي العام ريمة في القصد الجنالجا المعنوي لهذهمثل الركن تي 

ال الركن في حق  هذا  بطبلقيام  على علم  يكون  أن  الذي  ال  يعةفاعل  أتيه، وبكونه مجر م  يسلوك 
م  عام والسل ن الم المساس بالأفا   على الرغم من ذلك، مستهد النشر  ف إرادته إلى  قانونا  وأن تنصر 

، إو إلى إثارة و الحرق تل ألقا  ت ايجنارتكاب  تحريض الآخرين على إر  عب  مة المجتمعسلاالعام و 
العام داخل المخل ة بالأمن    ممن الجرائرها  وغي   شقاق في المجتمعحشة أوالاعة الفاالبغضاء أو إش

 . الدولة
 

 العقوبة ثانياا: 
شهر وفقا لنص ستة أقل عن  دة لات الحبس مبلى هذه الجريمة  عاقب القانون البحريني عي 

  ، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من ت والنشر امطبوع وال  ةافون الصحمن قان  (3) (86لمادة )ا
, وذلك مع  وبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات قابقة تكون العتاريخ الحكم في الجريمة الس 

القانون ن  م  (4)  (75)  المادةيها في  لميلية المنصوص عل بتوقيع العقوبات التكعدم الإخلا  ، هذا 
 .لهذه الجريمة  عقوبة الحبس البحريني   ت عقوباال ن و ( من قان170فيما قررت المادة )

 
 . 441مرجع سابق، ص  ،بك محمد الله محمد عبد  -1
 . 390مرجع سابق، ص  هاء المري،ب  -2
3-    ( المادة  والن(  86نصت  الصحافة  قانون  البحريني،  من  أنهعشر  أشد  مع  ):  لى  بأية عقوبة  الإخلال  عدم 
 تية بالحبس لا   من الأفعال الآعلى نشر ما يتضمن فعبات أو أي قانون آخر, يعاقب  لعقو ص عليها قانون ا ني

نهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن  لى ارتكاب جنايات القتل أو الالتحريض ع، ج(  عن ستة أشهرقل  لا تة  مد
 (.أية نتيجة حريضلتهذا ا  ا لم تترتب علىالدولة, إذ 

نشر ارتكبت    رر المسئول في جريمةكم على رئيس التحرير أو المحذا ح( على أنه: )إ75)نصت المادة     -4
بالعقوبة مرة ثانية  وإذا حكم .تزيد على ستة أشهر حكم بتعطيل الصحيفة مدة لاال حكمةلمز لالصحيفة جا بواسطة
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لا لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار و ة التي مبالغرا لجريمةلى هذه اقانون الكويتي عب اليعاقو  
ئية  جزامحكمة الويجوز للد،  أش  ةن آخر على عقوبما لم ينص قانو ف دينار  تزيد على عشرة آلا

تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة    يص أوترخ لار بإلغاء  ت السابقة أن تأملحالافي أي من ا
ق  إغلاعليها و إعدامها و   لأصلية المثبت ا والدعامة  سخة  ادرة العدد المنشور وضبط النواحدة ومص

لمطبوعات  من قانون ا  (1) (27دة )مالالثالثة من  رة االفقفي الطبع وفقا لنص    مطبعة المستخدمةال
تتجاوز سنتين أو بالغرامة    مة بالحبس مدة لاالجري  هذه  ب مرتك  مانييعاقب المشر ع العو   ،رلنشوا
ألفي  ا تجاوز  لا  للتي  أعما  ريا  بالعقوب ني  لنص  تو  وفقا   معا   )ين  قانون  ن  م  (2)   (36المادة 

و  و النشرالمطبوعات  الإ،  المشرع  دولة  يعاقب  في  العربلإاتحادي  المتحدة  مارات  هذه  ية  مرتكب 
ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف   ىيد علتز   لاعن شهر و   لا تقل   يمة بالحبس مدةالجر 
أو بإحدى هاولا تزيد على خمسة آلاف دره   درهم العقوبتين، وللمحكمة أن تقضي فضلا  ت م    ين 

 ض حسب ر العر لاق داة أو اغف قة بتعطيل الصحيص عليها في الفقرة السابعن العقوبة المنصو 
كما قرر ،  انون المطبوعات والنشرق  من  (86ة )د ا لنص الم، وفقا  لا تجاوز شهرا    الأحوال ولمدة

نشر عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة  لالمطبوعات وا  من قانون   (81طري في المادة )المشرع الق
  ( 3)  (83زت المادة )اعقوبتين، وأجلحدى هاتين او بإل، أ ا  اوز ثلاثة آلاف ريأشهر وبغرامة لا تتج

يقض  للقاضي الحكم الصأن  بالعقي في  ببو ادر  المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب،    ةمصادر ة 
أجا للسالتي  إد الإدارية    لطةز  وكضبطها   الطباعة ض ذلك  اريا ،  استعمل في  ما  من أصول    بط 

 
الية  الت  وقعت خلال السنة  في جريمة من الجرائم المذكورةيفة  صحذات المحرر المسئول لعلى رئيس التحرير أو ال

السابق, حك الحكم  الصحيفة مدلصدور  الحكم  ة مى سنعليد  أشهر ولا تز ة لا تقل عن ثلاثة  م بتعطيل  ع جواز 
جميع  ويقضى في  .ئيا  يل أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهايص, ولا يجوز تنفيذ حكم التعطبإلغاء الترخ

 إعدام الأصول(. و بمصادرة العدد المنشور وضبط  حواللأا
ن آخر انو ها قليص عقوبة أشد ينعدم الإخلال بأي ع  ( على أنه: )مع27ة )نصت الفقرة الثالثة من الماد    -1

امة التي لا  ( بالغر 21نشر في الصحيفة ما حظر في المادة )ذا  إ  وكاتب المقال أو المؤلف،يعاقب رئيس التحرير  
اء الترخيص أو محكمة الجزائية أن تأمر بإلغز للويجو  .لاف دينارآلاف دينار ولا تزيد على عشرة ثة آلال عن ثتق

خة والدعامة الأصلية المثبت  ة العدد المنشور وضبط النسادر ومص  دة واحيد علي سنة  الصحيفة مدة لا تز   تعطيل
 طبع(. ليها إعدامها إغلاق المطبعة المستخدمة في الع
  26خالفة لأحكام المواد من )كل مماني على أنه: )عمن قانون المطبوعات والنشر ال(  36)  المادةنصت     -2

مرتكب 34إلى   يعاقب  ت(  لا  مدة  بالحبس  سنتينها  ريال  امةالغر ب   أو  تجاوز  ألفي  تتجاوز  لا  أو   التي  عماني، 
 بالعقوبتين معا (. 

3-   ( المادة  ال83نصت  المطبوعات  قانون  من  أنه::(  على  ح  قطري  مخال)في  أحكام  ة  من  أي  الفة 
) (46المادتين) ضب (،47،  اليجوز  ضبط  ط  وكذلك  إداريا ،  الطباعمطبوعات  في  استعمل  أصول  ما  من  ة 

 الب(.لمطبوعات وإعدام الأصول والقو در بالعقوبة بمصادرة هذه الصاكم ا لحي ايجوز أن يقضو .وقوالب
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لنشر دار ا  بعة أوأو المط   لمطبوعة الصحفيةضي أن يحكم بإغلاق دار ازت للقاالب، كما أجاوقو 
ع المصري على هذه الجريمة  المشر    ويعاقب ،  (1) (84مادة  وال )ال، على حسب الأحأو دار التوزيع

 .(2)( عقوبات 172 لنص المادة )بالحبس وفقا  
ر إيقاع  السعوديع  ر  مشالأما    (  38المادة )   فيالمنصوص عليها    وبات العقأحدى    فقد قر 

ة أشد  خلال بأي عقوب: )مع عدم الإهعلى أننصت    التي  وديالسع  ر النشالمطبوعات و من نظام  
العقوبات    أكثر منحدة أو  اقب كل من يخالف احكام هذا النظام بواعخر، يم آا ظص عليها نين

 : التالية
 .إذا تكررت المخالفة، وتضاعف الغرامة  ريا ل( ألف 500ن ) عامة لا تزيد  ر غ -
الكتا  - عن  المخالف  الصحإيقاف  جميع  في  خبوعات،  والمط  فبة  من  المشاركة لال  أو 

 عا . مهما كلا  وأالفضائية لقنوات مية من خلال االإعلا
المخالفة نهائيا  أو م - المحل صحيفة  ؤقتا ،  إغلاق أو حجب محل  تنفيذ فإن كان  ار ر ق   فيكون 

ونحو ذلك    يفة إلكترونية او موقعا  ، وإن كان محلها صحءغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراالإ
 الوزير. لحجب من صلاحيةأو ا لإغلاققرار اتنفيذ  ن فيكو 

م  - إعتذار  المخالفنشر  ا  ن  معلومات   –ة  علمطبو في  نشر  مخالفته  كانت  أو   إذا  مغلوطة 
 صيغة التي م، وفق اللمادة التاسعة من هذا النظا ا( من  3لفقرة ) ه المذكورين في ااتهامات تجا

 المخالفة. نشرت فيه لذي افي المكان نفسه وعلى نفقته الخاصة و  جنةتراها الل
المخاإو  كانت  إساءذا  تمثل  اللفة  إلى  الإسلاة  الي،  مدين  أو مأو  العليا  الدولة  بمصالح  ساس 

به  يختص  فعلبعقوبات  القضاء،  إحالتا  اللجنة  بى  مسبب ها  الوزير  قرار  إلى  إلى  الملك    لرفعها 
ف الإجراللنظر  إتخاذ  اي  أءات  الدعوى  لإقامة  الم  ماملنظامية  اتخاذ خالمحكمة  أو  يراه    تصة،  ما 

 عامة. صلحة الققا للممح
 
 
 
 

 
1-    ( المادة  المطبوع84نصت  قانون  من  على  (  القطري  ) ات  أي  حال  في أنه:  لمخالفة  بالعقوبة  الحكم  ن  مة 

 شر النبعة أو دار  عة الصحفية أو المطم بإغلاق دار المطبو ( يجوز للقاضي أن يحك47(، ) 46ن ) أحكام المادتي
 (. التوزيع، على حسب الأحوال  دارأو 
ت  يااب جنا باشرة على ارتككل من حرض مانون العقوبات المصري على أنه: )( من ق 172نصت المادة )    -2
ية  تترتب على تحريضه أ  عليها في المادة السابقة ولمصوص  إحدى الطرق المن  قتل أو النهب أو الحرق بواسطة ال

 (.حبسنتيجة يعاقب بال
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 بع  الفرع الرا
 الحكم أو تغييره لب نظام يض على قر التح جريمة

النظم السياسية بين    ت م فيها، وتنوعيعة النظا سياسي الذي يحدد طبلكل دولة نظامها ال 
رار الدولة قتضي استق، ويةاكية والاشتر ، الشيوعية والاستبداديةشعبية، الديمقراطي الالنظم الفردية و 

، فيقل  صبرها على  ها السياسيةير أنظمتي تغ   ن مالدول  شى  فيها، لذلك تخ  لحكمم انظا ء وثبات  بقا
  بقلب نظام الحكم  ، وي قصد (1)ا وقلبهاهلدعوة إلى هدما اتجهت إلى مهاجمة أسسها واحر ية الرأي إذ 

 . (2) مشروعة  ة غيرله بوسيأجزائ جزء منم في عمومه أو في نظا هو تغيير هذا ال
)د(  الفقنصت  وقد    المارة  )من  قان68دة  من  الصحاف(  والطبالو   ةون  البحرين اعة  ي  نشر 
ن آخر ، يعاقب و بات أو أي قانن العقو ة أشد ينص عليها قانو مع عدم الإخلال بعقوب):  على أنه

فعلا يتضمن  ما  نشر  الآتية    على  الأفعال  ستةمن  عن  لاتقل  مدة  د أشهر  بالحبس   ....،)  
كم  الح  تاريخمن    ت ثلاث سنواوفي حالة العود خلال    ،أو تغييره  كمقلب نظام الحالتحريض على  

لال خلك مع عدم الإ لا تزيد عن خمس سنوات، وذ  دةفي الجريمة السابقة  تكون العقوبة السجن م
  ( 160ة )الماد   ، ونصت (3) هذا القانون(  ( من75المادة )في  ا  بالعقوبة التكميلية المنصوص عليه

ه:  على أن  نيحري بلا  لعقوبات قانون اام  ديل بعض أحكبتع  1982نة  لس  9قانون رقم  من المرسوم ب
نظام  ل أو تغيير ا  لب ق  بأية طريقة من روج أو حب ذ  قب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات  )يعا

أو   الاقتصالسياسي  أو  أالاجتماعي  بالقوة  للدولة  وسيلة  ادي  أية  أو  التهديد  غير  و  أخرى 
 . (4)رق صحافة إحدى هذه الطبواسطة النشر في الويج  لتر ر اعة(، ويعتبو مشر 

 
 . 476، ص مرجع سابقمحمد بك،  بدالله ع حمدم  -1
 . 394مرجع سابق، ص  بهاء المري،  -2
الماد  -3 ) نصت  الص75ة  قانون  من  وا(  والمطبوعات  حكم  )ه:  أن  علىلنشر  حافة  أو  إذا  التحرير  رئيس  على 

ف المسئول  بو المحرر  ارتكبت  الصحي جريمة  بتعطيل  الحكم  للمحكمة  الصحيفة جاز  لى  ع  يفة مدة لاتزيداسطة 
حيفة في جريمة من  حرير أو المحرر المسئول لذات الصية على رئيس التناوإذا حكم بالعقوبة مرة ث  . رهأش  ةست
المذكورة وقعال السنت خلاجرائم  السابقلتالية لص ة ال  الحكم  الصحيفةدور  ثة مدة لاتقل عن ثلا  ، حكم بتعطيل 

ذا  إيص إلا خم التعطيل أو إلغاء التر يذ حكتنف زيجو  ولا ،لغاء الترخيصأشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإ
 . (صولعدام الأد المنشور وضبط و إ حوال بمصادرة العدويقضى في جميع الأ. ح الحكم نهائياأصب

إذا نشر تحريض على قلب نظام    : ) الكويتي على أنه( من قانون المطبوعات والنشر   28ادة )نصت الم   -4
مشروعة، أو الدعوة    وة أو بطرق غيرقلحث على تغيير هذا النظام بالنا اممتض  حريض بلاد، وكان التالحكم في ال

إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم  البلاد، أو    ائم فيادي القالاجتماعي والاقتص  قوة لتغيير النظامإلى استعمال ال
الكالنظم   في  وكاتالأساسية  التحرير  رئيس  عوقب  مشروعة  غير  بطرق  بالعقويت  المقال  بر المقوبة  ب  المادة رة 

م(  1960ة  لسن  16الجزاء رقم  م بتعديل بعض أحكام قانون  1970سنة  ( ل31نون رقم )ا( فقرة أولى من الق29)
ال  فيما  ،(4) القان92مادة )نصت  قانون الجزاءبتعديل بعض أحك  1970( لسنة  31ون رقم ) ( من  (  16رقم )   ام 
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لها في و تغييره، والعقوبة المقررة  جريمة التحريض على قلب نظام الحكم أول أركان  انتن  وسوف

 التالية، وكالآتي:   البنود 
 
 
 
 

 
يته من  ؤ ي مكان يستطيع فيه سماعه او ر او ف  ام ، ان علنيا  او في مك، على أنه: )كل من حرض ع1960لسنة  

من سوائل    ة اخرى ية وسيللرسم او الصور او اح او الكتابة او امكان عام ، عن طريق القول او الصياكان في  
نظام  وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا ال  لقائم في الكويتتعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم اال

يحكم بنفس العقوبة على كل من  وز عشر سنوات.  اوعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجمشر   رق غيبطر   بالقوة او
في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى    ظم الاساسيةنهدم المي الى  لى اعتناق مذاهب تر الوسائل السابقة ادعا ب

 .ي الكويت(على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم فلانتقاض بالقوة ا
ن شأنه  لا يجوز نشر كل ما مقطري على أنه:)وعات والنشر البمن قانون المط  (47من المادة ))أ(    فقرةال   نصت

 ( .أو الإضرار بالمصالح العليا للدولةساءة إليه لإد أو اي البلاى قلب نظام الحكم فالتحريض عل
ة إلى الإسلام  إساء  تضمنما ييحظر نشر  : )نهطبوعات والنشر الإماراتي على أ من قانون الم   (71نصت المادة )
،  (  المجتمعة التي يقوم عليها  ساسيأو بالنظم الأو الإضرار بالمصالح العليا للدولة  كم في البلاد أحأو إلى نظام ال

ا  ثحي الجرائجاءت هذه  لتغطي مجموعة من  الشاملة  فيلمادة  تتمثل  التي  الحكم   م  الرسمي ونظام  الدولة  دين 
والتجييش لاشك يكون له  بالنقد السلبي    لأساسية، والتعرض لنظام الحكممع اتالمجمات  لة العليا ومقو ومصالح الدو 
 بقائه او زواله. دور هام في 

وز التحريض ضد  : ) ..  ولا يجمطبوعات والنشر على أنهال  اني بشأنطم السلالمرسو   ( من 25نصت المادة )و 
ارض  عوة إلى إعتناق أو ترويج ما يتالدع   م أوالعاضرار بالنظام  ظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإن

  لدين الإسلامي الحنيف(.مع مبادئ ا
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز )    :أنه  ري علىصات المالعقوب  من قانون   ( 174ادة ) رة )أولا ( من المنصت الفقو 

طرق ى الدبإح  رتكب ف جنيه كل من اقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاين وبغرامة لا تخمس سن
 .كومة المقرر في القطر المصري(ى قلب نظام الحلالمتقدم ذكرها، التحريض ع

المطب  ولم السعوديتطرق نظام  التحريضر إلى ج  ي صراحة وعات والنشر  تغييره،    يمة  أو  الحكم  على قلب نظام 
ي وسيلة ر بأشظر ن) يحعودي على أنه:  ( من نظام المطبوعات والنشر الس9من المادة )(  2نصت الفقرة )ولكن  

( من لائحة  15)  ذلك أوضحت المادة  د أو بنظامها العام..(، وإضافة إلىلال بأمن البلاخكانت ما يدعو إلى الإ
شر ما يدعو إلى الإخلال  لا يجوز نبأنه    ي في بيانها  للمسائل المحظورة نشرها  روني السعودتالإلك  م النشرنظا

نظام أو  البلاد  مابأمن  أو  العام  أا م مصيخد  ها  الوطلح  المصلحة  تتقاطع مع  هننجنبية  إلى عدم  ي، والإشارة  ا 
مشر ع السعودي قد  بدا  بأن الأتعني    لحكم لاريض على قلب نظام النشر السعودي للتحتجريم نظام المطبوعات وا

 .غفل عنها
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 ريض  يمة التحأركان جر أولا: 
 ب نظام الحكم أو تغييرهعلى قل 
الذي يتكون  ن المادي  و تغييره على الركالحكم أ  على قلب نظام  ض تقوم جريمة التحري 

ذي  والركن المعنوي الط بينهما، لاقة سببية تربقانونا  ونتيجة تترتب عليه وع ر مي مجن نشاط ماد م
العلانية الذي سبق   رض فيها وهو شرطلمفت رط االقصد الجنائي، بالإضافة إلى الش  يت خذ صورة

ت ساأن  البحث  هذا  ونحيل  بالتفصيل  قا   بناوله  سنتناإليه()  فيما  ا،  الركنين  والول  معنوي  لمادي 
 : تيكالآ

 

 ن المادي  الرك - 1
و الإهاجة  هريض و في التح  المتمثل  سلوك ماديب  الجريمة،ينهض الركن المادي في هذه   

ر  ي ه، بشكل مباشر أو غقرر أو كراهته أو ازدرائمة الملب نظام الحكو ي تنصرف إلى قوالإثارة الت
كم ويت جه  الحظام  للشعب ضد نهييج   وي على إثارة وتكتابة موضوع ينطب  ن ذلكيكو ، و (1) اشرمب

كتغييرة من نظام    ذريا  غييرا  جبالقوة توتغييره  أظام الحكم  بشكل صريح إلى حث  الشعب على قلب ن
إ جمهور ملكي  نظام  سيا  (2) ي لى  نظام  أي  آخرأو  المنشور   ،سي  تحريضا    فالمادة  تحمل    ى عل ة 

دالة على   رات لعباأن تكون ا  توجب ظام آخر وفي ذلك يائم وتحويله إلى نلحكم القيير نظام اتغ
ض المقصود حريتال، و (3) ييره  حاربة النظام القائم بقصد تغ وجوب إت خاذ سلوك م حدد يتمثل في م

الفردي  هنا  التحريض  التحري  ليس  ابل  العام  القراءض  جمهور  إلى  هناك    لموجه  يكون  أن  دون 
القائم من قبيل    حكم م الانتقاد نظاولا ي عتبر  ، (4)قراء  المحرض وجمهور ال  ن الناشرقة مباشرة بي لاع

لدولة بشرط أن يكون  لنظم الأساسية ية في نقد الفلكل إنسان حر   قلب نظام الحكم،التحريض على 
 .(5)  ة بالطرق القانونيةإلى إصلاح النظم المذكور ذا النقد هو الوصول الغرض الحقيقي له

 

 وي  المعنكن الر  - 2
ي بعنصريه العلم والإرادة، حيث نائ الج   ة في القصد ذه الجريمالمعنوي في هيتمثل الركن   

الفاعل أن يهذا الر يتعين لقيام    يقارفه د كون على علم و كن في حق  راية بطبيعة السلوك الذي 

 
 . 473، مرجع سابق ، ص بك مد عبدالله محمدمحد.   -1
 . 158 ، ص قساب  مرجعشكطي الجبوري، د. سعد صالح ال  -2
 . 414سابق، ص  د. طارق سرور، مرجع  -3
 . 395مرجع سابق، ص  بهاء المري،  -4
 . 415، ص  المرجع نفسهد. طارق سرور،    -5
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كم أو  نظام الح  قلب   ىينطوي على تحريض علوم بكتابة الموضوع الذي  فيق  ه مؤثم قانونا ،وبأن
ي على قلب نظام الحكم أو  عشوائال  قراءال ض جمهور  إلى تحريه إرادته  تتج  وأن  ييره وبنشره،  تغ

ا أنه  تغييره، وخلص  إلى  دولة قطر  الحكم فيبو لقضاء في  أن    حسب  الجريمة  يثبت على  هذه 
ته  ن ذلك بذاليكو   لإثارة ونشره فعلا  هام والمتضمن التحريض واة المحرر موضوع الاتالمتهم كتاب

القصد  شاهدا   قيام  إذ  على   ، لديه  يكإن    الجنائي  الجنائي  في  تفي  القانون  بالقصد  الجريمة  هذه 
 . (1) علم واختيار نكون للجريمة ع د من إتيان الفعل المادي المالعام الذي يستفا

 

 العقوبة ثانياا: 
حبس  بعقوبة اليره  يب نظام الحكم أو تغني جريمة التحريض على قلواجه المشرع البحري 

( من قانون الصحافة  68دة )لمامن ارة الأولى الفقر، وذلك بموجب نص لا تقل عن ستة أشهمدة 
والنشر و والطباعة  تتكو ،  لا  مدة  السجن  العقوبة  سنن  خلال  و زيد عن خمس  العود  حالة  في  ات 

وص  ية المنصلالتكمي  إلى العقوبة، بالإضافة  ريمة السابقةتاريخ الحكم في الج  ثلاث سنوات من
نافذة مالم يكن هناك عقوبة  ون  ة تكهذه العقوبنون، ولكن بما أن  القامن   (2)(75لمادة )ا في ايهعل

، فإن العقوب  من قانون العقوبات   (3)  (601ة )د نصت عليه المالهذه الجريمة هي ما    الأشد    ةأشد 
بالالمعد  بقانون  لة  )مرسوم  لسنة  9رقم  مدةفي    تمثلةوالم  ،1982(  عل  السجن  تزيد  ع لا  شر ى 

سنوات، وفقا  لنص المادة شر  وز عتجامدة لا  الحبس    الكويتي عقوبة  فيما قرر المشرع،  سنوات 
( 28وذلك بإحالة من المادة )  ،1970( لسنة 31بالقانون رقم ) للجزاء المعد من قانون ا (4) (29)

 
 القطرية،  ، محكمة التمييز2017أكتوبر  16، تمييز جنائي ، جلسة 2017لسنة   90رقم  الطعن   -1

lno=2573&gcc=1etailspage.aspx?svices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/dhttp://eser   
كم على رئيس التحرير ني على أنه: )إذا حون الصحافة والطباعة والنشر البحري( من قان75)ادة  صت المن   -2

تزيد    الصحيفة مدة لا  طيللصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعا  طةبواس  ت ريمة نشر ارتكبأو المحرر المسئول في ج
فة في جريمة لذات الصحي   سئولرر المالمحى رئيس التحرير أو  قوبة مرة ثانية علعلى ستة أشهر. وإذا حكم بالع

و  المذكورة  الجرائم  التمن  السنة  خلال  الصحيفقعت  بتعطيل  حكم  السابق,  الحكم  لصدور  تقل عالية  مدة لا    ن ة 
إلغاء الترخيص    يص, ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أوم بإلغاء الترخكالحهر ولا تزيد على سنة مع جواز  أشة  ثلاث
 .عدام الأصولوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإ ي جميع الأحضى فا. ويقهائي إذا أصبح الحكم نإلا
) ن   -3 المادة  البحريني160صت  العقوبات  قانون  من  يع  (   ( أنه:  بااعلى  عشر    بسلحقب  على  تزيد  مدة لا 

أو القوة لة بأو الإقتصادي للدو  ياسي أو الإجتماعيية طريقة، قلب أو تغيير النظام السج أو حب ذ، بأو  ن ر سنوات م
 ية وسيلة أخرى غير مشروعة(. لتهديد أو أا

م ، او  عان ي مكافحرض علينا او  كل منانون الجزاء الكويتي المعدل على أنه: )( من ق 29ت المادة )نص  -4
او الرسم  لصياح او الكتابة  ن في مكان عام، عن طريق القول او ااو رؤيته من كا  اعهفي مكان يستطيع فيه سم

الصور   ااو  وسياو  اية  سوائلة  من  نظام  خرى  قلب  على   ، الفكر  التعبيرعن  الل  في  القائم  وكان  الحكم  كويت 

http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/detailspage.aspx?slno=2573&gcc=1
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قانو  والنشرمن  المطبوعات  و (1) ن  السلطامال  قرر،  قرسوم  باصدار  الني  و مانون  ،  النشرطبوعات 
لا تتجاوز ألفي ريال عماني  مة  بغراسنوات أو    ة لا تزيد عن ثلاث س مد الحبعقوبة    لجريمةلهذه ا

مع بالعقوبتين  ق  ا  أو  أو  القانون  هذا  ينص  على  مالم  أشد  عانون آخر  المادة    قوبة  بنص  وذلك 
منه35) المصر و   ،(  المشرع  حر ض  عاقب  من  نظام  ي  قلب  المقر على  في  الحكومة  طر  لقِ ار 

 تزيد ولا  نيهف جعن خمسة آلاسنين وبغرامة لا تقل    مدة لا تتجاوز خمسبالسجن    المصري،
جنيه آلاف  عشرة  اعلى  نص  على  بناء   ،( عقو 174لمادة  و (2) بات (  اقرر ،  )ت  من    (86لمادة 

زيد عن ستة  مدة لا تقل عن شهر ولا ت  والنشر عقوبة الحبس دي بشأن المطبوعات  القانون الإتحا
وب لالغرااأشهر  التي  عن مة  تقل  تزي    ولا  درهم  در ألف  آلاف  خمسة  عن  أد  ها هم  بإحدى  تين  و 

ات  المطبوعقانون    (80أحالت المادة )  مافي ،  للمحكمة أن تقضي بتعطيل الصحيفةقوبتين  و الع
جريمةنوال عقوبة  القطري  قالتحر   شر  على  نظام  يض  تغلب  أو  العقوبات   ييرهالحكم  قانون    إلى 

أنه:   على  با قيعافنصت  اب  فلعقوبات  العقوبات  لمقررة  قانون  يخي  من  أيا  كل  أ  الف  حكام  من 
  المؤبد الحبس  ن العقوبة المقررة هي  ( ، وبالتالي فإ47المادة ) )ب(، )و(، )م( من    ،أ()ات  الفقر 

 ت.  من قانون العقوبا ( 3)(613ة )ص الماد نوفقا ل

 
ا  لسعوديا  المشر ع  أما  لجرائم  قرر  مفقد  والنشر  العقوبوعمجلمطبوعات  من  وترك ة  ات 

تقدير أكثر  ت  للقاضي حرية  أو  تث منها على موقيع واحدة  القضية بت  ن   في حق ه بحسب أحوال 
  في فقرتها الأخيرة   كت المادةر وقد استد ،  نشر بوعات وال( من نظام المط38)  وذلك في نص المادة

 
الحث على تغيير هذ بالقو التحريض متضمنا  النظام  بالحبس مدةق  طر او ب  ةا  تجاوز    لا  غير مشروعة، يعاقب 

 (.  .ت...عشر سنوا
1-   ( المادة  ت  المطبوعات و ( من  28نص  الكويتي على  قانون  قنشر  إذا  )  أنه:النشر  على  لب نظام تحريض 

وعة أو الدعوة  لى تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشر حريض متضمنا الحث عالحكم في البلاد، وكان الت
هب ترمي إلى هدم  ائم في البلاد ، أو إلى اعتناق مذا والاقتصادي الق  اعيل القوة لتغيير النظام الاجتمماتعلى اسإ
اا في  الأساسية  بطرق لكويلنظم  عوق  غير  ت  بالعقمشروعة  المقال  وكاتب  التحرير  رئيس  بالمادب  المقررة  ة وبة 
 .م(1960لسنة   16انون الجزاء رقم  ق امض أحكعم بتعديل ب1970( لسنة 31( فقرة أولى من القانون رقم ) 29)
 دة لا لسجن مب بايعاقي على أنه : )  ون العقوبات المصر (  من قان174ة )أولا ( من المادة )نصت  الفقر    -2

ى عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى ف جنيه ولا تزيد علس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاتتجاوز خم
 .طر المصري(قال ى قلب نظام الحكومة المقرر فيعلض  لتحريالمتقدم ذكرها، الطرق ا

ت المادة )   -3 حرض بإحدى    ل من ؤبد، كالم  ي عاقب بالحبسنه: ) وبات القطري على أ( من قانون العق136نص 
الحكم ف العلانية على قلب نظام  إلى اعي الدولة، أو على اطرق  العلانية  له أو دعا بإحدى طرق  تناق لترويج 

أو  ا   دمإلى ه  مذهب يرمي الدولة،  في  الأساسية  الاجتيتغيلقيم  النظام  البلار  في  القائم  الاقتصادي  أو  د  ماعي، 
 .(وع، أو بطريق غير مشر باستعمال القوة
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إ تم ذا  بأنه  المخالفة  الإسكانت  الدين  إلى  إساءة  أو ثل  بمصلامي،  ااالمساس  الدولة  أو لعلح  ليا 
قرار مسبب إلى الوزير لرفعها ها ب تال إحب  ،(1) مختصة  تقوم اللجنة ال  لقضاء،ختص بها اعقوبات يب

ذ  المحكمة المختصة، أو اتخا   لدعوى أماماقامة  ظامية لإءات النإتخاذ الإجرالنظر في  الملك ل  إلى
للم يراه محققا  العامةما  التصرف ف، فالفصل في  صلحة  يكأمر  للملكو يها    الأصل ، و شخصيا  ن 

ل لحكم الفقرة  ب   ،( من النظام38)  دةالماعليها في    لعقوبات المنصوص من ا  ي  لا تخضع لأ  أنها
 . لمادةالأخيرة من ا

 

 الفرع الخامس 
 فة أو طوائف من الناس ض طائ غلى ب ع ض التحريجريمة 
الما  )نصت  ال(  38دة  قانون  امن  والنشر  والطباعة  )  لبحرينيصحافة  أنه:  تزم  ليعلى 

راء الأديان أو  ازد على  لتي تنطوي  ات العنصرية أو االدعو عن الانحياز إلى    الامتناعالصحفي ب
حتقار لرأي طائفة من أو الا  التمييزفي إيمان الآخرين أو ترويج    الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن

ة  ضوعي و مادته، بالتزام المة أسس لتعامل الصحفي مع  حيث وضعت هذه الماد  طوائف المجتمع(،
قانون على  ال( من  69) دةالما  ( من 1رة )الفق  نصت كما    لمهنته،  ر د اثناء ممارستهية والتجوالحياد 

أي قانون آخر، يعاقب    ن العقوبات أوها قانو ية عقوبة أشد ينص علي: )مع عدم الإخلال بأ أنه
ائف  و طائفة أو طعلى بغض  التحريض    نشر ما من شأنه على ألفي دينار على  بغرامة لا تزيد  

بث روح الشقاق    أو  لعام ير الأمن اتكد   التحريض الذي يؤديالإزدراء بها، أو  أو على    س،من النا 
لعقوبات البحريني  ا( من قانون 172، كما نصت المادة ) الوطنيةفي المجتمع و المساس بالوحدة 

)يعاقب   أنه:  عللح باعلى  تزيد  لا  مدة  التي  بس  وبالغرامة  سنتين  دينى  مائتي  تجاوز  أو الا    ر 
العقبإحدى ها العلانيةوبتين من حرض بطريتين  أو  النمن    بغض طائفة  على  ق من طرق  اس 

 .(2)(م العامالتحريض اضطراب السل على الازدراء بها ، إذا كان من شأن هذا

 
  -أو أكثر -ل لجنة ابتدائية  ت شك    -1على أنه :  من نظام المطبوعات والنشر السعودي،(  37لمادة ) صت ان   -1

علام، للنظر  المختصين في الإ أحدضائية، وعضوية مستشار نظامي و لقا  عماللأفيه خبرة في ا   برئاسة من تتوافر 
الشكاوى التي يرفعها أي للجنة  إلا  ظر الا تن   -2،  عقوبات الواردة فيهالنظام وتطبيق ال  في مخالفات أحكام هذا

 رة، أو ما ي حال إليها من الوزير مباشرة. صفة أو مصلحة مباش  شخص ممن له
  -7ر كل ما من شأنه.... نه : ) يحظر نشألى  ن المطبوعات والنشر الكويتي عنو قا( من  21) نصت المادة    -2

بكرا حياالمساس  أو  الأشخاص  امة  معتقداتهم  أو  وال لدينتهم  عية  أحض  كراهية  فئات لى  من  فئة  أي  ازدراء  و 
أ أالمجتمع  عن  معلومات  نشر  يضرو  أن  شأنه  من  سر  إفشاء  أو  المالية،  بث  وضاعهم  أو   أو وتهم  ر بسمعتهم 

اب هذه  وتناولت  التجاري،  عنيلجر إسمهم  وقعت  إن  مم  مة،  بحكم  الإلكترونية  الصحافة  المادة  طريق  نص  اثل 
 يلكترونالإ ( من قانون الإعلام 18)
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فاظ على الوحدة الحئفة من الناس هو م في جريمة التحريض على بغض طاالتجري ومناط 
الفتنةردع  و   الوطنية، الشق  إثارة  روح  الاق  وبث   تراب  مجتمعفي  أموتمزيق  وتهديد  وسلمه  نه  طه 

ذلكالعام المجتمعاركتأن    ،  الخليبة  والدول  عام  بشكل  الدول  في  خاص   يجيةت    تكون ي   بشكل 
ديانتها، وهي  وأنسابها ولغاتها و   تتباين في أعراقها وأصولهامنوعة  ائف  و من ط  المجتمعينسيجها  

 .لسلمي والحض  عليهلتعايش التسامح وادأ ابحريصة على تعزيز م جميعها دول
ج أركان  نتناول  التحر وسوف  عريمة  المقرر لى  يض  والعقوبة  الناس،  من  طائفة  فب غض  لها  ي ة 

 : ين التاليين، وكالآتيالبند 

 
ن قانون المطبوعات والنشر القطري مجموعة  ( م47( من المادة )ت )و( والفقرة الأخيرة من البند )طاولت الفقراتن

التي تمن   ب غض طاحصم  دي فيؤ الأفعال  التحريض على  إلى  الناس، حيث    ئفةلتها  أنه: لا  من  نصت على 
يلي . أو تحقيرا  ... و( كل رأي يتضيجوز نشر ما  ال لإمن سخرية  السماويةديانحدى  أو    ات  أحد مذاهبها،  أو 

رائم لجا  رتكاباه التحريض على  ة أو العنصرية أو الدينية، )ط( كل ما من شأنرة النعرات الطائفييساعد على إثا
 اد المجتمع. الشقاق بين أفر  روحأو إثارة البغضاء أو بث 

الإتحادي القانون  و   أما  المطبوعات  الإمار بشأن  لدولة  االنشر  ينالم  لعربيةات  فلم  جريمة  تحدة  على  صراحة  ص 
على بغض و   التحريض  الناس،  )طائفة من  المادة  نص  الت73لكن تضمن  فكرة  إلى  إشارة  إثارة(  على   حريض 

اأ  اءالبغض أفراد  بين  الشقاق  روح  بث   ينطوي تلمجو  فقد  )  مع،   المادة  ن77نص  يجوز  لا  أنه  على  ما  (  شر 
تجن ي تشيتضمن  أو  العرب  على  تراثهم،  تهم  لحضار   ويهاا   منأو  ما  نشر  على عدم  المشر ع  حرص  شأنه    على 

الأمة   ب غضهاتعريض  التحريض على  أو  الإزدراء  إلى  المشر العربية  النص صراحة  ي  انالعم  ع، وجاراه  في عدم 
جريمة   طاحالتعلى  بغض  على  إلى  ريض  بالإشارة  واكتفى  الناس  من  على  ئفة  التحريض  البغضاء فكرة  إثارة 

المادبث  روح الشأو    لفحشاءعة اوإشا السلطاني في شأن ( من المرسوم  31ة )قاق بين افراد المجتمع في نص 
 المطبوعات والنشر.  

الم )نصت  ا176ادة  من  ال(  تقابلر باب  التي  بالجرائم  الخاص  عشر  بع  وغيو ع  الصحف  قانون  اسطة  في  رها  
المصري  عل بالالعقوبات  )يعاقب  أنه:  بإحدى  الحبس كل من حرض  الى  ضد   م ذكرها علىمتقدطرق  التمييز 

  ض شأن هذا التحريل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من  بسبب الجنس أو الأصطائفة من طوائف الناس  
ري نصت  صحافة والمجلس الأعلى للصحافة المصقانون تنظيم ال  من   (19المادة )سلم العام(، ونصت  الر  تكدي

ر كاذبة، أو ما  الموقع الإلكتروني نشر أو بث  أخباعلامية أو  ة الإالوسيلأو    ي حظر على الصحيفة  على أنه: )
  و يدع على تمييز بين المواطنين، أو  ي  طو أو ين ف أو الكراهية،و أو ي حر ض على مخالفة القانون أو إلى العنيدع

العنصرية قائد  وية، أو للعلسماديان ا للأ  لهم ، أو إمتهانا    أو سب ا  أو قذفا  أو يتضمن طعنا  في أعراض الأفراد،    إلى 
 الدينية(.

  ر نشر ظنشر على أنه يح( من نظام المطبوعات وال9لرابعة من المادة ) ي فقد نصت الفقرة اأما المشر ع السعود
:    أيب يأتي  مما  أي   كانت  إ4وسيلة  وا ث(  النعرات  المادة  ارة  ونصت  المواطنين،  بين  اللائحة  15) لفرقة  من   )
على  ا من شأنه التحريض  لا يجوز نشر كل مر نشر ما يلي:...  على أنه يحظوني  لإلكتر شر التنفيذية لنظام النا

 .(عجتمبث روح الشقاق بين أفراد الم أو ة لفاحشا غضاء أو إشاعة ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو الب
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 جريمة التحريض  ان ك أر أولا: 
 الناسعلى بغض طائفة من 

ن  ي  ماد لن الناس على الركن التحريض على ب غض طائفة م تقوم جريمة ا   من نشاط المكو 
ونت برتب عليه وعلاقة سبتت  يجةمادي مجر م  تربط  يت خذ صورة  و   ا،ينهمبية  الذي  المعنوي  الركن 

رط العلانية الذي سبق أن تناوله هذا  شترض فيها وهو  ئي، بالإضافة إلى الشرط المفالقصد الجنا
  :كالآتيدي والمعنوي، االركنين الم ينتناول، فيما  يل ) ونحيل إليه(البحث سابقا  بالتفص 

 

 ي للجريمة الركن الماد - 1
شاط  طائفة من الناس في سلوك أو ن  بغض التحريض على  ة  جريمن المادي ليتمثل الرك 

إثا ينطوي على   ينة تتمثل في  كها وتوجيهها إلى وجهة معمشاعر لتحريلللعواطف وارة  إهاجة أو 
وا العداوةمقت  من  ل  ظهار  هذا(1) الناسطائفة  ويكون  كتابة  النشر    بواسطة  ا  علنيالسلوك    ،  عبر 

ئفة من الناس لأي سبب من الأسباب تمييز ضد طالاإلى تدعو ارات ي طياته عب وضوع يحمل فم
بصيغ ذكرها،  حفي  السابق  القار تثير  و ظة  الطائفةشأن    من   طتحئ  م  التي  هذه  جزء  ن  تمثل 

ف الدولةالمجتمع  يعتبر  ي  التمييز  أن  ذلك  بنفسية،  مرتبطة  االش  مسألة  تتضمن    لكراهية خص 
  هانة بها والإقلال والتهوين من شأنها ستوالإئفة معينة  طا   داوة، يتحقق بتحقيروإضمار الشر  والع

السلوك  ، ويترتب على هذ (2) ا  ن مقامهوالحط م العا بين الطوائق و   البعض   وقوعا  السلم  م  تكدير 
الفتنة   المجتمع  بينوإثارة  تكو أطياف  وأن  علا،  هناك  سببية  ن  ابقة  اضطراب  العا لسين  م  لم 

 . ر من الصحفيوالتحريض الذي صد 
ألا يتقلص خشية   طائفة وبين النقد البناء الذي يجب   يض على بغض حر الت  بين  ط  نخل  ألا  ويجب 

 .(3)لعنصري اراثن التمييز التردي في ب
 

 ن المعنوي  الرك - 2
ضد بر  تعت   التحريض  ال  جريمة  من  الطوائف  من  التي  طائفة  العمدية  على    قومتجرائم 

لى علم ودراية بماهية  ع  فاعل أن يكون الجب  علم والإرادة، فيتو الجنائي بعنصرية الالقصد    القصد 
وقام كتبه  الذي  مع  الموضوع  جريمة  يشكل  وبكونه  وأبنشره  عليها،  إلى    ناقب  إرادته  تنصرف 

 
 . 507مرجع سابق، ص  ،دالله محمد بكمحمد عب  -1
 . 442مرجع سابق،  د. طارق سرور،  -2
 . 444فسه ، ص ر، المرجع نسرو  . طارق د  -3
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المجتمع    فبين طوائ  رة البغضاءك وهي احداث الشقاق وإثا ترتبة على هذا السلو تحقيق النتيجة الم
 .ير سلمهتكد و 
 

 العقوبة ثانياا: 
ال  جريمة  عقوبة  على  تكون  الناس  طابغض  تحريض  من  طوائف  أو  القانون  ئفة  في 

مة   والنشر البحريني الغرا   حافة والطباعةصمن قانون ال  (1) (69) نص المادةبناء على   البحريني،  
،    خر على عقوبة  آلقانون أو أي قانون  ى ألفي دينار مالم ينص االتي لا تزيد عل بينما تعاقب أشد 

بحر   (2)   (172)  المادة بالحبسعقوبات  وبالغرامة  لا  مدة  يني  سنتين  على  تزيد  تجاوز    لا  التي 
ة التي لا تقل ع الكويتي  تكون العقوبة الغرامللمشر   وفقا،  عقوبتيندى هاتين الئتي دينار أو بإحما

( من قانون  27)   المادة  ناء على نص ، بر على عشرة آلاف دينا  ثة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلا 
اانق  (80دة )الما  أحالت، و طبوعات والنشرالم نشر  لمطبوعات والنشر القطري عقوبة جريمة  ون 

إثارة  السماوية أو أحد مذاهبها، أو يساعد    ت لإحدى الديانايتضمن سخرية أو تحقيرا   رأي   على 
قوبات  : يعاقب بالعنهعلى أ فنصت  وبات  لعق االدينية، إلى قانون  لطائفية أو العنصرية أو  النعرات ا

المادة   ، )م( من )و(أيا من أحكام الفقرات )أ(، )ب(،    لفيخا  وبات كل منة في قانون العقالمقرر 
وفقا لنص    سنوات   سبعالحبس مدة لا تجاوز  هي  للفقرة )و(    ةر العقوبة المقر ، وبالتالي فإن  (47)

المادة )قعقوبات، فيما  نون المن قا  (3)  (256المادة )   تجاوز  بة الحبس لمدة لا ت( عقو 81رر ت 

 
الفقرة الأولى  -1 المادة )  نصت  البحريني عل  ( من69من  أنه: )قانون الصحافة والطباعة والنشر    م ومع عدى 

لى ألفي دينار قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد علعقوبات أو أي  اون  بأية عقوبة أشد ينص عليها قانل  لاالإخ
, أو التحريض ائف من الناس, أو على الإزدراء بهاطائفة أو طو بغض  ض على  تحري نشر ما من شأنه ال  على

 (.وحدة الوطنيةالب لمساساق في المجتمع و يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاالذي 
الما   -2 ت  قانون  172) دة  نص  من  )ي(  أنه:  على  البحريني  تز   عاقبالعقوبات  لا  مدة  سنتين  بالحبس  على  يد 

العلانية على بغض حرض بطريق من طرق   دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منجاوز مائتي  لا تالتي    رامةوبالغ
 . ( ملعان هذا التحريض اضطراب السلم اشأن كان م زدراء بها، إذاطائفة من الناس أو على الا

ت ا   -3 ت، كل  سنواز سبع  تجاو اقب بالحبس مدة لا  ي عطري على أنه: )( من قانون العقوبات الق256لمادة ) نص 
لرسم أو  لهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو اتطاول على الذات الإال  -1  :تكب فعلا  من الأفعال الآتيمن ار 
ن الإسلامي  الإساءة إلى الدي 3-ه، أو تدنيسه. لكريم أو تحريفا آن الإساءة إلى القر -2 .سيلة أخرو  أيأو ب ءالإيما

التطاول على   -5  .ة، وفقا  لأحكام الشريعة الإسلاميةاوية المصونالسمديان  د الأسب أح  -4  .ى شعائرهأو إحد
ف أو  لاإت  تخريب أو تكسير أو  -6  .ة أخرى يقطر بأي     أو الإيماء، أوحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم،  أ

  لمصونة وفقا  ية االسماو يان  ئر دينية لأحد الأدت معدة لإقامة شعاانِ، أو شىء من محتوياتها، إذا كانتدنيس مب
 .(لأحكام الشريعة الإسلامية
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الفقرة )ط( لفة  لمخا  ل، أو بإحدى هاتين العقوبتين  ة آلاف رياثلاز ثجاو ة لا تترامستة أشهر وبغ 
 .( من القانون 47من المادة )

تكون و   العماني  التشريع  لالعقوبة    في  الجريمالمقررة  تتجاو هذه  لا  مدة  الحبس  هي  ز  ة 
ة ى نص الماد ن معا  بناء عللعقوبتي، أو باعماني  ريا لز ألفي  التي لا تتجاو   سنتين أو بالغرامة

( من  108، فيما جاء نص  المادة )رلسلطاني في شأن المطبوعات والنشمن المرسوم ا  (36)
ال )جقانون  كالآتي:  العماني  مزاء  بالسجن  عن   يعاقب  تقل  لا  على   ثلاث  دة  تزيد  ولا  سنوات، 

أثار ما  فتن الدينية أو المت أو الثير النعراا ي مر سنوات كل من روج ل عش شأنه  من  ذهبية، أو 
باالشعو  البلاد،لك ر  الفرقة بين سكان  أو  البغضاء  أو  بما  (أو حرض على ذلك  راهية  أن ، ولكن 

ا العقوبة على  ملعالمشرع  ي سند  لم  الجريمة هي ما نصت  عقوبة هذ   شد، فتكون القانون الأاني  ه 
المادةعلي قا36)  ه  المطبوعات ن( من  الإو   ،والنشر  ون  المشرع  الإيعاقب  دولة  ت ماراتحادي في 

شهحد المتالعربية   عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  الجريمة  هذه  مرتكب  تزيد ة  ولا  أشهر    ر  ستة  على 
هاتين العقوبتين،  آلاف درهم أو بإحدى  تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة    لغرامة التي لاوبا

ة بتعطيل الصحيفة  ا في الفقرة السابقوص عليهقوبة المنصالع  مة  أن تقضي فضلا عن وللمحك
ذهب المشرع  ، فيما  النشرالمطبوعات و   ن ( من قانو 86وفقا  لنص المادة )  ا  شهر   ة لا تجاوزلمد و 

هي تلك التي  في تطبيقها و   قديريةته التد من العقوبات وترك للقاضي سلطد ودي إلى رصد عالسع
ع أخرى من هذا إليها في مواض  مشار) الشر  بوعات والنلمطا( من نظام  38لمادة )نصت عليها ا

ال  البحث(، بالحبس،  لمصا  عمشر ويعاقب  الجريمة  هذه  على  اري  نص  على  )بناء  ( 176لمادة 
   .عقوبات مصري (1)

 

 س  دالفرع السا
 جريمة منافاة الآداب العامة 

ريني، على  حبوالطباعة والنشر ال  ( من قانون الصحافة69)ة  الماد الفقرة )ب( من  نصت   
، يعاقب  أي قانون آخرو  ات أالعقوب   نون قا   عليها  قوبة أشد ينص خلال بأية ععدم الإ: )مع  هنأ

حظر حيث    لعامة ....( اافاة الآداب  نم  دينار على نشر ما من شأنه   بغرامة لا تزيد على ألفي
لانا  في عحتى ولو كان ا   امةلعا  ن شأنه المساس بالآداب كل ما محيفة نشر ما  قانون على الصال

 
قانون  ي  ف  يرها  غبواسطة الصحف و الباب الرابع عشر الخاص بالجرائم التي تقع    ( من176صت المادة )ن  -1

أ المصري  على  بالحبس    نه:العقوبات  ذكر )يعاقب  المتقدم  الطرق  بإحدى  ضد كل من حرض  التمييز   ها على 
ريض  ان من شأن هذا التحو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كأو الأصل أ  لجنسبسبب اناس  طائفة من طوائف ال
 تكدير السلم العام(. 
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حييفةالصح نص،  )ت  ث  أنه:(  42المادة  على  عل)  منه  الصحييحظر  ن  إعلا   أينشر  فة  ى 
، أهدافها و  رسالة الصحافةه العامة أو مع  ادئه و آداببم تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه و 

 .(1) (لتحريرية و الإعلانيةبارزة بين المواد ا ويجب الفصل بصورة كاملة و
 

 
الشريعة  إن كانت أحكام  و ي،  داب العامة في النظام السعودالآة  منافا  ح يتعلق بجريمةليس هناك نص صري  -1

ة في المملكة، بجانب  لآداب العاملى احفاظ عبال  ي إلتزام المواطنين كمصدر للنظام وفالإسلامية تلعب دورا  هاما  
لكن  و   ة، الدول   التي تتمتع بهاها التي تشك ل سمة هامة من السمات الرئيسية  ات القبلية وخصوصيتطبيعة المجتمع

( من   )أ  الفقرة  نص  )االمإشارة  اللا73دة  المطبوعات وا( من  لنظام  التنفيذية  النظام  ئحة  إلى  تفي لنشر،  العام 
م ، الآداب العامة  تمثل في الأمن العاي الدولة يقوم على عناصر متعددة  تظام العام فالن  ذلك أنعنى  بنفس الم

خ كل يجوز نشر أو نس  )لالفقرة المشار إليها على أنه:  ا  صتحيث ن  لعامة وغيرها ،والسكينة العامة والصحة ا
النيلإسلامية،  ما يتعارض مع أحكام الشريعة ا  العامأو  النظام  من  تصريحا  بالكلمة  تلميحا أو    لحكمنظام اأو    ،ل 

 ديالسعو   مطبوعات والنشر( من نظام ال9لفقرة  الثانية من نص المادة )ها بالنص على ذلك اأو بالصورة(، وسبق 
 . (مها العام .. الخ النصمن البلاد ونظاأل بلتي حظرت كل ما من شأن الإخلاا
أنه: )لا يجوز نشر كل ما من  لكويتي على  شر ات والنبوعا( من قانون المط21) ( من المادة  3رة )نصت الفقو 

رائم ولو لم لجا  رتكاب اة القوانين أو  و التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفدش الآداب العامة أخ  شأنه
الجريمة(،وجر   )  متتقع  المادة  هذ18ايضا  الإلكتروني  الإعلام  قانون  من  عل (  وأضفت  السلوك  هذه  ا  احكام  يه 

 ة.الماد
الو  ال72)  مادةنصت  المطبوعات وال( من  أنه: ) لا يجوز نشر آراء نشر الإماراتي على  قانون الإتحادي بشأن 

عتناق أو ترويج  ى الدعوة إلى ا لو عي على الإساءة إلى الناشئة، أطو تنة أو  ممة الآداب العاتتضمن إنتهاكا  لحر 
امة(، أو النشرات عبارات  أو  الإعلانات    تضمنز أن تيجو   ( على أنه: )لا  82  كما نصت المادة )  المبادئ الهد 

رس أو  الآداب  صورا   تنافي  أوما   الجمهور(،العامة،  تظليل  شأنها  من  يكون  المشرع  ف  و  ذهب  إلى  ي  اتلإمار اقد 
ها من  يحة الكبير ولما لشئة من المجتمع نظرا لحجم هذه الشر خاص فئة  النا  لبشكحماية المجتمع بشكل عام و 

 د.    مستقبل البلاال و الأجي تقبلتأثير على مس
الفقرة )ح( من الما كل ما  شر  لمطبوعات والنشر القطري على أنه: )لا يجوز ن( من قانون ا47دة )كما نصت 

 ..(...  و يتضمن خدشا  للآداب العامة،أ قالأخلا ينافي
ما  كل    وز نشر يج النشر على أنه: ) لاي شأن المطبوعات و ( من المرسوم السلطاني ف28المادة )أيضا  نصت  

 لديانات السماوية(. المساس بالأخلاق والآداب العامة وامن شأنه 
  لا مة مدة لا تزيد على سنتين وبغرا بسلحقب بااعلى أنه: ) يع ( من قانون العقوبات المصري 178نصت المادة )

  ع أو أو صن  نشر  ين العقوبتين كل منجنيه أو بإحدى هاتآلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف  تقل عن خمسة  
بق احاز  الإيجاصد  أو  التوزيع  أو  ا  رلاتجار  مطبو أو  العرض  أو  أو  للصق  رسومات  أو  مخطوطات  أو  عات 

ير ذلك من الأشياء أو  رات رمزية أو غاإش  سوما  يدوية أو فوتوغرافية أو ر   أو قوشة  نا  محفورة أو مإعلانات أو صور 
 ياء العام(.ذا كانت خادشة للحالصور عامة إ
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ها  يقبل رة لا ابة أو رسم أو صو ويخدش الحياء كل كتالعامة ينافي الآداب  ويندرج تحت ما 
والمبادئ  الذوق  ال المجتمع  وقيم  الفضيلة  عن  وتخرج  الجنس(1) الأخلاقية  عام  كالصور  ية  ، 

ال مجتمت الفاضحة  أخلاقيات  مع  تتماشى  لا  و ي  أن  ليدهاتقاعاتنا  ذلك  التجري عل  ،  جريمة  ة  في  م 
م فيها،  ترام الحياء العاز واحوتعزيخلاق العامة  لأ على ا  الحفاظفي  من  كتامة،  فاة الآداب العمنا
الناش يس لا    كي جيل  في  وبالأخص  المجتمع  في  الفساد  م تشري  الأخلاقنهئة  الأمم  فإنما  ما    ، 

 .(2)ه م  ذهبت أخلاقهم، ذهبوا   نبقيت// فإ
لبندين  لها، في ا  ررةقالعامة والعقوبة المان جريمة منافاة الآداب  ول فيما يلي، أركتناوسن 

   التاليين، وكالآتي:
 

 لعامة ا دابمنافاة الآ أركان جريمة أولا: 
مه يجر    سلوك ماديالذي يتكون من    الركن الماديتقوم جريمة منافاة الآداب العامة على   

خذ صورة القصد الركن المعنوي الذي يت  و   سببية تربط بينهما،  لقانون ونتيجة تترتب عليه وعلاقةا
البحث    اذ هله  ناو بق أن ت ي سو شرط العلانية الذ رط المفترض فيها وه إلى الشي، بالإضافة  ئاالجن

   :عنوي، كالآتيالركنين المادي والم سنتناول، فيما ) ونحيل إليه( بقا  بالتفصيلسا
 

 الركن المادي   - 1
ا  الركن  العامة فية منافلمادي في جريميتحقق  يتمثل ك ماسلو   اة الآداب  دي للصحفي 

المنبثقة من   دولةعامة في التهاك حرمة الآداب الانو   خدش الحياء العام  انهشأ  من  مادةنشر    يف
القانون  ول مجلس في د ه  ئو نظرا أ حريني  المشرع الب  ولم يورد ،  جتمعيةأو الأعراف الم  الدين أو 

تفصيل لأفعال   تعت   أوالتعاون  العامةعبارات معينة  منافية للآداب  يبر  تقديرها  فإن  لذلك    ون ك، 
الم وفللقاضي  لما  ختص  الحيقا   من يقتضيه  العام  ب  اء  أعرافالمعمول  من  تستقي أخلا  ه  قية 

وطبي الإسلامية  الشريعة  من  المتح عة  مصادرها  الخليجية  ينتجالمجتمعات  جدا،  هذا    فظة  عن 
 جمهور المتابعين. وجرح مشاعر وحياءام السلوك إثارة حفيظة الرأي الع

أك  وقد  المصري  المشر ع  و ر  ثكان  بيانه  يدا  تحد وضوحا   الإج   في  ينللنشاط  الذي  طوي على  رامي 
العامة،    حرمةعتداء على  ا  أو  حصره في  حيث  الآداب  أو صنع  أو    ازةيح نشر  الاتجار  بقصد 

ات أو و رسومات أو إعلانأ  و اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أع أو الإيجار  التوزي

 
 . 503جع سابق، ص ، مر ق سرورطار  د.   -1
 د شوقي . أمير الشعراء، الشاعر أحم  -2
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م أو  محفورة  يدويةصورا   رسوما   أو  فوتوغرافيةأ  نقوشة  إ  و  ذ أو  غير  أو  رمزية  من  شارات  لك 
 . ت خادشة للحياء العامكان ر عامة إذاو الأشياء أو الص 

 

 الركن المعنوي   - 2
جريم  في  المعنوي  الركن  الآد يت خذ  منافاة  بعنصريه اة  الجنائي  القصد  صورة  العامة    ب 

أو    أو نقله  تهبكتاب وع الذي قام  ضو اني عالما  بطبيعة المليه، يتعي ن أن يكون الجوالإرادة، وع  العلم
ينتج عنها خد يا على  تعد    شك لتواه يكون مححقيقة  ونشره وب  تصويره العامة وأنها قد  ش  الآداب 

إلى    -مختارة   -ادته  ، وأن تتجه إر لتعد يومدركا  لهذا ا  ءاح مشاعر القر  للحياء العام وتؤدي إلى جر 
اب  الآد   مواضيع التي قد تنافيأن اللما  بعامة، علداب االتعد ي على الآ  ارتكاب هذا الفعل واحداث

 في الصحافة .ة جلي ة للرجل العادي فما بالك وإن كان يعمل ليجيجتمعات الخالعامة في الم
 

 بة العقو ثانياا: 
الق  البحري ايعاقب  الجريمة  نون  هذه  على  تز   بغرامةني  د لا  ألفي  على  لنص ينار  يد  وفقا  

الصحافة    ( من 69)المادة   والنشو قانون  الكويتيعي، و رالطباعة  القانون  الجريمة    اقب  هذه  على 
تالتي    رامةبالغ د لا  ثلاثة آلاف  تزيد على عشرة آلاقل عن  المادة ينار ولا  لنص  وفقا   دينار   ف 

ق27) من  الكويتيلمطبوعاانون  (  والنشر  و ات  الق،  الإتيعاقب  هانون  على  الجريمة حادي  ذه 
درهم ولا تزيد  لا تقل عن ألف    التي  غرامةالبو   ستة أشهر  ولا تزيد    تقل عن شهربالحبس مدة لا

آ خمس  على أو دره   لافة  ه  م  العقوبتينبإحدى  فضاتين  تقضي  أن  وللمحكمة  العقوبة  ،  عن  لا 
الصحي  عليها  المنصوص  شهرا،فبتعطيل  تجاوز  لا  لمدة  الما  ة  لنص  ) وفقا  قانون  86دة  من   )

  ز ستة أشهر ة لا تتجاو س لمد بالحبالجريمة    القطري على هذهلقانون  يعاقب ا ،  مطبوعات والنشرال
ن  ( م81ة )، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا  لنص الماد ا لير ثة آلاف   تتجاوز ثلاوبغرامة لا

و  المطبوعات  القطري قانون  الجر و   ،النشر  هذه  على  العماني  القانون  مدة لا  يعاقب  بالحبس  يمة 
المادة    وفقا  لنص   وبتين معا  بالعق، أو  عماني  ل  اري ي لا تتجاوز ألفي  لت ا  تجاوز سنتين وبالغرامةت
المرس36) ال( من  المط   ي فيسلطان وم  المصر ، و بوعات والنشرشأن  القانون  ي على هذه يعاقب 

على    نيه ولا تزيد خمسة آلاف ج   سنتين وبغرامة لا تقل عن  على  ة لا تزيد بالحبس مد الجريمة  
 ،عقوبات من قانون ال  (1)   (817ص المادة )نلاتين العقوبتين وفقا   رة آلاف جنيه أو بإحدى هعش

 
ا   -1 )تنص  أ178لمادة  على  المصري  العقوبات  قانون  من  بال(  )يعاقب  مدحنه:  سنتين   لاة  بس  على  تزيد 

  وبتين كل من نشر أو بإحدى هاتين العق  يه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أون خمسة آلاف جنعقل  وبغرامة لا ت
مخطوطات أو رسومات  العرض مطبوعات أو    أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو صد الاتجار  ز بقأو حا  صنع



178 
 

وعات  ظام المطب( من ن38ات التي نصت عليها المادة )عقوبي باحدى الويعاقب النظام السعود 
 شر.والن

 

 الفرع السابع  
 عدم النقياد للقوانين    على  ض حريجريمة الت

ي على  نالطباعة والنشر البحري ( من قانون الصحافة و 69)المادة    ة )ج( منفقر ال  نصت  
، يعاقب  قانون آخرأي    أولعقوبات  قانون ا  هاأشد ينص عليبأية عقوبة  الإخلال    م ع عد : )مأنه

، أو  نقياد للقوانينلا ض على عدم اريتحال  نار على نشر ما من شأنهبغرامة لا تزيد على ألفي دي 
من    (173ونصت المادة )،  ( أو جنحة في نظر القانون   مور التي تعد جنايةتحسين أمر من الأ

من حرض ،  (1)بقة السامادة  في الليها  عقوبات المنصوص ععلى أنه: ) يعاقب بالوبات  قانون العق
وهي جريمة قد    ريمة(،جن أمرا يعد  س  عدم الانقياد للقوانين أو ح  غيره بإحدى طرق العلانية على  

لة  عد  مال(   171نص المادة )  نبأ   وترى الباحثةسكريين،  الشعب من مدنيين وع  يطال أثرها عموم
بقابالمرسو  القو   أحد   من حرض   حبسباليعاقب  )  على أنه: ، 1982( لسنة  9نون رقم )م  ات  أفراد 

التحول عن أداء   الطاعة أو علىطرق العلانية على الخروج عن  المسلحة أو الأمن العام بإحدى  
العسكرية للم  ،  (2)   (واجباتهم  مكملا   إلا  السابقةيكن  أن  ،  لمواد  العسحيث  المؤسسة  رية كتماسك 

إطا ي الصادرةالجنو عة  قتضي  الالخروج ع   نأو   ،إليهم من رؤسائهم  د للأوامر  والامتناع    طاعةن 
  ان المخاطب ك   اءسو   على القوانين وعدم الإنقياد لها  خروجا  عدو أن يكون  داء الواجبات لا يعن أ

  الإضرار   وبته للتحريض هلنهائية لإستجا أن المحصلة ا  أو عسكري، إذ   بالتحريض شخص مدني
 . (3) اممة والأمن الع العابالمصلحة 

 
من الأشياء ية أو غير ذلك  ز رم  دوية أو فوتوغرافية أو إشارات ي  ا  رسوم  ورة أو منقوشة أأو إعلانات أو صورا  محفو 
 ام(. خادشة للحياء الع أو الصور عامة إذا كانت

ال   -1 المشسابقالمادة  إة  النار  ) ليها في  المادة  العقوب172ص هي  قانون  كالآتي: ات والتي جاء نصها  ( من 
تزيد على سنتي) بالحبس مدة لا  اليعاقب  قوبتين من عال  ز مائتي دينار أو بإحدى هاتيناو تجي لا  تن وبالغرامة 

طائحرض   بغض  على  العلانية  طرق  من  علبطريق  أو  الناس  إفة من   ، بها  الازدراء  هذا  شأن  ان من  ذا كى 
 . اضطراب السلم العام(  التحريض

 . 160جع سابق، ص ، مر صالح الشكطي عدس د.   -2
ا من نشر كل محظر لى أنه: )يت والنشر الكويتي عبوعاالمط ( من قانون 21ة )( من  الماد3نصت الفقرة )  -3

ئم ولو لم  و ارتكاب الجراانين أفة النظام العام أو مخالفة القو على مخال  لتحريضخدش الآداب العامة أو ا   شأنه
 ( من قانون الإعلام الإلكتروني هذا السلوك. 18المادة ) ضايمة(، وحظرت أيتقع الجر 
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التشالصيا   على  يؤخذ ومما   ار للمشة  ريعيغة  علىلت ا  جريمة  فيريني  لبحع  عدم    حريض 
مقتضيات الصياغة التشريعية  مع  بذلك  تتنافى  و   ة،قغير دقي  غة  صيا   ت عد    بأنها  ،الإنقياد للقوانين
عقابي وتحديد  الي صياغة النص  فبالدقة والوضوح  ستوجب أن يلتزم فيها المشر ع  الجنائية التي ت

الم لالسلوك  نافيا   تحديدا   أنبني   اكم  لجهالة،جر م  أو    غي  نقص  أي  من  الجنائي  النص  يخلو 
خطأ، أو  ل  غموض  اتلافيا   التشريع  ،ةقضائيال  لأخطاءوقوع  لغة  تكون  أن  يتوجب    الجنائي   لذا 

و م،  واضحة كما  وزونة  مغلقا،  القانون  تجعل  المعقدة  فاللغة  اأ دقيقة،  غير  اللغة  تجعل  ن  لدقيقة 
مبهما   في    كل  وي عد  ،  القانون  ال غموض  والحريات  عد ة  نائيجالنصوص  الحقوق  على  وانا  

أن يجمع في الصياغة القانونية بين دقة التكييف وكمال    التشريع الجنائيينبغي على  ف،  الدستورية
للوقائع،   كلالتحديد  فإن  ال  وعليه  صياغة  في  غموض  أو  التيلبس  الن  قواعد  ص صو تتضمنها 

 
لقوانين هو ما جاء في الفقرة نقياد لم الإريض على عدنص إلى جريمة التح  اقرببأن    انون القطري أجد وفي الق
ا من  : ) يحظر نشر كل م  تي نصت على أنهي، وال ن قانون المطبوعات والنشر القطر ( م47دة ) ن الما)ب( م
شأنه    ماكل    شأنه   للخطمن  الخارجي  أو  الداخلي  أمنها  أو  الدولة  سلامة  الدعوة تعريض  وكذلك    رويجوالت  ر، 

المبادئ ا القو   نقيادتحريض الجمهور أو الشعب إلى عدم الإأيي بأن  في ر لهدامة(، فلاعتناق  انين هو دعوة  إلى 
الفت  وإثارة  وتهللشغب  النة  السكينة  با ديد  تتحقق  التي  للقوانعامة  ويترتب  ينلإنقياد  المساس ،  عليها  الخروج  على 

 لهدامة بلا شك.  لمبادئ اء واقبيل الآراه الدعوة تعتبر من ل هذأن مثنها الداخلي، وببسلامة الدولة، والنيل من أم
في     المرسوم السلطانيية المتحدة، ولاالعرب  لمطبوعات والنشر لدولة الإماراتدي بشأن االإتحالم يتضمن القانون  

المطبو  والنشر  عاشأن  الإنقيادت  عدم  على  التحريض  جريمة  على  صريح  نص  وفي    العماني،  كل  للقوانين، 
عن يس ببعيد  ل  -ها  السابق بحث  -ض على ارتكاب الجرائم  ة التحريجريمنونين على  ل فإن نص هذين القاحواالأ

ته وبالتالي فإنه  في حد ذا  مةقوانين يعد جريأن عدم الإنقياد لللقوانين ، ذلك  قياد لجريمة  التحريض على عدم الإن
ع ر المجتمتقرابها على اسوانين سيادة تحافظ  للق   ك لأنكاب الجرائم، ذلسيخضع لأحكام جريمة التحريض على ارت

 وأمنه. 
ا من شأنه  ه حظر نشر كل من ولكنعلى جريمة عدم الإنقياد للقوانيا  صريحا ودي نصكما لم يتضمن النظام السع

كر رج عن سياق ما ذ  المساس بأمنها وتشجيع الإجرام والحث  عليه ،وهو لا يخالبلاد و   فيالنظام العام    النيل من
 فقرة السابقة. ي الف

كل من حرض غيره بإحدى العقوبات  بنفس    يعاقب( منه على أنه: )177المادة )  فقد نصت  مصري القانون الأما  
للقوانين(،كرها على عدم اتقدم ذالطرق الم انون تنظيم الصحافة والمجلس  ( من ق19)ة  المادكما نصت    لانقياد 

لكتروني لموقع الإأو االإعلامية  لصحيفة أو الوسيلة  لى احظر عت على أنه: ) ي  الأعلى للصحافة المصري نص
أو بث  أخبار كاذبة،   ي  أو ما  نشر  أو  القانون حر ض على  يدعو  المادة )  (. كما.....  مخالفة  ( من  19نصت 

وسيلة  صحافة المصري نصت على أنه: ) ي حظر على الصحيفة أو الالأعلى لل س  الصحافة والمجلقانون تنظيم  
ا  الإعلامية .لموقأو  نشر  الإلكتروني  أو  ع  ي.....،  ي  ما  أو  ادعو  إلى  أو  القانون  مخالفة  على  أحر ض  و  لعنف 

 ة...(. الكراهي
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وتطبيق عقوبات لا يهدف ائم  ق جر ؤدي إلى خلمر الذي يتفسيرها الأ  يثير الشك في، سالجنائية
  .(1)عإليها المشر 
 

فإن التحري  على  للنص   ه لا وجود لذلك  للقوانينتجريم  الانقياد  قوانين    ض على عدم  في 
ال العربيلالدول  تعاون  دول مجلس  ت ،  خليج  التحلعمباشرا     نصا    فيما نص  ريض على  ى تجريم 

تها خروجا  على  ياد للقوانين ومخالف لإنق دم احريض على عالحالتين ي عد التي  وف،  القوانين  مخالفة
المشر  التزام  ضرورة  ولكن  أن  الجنائية  بالصياغة    عالقوانين  يقتضي  الصياغة  المنضبطة  تكون 

   .وواضحة دقيقة
 

نتناول  يلي،  وسوف  جري  فيما  عل مة  أركان  الإنقي  ى التحريض  والعق  د اعدم  وبة  للقوانين، 
 : لآتياليين، وكاالبندين الت رة لها فيالمقر 

 

 ن كان جريمة التحريض على عدم الإنقياد للقوانير أ :أولا 
ن من قوانين على الركن المادي  لدم الإنقياد لتنهض جريمة التحريض على ع  سلوك المكو 
ونتمادي م تترتب  جر م  تربط  ة س عليه وعلاقيجة  يت  المعن  والركنينهما،  بببية  الذي  خذ صورة  وي 

وهو شرط العلانية الذي سبق أن تناوله هذا    فيهارض  لمفترط الشفة إلى ا، بالإضانائيالقصد الج
 :  وي، وكالآتيالبحث الركنين المادي والمعننتناول ب س ، فيما إليه( بحث سابقا  بالتفصيل ) ونحيلال
 

 دي للجريمة الركن الما - 1
الركنتي  لجر   مثل  عدم  يمة المادي  على  صحف  للقوانين  الإنقياد   التحريض  نشاط   ، يفي 
اال او رسم أو صر مقونش  ابة كت   ن عبارة ع للجمهور  تنطوي على تحريض  لحمله  لعشوائي  ورة 

، (2) تباععدة عامة واجبة الإقا ه  ون، أي على إطراحه وإهماله باعتبار نم القانون كقا على عدم احترا
من    يعمن انصياع جملة يتأتى  داخل الدو الحياة وهدوئها    أن استقرارلك  ذ ،  بتطبيقه  وعدم الإلتزام

ياد  قبيل التحريض على عدم الإنق  التزامهم بتطبيقها، ولا يعتبر نقد القانون منها و نينقوا  إلى  فيها
ن  حكامه هو م كافية في أم توافر الضمانات اللك أن نقد القانون في ذاته من حيث عد ذ للقانون،  

 
القانونية للنصوص الجنائية،  ،والصف  عبداللهد. نوفل علي     -1 كلية الشريعة والقانون ة  مجل  أساليب الصياغة 

والستو  الثاني  والعشرون العدد  التاسعة  السنة  المتحدة  اراتالإم  جامعة  ،ن،  العين،العربية   .2015يل  ابر   ، 

https://platform.almanhal.com/ 
 . 458عبدالله محمد بك، مرجع سابق، ص محمد   -2

https://platform.almanhal.com/
https://platform.almanhal.com/
https://platform.almanhal.com/
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ثم ،  (1) نينيعية للقوالكشف العيوب التشر   رأيحر ية ال  بما هو مكفول من  هقلم باح لتعلابيل النقد  ق
  ، السلوك  لهذا  نتيجةبالنظام العام    وإخلال  إثارة فوضى عامة في البلاد  هذا السلوك    ب علىتيتر 
 .  ت التي تحقق لوك الصحفي بالنتيجةى أن تكون هناك علاقة سببية تربط سعل
 

 لجريمة ل عنوي ن المالرك - 2
عل   جريمةتقوم    الإالتحريض  عدم  للقى  الوان نقياد  على  الجناين  الئ قصد    صريه بعن عام  ي 

صورة أو  لالكتابة أو ا  ن العبارات التي استخدمها فيوتتم بعلم وإدراك الصحفي بأ  العلم والإرادة،
بعدم    لخروج عليهوا  ياع لقانون بعدم الانصتحريض للجمهور    على  نطوي ا ت الرسم الذي قام بنشره 

  الجمهور   تناعبام امة  الع  دوث الفوضىالسلوك، وحنتيجة هذا    إحداث إلى    وأن تتجه إرادته،  تنفيذه
 عن الإنقياد للقوانين. 

 

 ة قوبالعثانياا: 
و   الصحافة  قانون  والنشيعاقب  عدم   رالطباعة  على  التحريض  جريمة  على    البحريني 

آخر    نون قا  أي  أو  لعقوبات قانون ام ينص  ل دينار ما    لفيتزيد على أبغرامة لا  الإنقياد للقوانين  
عقو ع لبة  لى  وفقا   ، المأشد  نصت  و همن  (69)ادة  نص   ،( المادة  أن  قانون  172حيث  من   )

الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار  بد على سنتين و عاقب بالحبس مدة لا تزييني تالعقوبات البحر 
العقو   وأ هاتين  ع بتين  بإحدى  إذ قوبة  وهي   ، هيأشد  تكون  و بيقالتط   واجبة  العقوبة  ا     يعاقب ، 

ن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة  قل ع ت تي لاة المة بالغراميتي على هذه الجريالكو نون  القا
 ن بموجب نص الفقرة الثالثة م قوبة أشد  ع انون آخر على ، مالم ينص القانون أو قينارآلاف د 

حبس  هذه الجريمة بال  لىون المصري عنيعاقب القاو ،  عات والنشرنون المطبو ( من قا27)  المادة
 عقوبات. (2) (176دة )لنص الما وفقا  

 

 
سر   -1 طارق  ص  ور،د.   ، سابق  الطعن454  مرجع  ،  1938يناير،    10جلسة    -ق   8لسنة    249رقم    ، 

 . 737، ص قرن  عالربمجموعة 
ها ن قانون العقو ( م177ظمتها المادة )ة التي ناقب على الجريممصري قد عذلك أن المشرع ال  -2 بات  ونص 
اليع) بنفس  المتق  عقوباتاقب  الطرق  بإحدى  غيره  حرض  من  عدكل  على  ذكرها  ادم  للقوانم  بنفس لانقياد  ين( 
)ال المادة  التي قررتها  ها: )يعاقب ب176عقوبة  المتقدم ذكل    سالحب ( ونص  الطرق  كرها على  من حرض بإحدى 

ن من شأن هذا  إذا كاأو العقيدة  اللغة أو الدين  أو الأصل أو    ائف الناس بسبب الجنسفة من طو التمييز ضد طائ 
 .العام( التحريض تكدير السلم 
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 ن  ثام ع الالفر 
 هانة أو تحقير  يمة نشر ما يتضمن إ ر ج

 ظامية نلمن الهيئات اكم أو غيرها المحا  تشريعي أو لأي مجلس 
 ( المادة  الص70نصت  قانون  من  وال(  والحافة  البحريمطبوعات  أنهنشر  على  )ني  مع : 
الإ  بأية عقخعدم  ينص عليها وبلال  أشد  الع  ة  أو  قانون  آخرقوبات  قانون  باأي  يعاقب  بة  لعقو ، 

مجلس لأي    أو تحقيرا    ( إهانة  ب  :على نشر ما يتضمن  (1) عليها في المادة السابقةصوص  نلما
أ أو غيرها م  وتشريعي  النظام المحاكم  الهيئات  ا،  (2)   ية(ن  ت  نص  قانون 216لمادة )كما    ( من 

 
بأية لال  خالإ  فة والمطبوعات والنشر البحريني على أنه: ) مع عدم قانون الصحا( من  69لمادة )ت انص     -1

على نشر ما    لى ألفي ديناراقب بغرامة لا تزيد عآخر، يع  ات أو أي قانون ون العقوبعقوبة أشد ينص عليها قان
 شأنه.....( من 

  -2شأنه:    شر كل ما منى أنه: )يحظر نعل  والنشر الكويتي  ( من قانون المطبوعات21صت المادة )ن     -2
ا أو أعضاء  القضاء  أو تحقير رجال  البلنياإهانة  بنزاهة  ة  يعد مساسا  أو ما  تالقضاء وحعامة  أو ما  قرر ياديته 

لام الإلكتروني في حال النشر  ن الإع( من قانو 18ظره نص المادة )سريته(، كما حاكم أو جهات التحقيق  المح
 ية.صحافة الإلكترونفي ال 

( الفقرة  المادة3نصت  أ  ( من  السعودي على  المطبوعات والنشر  بأي ي ح  ) نه:  التاسعة من نظام  ينشر  أن  ظر 
إلى    الإساءة الشخصيةو التجريح أو  بالسمعة أو الكرامة أالمساس    على التعرض او  قد ينطوي   وسيلة كانت ما

من ذوي   ا أو أي شخصأي  من موظفيه  أو  أو رجال الدولة  ملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء،ام الممفتى ع
 الصفة الطبيعية أو الإعتبارية الخاصة(. 

يتل الإتحمن اضم  القانون  السابع من  بشأن  لفصل  والنادي  الإماالمطبوعات  على  راتي، نص صريح مباشر  شر 
(  71ادة )المية، وإن كان نص  لمحاكم أو غيرها من الهيئات النظامي أو اجلس التشريعنة أو تحقير المجريمة إها

يظل تحت مظلته هذة الجريمة، حيث جاقانون بعموممن ال دة كالآتي: ) يحظر نشر ما  الما  ء نصية صيغته، قد  
أو  دولة،  لح العليا لالإضرار بالمصا  في البلاد، أو، أو إلى نظام الحكم  الإسلام   أو إساءة إلىمن تحريضا  يتض

ي أحد أهم مؤسسات النظام في  طني الإتحادتبر المجلس الو يع  ا المجتمع(، حيثبالنظم الأساسية التي يقوم عليه
مية بالنسبة  وى العمو يجوز رفع الدع  نه : ) لا( من القانون من أ 102المادة ) ليه  عنصت  الدولة، يؤكد ذلك ما  

الجر  التي تقع  إلى  أو ائم  النشغيرها من طر بواسطة الصحف  للمجلق  أو سبا   إهانة  الوطني  ر والتي تتضمن  س  
من الهيئة أو    طلب  ىء علغير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة، إلا بنا المحاكم، أو، أو الجيش أو  اديالإتح

 (جني عليهارئيس الجهة الم
يتط لم  المرسبينما  ا رق  شأن  في  السلطاني  والنوم  ولا  لمطبوعات  العماني  المطبشر  و قانون  القطري النوعات  شر 

 ا من الهيئات النظامية. اكم أو غيرهتشريعي أو المحالأو تحقير المجلس صراحة لجريمة إهانة 
 مسة آلافمة لا تقل عن خبس وبغراالمصري على أنه: )يعاقب بالح  وباتعقال  ( من قانون 184نصت المادة )

تزيد على ع بإحدى هاتين  شرة آلاف جنيهجنيه ولا  أ العقوبتين ك  أو  المتقدم ل من  الطرق  بإحدى  أو سب  هان 
 ة(. أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العام ات النظاميةغيره من الهيئ أورها مجلس النواب ذك
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  مجلس لعلانية البإحدى طرق ا  ة من أهانو بالغرام )يعاقب بالحبس أ  : هريني على أنحعقوبات البال
 امة(.م أو السلطات أو المصالح العغيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكأو   طنيالو 

تجر عوتكمن    ما يتضمن  يمل ة  تحق  نشر  أو  الإهانة  المجالس  المحاتشريعيير  أو  أو  ة  كم 
ل  تبارها تمثالهيئات باع  ى بها هذهالتي تحظ  فاظ على المكانةحلالنظامية في  ان الهيئات  ا م غيره

سإح اللطادى  وي شكلت  الثلاث،  أو    دولة  بإهانتها  بها  الدو   تحقيرها،المساس  بثوابت  لة مساسا  
ي و تحقير لأمن إهانة أ ان جريمة نشر ما يتضوسوف نتناول في البندين التاليين أرك  ،  الأساسية

 : ها، كالآتيبة المقررة لة، والعقو ت النظامي غيرها من الهيئا وأ أو المحاكم  جلس تشريعيم
 
 هانة أو تحقير  جريمة نشر ما يتضمن إ كانر ألا: و أ

 لنظامية اات ا من الهيئكم أو غيرهي أو المحاس تشريعلأي مجل
غيرها    أو  أو المحاكملس تشريعي  نة أو تحقير لأي مجاهنشر ما يتضمن إ تقوم جريمة   

النظ امن   الميمالهيئات  الركن  على  من  المكو    ادية  مجر من  مادي  تت  سلوك    عليه رتب  ونتيجة 
بينهما  لاقةوع تربط  يت    ، سببية  الذي  المعنوي  ب والركن  الجنائي،  القصد  صورة  إلى  الإخذ  ضافة 

ونحيل  ل )ا  بالتفصيالبحث سابقوله هذا  سبق أن تنا  المفترض فيها وهو شرط العلانية الذي  طالشر 
 : ، وكالآتينيتين التاليت في الفقر  والمعنوي  اديل الركنين الم، فيما سنتناو (إليه

 

 لمادي  كن االر  - 1
يتمثل في نشر  ك أو نشاط اجرامي من الصحفي  يفترض الركن المادي لهذه الجريمة سلو  

سلطة  ثل  عتبارها تملرسمية وبا معينة بصفتها اجهات    أو صورة تنطوي على إهانةقال أو رسم  م
  مان( لبرلالوطني )ا  المثال  المجلس  ى سبيلعي )علشريالتكالمجلس    ث،لاثلات الدولة اطمن سل

ل السلطة باعتبارها تمث، أو للمحاكم  (كة البحرين بجناحية مجلس النواب ومجلس الشورى ممل  في
س  سالما  ر من شأنههي كل تعبيي الدولة، والإهانة  أو غيرها من الهيئات النظامية فئية،  االقض

 ، (1)  ب ا  أو س اته قذفا   ان لا يتضمن في ذ وإن كحتى    قدرهمن    إليه والحط    وجه  كرامة من   و بشرف أ
أو المصلحة  أو الإقلال من شأن  الهيئة    أيضا كل فعل أو قول م علن من شأنه الإساءة  هيو 
العرف    -كون  يف وحط     –بحكم  إزدراء  أعي فيه  في  كرامتها  هذ ،  (2) الناسن  من  على  ا ويترتب 

 
 . 241، ص د. شريف سي د كامل، مرجع سابق   -1
جامعة    2011ق،  الحقو   كتوراه، كليةعليها، أطروحة دحدود الواردة  ق، حر ية الصحافة وال الأزر بن عبدالله      -2

 . 632وهران،  ص 
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ون  يكن  وأ،  لمواطنين جمهور ا  من قبل  تقارهاأو اح   نها ن شأ ة والتقليل م ق هذه الإهانقحالسلوك ت
 .سلوك الصحفي  قق هذه النتيجة هوب تحسب

امة في مقال نشر في احدى عنة الهيئات التوافر جريمة إها  المصري إلى   وذهب القضاء 
من الشعب،   ة ض ز وأنها بغييمن الإنجل   دهاتستمد وجو   وزارة أنها المتهم إلى ال  ب فيهد، نسالجرائ

قهر والإعنات، وجودها  ب الضرو شتى  عب بأغلبية الشريات وإيذاء  ر على الحعلى الحج  وتعمل
 .(1)فوس الطمأنينة ولا تستقر فيه النمظلم حالك لا تسود فيه 

 

 الركن المعنوي   - 2
ها  ر حاكم أو غي المتشريعي أو  لأي مجلس    هانة أو تحقيرإ تضمن  نشر ما ي تنهض جريمة   
يقوم    ني أقتضي  ذيال،  م والإرادةبعنصريه العلئي العام  قصد الجناالنظامية على ال  ت امن الهيئ

عية  ا و يئات بإرادة  ه بشرف وكرامة ومكانة هذه اللصحفي بنشر موضوع ينطوي على إهانة تمس  ا
مته يي إتمام جر ي فانون، ويمض يجر مه القاها ينطوي على سلوك  حر ة، وأن يكون عالما  بأن محتو 

 اث نتيجتها. د حإقاصدا  
 

 ة قوبالعاا: نيثا
ال القانون  عل يعاقب  المارابغة  جريمال  هذه  ىبحريني  لنص  وفقا   دينار،  ألفي  على  تزيد  لا  دة مة 

ر على عقوبة  ما لم ينص أي قانون آخ  ،نشر البحرينيلة والطباعة وامن قانون الصحاف  (2) (70)
  ، علىيعاق  ت العقوباقانون    يمافأشد  وفقأو    بالحبس  لجريمةاهذه    ب  البالغرامة  لنص  ة  ماد ا  

و (3) (216) االقا  يعاقب ،  بلكوينون  دين  رامةالغتي  آلاف  ثلاثة  عن  تقل  لا  عالتي  تزيد  ولا  لى  ار 
يعاقب قانون  و ،  قانون المطبوعات والنشر الكويتي   من  (27ص المادة )دينار وفقا  لن عشرة آلاف  

 
، مجموعة القواعد القانونية، 1943مارس سنة    5ض  ، نق271، ص  مرجع سابقل،  امد. شريف سي د ك      -1
 . 274ص  ، 315قم  ر ، 3جـ
ء نصها كالآتي: يني، والتي جامطبوعات والنشر البحر قانون ال( من  70لمادة )( من ا ذلك أن  الفقرة )ب    -2

وص  عقوبة المنصآخر, يعاقب بالقوبات أو أي قانون  عقوبة أشد ينص عليها قانون الع  ل بأية)مع عدم الإخلا
إهانة   السابقة على نشر ما يتضمن  المادة  في  المحاكم قيرا  و تحأعليها  أو  رها من أو غي   لأي مجلس تشريعي 

الساالنظامي  الهيئات المادة  قد ن69بقة )(، وكانت  أنه: )وم(  قوبة أشد ينص بأية عع عدم الإخلال  صت على 
 .(. .لى ألفي دينار على نشر ما من شأنه...ة لا تزيد عر، يعاقب بغرامبات أو أي قانون آخعليها قانون العقو 

ى الغرامة من أهان بإحد حبس أو بنه: )يعاقب بالعلى أ  ( من قانون العقوبات البحريني216)ادة  متنص ال    -3
العلاني الوطنيطرق  المجلس  ال  ة  أهيئات  أو غيره من  المحاكم  الجيش أو  المصاالنظامية أو  السلطات أو  لح  و 

 العامة(. 
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المصري  العقوب الات  هذه  بالحبس  جريعلى  تو مة  لا  جن  لقبغرامة  آلاف  خمسة  تز عن  ولا  يد يه 
نظام أما  ،  (1)  (148بناء على نص المادة )  بتينعقو ن الهاتي أو بإحدى    رة آلاف جنيهعلى عش 

بقرار   -مثل هذه المخالفات  المختصة  إحالة    ر على اللجنةر قالسعودي فقد    النشرطبوعات و الم
ال  -مسب ب  الذي  إلى  بدو وزير  الملك  ره  يحيلها  اتخلإلى  في  النظا  ذ النظر  لإقام الإجراءات  ة  مية 

المحكمالدعوى   المختصة،أمام   مإتخاأو    ة  ير ذ  العامة ا  للمصلحة  محقق  المادة   اه  لنص  وفقا  
 .( من النظام38)
 

 : جريمة الطعن في أعمال اسعالفرع الت
 ة نيابية عامة ي صفأو شخص ذام العالموظف  

اس بشخص سو عمل دون المر أي أمء الرأي فاوهو إبد   ح() بالنقد الم با  ما ي سم ى  أو 
سبيل  في    -قانون  ، ذلك أن ال(2) ن كرامته  الحط  مأو    ر بهتشهيغية المر أو العمل بصاحب الأ

  لطعن ا  -العقوبات بنص صريح في قانون    -ن جرائم القذف تثنى م قد اس  -تحقيق مصلحة عامة  
حكمه في  من  أو  العام  الموظف  حق  في  يحصل  أباح    ،الذي  الطعنهإذ  الجان أثبإذا    ذا  ي  ت 

 صلة الواقعة متمة، وكانت  في حكأو من  عام  وظف  إلى م  ا موجها  سنادهتى كان إلواقعة ماصحة  
الع الخدمة  أو  النوع من    (3) امة  بالوظيفة  باعتباره موظف عام  نقد يطال  ال  فهذا  صفة الشخص 

 لخاصة.ا ولا يطال شخص الموظف أو حياتهالوظيفة العامة م بمها بقيامهويتعلق 
الصحفي    لىع  نيريالبح  نشروالالصحافة والطباعة    ( من قانون 39لمادة )ت احظر   وقد  

ه أن يتناول ل كما لا يجوز    ....ى أنه: )ي حكمه بنصها عل التعرض لمسلك الموظف العام ومن ف 
مة عامة إلا إذا كان بخد أو المكلف  ية العامة  شخص ذو الصفة النيابلك الموظف العام أو المس
وثانالت ذا صلة  لل  يقةول  العام(،بأعمالهم و مستهدفا  )الت  صنكما    صالح  انون  ق  من(  72مادة 

 ف ل، أو مكعامة  ف عام أو شخص ذي صفة نيابيةظإذا نشر طعن في أعمال مو   : )على أنه
لمقررة  ف اعقوبة القذ ب المقال بالتحرير و كاترئيس    ، عوقب خدمة عامة يتضمن قذفا في حقهب

 
رامة لا تقل عن خمسة  وبغ  لحبسا( من قانون العقوبات المصري على أنه: )يعاقب ب184ة )نصت الماد    -1

جني ولا  آلاف  عشرة  ه  على  جنيتزيد  العآلاف  هاتين  بإحدى  أو  من  ه  كل  بإحدقوبتين  سب  أو  الطرق  أهان  ى 
ذكرهالمتقد الهيئم  من  غيره  أو  النواب  مجلس  الجا  أو  النظامية  المحاكم  ات  أو  السلطات  يش  المصالح  أو  أو 

 العامة(. 
رقم    -2 جلس  60سنة  ل  706الطعن  وأشر ،  10/1997/ 14ة  ق  المهدي  شافعيأحمد  مرجعف  ص    ،  سابق، 

339-340 . 
 رية،يز القطالتمي ة، محكم2009مايو  4 ، تمييز جنائي، جلسة2009لسنة  112الطعن رقم    -3

o=1462&gcc=1px?slnpage.asrtal_1/ahkam/detailsoqa/Pov..gservices.sjchttp://e 

http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/detailspage.aspx?slno=1462&gcc=1
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  أو ظيفة  الو ة بت هذه الوقائع متصلة الوقائع المسندة وكانصح  إلا إذا أثبت   ت في قانون العقوبا
  جريمة إذا ي التنتف )على أنه :  بات البحريني( من قانون العقو 367(، كما نصت المادة )ةدملخا

خدمة ف بعام أو مكلإلى موظف    ن الإسناد موجهاى كا، متأثبت الجاني صحة الواقعة المسندة
إذا سب  ال  ثبات الحالة كذلك إ   ، ويجوز في هذهو الخدمةة أبالوظيفمتصلة    واقعةعامة وكانت ال

 .(1)  من الجاني ذاته ومرتبطا بواقعة القذف( رااد ص انك

 
ل  طعن في أعما يجوز ال: )لا  هوعات والنشر على أن( من القانون الإتحادي في شأن المطب84نصت المادة )  -1

تب  ة عامة بما يتضمن قذفا  في حقه، وي عفى الكاة عامة أو م كل ف بخدمموظف عام أو شخص ذي صفة نيابي
ة    ة يعتقدبت أنه كان حسن الني  ثذا أة إ ليمن المسئو  ندها إلى الموظف العام أو الشخص ذي  الوقائع التي أسصح 

 ئم على أسباب معقوله(.قاده هذا قاوأن اعتعامة،  لو المكلف بالخدمة االصفة النيابية أ
الفق المادة ) نصت  )م( من  أنه:  (47رة  القطري على  المطبوعات والنشر  قانون  فالطر  )لا يجوز نش  من    ي عن 

التي  ا ثبت أن الكاتب كان حسن النية وأعتقد بصحة الوقائع  في حقه، إلا إذ  قذفا    المتضمنأعمال الموظف العام  
ال إلى  المأسندها  التثبت والتحري، واتهذا قائما  على أسباب معقولة بعان اعتقاده  عام، وكوظف  إلى مجرد  د  جه 

 .مصلحة(اللازم لحماية هذه ال لقدر ى اعليما صدر منه حماية المصلحة العامة، واقتصر ف
أي  ظر في  حري على أنه: )كما ي( من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المص20ن المادة )لفقرة الثانية منصت ا

لشخص ذي الصفة النيابية أو المكل ف تغل بالعمل العام أو ا النشر أو البث  تناول مسلك المشة من وسائل  وسيل
( من  32عامة(، ونصت المادة )دفا  المصلحة الوم ستهمالهم،  تناول وثيق الصلة بأعلان اا كإذالعامة، إلا  بالخدمة  

ل  لامي جنائيا  على الطعن في أعماحفي أو الإعاقب الص لا ي ع)على أنه:  2018صري  قانون تنظيم الصحافة الم
النشر أو اصفة نيابية عامة، أو م كل ف بخدمة عامة بطريموظف عام أو شخص ذي   ،لبق  إذا ثبت أن    إلا  ث 

أان بسو البث  كالنشر أو   ني ة، أو لا  الصلة  بأعمال الوظيفةء  الصحة، أو كان عديم  له من  الصفة    ساس  أو 
ومع  مصري على أنه: )  من قانون العقوبات ال  (302الفقرة الثانية من المادة )امة(، ونصت  دمة العأو الخ  النيابية

يدخل تحت حكم  مة لا  خدمة عايابية عامة أو مكلف بنصفة  ذي  ص  ظف عام أو شخذلك فالطعن في أعمال مو 
ط أن يثبت  لعامة، وبشر لخدمة اة أو ابل الوظيفة أو النيافقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعماال

التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال،أسنده إلى المجني عليهالمتهم حقيقة كل فعل   م زاأن تأمر بإل  ، ولسلطة 
ما    تلجهاا بتقديم  مالإدارية  أورالديها  معن  مستندات  أو  تلك  ق  حقيقة  لإثبات  أدلة  من  المتهم  يقدمه  لما  ززة 

 نة بالفقرة السابقة(. ما قذف به إلا في الحالة المبي دليل لإثباتقامة ال قاذف إلعال. ولا يقبل من االأف
إل ليس حكمه و   للموظف العام ومن في   ةشخصيال   اةى حماية الحيفيما ذهب قانون المطبوعات والنشر الكويتي 

يحم ولم  صفته،  الفقرة  اية  نصت  حيث  الموظف،  أعمال  في  الطعن  موضوع  )8)تناول  المادة  من  من    (21( 
المكلف بخدمة عامة أو نسبة    حياة الخاصة للموظف أويجوز نشر ما من شأنه المساس بالى أنه: )لا  انون علالق

أفعال   أو  له أقوال  صحيحة  علنطو ت  غير  الإس  ىي  أو  لشخصه  إليتجريح  حياءة  النشه(،  هذا  يخرج  عن  ث  اط 
ف العام  أعمال الموظطعن في  ضوع الو مه، ولكنه  تناول منطاق الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حك

ر  من واقعة تقد لا جريمة اذا كان القذف يتض(، على أنه  214)  فقرة الأولى من المادة في قانون الجزاء بنص ال
الحالة بوجه خاص ان تتضمن الاقوال او    ا، ويدخل في هذهشف عنهتضي الكان المصلحة العامة تق  حكمةالم
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أعمال    ي عد  و   في  العامالطعن  العامة  (1) الموظف  النيابية  الصفة  ذي  الشخص  أو   أو 
الم كل ف   عامةالشخص  من    بخدمة  فيأسبسببا   بيننا  كما  الإباحة  ا  اب  في  آخر  ل لفصموضع 

الموظف العام ومن في حكمه  ا  به   عطلي يضت ال  امةمال الهك أن الأعذل،  من هذا البحث   الأول
، ومنها الصحافة باعتبارها  تعددةمقابة من جهات والأهمية بمكان يجعلها محل ر هي من الخطورة 

وصوت السل الرابعة  لذل(2) عب الش  طة  منح،  كش  المشر ع  ك  عملية  يتولى  الفمن  الإسف  داري اد 
وانحرافات   يانوب ونواقص  العمويين  عيوب  فوم  الموظفين  حكمن  نص  ة  ايحم   همي  خلال  من 

في حكمه، فإنها لا    نم ومموظف العاأعمال ال  تجريم الطعن في  ل ة، أما عالمواد السابق ذكرها
  ة مأركان جري  وسوف نتناول ،  ناد إليه الإس  ة من يوج ه سوى في صف  ريم القذفعن عل ة تجف  تختل

 
وظيفته او عامة، بشأن واقعة تتعلق باعمال  مكلف بخدمة  او شخص  ف عام ظء الرأي في مسلك مو العبارات ابدا
 .كلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة بالخدمة الم
النظام   المسقدي فسعو الأما  أو  التعرض  بالسد حظر  الت  معة أواس  أو  إلى  الكرامة  الشخصية  الإساءة  جريح أو 

  من موظفيها، أو أي شخص من ذوي لدولة أو أي  رجال ا   اء، أومضاء هيئة كبار العلمفتي عام المملكة أو اع 
مطبوعات والنشر،  لام انظ  من(  9المادة )  ( من3عتبارية الخاصة، بناء على نص الفقرة )الصفة الطبيعية أو الإ

التن  النظاميتناول  ولم   النشر الإلكترو أواللائحة  التنفيذية لنشاط  وظفي مني الطعن في أعمال  فيذية له أو اللائحة 
 لدولة.  ا

والنشر نصا  يحظر الطعن في أعمال   إصدار قانون المطبوعاتمن نصوص المرسوم السلطاني بشأن لم تتضكما 
( من قانون  329  وله نص المادة )إن تناعامة، و امة أو م كل ف بخدمة  عبية  نياة  أو شخص ذي صفموظف عام  

ة لا تقل  الجزاء العماني، على أنه: ) ي عاقب ب وبالغرامة التي لا تقل عن  د على سنة،  ولا تزين شهر  ع السجن مد 
و السب  في  أقذف  ال  قع وبتين، إذا و يد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقائة ريال عماني ولا تز ثلاثم

ا  للسمعة، أو  يفته أو إنتمائه إليها، أو كان ماسا  بالعرض أو خادشو بسبب تأدية وظثناء أام في أحق موظف ع
 .وسائل الأخرى(أي من الصحف أو المطبوعات أو الق النشر في عل بطريقع الفو إذا 
  القانون ظف العام في حكم هذا  و بالمصد  يقعلى أنه: )    ( من قانون العقوبات البحريني  107مادة )  ال  نصت  -1
  –  2.  محلية  ل ا ووحدات الإدارة االسلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحه  القائمون بأعباء  –  1:
القواتأ .    فراد  و   –  3المسلحة  المجالس  صفة  أعضاء  لها  التي  أو الوحدات  منتخبين  كانوا  سواء  عامة  نيابية 

العمل المندوب له  ن وذلك في حدود  مل معيقيام بعالسلطات العامة في ال  إحدىته  وضكل من ف  –  4  معينين .
العرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و   –  5. فاالمديرون وسائر  الهيئملين  العامة .ات والمؤسساي  رؤساء    -  6ت 

 .مة عاوالمؤسسات الوسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات لس الإدارة والمديرون وأعضاء مجا
الوظيفة  سوي تكون  أن  الخدتوي  دائأو  بأجمة  أو مؤقتة  انتهاء  مة  يحول  ولا   . جبرا  أو  أجر طواعية  بغير  أو  ر 
دون الو  الخدمة  أو  هتطبيق    ظيفة  القانون  أحكام  الصفذا  توافر  أثناء  العمل  وقع  ) متى  المادة  كما نصت   .   ة( 

  عليها   المنصوصن لا يدخل في الفئات  مكل    نون قاي حكم هذا ال( منه على أنه: )يعد مكلفا بخدمة عامة ف108
هذا م يملك وظف عامكليف صادر إليه من بقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تفي المادة السا

 ل المكلف به(.ررة وذلك بالنسبة للعمبمقتضى القوانين أو النظم المق التكليف
 . 337ص د.طارق سرور، مرجع سابق،   -2
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أع في  أو    مالالطعن  العام  ذ الموظف  صفةشخص  والعقو   ي    البندين   فيا  لهقررة  المبة  عامة، 
 التاليين، وكالآتي: 

 
 ل أركان جريمة الطعن في أعما أولا:

 أو شخص ذي صفة نيابية عامة  ماالموظف الع 
ي  د على الركن الماصفة نيابية عامة أو شخص ذي ام العالموظف عن في أعمال يمة الطتقوم جر 
ن  الركن ضافة إلى  ا، إبينهمربط  تقة سببية  جة وعلاه نتيب عليمادي مجر م يترت  نشاطمن    المكو 

يت خذ   الذي  بالإضافالمعنوي  الجنائي،  القصد  الشصورة  إلى  اة  الصحافة  لرط  مفترض في جرائم 
ناول  ت، فيما سن التفصيل ) ونحيل إليه( ب لبحث سابقا  اوله هذا انية الذي سبق أن تن وهو شرط العلا

 :  يكالآتن، و ي دين التالي ننوي في البمادي والمعالركنين ال لفرعذا افي ه
 
 الركن المادي  - 1

الركن   لهذه  يتحقق  خلالالمادي  من  الصحفي    الجريمة  رسوم   بقيام  أو  صور  أو  كتابة  نشر 
صفة نيابة عامة    أو شخص ذي  لموظف عام  حة،دة غير صحيومحد   واقعة معينةاد  إسن تتضمن  

ته  لعر ضت صح  وقائع لو ،الصحافة ه عن طريق النشر فية، بصفتدمة عامكلف بخمأو شخص 
ن يسند أ  يأته ونزاهته،  ه عند أهل وطنه ونالت من سمعأو لأوجبت احتقار المجنى علي   اب،قللع

و الحط من كرامته، ذلك أ  التشهير بهية  بغ   جنائية،لها القانون عقوبة    إليه فعل ي عد  جريمة  يقرر
 شخص صاحب ب اسون فيه مسيكن  دون أ  لرأي في أمر أو عملإبداء    هو مجرد لمباح  اأن النقد  

حد وجب العقاب لز النقد هذا االحط من كرامته فإذا ما تجاو بغية التشهير به أو  مر أو العمل  الأ
باعت  لعليه  أباره مكونا  السب  القذفجريمة  ي ،  (1) و  الر نتفي  حيث  لو  تحقق  فيما  المادي  كان  كن 

  ت أثبو    حقه،  فيف  شرها المقذو ي يباالتفة  اء لأعمال الوظيوعي بن  نقد موضي على  و الإسناد ينط
 صحة ما نسبه إليه. القاذف

 
 الركن المعنوي   - 2

جر  الطع تعتبر  في  يمة  شأ ن  أو  العام  الموظف  نيا عمال  صفة  ذي  عامة خص  الجرائم   بية    من 
قق ذلك لإرادة ويتحيه العلم واصر ن جنائي العام بعمعنوي فيها على القصد الال  يقوم الركن العمدية و 

خلال فضح  عمال الموظف من  على طعن في أ طوي  معينة تنة  قعد وافي فعل إسناالصحبإتيان  
على أن  لصحافة،  ، بواسطة النشر في االإسناد على صحة    لأن يمتلك دلي  العيوب والفساد دون 
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فإنه  يه  ق المسند إلح  يقعة الم سندة، وبأنه لو صح  فضمون الوابطبيعة م  لما  عا  الصحفي   يكون 
ي  شخص ال  بكرامة المجني عليه وشرفه  را  سيلحق ضر ه  إنح  ف، وإن لم يصعقاب سيقع تحت طائلة ال

 .النشاط مام هذاإلى ات عليه قانونا ، وإتجاه إرادته ب ذا الفعل معاق، وعلمه بكون هوالوظيفي
 

 العقوبةثانياا: 
ام أو شخص ظف العل المو أعمافي    عنجريمة الط  القانون البحريني على جريمة  قب  يعا 

 تجاوز مائتي دينار،  امة التي لاتين أو بالغر ى سنتزيد عل  لاة  بس مد بالح   بية عامةا يذي صفة ن
اسطة ة القذف بو اعتبرت ارتكاب جريم  من قانون العقوبات البحريني التي  (1)  (364ة )الماد   قررتها
لل  في  النشر مشددا  ظرفا   بناءعقوبةالصحافة  وذلك   نلع  ،  الماى  )ص  قانون    (2)   (72دة  من 

و   الصحافة البحر النشوالطباعة  أ  يني ر  عل  سندت التي  العالعقوبة  قانون  توق ع  قوبات ى  أن  على   ،
الت  العقوبة المقالحعلى رئيس   تزيد عن  بالحبس مدة لاتحادي  القانون الإيعاقب  ، و رير وكاتب 

  لى خمسة آلاف ولا تزيد عهم  ر د   لتي لا تقل عن ألفلى ستة أشهر وبالغرامة ال عشهر ولا تق
وفقا  لنص المادة   ل الصحيفة،  تقضي بتعطي  ة أن للمحكم  جوزوي  تين،عقوب هاتين ال  ىد درهم، أوبإح

ا  (86) العماني  ب يعاق، و ن لقانو من  الجزاء  لا  قانون  ة  مد  تقل عن شهر و بالسجن  تز   يد على  لا 
وبالغرام سنة ا،  ثلاثمائة  ة  عن  تقل  لا  للتي  ت  ريا  ولا  ألف  عل  د زيعماني  أو    لريا  ى  عماني، 

القطري على    وبات قانون العقيعاقب  و   .(3)  (293)  المادة  على نص   بناءعقوبتين،  لابإحدى هاتين  

 
زيد على سنتين أو بس مدة لا تقب بالحيعا: )هات البحريني على أن( من قانون العقوب364نصت المادة )   -1

  لا ه مح جعلت  من شأنها أن  من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة   لا تجاوز مائتي دينار  بالغرامة التي
ف عام  مة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظبة الحبس والغراالعقو  وتكون   .للعقاب أو للازدراء

كان ملحوظا    ا لسمعة العائلات ، أو ه ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشأديته وظيفتناسبة تأو بم  بأثناء أو بسب
ظرفا    عد ذلك طبوعات  في إحدى الصحف أو الم  لنشرق اريوقع القذف بطوإذا  فيه تحقيق غرض غير مشروع .

 . ( مشددا
2-   ( المادة  ت  والن72نص  الطباعة  الصحافة  قانون  من  أن(  على  البحريني  )إهشر  طع   ذا:  أعمال  نشر  في  ن 

نيابية   صفة  ذي  شخص  أو  عام  عموظف  بخدمة  مكلف  أو  رئيس  عامة,  عوقب  حقه,  في  قذفا  يتضمن  امة 
وقائع المسندة وكانت هذه إذا أثبت صحة الت إلا  العقوباذف المقررة في قانون  ق ة القوببعكاتب المقال  التحرير و 

 (. الخدمةالوقائع متصلة بالوظيفة أو  
، ولا تزيد سجن مدة لا تقل عن شهريعاقب بالاء العماني على أنه: )قانون الجز   ( من329مادة )لتنص ا   -3

( عن  تقل  لا  وبغرامة  سنة،  ر ٣٠٠على  ثلاثمائة  عيا(  )  ،مانيل  على  تزيد  ري  (١٠٠٠ولا  عماألف  أو ال  ني، 
أو انتمائه وظيفته  أديته  تفي أثناء أو بسبب    تين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عامبإحدى ها

وعات  الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطب  دشا للسمعة أو إذا وقع إليها أو كان ماسا بالعرض أو خا
 .(ى لأخر ل اائأو الوس
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لف ريال  تزيد على عشرين أ  لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي  لابالحبس مدة     هذه الجريمة
  المصري   عقوبات قانون القب  عايو   ،(1) (  327المادة )العقوبتين، بناء على نص  ين  بإحدى هات  أو

ال بناء  لى عشرين أه ولا تزيد عجني   شرة آلافع  تقل عن  ة لا بغراميمة  ر جعلى هذه  لف جنيه، 
 .(2)( 303) على نص المادة

ف عمال الموظالطعن في أ تي لم يتناول جريمة  حيث أن قانون المطبوعات والنشر الكويو  
لذلك  ا العالطعن في    يمةر ج  ففي رأيي أن عقوبةلعام، بل في شخصه،  الموظف  ام هي  أعمال 

اهتذا االتي ق  لقذفا عقوبة  الجزا(  3) (209)دة  لماررتها  قانون  الحبس ممن  دة لا تجاوز  ء، وهي 
 العقوبتين. او باحدى هاتين   تجاوز مائتي دينارلانتين وبغرامة  س
 

 العاشر الفرع 
 خبار كاذبةأجريمة نشر  
 ة أو أوراق مصطنعة أو مزور  

)ج(ر الفقنصت    من70)دة  المامن    ة  ني  حريالبوالنشر  ت  والمطبوعاالصحافة    قانون   ( 
ينص  )  :أنهعلى   أشد  عقوبة  بأية  الإخلال  قانون مع عدم  آخر،  الع  عليها  قانون  أي  أو  قوبات 

أخبار كاذبة أو أوراق   منضعلى نشر ما يت ها في المادة السابقة  وص علييعاقب بالعقوبة المنص
أو  العام    الأمنشر تكدير  ن هذا النشأ   متى كان منير  إلى الغؤ نية  سزورة مسندة ب مصطنعة أو م

 .(4)  (ة عامة مصلحرر بق ضإلحا
 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، على أنه: )  العقوبات القطري قانون  ( من  327تنص المادة )   -1
ظف  ارتكب قذفا  في حق مو   و بإحدى هاتين العقوبتين، كل منألف ريال، أعشرين    يد على ز بالغرامة التي لا تو 

 (.لاتالعائ  لسمعةاسا  بالعرض أو خادشا  مقذف ال  انمل، أو إذا كعام، أو من في حكمه، بسبب الوظيفة أو الع
ا   -2 )تنص  المادة  الثانية من  ال303لفقرة  العقوبات  قانون  )( من  أنه:  ا  افإذمصري على  حق    لقذف فيوقع 

ن ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو  مكلف بخدمة عامة, وكا  م أو شخص ذي صفة نيابية عامة أوموظف عا
 (. رين ألف جنيهولا تزيد على عشجنيه  رة آلافة غرامة لا تقل عن عشبلعقو ت اانمة العامة, كالخد

كان عام او على  لشخص ، في من اسند  كل م)  : اء الكويتي على أنه( من قانون الجز 209تنص المادة )   -3
ذي سمعته ، ليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤ شخص آخر غير المجني ع   مسمع او مرأى من

 (.ر او باحدى هاتين العقوبتينجاوز مائتي ديناة لا توبغرام س مدة لا تجاوز سنتينببالحقب عاي
صد  ق ز بسوء  ى أنه: )لا يجو مطبوعات والنشر الإماراتي علشأن اللإتحادي ب( من القانون ا80نصت المادة )   -4

 .نسوبة كذبا  إلى الغير(ة أو مزورة أو مو أوراق مصطنعنشر أخبار كاذبة أ
لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل    بالحبس مدة  ى أنه: ) يعاقبري علالعقوبات المص( من قانون  188) ادة  ت المنص

ولا   جنيه  آلاف  خمسة  على  عن  الععشرين  تزيد  هاتين  بإحدى  أو  جنيه  نألف  من  كل  بسوءقوبتين  قصد    شر 
بة كذبا  إلى  و مزورة أو منسو عة أمصطن  أو إشاعات كاذبة أو أوراقا  ارا  أو بيانات  قدم ذكرها أخببإحدى الطرق المت
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  أو أوراق مصطنعة أو مزورة، كما هو خبار كاذبة  شر أجريمة نفي    وتكمن عل ة التجريم 
يلحقها ضرر من العام والمصلحة العامة، التي قد لأالحفاظ على ا  بي ن من النصوص السابقة، في

  بتصديقهم   ناطني تظليل للمو الأمر الذي ينطوي على  ،  مزورةت  نداذبة أو مستكا  ر أخباراء نشر  ج
، ذلك أن نه عدم انضباط في صفوف المواطنينتج عهلع عام ين   لما نشر وخلق فوضى عامة أو

، ذلك أن الصحفي موكل بنشر  (1) مباشر  ولمجتمع على نح قت تصيب مصالح اريمة إن تحق  الج
 . نشرهم بيما يقو الصحة فدقة و بتحر ي الوهو ملزم  ه، رسته لمهنتممان خلال طنين م االأخبار للمو 

ك  لأخبار  نشر  جريمة  أركان  أور وسنتناول  أو  ماذبة  الفقرتين  اق  في  مزورة  أو  صطنعة 
 تي: التاليتين، وكالآ

 

 أخبار كاذبة    أركان جريمة نشرأولا: 
 أو أوراق مصطنعة أو مزورة

ن والركن المادي  على الرك  ورةطنعة أو مز مص  و أوراقأ  اذبةكار  ة نشر أخب تقوم جريم 
الذيالمعن الش  صورةخذ  يت    وي  إلى  بالإضافة  الجنائي،  المفترض  القصد  الصحافة  في جرط  رائم 

، فيما سنتناول  ليه(إفصيل ) ونحيل  ناوله هذا البحث سابقا  بالتوهو شرط العلانية الذي سبق أن ت
 : تيكالآتاليتين، و ال لفقرتينث في احالمعنوي بالب الركنين المادي و 

 

 ة  الركن المادي للجريم - 1
بإتيان  مزورة،    ة أوأوراق مصطنعلمادي في جريمة نشر أخبار كاذبة أو  ا  كنلر ا  ينهض  

ن خبرا   ء كااسو   للصحة  ناف  هو م   ما  ان ينشر في الصحيفة  يتمثل في،  الصحفي نشاط )سلوك(
دات عام كمستنللرأي ال  رهايرها وإظهاتزو عها أو  اباصطن  سواه م هو أو  صحيحة قاأو أوراقا  غير  

صل إلى  لم ينين على ما  الصحفي الأساسية هي إطلاع المواط  مهمةأن    ذلكقيقية،  صلية وحأ
الرئ  مصدرهم  هو  ويكون  وقائع،  من  تكو علمهم  وبالتالي  معرفتها  في  الأنباءيسي  هذه  محط    ن 

 
امة(،  حة العرر بالمصلر السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضأن ذلك تكدي، إذا كان من شالغير

ظر  على أنه: ) ي ح  فة المصري نصتوالمجلس الأعلى للصحا  الصحافةن قانون تنظيم  ( م19المادة )كما نصت  
 ....(. أخبار كاذبة، .بث   كتروني نشر أوأو الموقع الإل ميةالإعلا على الصحيفة أو الوسيلة 

قانون أن المطبوعات والنشر، ولا الي في شم السلطانلم يتطرق قانون المطبوعات والنشر الكويتي ولا المرسو   فيما
وإن  ة ،  ء ني  اق المصطنعة أو المزورة بسو لكاذبة أو الأور نشر الأخبار ام السعودي إلى جريمة  الا النظالقطري و 

ه جميع  ت  كانت  القوانين  مجمع  ذه  كل  تجريم  ز على  شأنه  من  مضار  ا  إلحاق  أو  وتكديره  العام  الأمن  عزعة 
 امة.بالمصلحة الع

 . 456رق سرور، مرجع سابق، ص د. طا   -1
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ك على  ويترتب  المتابعين  من  اتصديق  تظليل  اللذبها  ا  يجةكنت   عامرأي  هذا   لسلوك،لهذا    وكان 
لعام من اللأ  تكديرا  بار الكاذبة، ينتج عن ذلك كل ه  خ ر الأبنش  يام الصحفيحدث لولا ق ليالتظليل  

 رارا  بالمصلحة العامة.وإض
الإجرامي المشك ل لجريمة نشر   كلأنواع السلو   تفصيلا  جامعا    رع المصري  مشال  وقد أورد 

اعات أو الإشانات  ر أو البيشر الأخباي نيل الحصر فسب  دها علىأور   يث ح  ،  ذبةر الكاالأخبا
أكاذ ال الأبة  المو  أو  المزورة  أو  المصطنعة  كذبا  وراق  القانون    إلى  نسوبة  اكتفى  فيما  الغير، 

اق المصطنعة أو المزورة، ولم يتطرق ر الكاذبة والأو لنشاط المتعلق بنشر الأخبار  البحريني فيها با
يم  لتجر ة لوهو غاي العام،  لأمن  ي تكدير ا لإشاعات ف ه االذي ت حدث ير  ثر الكبغم الأر لى الإشاعات  إ
قانون المطبوعات والنشر الإماراتي  ما تقاطع  بين  إلى الغير،  كما لم يشر إلى الأوراق المنسوبة   ،
 لى الغير مع القانون المصري. إ اب المنسوبة كذ  موضوع الأورواق المزورة أو يف

 

 ي الركن المعنو  - 2
حقق  ت ب رة  مزو نعة أو  راق مصط أو أو ار كاذبة  ة نشر أخبريممعنوي في ج ال  ق الركنيتحق 

  يتم ذلك من خلال علم الجاني بأن الأخبار التي ة، و علم والإراد القصد الجنائي العام، بعنصريه ال
ء و سبقصد يخالطه  رها للجمهور  ذلك تتجه إرادته إلى نش  عقانونا ، وم   اذبه وبأنها مجر مة ينشرها ك

 . نية
 

 وبة العق اا:ثاني
بغرامة لا تزيد على ألفي ريمة  لجذه اعلى ه  لنشرة والمطبوعات واالصحافقانون  قب  يعا 

( والمادة  69ص المادة )نون أو قانون آخر على عقوبة أشد، وذلك وفقا  للقانمالم ينص ا  دينار
في    يق(ة التطب واجب)  د العقوبة الأش، بينما تتمثل  افة والمطبوعات والنشرحمن قانون الص  (70)

يد على سنتين وبالغرامة التي لا   تز دة لاالحبس م   فيمن قانون العقوبات،    (1)  (169)  ادةنص الم
مائتي  ت اديناجاوز  العقوبة  وتكون  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  النش ر  عن  نتج  إذا  ر  لحبس 

السلمإضطرا بالمصالح    العام  ب  الإضرار  بالثق أو  أو  للالعامة  المالية  و ةولد ة  ا،  نون  لقايعاقب 

 
تي زيد على سنتين وبالغرامة البالحبس مدة لا تأنه: ) يعاقب  قانون العقوبات على    ن( م169) نص المادة     -1
لعلانية أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة  بإحدى طرق اقوبتين من نشر  ن العأو بإحدى هاتيوز مائتي دينار  تجا  لا

بالثقة   رار بالصالح العام أوضأو الإ  اب السلم العامالغير إذا كان من شأنها اضطر ا إلى  نسوبة كذبأو مزورة أو م
للدولة  الثقة المالية  أو ب  بالصالح العامعام أو الإضرار  م الالسل   ترتب على هذا النشر اضطراب  ية للدولة. فإذاالمال

 .العقوبة الحبس( كانت



193 
 

 وبالحبس مدة لا درهم    على ألفيتزيد  ولا  رهم  ف د د عن أللا تزي  التي  بالغرامة  الإماراتيدي  الإتحا
  ( من 86) بناء على نص المادة هاتين العقوبتين تزيد عن ستة أشهر أو باحدى ر ولاتقل عن شه

ا والنشرعلمطبو قانون  عل،  ات  المصري  القانون  الجريمويعاقب  هذه  لابالحب  ةى  مدة  تس  جاوز   
و  تقبغر سنة  لا  خمسةامة  عن  أ  آلاف  ل  بإحدى جنيه  المادة   وبتينالعقتين  ها  و  نص  بناء على 

 .(1) ت قوبان قانون الع( م188)
 
 

 الثالمطلب الث
 ءلقضابسير ا الجرائم الماسة

الماسة  الجرائم  العأ بالقضاء على    تنطوي  تثير موضوع  باعتبارها  بين  لاهمية خاصة  قة 
حسن    ع فيمجتم ال  لام وحقفي الاعمهور  من حق الجفارقاتها  بم  ية الصحافةحر  نائية و لة الجاالعد 

الفرد في صي نصت   وقد،  (2) واحترام حقه في الخصوصية    معتهانة شرفة وسسير العدالة وحق 
:  ى أنه الطباعة والنشر البحريني علالصحافة و   ( من قانون 71)( و)د( من المادة  ات )أ( و)جالفقر 

ع) الإد مع  بأيخم  علال  ية  أشد  قاننص  قوبة  العقوبعليها  أوون  قان  ات  آخر،أي  اقب يع  ون 
على  بالغ دينار  ألف  لاتجاوز  التي  يليرامة  ما  التي  م  أ(:  نشر  القضائية  الدعاوي  في  جرى  ا 

 الجلسات العلنية محرفا وبسؤ نية  نشر ما جرى فيمة سماعها في جلسة سرية، أو  قررت المحك

العتد تصاب و الا لإغ جرائم ارة في  د حكام الصاالأج(  . إذم الأعرض وجرائاء على  ا كان حداث 
التحقيق    ريمة قررت سلطةية جد( أخبار أ. ها التحريض على الفجور و الدعارة نشر   ض منلغر ا

 (3)  .(منع نشرها

 
امة لا تجاوز سنة وبغر أنه: ) يعاقب بالحبس مدة لا  ي على  بات المصر ( من قانون العقو 188نصت المادة )  -1
بسوء قصد    نشر  كل منأو بإحدى هاتين العقوبتين    عشرين ألف جنيه  ولا تزيد على  قل عن خمسة آلاف جنيهت

با  إلى  شاعات كاذبة أو أوراقا  مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبيانات أو إها أخبارا  أو  م ذكر الطرق المتقد  بإحدى
 .  لحة العامة(ق الضرر بالمصزع بين الناس أو إلحافثارة السلم العام أو إإذا كان من شأن ذلك تكدير اللغير، ا

 . 200 ق، صع سابد. شريف سي د كامل، مرج   -2
يحظر نشر كل ما من   عات والنشر الكويتي على أنهانون المطبو ( من ق21مادة )من الفقرة الثانية  نصت ال  -3

أ يعد مساشأنه  بنز ن  أو ما تسا  القضاء وحياديته  أواهة  المحاكم  ا  قرر  كم هذه تحقيق سريته، ويسري ح لجهات 
 ني.لكترو ن الإعلام الإ( من قانو 18دة )الماى نص لصحافة الإلكترونية بناء علعلى النشر في ا المادة

الماد )ونصت  ا29ة  من  )لا(  أنه:  على  والنشر  المطبوعات  شأن  في  السلطاني  نشلمرسوم  يجوز  وقائ  ع ر 
بسوء ا، كما لا يجوز  المحكمة نشره  ة وغيرها، والتي تحظري ل الشخصمتعلقة بالأحواالتحقيقات أو المحاكمات ال
 و المداولات(. ات أالجلس قصد تحريف ما يجري في 
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وبقية  نص   ومن  السابقة  لنا  ، المقارنة  وص نصال  المادة  الصحفي  ب  يت ضح  النشاط  أن 
   تي :مبحث وكالآالتالية من هذا الروع له في الفهو ما سنتناو  ،اءير القضسا  بس ا م باعتباره مالمجر  

 ر ية.الس ت المحاكمات نشر مجريات جلساجريمة  الفرع الأول: 
 ة.  بسوء ني  ت العلنية م حر فا  نشر مجريات الجلساجريمة  الفرع الثاني: 

 ر عنها. لنشق منع االتحقي  أوسلطة محكمةنشر أخبار عن جريمة قررت الجريمة : ث لالثاالفرع 
   القانون نشرها. الدعاوى التي حظر ت فياكمايقات والمحنشر وقائع التحقجريمة : الرابع الفرع

 المسيئة  للقضاء.جرائم النشر   امس:الفرع الخ
 
 
 
 

 
د  تي بشأن المطبوعات والنشر على أنه: ) لا يجوز بسوء قص ادي الإماراالقانون الإتح  ( من 75صت  المادة ) ن

تحر  لمانشر  المداولا  يف  أو  الجلسات  في  الجلسيجري  في  أو  العلت  الهيئانات  أو  للمحاكم  في ية  النظامية    ت 
 الدولة(. 

)ونصت   على 78المادة  القانون  من  لا  أنه:  (  أخبا)  نشر  يجوز  تحقيق    بشأن  كان   جنائير  إذا  قاضي    قائم، 
 ة شيئ عنه( ت إذاعمة قد حظر يق قد أمر بجعل التحقيق سر يا ، أو كانت النيابة العاالتحق

)ي( الفقرة  )  ونصت   المادة  قا47من  والنشر  ن( من  المطبوعات  أنون  على  نشالقطري  يجوز  ) لا  وقائع  ر  ه: 
 .لنشر(المختصة با م تصرح المحكمةما ل حوال الشخصيةقة بالقضايا والأمتعلات الالتحقيقات والمحاكم

التاسعة من نظام الفقرة السابعة من المادة  وقائع   ز نشر  شر السعودي على أنه: )لا يجو ت والنالمطبوعا  نصت 
 ة نظاما (.من الجهة المخول  حصول على إذن والمحاكمات ، دون ال  تلتحقيقاا

نة وبغرامة لا لا تجاوز س  اقب بالحبس مدةيع)    مصري على أنه:نون العقوبات الن قا( م189ونصت المادة )
طرق  ن نشر بإحدى البإحدى هاتين العقوبتين كل م نيه أورة آلاف جتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عش

 .ية ة سر ي جلس التي قررت المحاكم سماعها فية أو الجنائية الدعاوى المدنقدم ذكرها ما جرى في تالم
كم، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها جرد نشر الحلشكوى أو على مضوع اى مجرد نشر مو ولا عقاب عل

عليها  م بالعقوبات المنصوص كنشر الحالشكوى أو على المدعى بها يعاقب على إعلان لأمور ليل على اإقامة الد
 .و بإذنه(اكي أ على طلب الشكوى قد حصل بناء  الش كم أوه المادة ما لم يكن نشر الحرة الأولى من هذفي الفق
المادة  190المادة )  ونصت الدعاوى التي تقع في حكم  أنه: )في غير  للالسابقة ي( على  لنوع جوز  محاكم نظرا  

لقضائية أو الأحكام نشر المرافعات اام أو الآداب  حافظة على النظام العمسبيل الوى أن تحظر في  وقائع الدع 
أو بإبعضه  كلها  المبيا  الطرق  المادة  حدى  في  ذلك  ،  171نة  يخالف  بالحبومن  سنة  يعاقب  تجاوز  مدة لا  س 

 ن العقوبتين(. شرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتيعلى ع ولا تزيد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
في    جرى   ها ماشر بإحدى الطرق المتقدم ذكر لعقوبات كل من ن)يعاقب بنفس ا( على أنه:  191مادة )لونصت ا

 (.ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكموبسوء قصد  نشر بغير أمانةم أو لسرية بالمحاكالمداولات ا
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 الفرع الأول 
 اكمات السرّية جريمة نشر مجريات جلسات المح

 ( المادة  من  )أ(  الفقرة  نص  م71حظر  ا(  قانون  واللن  واطباعصحافة  البحرينلنة  ي  شر 
  ونصت الفقرة محكمة سماعها في جلسة سرية،  لارت  لتي قر ية اقضائ الدعاوي ال  جرى فيشر ما  ن
ى  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علبحريني على أنه: )( من قانون العقوبات ال246)ادة  ( من الم4)

رى في  ج  ما  -4  ...  العلانية  ق بإحدى طر   وز مائة دينار من نشرامة التي لا تجا ر سنة أو بالغ
 .(1) (..سماعها في جلسة سرية أو منعت نشرها ماكقررت المح المدنية التيأو نائية وى الجالدعا

 

على أن: قد نصت    حرين( من دستور مملكة الب105دة )رة )ج( من المافقالن  وحيث أ 
يبيإلا في الأحوال الإست  م علنيةالمحاكجلسات  ) القانثنائية التي  ت  ناضما  ل فيالأصن(، فو نها 

ز للمحكمة أن تقرر سماع هذا الأصل يجو   من  واستثناء    ،(2) ة المحاكمات هوعلنيعادلة  ال  المحاكمة
مة ذلك لأسباب معينة  المحك  ارتأت   في احوال استثنائية منها، متى مار ية،  سة سحاكمة في جلالم

تمس    قد نها  ا كو علانيتهى  ل لمترتبة عضوع الدعوى أو بأشخاصها أو بالآثار او تعلق بطبيعة مت
  على طلب من أطراف الدعوى، وتباعا  لسري ة   ناءذلك ب  يكون أن    م العام، أوالنظا   عام أوال  الأمن

ف و إنه  المحاكمة  مجريات  من  فيها  يجري  ما  نشر  يجوز  التي   حفاظا    إجراءات لا  سريتها،    على 
ة  ل  من عا تك، وهنكمات النية المحوجا  على الأصل في عو أسباب معينة خر أجبتها ظروف  تو اس

 . التجريم
 ا في البندين التاليين، وكالآتي: له ةر مقر العقوبة الان هذه الجريمة و ل أركنتناو سو  

 
الثانية من  ناء على  بنحقيق سريته،  ما تقرر المحاكم أو جهات الت ي نشر  ون الكويتوحظر القان   -1 الفقرة  ص 

 ات والنشر الكويتي.ن قانون المطبوع( م21المادة )
ي قائم، إذا كان قاضي  تحقيق جنائ  نشر أخبار بشأن  لنشرالمطبوعات وا  السلطاني في شأنسوم  المر   كما حظر

ص المادة نجاء في شيئ عنه، كما  لنيابة العامة قد حظرت إذاعةكانت ايا ، أو التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سر  
و منه(  78) الماد،  نص  )حظره  قانو 189ة  من  جريمة(  في  المصري  العقوبات  في بنش   وصفت  ن  جرى  ما  ر 

 لانيتها.حكمة الحد من عت المعاوى التي قرر الد
النشر  التاسعة من نظام المطبوعات و لمادة  ابعة من اا نظام المطبوعات والنشرالسعودي،  فقد نصت الفقرة السأم

  خول ة لحصول على إذن من الجهة الملمحاكمات، دون االتحقيقات وا  وقائع  )لا يجوز نشر    : على أنهالسعودي  
الأصنظا إذا  الما .(،  في  العام  والتحقيقات  محاكمل  الات  صريح  سير حسب  مجريات  نشر  جواز  عدم  هو  نص 

رها في جلسة  ظحكمة بننية و أمرت الما الحظر سواء كانت الجلسة علسري هذعلى أن ي  الدعاوى أو التحقيقات،
لة نظط بعد الحصول عليجوز النشر فقسر ية، و   اما .ى إذن من الجهة المخو 

من دستور دولة قطر    133ن، المادة  ر سلطنة عمامن دستو   63ادة  ، المدستور الكويتيمن ال165المادة    -2
 . 2012ري ر المصمن الدستو  171الدائم، المادة 
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 ت المحاكمات السرّية ة نشر مجريات جلساجريم: أركان لا أو 
ت المحكمة السر ية لنظرها، على ر اكمات التي قر نشر مجريات جلسات المح  جريمةتقوم   

ال  الركن يتكون  ذ المادي  نتيانو دي مجر م قاط مامن نش ي  تترتنا     تربط   سببيةلاقة  ب عليه وعجة 
الهمينب صورة  يت خذ  الذي  المعنوي  والركن  الجنائيا،  با قصد  في ،  المفترض  الشرط  إلى  لإضافة 

و  الصحافة  أنجرائم  سبق  الذي  العلانية  شرط  ا  هو  هذا  ونحيل لتناوله   ( بالتفصيل  سابقا   بحث 
 :  يلآتالمعنوي كاادي و ن المل الركنيو ما سنتنافي، إليه(

 

 ة الركن المادي للجريم - 1
المالماد ن  ركاليتمث ل    جلسات  مجريات  نشر  جريمة  في  السر  ي  نشاط   ية،حاكمات  في 

ورة  ص نظرها بمحكمة  ررت اليات سير الدعوى التي قمادي عبارة عن قيام الصحفي بنشر مجر 
  ر نشرها المحظو   ادةصل أن الم، فالأافعات أو المر   د هادة الشهو سر ية، كنشر أقوال المتهمين أو ش

بله وبعده  رى قر، أما ما جء سريان هذا القراسر ية الجلسة، وأثنار  راق  الدعوى بعد ما جرى في    هي
ب على هذا ترتي، (1) علقة به كمة وجواز نشر التفاصيل المتفيخضع للأصل العام وهو علنية المحا

، ويكون  الجلسةية نظر  سر  ا من قرار  مايتهإلى حالمحكمة    التي ذهبت   النشر إضرارا  بالمصلحة
 . نشرالل فعالضرر هو  سبب هذا

 

 الركن المعنوي للجريمة  - 2
نائي العام الذي  اكمات السر ية على القصد الججريات جلسات المحشر مهض جريمة ننت 

ية ومسمة في جلسة  ويتحقق بعلم الصحفي بقرار نظر المحاك  علم والإرادة،يتمثل في ال بع  ا يستتر 
فة هذا القرار ونشر قررت  خالى ملته إه إراد وإتجا  رياتها،تعلق بمجكل ما ي  نشرلك من حظر  ذ 

 ره. يته وحظر نشالمحكمة سر 
 

 : العقوبة ثانياا 
ز ألف دينار بناء  و لاتجامة التي  ، بالغرا البحريني  والنشر  اعةالصحافة والطب يعاقب قانون   

قوبة  خر على عقانون آ  أي  لعقوبات أوون انص قانا لم يم  من القانون   (71ص المادة )على ن
لا تجاوز مائة    التيو بالغرامة  قوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة أ العون  نب قاا يعاقد، فيمأش

)  دينار المادة  الكويتي، و (246بناء على نص  القانون  التحرير    يعاقب  الموضوع و رئيس   كاتب 
ة ص الماد اء على ندينار بن ف  لى عشرة آلايد عولا تز دينار    فن ثلاثة آلابالغرامة التي لا تقل ع 

 
 . 650، 649مرجع سابق،  ص د. طارق سرور،    -1
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قانون    (27) والنشربوعلمطامن  و ات  السلطاني،  المرسوم  الم  يعاقب  شأن  والنشر طبوعفي  ات 
تتجاو  لا  مدة  بالحبس  وبسنتي   زالعماني  تتجاوز  ن  لا  التي  عما الغرامة  ريال  بإحدى  ن ألفي  أو  ي 

العقوبتين على   هاتين  الماد   بناء  المصري القايعاقب  و ،  (36  )ة  نص  العل  نون  هذه  جريمة ى 
نيه  ف ج على عشرة آلالا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد مة غرابنة و جاوز سة لا ت لحبس مد با

العقوبتين بإحدى هاتين  ال  أو  النويعاق،  (1) ات ( عقوب 189مادة )بناء على نص  السعب  دي  و ظام 
 .  (2) ام النظ ( من 83) مادةلنصت عليها ان العقوبات التي بواحدة أو أكثر م

 

 ي الثان عالفر 
 حرّفاا بسوء نيّة م   يةلنلجلسات العجريمة نشر مجريات ا  

طية  فة حضور وتغالعلنية، وبناء عليه ي تاح للصحا  ت هوفي المحاكماأسلفنا بأن الأصل   
مج إونشر  المحاكمة،  الحقريات  ي عتبر  العلنية  ذ  المحاكمات  في  يجري  ما  نشر  ضمانة    في 

  عل يجة  محاكمور الر بحضاح للجمهو ، فالسملمحاكمةة اماعة بعدالر الج ء شعو ية لإرضار ضرو 

 
سنة وبغرامة لا اوز  لا تجيعاقب بالحبس مدة  لى أنه: )عقوبات المصري ع( من قانون ال189نصت المادة )  -1

رق  ف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطلى عشرة آلانيه ولا تزيد علاف جتقل عن خمسة آ
 .لسة سرية(المحاكم سماعها في ج تلتي قرر أو الجنائية ا ا ما جرى في الدعاوى المدنيةم ذكرهالمتقد

خلال بأي م الإأنه : )مع عد  ي  التي نصت علىسعودشر ال( من نظام المطبوعات والن38المادة )   نصت    -2
 :العقوبات التالية كثر منحدة أو أايها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بو أشد ينص عل عقوبة

 الفة ذا تكررت المخل ، وتضاعف الغرامة إاألف ري (500تزيد عن )  غرامة لا -
الكتابة في جميع الصإيقاف المخ - ية من خلال علامل المشاركة الإوعات، أو من خلالمطبحف واالف عن 

 ية أو كلاهما معا . نوات الفضائالق
قة فق بموايذ  قرار الإغلان كان المحل صحيفة فيكون تنفا ، فإ أو مؤقتإغلاق أو حجب محل المخالفة نهائيا   -

أو  ذ قرار الإغلاق  تنفييكون  ونية او موقعا  ونحو ذلك  فلها صحيفة إلكتر ، وإن كان مح  رئيس مجلس الوزراء 
 الوزير.   لاحيةالحجب من ص

إ  - النشر  من  المطبوعة  عتذار  في  مغ  –مخالف  معلومات  نشر  مخالفته  كانت  اإذا  أو  تجاه    تهاماتلوطة 
( الفقرة  في  ا3المذكورين  المادة  الملتاسعة  ( من  النظام، وفق  ترا ن هذا  التي  اللجنة  وعلىصيغة  نفقته   ها 
 فة.  نشرت فيه المخاللذي فسه االخاصة وفي المكان ن

  وبات يختص ن الإسلامي، أو المساس بالمصالح الدولة العليا أو بعقءة إلى الديخالفة تمثل إسات الموإذا كان
ظر في اتخاذ  إلى الملك للنإلى الوزيرلرفعها    -ببقرار مس ب   –ها إحالتها  ا القضاء، فعلى اللجنة إحالتبنظره

 العامة. حققا  للمصلحة راه مأو اتخاذ ما يمحكمة المختصة، م الى أمااءات النظامية لإقامة الدعو اجر 
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، والصحفي مفترض منه الصدق (1)ة القضاءعدالم الثقة في  منه رقيبا  على سلامة إجراءاتها ويدع 
ي د وموضوعية، ولكن يحدث أن يشهد الصحفالجمهور بتجر    نة في نقل الخبر وإيصاله إلىوالأما

يقلعلنية،  االجلسات   بنثم  فوم  جرى  اشرما  م    لمحاكمةي  ني    حر فبشكل  الصبسوء  من    ، ي حفة 
 لجمهور. التحريف  بمظهر الحقيقة ل يظهر هذايث   حب

:  على أنه الطباعة والنشر البحريني  ة و ( من قانون الصحاف71قرات )أ( من المادة )الف  نصت   وقد 
رامة  الغر، يعاقب بون آخي قانبات أو أو قانون العق ل بأية عقوبة أشد ينص عليها  م الإخلاد مع ع

 (2)(. وبسؤ نية حرفا  ا جرى في الجلسات العلنية م  ر منشو أ ....،على .لف دينار اوز أتي لاتجال
مصدا  حماية  هو  الجريمة  هذه  في  التجريم  و ومناط  المحاكم  العدالحسن  قية  من   سير  ة 

المفترضة في مهن  ايةموح  جانب  الصحفية  الصحفي،  الأمانة  أن نشذ ة  وقالك  عن  ئع محر  ر فة 
اسي ني  المحاكمجراءات  ر  بسوء  سية  إة  اهؤدي  العدالة  ا  از تز لى  سير  وتشويه  القضاء  في  لثقة 
وفقد وح ايادها،  نقلان  تحريف  ثبوت  حال  في  لمصداقيتها  إظهار    قائعالو   لصحافة  ومجانبة 

 لآتي:، وكاالتاليين في البندينوالعقوبة المقررة لها  ن هذه الجريمةاوسنتناول أرك ،الحقائق
 

 بسوء نيّة   فاا رّ م ح لعلنيةلسات انشر مجريات الج ة ن جريم: أركاأولا 
الج  نشر مجريات  العلنيتقوم جريمة  م  لسات  الذي  ة  المادي  الركن  على  ني ة،  بسوء  حر فا  

قانونون  يتك مجر م  مادي  نشاط  تتر من  نتيجة  واتا ،  بينهما،  تربط  سببية  وعلاقة  عليه  لركن  ب 
يو المعن الذي  الجنصورة  ت خذ  ي  بالإضائيالقصد  إلى،  ال  افة  ة  اف صحالرائم  في ج  مفترض الشرط 

تنا أن  سبق  الذي  العلانية  شرط  البحث ه  ولوهو  )ساب  هذا  بالتفصيل  إليه(قا   وسنتناول    ونحيل 
 :  الآتيالمادي والمعنوي، كالركنين 

 
 
 

 
 . 49عائشة علي سعيد الرئيسي، مرجع سابق، ص   -1
قصد    لا يجوز بسوءى أنه: )لالنشر ع أن المطبوعات و قانون الإتحادي الإماراتي بشمن ال  ( 75مادة ) نصت ال  -2

تحري انشر  في  يجري  لما  في  ف  أو  المداولات  أو  االجلسلجلسات  للمحاكم  ات  اللعلنية  الهيئات  في  نظاميأو  ة 
كما لا يجوز    .....،لى أنه: )( من المرسوم السلطاني في شأن المطبوعات والنشر ع29)  ونصت المادة  الدولة(.

تحريف قصد  ال  بسوء  في  يجري  أما  المالمداولات(.  و جلسات  ) ونصت  العقوبات  ( من  191ادة  المصري قانون 
بنف )يعاقب  أنه:  الععلى  بإحقوباس  نشر  من  كل  المتت  الطرق  ذدى  في قدم  جرى  ما  السرية  المداولات    كرها 

 نية بالمحاكم(. ت العلفي الجلسابالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى 
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 دي للجريمة االركن الم - 1
في    المادي  الركن  نشيتمث ل  ا  رجريمة  م حر فالعلات  جلسلمجريات  في   ني ة،بسوء  ا   نية 

العلنية بشكل  صحفي بنشر ما جم العن قيا   ارةعب  نشاط مادي مه  ، كقيامحر فرى في الدعوى 
يز على طرف أو أحكام غير صحيحة أو التركمختلفة عما قاله الشهود أو قرارات  نشر شهادة  ب

  نقل ي حضورها و حق فال  حفيصلنية، وللعمحاكمات أطراف المحاكمة دون الآخر، ذلك أن ال  من
ق  في أمين على نقل الخبر بتجرد، موضوعية، صد الصح ضا  أن  أي  صلللجمههور، والأاتها  مجري

ن للجريمن وقع خلاف ذلك وتحقق أو است ظهر سوء ني ة فق، فإوحسن ني ة ة، بما د تم  النشاط المكو 
 صحفية. للأمانة اليه من نتيجة تطال عدالة المحاكم و ا عيترتب  

 

 ة لجريملمعنوي ل الركن ا - 2
  عام ال  م حر فا  بسوء ني ة على القصد الجنائي  لنيةلجلسات العجريمة نشر مجريات ا  هض تن 
ير وغ  ر الصحيح وبأن ما نشره محر ففي العلم والإرادة، ويتحقق بعلم الصحفي بالخبمثل  الذي يت

ف  ة بشكل محر  علنيال  لسةالج  مجريات   إلى نشر  ، وإتجاه إرادتهالمحاكمة  قيقة مجريات ح مطابق ل
حقيق لما    مغاير عليه  اجرت  على  لأمة  تر،  يأن  التي  النية،  بسوء  مشوبة  الإرادة  هذه  قد ر كون 

 .توافرها من خلال استظهارها من وقائع الجريمة  مدى القاضي
 

 : العقوبة ثانياا 
بناء    ،ناري ز ألف د و التي لاتجاالبحريني بالغرامة  نشر  والطباعة وال  ةقانون الصحاف  يعاقب  

ون آخر على عقوبات أشد،  انق  أيعقوبات أو  ما لم ينص قانون ال  ه ن( م71)  المادة  على نص 
بالغرامة التي لا    بالحبس مدة لا تزيد على سنة أوى هذه الجريمة  ت علوبانون العقيعاقب قافيما  

مائ دينارتجاوز  نص عبناء    ة  )  ال  لى  القانون   248مادة  من  الو   ،(1) (  الإقيعاقب  ي  مارات انون 
لا  لا تزيد عن ألف درهم و   تيال ة  راملغر وباة اشهزيد عن ست ر ولا تل عن شه تق  حبس مدة لابال

( من قانون  86)  بناء على نص المادة  بإحدى هاتين العقوبتين أو    آلاف درهم،   تقل عن خمسة
والنش م  ن و قانيعاقب  و ،  رالمطبوعات  بالحبس  العماني  والنشر  تتجاالمطبوعات  لا  زسنتين  و دة 

( 36المادة )  فقا  لنص و   ينبتاتين العقو عماني أو بإحدى ه  ا لير ألفي    اوزلتي لا تتجامة ابالغر و 

 
الما  -1 ) نصت  قا284دة  أنقالعنون  ( من  على  البحريني  )وبات  با  ه:  المتقدميعاقب  نشر    لعقوبات  ذكرها من 

ال أمانة وبنية  ة بغعلانيبإحدى طرق  في  الإساءة ما جر ير  العلنيى  التي  ة(.، والعقو الجلسات  المتقدم ذكرها  بات 
ت علعناها المشرع هي العقوبات الت ه246مادة )يها الي نص  بس مدة  حاقب بالا كالآتي: ) يع( من القانون ونص 

 ية.....(. علانرق المائة دينار من نشر بإحدى ط ة التي لا تجاوزنة أو بالغراملا تزيد على س
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وبة  العقب  ،نهم  (1)   (191بناء على نص المادة )هذه الجريمة    على  ي انون المصر ويعاقب الق،  منه
ف خمسة آلا   لا تقل عن   وهي الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة  ،( عقوبات 190)  المقررة للمادة

 لعقوبتين. أو بإحدى هاتين ا جنيه ة آلافعشر تزيد على    ه ولاجني
 

 الثالث  عر فلا
 الجرائم التي  عن  جريمة نشر أخبار

 سلطة التحقيق منع النشر عنها و مة أالمحك قررت
في   التحقيق  تضي مصلحةق المحاكمة أو تير في نظر الدعوى أثناء  الس   قد يقتضي حسن 

  التحقيق بالنشر، أو كمة  لمحاع اوضو يق تناول مالتحق سلطة  تمنع    أنأو    المحكمةدعوى، أن تمنع  
باعة والنشر البحريني  والطون الصحافة  ( من قان71)د( من المادة )نصت الفقرة  فقد    عليهوبناء  

أنه:   الإخلا )على  عقوب مع عدم  بأية  ينص عليهال  أشد  العقوب  ة  آخر،  اقانون  قانون  أي  أو  ت 
نع  التحقيق م ت سلطة  يمة قرر جر   أخبار أية  ى نشرار علنألف دي  جاوزلتي لاتيعاقب بالغرامة ا

النكما  ،  ( رهانش )صت  )من    (1فقرة  ا246المادة  قانون  من  الب(  أنهحرين لعقوبات  على  :  ي 
بالحبس مدة لا تزيد على سن ) التي لا تجاوزيعاقب  بالغرامة  أو  د   ة  بإ  ن ينار ممائة  حدى  نشر 

ا كانت  حقيق إذ هذا التئق  يقة من وثا أو وث ريمة  ائم في جيق قشأن تحقأخبارا في    العلانية  طرق 
راعاة  نه مإذاعة شيئ مت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت  ر قر د  ق  تحقيقطة السل

 .(2) (قةلعام أو للآداب أو لظهور الحقي للنظام ا
 

المادة )نص  -1 العقوبات( من  190ت  المادة    المصري على   قانون  الدعاوى التي تقع في حكم  أنه: )في غير 
الآداب نشر  على النظام العام أو    لمحافظةتحظر في سبيل انظرا  لنوع وقائع الدعوى أن  محاكم  ة يجوز للالسابق

الف ذلك يعاقب من يخ، و 171المادة  طرق المبينة في  ى البإحد  ة أو الأحكام كلها أو بعضهامرافعات القضائيال
ف جنيه أو بإحدى شرة آلازيد على علا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تبالحبس مدة  

ى الطرق المتقدم كل من نشر بإحد  بنفس العقوبات( على أنه: )يعاقب  191لمادة )ونصت ا  .وبتين(هاتين العق
ج ما  فيذكرها  بالم  رى  السرية  نشداولات  أو  بغيالمحاكم  وبسوء  ر  أمانة  جرى  ر  ما  العلنية  قصد  الجلسات  في 

 (.بالمحاكم
2-  ( المادة  من 29نصت  والنشر  السلطاالمرسوم    (  المطبوعات  شأن  في  يني  )لا  أنه:  نشرعلى  وقائع    جوز 

 شرها(.مة نالمحكلشخصية وغيرها، والتي تحظر علقة بالأحوال المحاكمات المت التحقيقات أو ا
الم )نصت   ا 78ادة  من  الإلقانو (  الإتحادي  بشأنن  والنشر   ماراتي  أخبار المطبوعات  نشر  يجوز  )لا  أنه:  على 

يا  مر بجعل التحقي، إذا كان قاضي التحقيق قد أي قائمحقيق جنائبشأن ت عامة قد حظرت  ، أو كانت النيابة الق سر 
 إذاعة شيئ عنه( 
سابقة  م المادة الالتي تقع في حكعاوى : )في غير الدالمصري على أنه   وباتالعق ( من قانون 190ونصت المادة )

ت ب نشر المرافعاة على النظام العام أو الآدالمحافظفي سبيل ايجوز للمحاكم نظرا  لنوع وقائع الدعوى أن تحظر 
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تي  ال  اوى بات المصري على أنه: )في غير الدعو من قانون العق(  190ونصت المادة ) 
يل المحافظة بس  فير  ن تحظعوى أوقائع الد  لنوع  كم نظرا  محاقة يجوز للالسابمادة  ي حكم القع فت

 قضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق ت الشر المرافعاعلى النظام العام أو الآداب ن
عن  لا تقل  قب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة  ايخالف ذلك يع  ، ومن171المبينة في المادة  

  (.ينعقوبتين البإحدى هاتنيه أو  آلاف ج شرةتزيد على ع ولا   جنيه مسة آلافخ
هو    أن  ذلك  علنية،  الأصل  المحاكمة  هذه  مجرياكون  الأصل، تها  وتسري  لهذا   وفقا  

والصحفيين، الجمهور  فيها  أيضا   والأصل    بحضور  النشر  تم باح،  أن  المحقولكن  منع  رر  كمة 
ة التجريم في جريمة  ل  عوتكمن  ،  نشر مجر ما  بح ال ، فيص للقانون   فقا  تها و ر قد  عنها لأسباب    النشر

أخب  في  س   نع   ارنشر  الدعوى  التي ير  المحكمة  الجرائم  النشر    قررت  حماية    في  عنها منع 
وازن فيما بين  ت، بغية إحداث  قد ت مس  بالنشر  تحقيق بأنهايرى القاضي أو جهة الالمصالح التي  

القال  غفي  نا ،  قانو   المصالح المحمي ة نشر  حفي في  حق الص  علىاف الدعوى  ة أطر مصلح  ضيب 
ة التحقيق  سلط ذي قررتق الك في تجريم نشر مجريات التحقيالعل ة عن ذل ختلف، ولا ت(1) ارالأخب

 ليين، وكالآتي:اي البندين التلها فريمة والعقوبة المقررة وسنتناول أركان هذه الج، نع نشرهام
 

   يالت الجرائم ن ار عشر أخب: أركان جريمة نأولا 
 منع النشر عنها تحقيق طة اللسالمحكمة أو ت قرر 

ج  عن  ن  ريمةتقوم  أخبار  في  شر  الدعوى  التيسير  المحكمةرر ق  الجرائم  سلطة أو    ت 
تترتب    ،مجر م قانونا    دي الذي يتكون من نشاط ماديالنشر عنها، على الركن الماالتحقيق منع  

، العام  جنائيقصد ال ال  يت خذ صورةي  الذ   عنوي الركن الما، و بينهم  عليه نتيجة وعلاقة سببية تربط
وله هذا  تنا  الذي سبق أنوهو شرط العلانية  مفترض في جرائم الصحافة  ال  شرطإلى ال  بالإضافة

رتين التاليتين، قلمعنوي في الفوسنتناول الركنين المادي وا  البحث سابقا  بالتفصيل ) ونحيل إليه(
 :  وكالآتي

 ة جريمي للالماد الركن  - 1
ق منع  التحقية  سلط  قررت   تيال  الجرائم ر عن  ر أخبايمة نشجر   المادي في  كنالر   مث ليت 

حكم القانون سر ية على من ليسوا يق الجنائي ب لتحقجراءات ان إلاسباب تتلخص في أ  عنها  النشر
إذاعت  تجوز  فلا  فيها،  هذ اهطرفا   نشر  وأن  يسبب   ه،  وإضر إ  الإجراءات  للمحقق  بحراجا   حسن  ارا  

 
بالحبس مدة اقب لك يع، ومن يخالف ذ171في المادة الطرق المبينة  و بعضها بإحدىية أو الأحكام كلها أئالقضا

 (. لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينآلاف جنيه و  تقل عن خمسة امة لاجاوز سنة وبغر لا ت
 . 653ق سرور، مرجع سابق،  ص د. طار    -1
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ر  حظر النشر  أن  إذ      (1) يقق سير التح ن تتولد تيارات في  أ   بها  تي يخل  العدالة ال  لسيرحماية  تقر 
ير  تحر في نشاط مادي عبارة عن قيام الصحفي ب ،  (2) الحهأو حتى في صالرأي العام ضد المتهم  
منع   تقد قرر   جهة التحقيقتحقيق، كانت    ة أوممحاك  مجريات و   تفاصيلمادة يكون موضوعها  

قرار  رغ بال   شرها ون  عنهار  نشال من  العقوبات   حوضوأ،  نعالمم  ،  النشر ع  منبأن    يني بحر ال  قانون 
للآيكون   أو  العام  للنظام  لظهو مراعاة  أو  الداب  الصحفي  حقيقةر  لسلوك  الإجرامية  فالنتيجة   ،

سير  مة أو ستؤثر على ظهور الحقيقة وح سن  اأو الآداب العثل في المساس بالنظام العام  ستتم 
االض  وتحق ق،  ةعدالال اللذرر  توخاه  لنتي   عمشر  ي  ي  بينما،  سلوكهجة  ح  لم  لعماني  ا  رعمشالوض 

الت نالأسباب  حظر  حق  للقاضي  تجيز  اي  مجريات  العلنية،   لجلسشر  قررات  المشرع    فيما 
 .داب لآنظام العام وامحافظة على ال هي الع  اب المنبأن أسبالمصري 

 

 الركن المعنوي للجريمة  - 2
المحكمة أو سلطة رر ق  التي  ةجريم لدعوى في  ير اعن س  ارنشر أخب يمة  تنهض جر   ت 

لم والإرادة، ويتحقق بعلم  الع  ثل فيذي يتمعام الالنشر عنها بتوافر القصد الجنائي ال  منع  لتحقيقا
، ولا  ى النشر وإتمام ذلكدته إلااه إر واتج  مة، المحاك  التحقيق أو  شر مجريات الصحفي بقرار منع ن 

  ع بأنه أن يدففي نفع  جدي الصح، فلا ي  صد  ى قيام القث علالباع  سلامة  و أقصد  شرف الميؤثر  
ولا  على مقتضيات المهنة   نز ا قام به إلاقصد من وراء نشر التحقيق غرض شخصي، وأنه م يلم  

مجرد من كل رغبة في تحدي  لمحكوم عليه، اارئ أو بدافع الإشفاق على الوتقديم ما يطلبه الق
   .(3) رارهاج على قحتجاق أو الإ سلطة التحقي

 

 قوبة : العثانياا 
والب  اقيع  الصحافة  الجريمة  ر  شوالنطباعة  قانون  هذه  على  التي البحريني    بالغرامة 

و أي قانون انون العقوبات أمنه، مالم ينص ق(  71نار بناء على نص المادة )ف ديلاتجاوز أل
لغرامة  و باسنة أ  زيد علىلا ت  حبس مدةيعاقب قانون العقوبات بالشد ، بينما  أخر على عقوبة  آ

 
والمذكرة 1931لسنة    28رقم    للقانون   يضاحيةها المذكرة الإكما أوضحتريع المصري  شفي الت  أسباب الحظر   -1

ر والرقابة على النشر في القانون  العال، الحظعبداللطيف عبد  محمد  د.  1931لسنة    97للقانون رقم    احيةالإيض
 .20ص  ، 1998، القاهرة، لعربيةالنهضة ا  الجنائي المصري، دار

ص  ،  1964معارف بمصر،  ر النشر، دار الخصومة من تأثيالحماية الجنائية لل  ،العطيفيد. جمال الدين     -2
463 . 

 . 33، 32ص ، ابقمرجع سالعال، د عبداللطيف عبدمحم د.   -3
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دين تجاوز  ي لاالت تتجاو عي، و (1)   (462المادة )  ، ارمائة  بالحبس مدة لا  العماني  القانون  ز  اقب 
لمادة بناء على نص ا  عقوبتين معا ،عماني أو بال  ريا لرامة التي لا تتجاوز ألفي  بالغسنتين أو  

ي  ي الإمارات تحاد ون الإقانب اليعاقو ،  النشرلطاني في شأن المطبوعات و المرسوم الس  ( من36)
تقل    ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا  شهر  تقل عندة لا  الحبس م لجريمة بلى هذه اع

ضي  ن العقوبتين، وللمحكمة أن تق م ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتيدره   عن ألف
الص )حبتعطيل  المادة  لنص  وفقا   قانو 86يفة  من  وامطبوع الن  (  نون  القايعاقب  و ،  لنشرات 

غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا  بنة و جاوز سة لا تلحبس مد جريمة باى هذه العل  المصري 
 عقوبات. (2)  (190ادة )نيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا   لنص المف جعلى عشرة آلاتزيد 

 
 الرابع  الفرع

 ائع التحقيقات  نشر وق جريمة
 ا نشره قانون ر الي حظالت ى الدعاو والمحاكمات في 

الفقرة  من 3)   نصت  )ال  (  قانو 246مادة  من  العق (  يعاقب ا  وبات ن  أنه  على  لبحريني 
تزيد  لا  مدة  أ  بالحبس  سنة  بإحدى بال  و على  نشر  من  دينار  مائة  تجاوز  لا  التي    غرامة 

بشأن    طرق  أخبارا  أو  العلانية  وااالتحقيقات  والزوجية  النسب  دعاوى  في    لحضانة لإجراءات 
والنوالط و لاق  وثيق(3) الزنافقة  وهي  الصلة،  البن  ة  من  )ب(  الفقرة  )ص  قانون    من(  69مادة 

 س  بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.مسا  ىا ينطوي علالمطبوعات والنشر المتعلقة  بنشر م

 
تن  -1 با  246)  المادة    ص  يعاقب  أنه  على  البحريني  العقوبات  قانون  من  مدة  (  تزيلحبس  أو  لا  سنة  د على 

م في جريمة أو وثيقة ي شأن تحقيق قائنية أخبارا فالعلا  نشر بإحدى طرق  ندينار ملا تجاوز مائة بالغرامة التي 
أو كانت قد حظرت إذاعة  يبة الخصوم  رت إجراءه في غقد قر سلطة التحقيق  تحقيق إذا كانت  ا الئق هذمن وثا

 ور الحقيقة.أو لظهو للآداب شيئ منه مراعاة للنظام العام أ
المادة )  -2 قانون  190نصت  أنه: )في  تالعقوبا( من  الدعاوى    المصري على  المادة    التي تقع في حكمغير 

م أو الآداب نشر  النظام العاالمحافظة على    سبيل  وى أن تحظر فيلنوع وقائع الدعرا   كم نظالسابقة يجوز للمحا
 ك يعاقب، ومن يخالف ذل171الطرق المبينة في المادة  بإحدى  أو بعضها  المرافعات القضائية أو الأحكام كلها  

ه أو بإحدى جني  آلاف  لاف جنيه ولا تزيد على عشرة تقل عن خمسة آسنة وبغرامة لابالحبس مدة لا تجاوز  
  ن العقوبتين(.هاتي
3-  ( المادة  المرسو 29نصت  من  يجو (  )لا  أنه:  على  والنشر  المطبوعات  شأن  في  السلطاني  وقام  نشر  ئع  ز 
 رها،(.يخصية وغة بالأحوال الشحقيقات أو المحاكمات المتعلقالت

)   نصت المادة  الفقرة  من  ا47)ي(  قانون  من  على  (  القطري  والنشر  لاأنه:  لمطبوعات  نشر    )  ع وقائيجوز 
 .لأحوال الشخصية ما لم تصرح المحكمة المختصة بالنشر(بالقضايا واكمات المتعلقة لمحاالتحقيقات وا
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لنشرالتجري وعل ة    القانون  حظر  في  ال  م  في ج التحقيقات  الأولى  المرحلة  باعتبارها  نائية 
التحقيق  ى سلطتتول  ئية حيث االجن  لخصومةا لتشكيلوتمحيص  الأدلة  جمعة  الالدع  ها  ة  ائي نج وى 

ت ومنع نشرها وعلانيتها والحفاظ راءاية سير الإجبناء عليها، وكل ذلك يقتضي الحفاظ على سر  
البر على سمعة الم نها قرينة  التحقيق الإبتدائي ولا  لأاءة، ذلك أن اتهم التي تحص  صل هو سر ية 

جراءات  ا  نشر  في حظروتكمن علة التجريم    ،(1)لنيةالعللمحاكمات  قررة  شرالمالن  باحةليه إتسري ع
لشخصية بشكل عام في الحفاظ على حرمة  ال او سرة وبالأحلخاصة بالأسير الدعوى في القضايا ا

يمة  وسنتناول أركان هذه الجر ،  ر بالحمايةيكيان جد   بارهاباعت   خصوصية العلاقة الأسريةالأسرة و 
 لآتي: ين، وكاالي لبندين التفي ا ة لهاة المقرر لعقوبوا
 

 ئع التحقيقات  اقو شر  ريمة ن: أركان جأولا 
 رها ن نشحظر القانو الدعاوى التيالمحاكمات في و 

والدعاو   التحقيقات  وقائع  نشر  جريمة  عتقوم  نشرها،  القانون  حظر  التي  الركن ى  لى 
ينهما،  ط ب سببية ترب  علاقةيجة و عليه نت  تترتب ونا ،  ي الذي يتكون من نشاط مادي مجر م قاند الما

اوالركن   يالمعنوي  المفترض  الرة  و صت خذ  لذي  الشرط  إلى  بالإضافة  الجنائي،  جرائم  قصد  في 
 ، فيما ل إليه(لبحث سابقا  بالتفصيل ) ونحي ة وهو شرط العلانية الذي سبق أن تناوله هذا اصحافال

 :  لآتيالركنين المادي والمعنوي، كا سنتناول
 

 يمة للجر   لماديالركن ا - 1
ا  اليتمث ل  وقا ملركن  نشر  جريمة  في  الت ادي  القانون    ات حقيقئع  حظر  التي  والدعاوى 

الاجراءات   مجريات سير  بتحرير موضوع يتناولقيام الصحفي    نة عبار ط مادي ع نشرها، في نشا
  ق التحقي   ءات رااجسير  حظر القانون نشرها، أونشر وقائع   اوى عة الشهود في د من مرافعات وشهاد 

القانون مخبال  للعلن  ، ونشره واظهارهرهانش   نون القا منع  التي  قات  تحقي لافي   نص عليه  لما  ، الفة 
هذا   على  إتاحةيترتب  ملحالو   الفعل  للجمهور،  نشرها  الممنوع  ضرر قائع  بذلك  بالمصالح  قا   ا  

 لة. مع والدو المجت ام في سرة وخصوصيتها ككيان ه حماية حرمة الأ  المتمثلة في المحمي ة قانونا  
 

 للجريمة  الركن المعنوي  - 2
ر القانون  وى التي حظيمة نشر وقائع التحقيقات والدعار وم جفي تق   يتحقق الركن المعنوي  

ا  شرهان في  يتمثل  الذي  العام  الجنائي  القصد  عبتوافر  ذلك  ويقتضي  والإرادة،  الصحفي  لعلم  لم 
 

 . 207د كامل، مرجع سابق، ص يف سي  د. شر    -1
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ينشرها والمتعلقة بسير    ن بكو  التي  االدع  اجراءات المادة  أو  القانو قد    لتحقيقوى  شرها، ن نحظر 
 ر.ى النشذلك تتجه إرادته إل غمور 

 
 : العقوبة نياا اث

من    (1) (69وفقا  لنص الفقرة )ب( من المادة )   يمةى هذه الجر ل ع  يعاقب القانون البحريني 
والنشر  انون  ق لا  بغرامالمطبوعات  علىة  ي   تزيد  لم  ما  دينار،  العقوباألفي  قانون  على  نص  ت 

تجاوز مائة    تي لا امة ال يد على سنة أو بالغر تز   مدة لا  بالحبسالأخير  اقب  يما يع ، فأشد  قوبة  ع
  عماني بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو قانون الب اليعاق، و منه  (264دينار وفقا  لنص المادة )

  ( من 36مادة )لعقوبتين معا ، بناء على نص الأو با  ي عمان  ريا ل في  بالغرامة التي لا تتجاوز أل
السالمرسو  ش  انيطلم  المطبفي  والأن  و نشروعات  ا،  القانون  تتجاوز    مدةس  ب بالحلقطري  يعاقب 
( 82إحدى هاتين العقوبتين، وفقا  لنص المادة )و ب، ألريا  وز ألف  لا تتجا التي  غرامة  الشهرا  و 

 شر.من قانون المطبوعات والن

 
 امس خال الفرع

 جرائم النشر المسيئة للقضاء 
ته  وحياديالقضاء  ي نزاهة  لى طعن في عالتي تنطو   لنشررائم اج   الفرع  هذا  ل فيناو سنت  

ةه الجرائم م، باعتبار هذ التي تنطوي على إهانة للقضاة  مجرائوال   بسلطة من سلطات الدولة،  اس 
 تي: لتالية، كالآفي البنود اونبحثها 

   قضاء وحياديتهعلى طعن في نزاهة ال  ي ما ينطو ة نشر : جريمأولا  
 اض  ام ق ل بمقلاة الإخجريم :ثانيا  

 

 ء وحياديته االقضنزاهة نطوي على طعن في  ما ي ة نشرريم: جأولا 
هذه الجريمة بحكم الفقرة الفقرة )ب( من   رينيوالنشر البحقانون الصحافة والطباعة    نظ م 

بأي لإ مع عدم انه: )( منه والتي نصت على أ70دة )الما ن  ة عقوبة أشد ينص عليها قانو خلال 
ما   رى نشبقة علة الساي الماد عليها ف  المنصوص   وبةعاقب بالعقر، ينون آخو أي قابات أالعقو 

 
  ن آخر، يعاقب بغرامة لا تزيدوبات أو أي قانو ها قانون العقية عقوبة أشد ينص عليخلال بأ)ومع عدم الإ  -1

المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم   ب العامة أو( منافاة الآدا. ب  ...ما من شأنه  دينار على نشر  ألفيعلى  
 .الخاصة(
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أو تحقيرا  لأي مجلس تشر   :يتضمن المحإهانة  أو  النظامية(اكم  يعي  الهيئات  إذ ،  أو غيرها من 
 .(1)  لهتحقيرا  القضاء عن في نزاهة يعتبر الط

نون  د في قاالوار   نص الب  ريمةهذه الجإلى    م يتطرق أن قانون العقوبات البحريني ل  بالذكر  وجدير
  المعنون ون  الباب الثالث من القانبتخصيص  ،  ت العامةاطسللماية اه إلى حولكنه إتج،  افةالصح

  ل لنص الفقرة القانون مقاب ( من  216ة )لماد نص ا( يجعل  ئم الواقعة على السلطات العامةجرابال)
الصحافة) قانون  من  احتوى   ،ب(  جريدلالت  في  شملو   حيث  اله  ن مة  في  القضاء  زا طعن  هة 

  رها تباباعمن إهانة للسلطة القضائية  العلانية،    قطريحاكم بتنطوي عليه إهانة الم  اديته، لماوحي
ية  حما  ه فياء وحياديت في نزاهة القضتجريم الطعن    عل ةوتكمن  ،  مة للدولةلطات العاالس  إحدى

ال والعدالةقشرف  ال،  ضاء  هذه  أركان  والوسنتناول  لها  المق  عقوبةجريمة  ا  فيررة  ليين،  لتاالبندين 
 تي: وكالآ

 

 لى طعن في نزاهة القضاء وحياديته ي عو طين نشر ماأركان جريمة  -1
القضاء وحياديته، علىي شك ل طعنا  في    ر ماجريمة نش  ومتق  الذي    نزاهة  المادي  الركن 
م مج  نيتكون  مادي  وعلاقةر  نشاط  نتيجة  عليه  تترتب  قانونا ،  تر   م  بي سببية  والركن   نهما،بط 

الذيال ا يت    معنوي  الجناخذ صورة  إلى  بالإضاف  ئي،لقصد  الصحافة    طر شالة  المفترض في جرائم 

 
ما    يحظر نشر كل: )  ى أنهكويتي علوعات والنشر ال( من قانون المطب21المادة )ية من  فقرة الثاننصت ال  -1

أ شأنه  بنز من  يعد مساسا  ....الخن  وحياديته  القضاء  الإشار   دة(.الما  اهة  ترد  اللم  جريمة  إلى  نزاهة طعن  ة  في 
الصحافء عن طريق االقضا الصيغة ، في بقية قوانين  نشر في دول  ات والة والمطبوعلنشر في الصحافة بهذه 

ي الدولة، الذي  سس نظام الحكم ف ء يعتبر أحد ألكويتي، ذلك أن القضا لقانون اخليجي سوى في امجلس التعاون ال
السلطتين التشريعية والتفيذية   وفيما ت كملية والقضائية،  نفيذالتشريعية والتطاتها الثلاث،  ن سلصل بييقوم على الف

القضاء   يتميز  بالإبعضهما،  ) ستقلالعنهما  المادة  إذ نصت  د7ية،  عل( من  الكويت  العستور  أن  دل والحرية  ى 
ل الخامس من  الة، ونظم الفص العدلحق و طة القضائية هي أداة إحقاق امع، وتعتبر السلدعامات المجت  والمساواة 

دا  ر السلطة القضادستو ال لحقوق  لك وضمان ل على شرف القضاء وبأن نزاهة القضاة وعدلهم، أساس المئية، مؤك 
  يوافقها في ذلك   سير العدالة،  يجوز بحال التدخل في  ئه، ولا  القاضي في قضا  والحريات، وأن لا سلطان على

( المادة  م104نص  دستور  من  مماالبحملكة  (  بصياغة  فإنرين  وعليه  وحيادي  شرف  ثلة،  ونزاهته القضاء  ته 
 يتي تطبيقا لهذا النص.والكو  عات والنشر( من قانون المطبو 21مصونة بنص دستوري، وجاءت المادة )

عاقب بالسجن مدة لا تقل اء على أنه: ) يار قانون الجز لمرسوم السلطاني باصد( من ا248نصت المادة )  فيما
تزيد على ثلا هرولاتة أشعن س بالإحت  أخل  ث سنوات كل من    الواجب  علانية  ي شكك في رام  للقضاء على نحو 

 قانون(. نزاهته أو التزامه بأحكام ال
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العلا الذي سوهو شرط  أنية  ونحيل  بق   ( بالتفصيل  البحث سابقا   هذا  تناوله  وسنتناول    ،إليه( ن 
 :  هذه الجريمة، كالآتيلادي والمعنوي الركنين الم

 

 ة يممادي للجر الركن ال - أ
الركن  يتمث    جر الل  في  ي    يمةمادي  ما  طعنا  نشر  ا  في  شك ل  في د ايوح لقضاء  نزاهة  يته، 

الصحفي   سلوك قيام  عن  عبارة  كتابة  مادي  صور  أو    بنشر  او  ما رسوم  مضمونها  في  تحمل 
القضاء إلى طرف أو فئة    إنحياز ب  حو التصريميح أ كالتلدالة في القضاء  سير العفي حسن  يشكك  

للعنافاتأو م  ماعهأو ج بنو قرها، كما لغيدالة أو  ه  نعام صحفي  القضات فشر مقال  بأنه يه    ء 
 .ونزاهة وحيادية القضاءالة ض الثقة بعد ر وغير مستقل، وينتج عن هذا النشر تقويي  سم  
 

 لجريمة الركن المعنوي ل - ب
افر  يته بتو اد حيما ي شك ل طعنا  في نزاهة القضاء و   في جريمة نشر  يتحقق الركن المعنوي  

بكون المادة التي   يفحلصعلم ا  قتضي ذلكوي  والإرادة،  ل في العلمتمثعام الذي يالالجنائي  لقصد  ا
نا، ورغم  ء وحياديته وعلمه بأن هذا السلوك م جر م قانو لقضافي نزاهة ا  ينشرها تنطوي على طعن 

 نشر. كنتيجة للبهيبة ومكانة القضاء ق ضرر اى النشر، وإلحذلك تتجه إرادته إل
 

 بة العقو  -2
قاني  والط  ون عاقب  والنشالصحافة  الجريمة    رباعة  هذه  ألفي  عل  د يز ت  لا  امةبغر على  ى 

( المادة  لنص  وفقا   لم(  70دينار  إذا  ويعاقب   ينص   منه،   ، أشد  عقوبة  على  العقوبات  قانون 
بال  البحريني  وبات العق القانون ،  (1)   (216)  ص المادة  نوفقا  ل  غرامةبالحبس أو  الكويتي    ويعاقب 

أو  ينص القانون    ملمادينار  رة آلاف  عش   تزيد على ف دينار ولاآلاعن ثلاثة    قللتي لا ت امة ابالغر 
لا  ن العماني بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهرو انو الق  ويعاقب ،  أشد أي قانون آخر على عقوبة  

 تزيد على ثلاث سنوات.
 
 
 

 
ن بإحدى لغرامة من أهايعاقب بالحبس أو با)  على أنه:وبات البحريني  ( من قانون العق216المادة )نصت    -1

الع الوطني أو غيرهطرق  المجلس  ا  لانية  النظامية أو لهيئمن  المح  ات  السلطات أو  اكم  الجيش أو  المصالح  أو 
 (. امةالع
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 م قاض  بمقا نشر ما ينطوي على إخلال : جريمة اا نيثا
جري  ينطوي ر  نشمة  تعتبر  إعل  ما  من    خلالى  قاض   ت سيء الجرائم    مأه بمقام    التي 

لسلطة  مت صل مباشرة بحقوق المتقاضين، في اقاضي بصفته ومن خلال موقعه الال  لأن  قضاء،لل
فة  أن قوانين الصحامن  غم  ى الر لعقيمة هامة في منظومة العدالة، وعليه فإنه،    شك لية ي  القضائ 

يمة بالنص  هذه الجر   لعربي لم تتناو ليج الالخ  لو س التعاون لد ل مجلوالنشر في دو   والمطبوعات 
 (1)همية بمكان، مما ي لزمنا ألا  ن غفلهالمجر مة، إلا أنها من الأفعال الان ا ضم هايعل

شخصه ومسلكه   في  تشكيك  خلال نشر ما ينطوي على  منبمقام القاضي  لال  الإخ  ويقع 
أو  نزاهتو  والح  تقليله  قدراته  كر من  من  حيث  مو امته  ط  تكانته،  عل ة  الفعتكمن  هذا  في    لجريم 

الصادر   نقد الحكم القضائيرفه، ولكن ي باح للصحفي  ة شحماي ي و قاضلة اهيبم و على مقا   الحفاظ
نزي تعلق  نقدا   سواء  موضوعيا   بتحليل  ها   واستخلاص الأسذلك  تطبيق   باب  بكيفية  أو    الوقائع 

ب  ن عليه،القانو  مباشرة  المساس  القدون  أ شخص  الجريمة    ناولوسنت،  بصفته  واضي  هذه  أركان 
 كالآتي: ، و ليينلتان اي بند ال في عقوبة المقررة لهالاو 
 
 

 
أو بالغرامة ب بالحبس مدة لا تجاوز سنة  )يعاق  ي على أنه:( من قانون العقوبات البحرين244نصت المادة )  -1
 (. عوى ية دشأن أهيبته أو سلطته في  م قاض أوق العلانية بمقاأخل بإحدى طر   يد على مائة دينار منتي لا تز ال

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز  على أنه: )  الجزاء الكويتينون  ( من قا147دة ) نصت الما
رام (، بالاحت101)ة المبينة في المادة العلاني خل ، بوسيلة منى هاتين العقوبتين كل شخص او باحدفي روبية اال

 .ون لقانتزامه لاحكام ابعمله او في الامه اهتم ، على نحو يشكك في نزاهته اوالواجب لقاض
ا جريمة  يجاوزلا  لم  لح  ذا  حسنة  نية  الصادر عن  النزيه  النقد  حدود  المتهم  قضائي،  فعل  تكم  النقد سواء  علق 

 القانون عليها(.ة تطبيق او تعلق بكيفي  باستخلاص الوقائع
) نصت   العقوب(  262المادة  قانون  الإمارات  من  لدولة  الإتحادي  ا العربات  أنهية  على  بالحبلمتحدة  )يعاقب  س  : 

ة العامة  النيابأحد أعضاء  عقوبتين كل من أخل  بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو  دى هاتين الالغرامة أو بإحوب
 و بمناسبتها( في شأن أية دعوى أ

المادن الع201ة )صت  قانون  القطري  ( من  أنه: )يعاقبقوبات  تتجاوز سنتين  على  مة لغراوبا   بالحبس مدة لا 
، بإحدى طرق العلانية، بالإحترام اتين العقوبال، أو بإحدى هف ري د على عشرة آلاالتي لا تزي تين، كل من أخل 

 ( مناسبتهان أي دعوى أو بأعضاء النيابة العامة في شأ و أحد جب لقاض  أالوا
أشهر وبغرامة    ستة  تجاوزأنه: )يعاقب بالحبس مدة لا    وبات المصري علىمن قانون العق(  186ونصت المادة )

من    آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقةد على عشرة  ف جنيه ولا تزيآلا  لا تقل عن خمسة 
اني هذه  الجزاء  العم  فيما واجه  قانون    .(صدد دعوى ه أو سلطته في  م ذكرها بمقام قاض  أو هيبتالمتقدالطرق  
 هة القضاء. نزا  يك في( حول التشك248بنص المادة ) الجريمة
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 بمقام قاض  إخلالى أركان جريمة نشر ما ينطوي عل  - 1
  يتكون من   بمقام قاض، على الركن المادي الذي  إخلالنطوي على  تقوم جريمة نشر ما ي  

ماد  ت نشاط  قانونا ،  بينهما،    وعلاقة سببية  ة جنتيترتب عليه  ي مجر م  الذي نوي  المعوالركن  تربط 
ايت خذ   المفترض بالإئي،  نا لجا  لقصد صورة  الشرط  إلى  الصحافة  ضافة  جرائم  شرط   في  وهو 

هذا تناوله  أن  سبق  الذي  سابق  العلانية  ب البحث  إليه(ا   )ونحيل  الركنين    التفصيل  سنتناول  فيما 
 : تيكالآلمادي والمعنوي للجريمة ا
  

 مة ي للجريالماد ن كالر  - أ
قاض، في نشاط مادي   قامبم  للاإخ على  ينطوي  ا  يمة نشر مي جر دي فيتمث ل الركن الما 

في الصحفي    يتمثل  أوقيام  كتابة  ا  بنشر  مضمونها  يكون  صور  او  بشخص  رسوم  لمساس 
  اضي أو تقليل لى تشكيك في نزاهة القنطوي عكأن ت  ،(1) ته وكرامته وهيبته وسلطتهضي وبمكان القا

شأن  في    للاخ الإعلى  الموضوع الذي ينطوي  ن  ن يكو أو ه  من كرامته ومكانت ته أوالحط  فاء ن كم
  ا بمقام القاضي المتقدم ذكرهخلال بالطرق  إبمناسبتها، ويترتب عليها  أو  ضي  نظرها القا دعوى ي

 . درهوالتقليل من ق
ي  الصحف   نشره  از مضمون م م يجاو اذا ل  وفقا  للقانون الكويتي،   السلوك جريمة،  عتبرولا ي 

ب  لنزيها  النقد حدود   ها ك، سواء  ني ة حسنةلحكم قضائي  الوقاباستخلا ا   علق تمقد  الن  ذان  او  ص  ئع 
 .عليها  بكيفية تطبيق القانون 

  

 لجريمة المعنوي لالركن  - ب
 طوي على الإخلال بمقام قاض بتوافر القصد ا ينجريمة نشر ميتحقق الركن المعنوي في   

شرها  تي يني بكون المادة اليقتضي ذلك علم الصحفو ادة،  لم والإر ي العمثل ف لعام الذي يتائي االجن
بشخص   على  طوي نت وب  مساس  وسلطمكاالقاضي  وهيبته  وكرامته  ك  تهنته  بصفته  قاضي  وعلمه 

 إرادته إلى النشر.تجه ورغم ذلك ت وعلمه بأن هذا السلوك م جر م قانونا،
 
 
 
 

 
ص    315رقم    5مجموعة القواعد القانونية، جـ  -1941ديسمبر    ق، نقض اول  12  لسنة   162الطعن رقم    -1

 . 639ابق،  ص مرجع سارق سرور، .د. ط591
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 العقوبة  - 2
وز سنة أو بالحبس مدة لا تجا   ،ام قاض ل بمقة الإخلامجري  على  ون البحرينييعاقب القان 

ي  يعاقب القانون الكويت ، و وبات من قانون العق  (1) (  244)م  ائة دينار  م   على  د تزيلا  تي  ال   ةبالغرام
و باحدى هاتين  تجاوز مئتين دينار الا    تين وبغرامةلحبس مدة لا تجاوز سنعلى هذه الجريمة با

ق(  2) (147)م  العقوبتين   بالحبس    لدولة  ي الإمارات  ات العقوب   قانون ب  يعاقو   ،الجزاء  انون من 
ري  يعاقب القانون القط، و قوبات من قانون الع  (3)   (262ين )م  ين العقوبت هاتدى  بإح  أو  امةلغر وبا

و بإحدى هاتين  ، أريا للى عشرة آلاف  يد ع التي لا تز   تجاوز سنتين  وبالغرامةبالحبس مدة لا ت 
  مة بالحبس هذه الجريمصري على  قانون الليعاقب ا، و (4) عقوبات لنون امن قا  (102ن )م  العقوبتي 

ه  على عشرة آلاف جنيمسة آلاف جنيه ولا تزيد  ن خة لا تقل ع شهر وبغرامستة أ  جاوزلا تة  مد 
 .ت قوبا قانون الع نم (5)  (186أو بإحدى هاتين العقوبتين )م 

 
 المبحث الثاني  

 ة الأفراد حلبمص المضرّةالجرائم  
لصالح  ية اما ح  المجتمع عبر  خلق التوازن في  ىن القوانين إلخلال سمن  ع  مشر ال  يهدف 

مص  جانب   من  عاملا اوحماية  الصحافة    نم   لأفراد الح  قوانين  بأن  نجد  لذلك  آخر،  قد جانب 

 
سنة أو بالغرامة  س مدة لا تجاوز  )يعاقب بالحب   ات البحريني على أنه:ن العقوب( من قانو 244)  تنص المادة  -1

 (. لطته في شأن أية دعوى هيبته أو س ة بمقام قاض أولانيبإحدى طرق الع ة دينار من أخلمائ د علىالتي لا تزي
ة لا  ن وبغراملا تجاوز سنتي   على أنه: )يعاقب بالحبس مدةكويتي  الجزاء ال  ( من قانون 147تنص المادة )  -2

(،  101نة في المادة )لمبينية ال شخص اخل ، بوسيلة من العلاتين العقوبتين كاو باحدى ها  رديناتجاوز الفي  
 .نون ي نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لاحكام القانحو يشكك ف واجب لقاض، علىم البالاحترا

ب بالحبس لى أنه: )يعاقات العربية المتحدة عة الإمار الإتحادي لدول  ( من قانون العقوبات262دة )ص الماتن  -3
امة  النيابة العأو أحد أعضاء    قاض  العلانية بمقامخل  بإحدى طرق  من أن كل  امة أو بإحدى هاتين العقوبتيوبالغر 

 .في شأن أية دعوى أو بمناسبتها( 
ز سنتين  وبالغرامة لا تتجاو قب بالحبس مدة  قوبات القطري على أنه: )يعاون الع( من قان201تنص المادة )  -4
، بإحدى طر من    ن، كلال، أو بإحدى هاتين العقوبتيلى عشرة آلاف ري لتي لا تزيد عا رام لإحت ق العلانية، باأخل 

 عضاء النيابة العامة في شأن أي دعوى أو بمناسبتها( ض  أو أحد أ الواجب لقا
الماد  -5 )تنص  المصري 186ة  العقوبات  قانون  من  )يعا  (  أنه:  بالحبعلى  أقب  ستة  تجاوز  لا  مدة  شهر  س 

أخل  من    ن العقوبتين كلأو بإحدى هاتي  جنيهآلاف  لاف جنيه ولا تزيد على عشرة   تقل عن خمسة آوبغرامة لا
     .دم ذكرها بمقام قاض  أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى(الطرق المتقبطريقة من 
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على تنطوي  التي  الأفعال  بعض  إتيان  على    حظرت  و المصتعد ي  العامة  ت ضر   لحة  التي  تلك 
النشرن  ع  الأفراد مصالح  ب الأصلذكر  الب   رويجد   ،طريق  ط   أن  التبفي  الجرائم  تناوليعة  تها  ي 

نشر البحريني،  ون الصحافة والطباعة والقان نص عليها    جرائم التيهي ال  سةلدراي هذه ااحثة فالب
نية أستوجب بحث هذه الجرائم  العلاتقع بطريق    ن تناول قانون العقوبات لبعض الجرائم التيولك

 نية. فة الإلكترو صحاال ولاسيمارة اصعمالعلانية ال وسائل أهمأحد  ي الصحافة يعد باعتبار النشر ف
ي  لم  النظم  إذ  والطقانون  والنشصحافة  اباعة  وار  القذف  جريمتي    لاسيما   لسب،لبحريني 

النشر في الصحافة   قوبات ن العقانو   عتبرا   فيما ،  شيوعا  الأكثر    الجرائم الصحفيةور  تمثل ص أنها  
ي تنطوي على  لى الأشخاص والتعرائم الواقعة  هم الجن أ م  هما، و الجريمتين  لهاتين  ظرف مشدد 

ستد اع الأفامص  علىافر  اء  م اد  ر لح  سمعة  وتنال  وشرفهم  الأشخان  ف ص  النشر  طريق  ي  عن 
 الصحافة.
ب  ناولوسيت  المضرة  الصحفية  الجرائم  المبحث  الخهذا  في و   للأفراد اصة  المصلحة  ذلك 

 المطالب التالية، كالآتي: 
 الصحافة   سطةبواذف القمة ريج لب الأول:مطال
 حافة  صطة البواس السب ريمة مطلب الثاني: جلا
   اصةالخياتهم ح  أولأفراد بكرامة ا  المساس : جريمةالثالث ب مطللا

 ن اذن خاص و صيارفة دو أ و محال تجارية أ فلاس تجار إخبار أنشر   : جريمةالرابعالمطلب 
 تصحيح : جريمة الإمتناع عن نشر الالخامسلب طالم

 

   ولالأ  مطلبلا
 صحافةبواسطة ال  قذفجريمة ال

هلقوا  المقصود  اذف  القذف  هو  الورقي  لذينا  الصحافة  في  النشر  بطريق  أو  يقع  ة 
  السب  التي ت نشر منقولة عن   ، والذي يستوي فيه أن تكون عبارات القذف أويةترونلإلكصحافة اال

  ا تعتبر في حيفة بنشرهالصوم  ة وتقضمن جريمنشاء الجاني، ذلك أن الكتابة التي تتإ الغير أو من  
والأصل   -  إلى الغيرمعينة  فالقذف هو إسناد واقعة  ،  (1) سواء  بسواء  لجديد كالنشر ا  م القانون حك

أو    سمعته أو تمس  شرفه  تنال من  بإحدى طرق العلانية،  -غير صحيحة  هذه الواقعة  كون  أن ت
  للعقاب أو  تجعله محلاأن  أي    ،دقةنت صاكا  لو  ن من شأنها أن توجب عقابه قانونا  و كرامته يك

ن  ى أ عل  انون إذ نص في جريمة القذفم، إذ أن الققاره أو احتالناس    ه لب غض ت عرض  وزدراء، أللا
لم ي حت م    نهاحتقاره عند أهل وطنه، فإ  وجب عقاب من أسندت إليه أوعة الم سندة، مما ي لواقتكون ا

 
 . 344ص  جع سابق،أشرف شافعي، مر أحمد المهدي و ق،  11ي لسنة ض جنائنق  -1
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عند   ليه ر المجني عشأنها تحقيمن  ون  ن  يكاكتفى بأ تكون واقعة جريمة معاقبا  عليها، بل    أن
 .(1)وطنهأهل 

على  يني، بنصها  انون العقوبات البحر ( من ق364قذف المادة )ة الحكام جريممت أونظ   
ند ستي دينار من أبالغرامة التي لا تجاوز مائ   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أوأنه: )

واقع العلانية  طرق  بإحدى  غيره  شأنإلى  من  أنة  للعق  علهتج  ها  للاز محلا  أو  وتكون درااب  ء، 
أو  عام أثناء    هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظفحدى  والغرامة أو إ لحبس  العقوبة ا

بب تأديته وظيفته، أو كان ماسا  بمناسبة  أو  العائلاسبب  أو كان  العرض أو خادشا لسمعة  ت ، 
حف ي إحدى الصيق النشر فبطر ذف  ع القوإذا وق......حوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .لم

المطبو  ذلأو  عد  ظرفعات  مشددا(ك  الصحافة  تناوسن  ،(2)   ا  بواسطة  القذف  جريمة  أركان  ول 
 : ا في الفرعين التاليين، وكالآتيله قررةالعقوبة المو 

 
وأشرف شافعي،  هدي  د الم، مجموعة الربع قرن، أحم1943/ 22/3ق، جلسة    13لسنة    744  طعن رقم  ال   -1

 . 398، ص  2005انونية،مصر،دار الكتب الق نشر،ئم الصحافة والجرا
غرامة اوز سنتين وبال) ي عاقب بالحبس مدة لا تج  ى أنه:القطري عل  ( من قانون العقوبات326نصت المادة )   -2
قانونا أو تمس    قابهوجب عنا  بأن أسند إليه واقعه تمن قذف غيره عل  آلاف ريال  كلتي لا تزيد على عشرة  ال

 ارهم(. ناس أو احتقعرضه لب غض الأوت   شرفه أو كرامته
( المادة  الع372ونصت  قانون  من  العقوبات(  أنالإتحادي    قوبات  تهعلى  لا  مدة  بالحبس  يعاقب   ( على  :  زيد 

شأنها أن  من    واقعة غيره بإحدى طرق العلانية    م من أســند إلى ــرين ألف درهامة التي لا تجاوز عشأو بالغر سنتين  
 . زدراء(للإ حلا  للعقاب أوتجعله م
و على مسمع عام ا   ص، في مكانسند لشخأ) كل من    :من قانون الجزاء الكويتي على أنه (  209)المادة  ونصت  

عاقب  تؤذي سمعته ، ي  تنسب اليه او  واقعة تستوجب عقاب منعليه ،    آخر غير المجنياو مرأى من شخص  
 .ين(هاتين العقوبت احدىو بأ ئتي دينارمارامة لا تجاوز وبغ  سنتينبالحبس مدة لا تجاوز 

 تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيددة لا  ب بالسجن م( من قانون الجزاء العماني على أنه: ) يعاق326لمادة )ونصت ا
وبغر  سنة،  لا  على  خمسمائة  امة   عن  لتقل  تز   ريا  ولا  ألف  عماني  على  هاتين   لريا  يد  بإحدى  أو  عماني 

ها أن تجعله محلا  للإزدراء(، كما اقعة من شأنطرق العلانية و حدى  ن أسند إليه بإل من قذف غيره بأين كعقوبتال
على سنة، وبالغرامة لا تزيد   تقل عن شهر و نه: ) ي عاقب بالسجن مد ة لاعلى أ  من القانون (  329)نصت  المادة  

القذف    وقع  العقوبتين، إذا أو بإحدى هاتين    اني،ال عمعماني ولا تزيد على ألف ريثلاثمائة ريال    لتي لا تقل عن ا
بالعرض أو خادشا   ماسا   ا، أو كان  ف عام في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو إنتمائه إليه في حق موظأو السب  

خرى(، الملاحظ هنا  أو الوسائل الأ  أو المطبوعات  النشر في أي من الصحف ل بطريق  و إذا وقع الفعللسمعة، أ
الصحف، تختلف عنها    يق النشر فيإذا وقعت عن طر قذف  خاصا لجريمة الني قد قرر عقابا  لعمانون ا أن القا

الصحافة  النشر بواسطة    لقانون البحريني الذي اعتبربعكس ابشكل عام،  في جريمة القذف العادية، وهي أخف  
 .ظرفا  مشددا  للعقوبة
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 ول الفرع الأ 
 افة ة الصحبواسط أركان جريمة القذف

ن من نريمة القذف على الركن المادي المكم جو تق    عليه نتيجة ر م يترتب  مج  اديشاط مو 
سببيوع بي لاقة  تربط  ال  نهما،ة  إلى  الجنائي،  ركن  إضافة  القصد  صورة  يت خذ  الذي  المعنوي 

ة الذي سبق أن تناوله هذا  رط المفترض في جرائم الصحافة وهو شرط العلانيالش  الإضافة إلىب
باال سابقا   إليه(لبحث  ونحيل   ( اتفصيل  سنتناول  فيما  ا،  البلمعوا  لماديلركنين  في  ندين  نوي 

 :  ، وكالآتييينالتال
 

 كن المادي  أولا: الر 
الصحافة  يمةر ج  النشر في  الجرا  القذف عن طريق  العمديمن  المادي   ذ يتخ  ة،ئم  الركن 

صورة ال  مادي  نشاط  فيها  مصحفي،  يأتيه  ونشر  كتابة  في  يتضمن  يتمثل    معينة واقعة    إسناد ا 
يقرر    مةي عد  جريه فعل  سند إليأي أن يب،  عقالل  ضتهر  لعن صحت  ، أو إ غير صحيحةومحددة  

حقق أيضا   ويت  بية توكيدية، والإسناد يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتاةائي نجقانون عقوبة  لها ال
أو احتمال ولو    وقتية أو ظن ا  الناس عقيدة ولو  ي في أذهان  لكل صيغة تشكيكية من شأنها أن ت لق

ة الأمو  يكون  على أن   لانية،ى طرق العلغير، بإحد ى اإل  كل عمديشب ،( 1) عاةلم د  ر اوقتيا  في صح 
ه أو  الحقيقي أو كنيتسمه سواء بذكر اصراحة أو ضمنا ، شخص محدد الدلالة  عة إلىاقلو ا  اد إسن

يد الدلالة ته أو رسم شد ر أو بنشر صو   شكل عليه بما لا يدع مجالا  للشهرته أو ايراد صفات  تد 
ه محلا  وتجعلكرامته،    بشرفه أو  ساسليه أو المة المجني عسمعاء  يذ ك إذل  نتيجةتكون  و ،  عليه

والأصل كانت صادقة ،ما   قاب في حال  ضهم أو احتقارهم، أو أن تعرضه للعناس وب غء الزدرالإ

 
الفقرة المادة  1)  ونصت  القانون المصري   302)  ( من  قاذفا  كل  )  أنه: على    ( من  لغيره  يعد  طة  بواسمن أسند 

الطرق   بالإحدى  )المبينة  لأوج  (171مادة  صادقة  كانت  لو  أمورا   القانون  هذا  منمن  عقاب  إليه    أسندت  بت 
 .تقاره عند أهل وطنه(أوجبت احلك قانونا  أو  بالعقوبات المقررة لذ

التي    طنه(وجملة ) أهل و   ص القانون القطري في نناس( تلاف اللفظ حول مفردة ) الالإشارة إلى اخ  وجدير بالذكر
شارة إلى تعر ض  بي بالإلخليج العر صري، فيما اكتفت بقية قوانين دول مجلس التعاون لدول االمشرع الم  استخدمها

علي أوإالمجني  للازدراء  سمعه  تحديذاء  ولم  كرامته  أو  لذلته  المحيط   مد  هو  والصواب  المشر ع  ك،  إليه  ذهب  ا 
خص العامة، بين محيط ب مكانة الشضيق أو تتسع حسرة تمواطنيه في دائة أهل وطنه تعني  مفردلأن    المصري 

كان    طقته وإنه وجواره في منأهل وطنه هم اقربائه ومعارفيكون    صا  عاديا  اقامته و محيط دولته، فإن كان شخ
 دقيقة.  غير عامة ا مفردة الناس تعتبر مفردةعب بلاده،  بينموطنه هم كل ش شخصية عامة فأهل

مج1922ديسمبر    11نقض     -1 ا،  القواعد  فيموعة  جـ    25  لقانونية  ص  2عاما ،  عبدالحميد  727،  د.   ،
 . 15-61سابق، ص، الشواربي/ مرجع



214 
 

ما يطمئن اليه القاضي  بو الإهانة هو  حقيقة الفاظ السب أو القذف أعلى  تعرف  الأن المرجع في  
ة  عبر لا  ية بأنه )صر النقض المقضاء محكمة  ي  ، وجاء ف(1) وى لدعفي ا  الوقائع   من تحصيله لفهم

الالذ   بالإسلوب  عبارات  فيه  تصاغ  المفهو ي  كان  فمتى  عبارة  قذف،  من  بها  الكام  يريد  أنه  تب 
سند إليه أو  أعقاب من  وجب  ذوف، بحيث لوصح  ذلك الأمر لأإسناد أمر شائن إلى شخص المق

لوب  كان الإس  القالب أوان  قاب أي ا كمستحق الع  كون د يلإسناإن ذلك اإحتقاره عند أهل وطنه، ف
  .(2) لذي صيغ فيه(ا

حافة، في توفير الحماية  الص  يق النشر فيحيث تكمن عل ة تجريم جريمة القذف عن طر  
وحم للأفراد،  المصاالأدبية  القانون اية  الفردية  فلح  المتمثلة  تتعلق    ي ية  التي  والاعتبار،  الشرف 

حيتين،  من ناعليه  ص المجني  اعتبار شخشرف و   ل حماية، وتتمث(3) اعيجتموالإ  د الأدبيبالوجو 
يحتلها ك  ى موضوعيةلأولا التي  المكانة  التتمثل في  في  ي عامل  مجتمل شخص  أن  وحقه في  ع 

اللذان تقتضيهما مكانته    ملثقة والإحتراه المكانة، بالحصول على اهذ   على النحو الذي يت فق مع
شعورتتم ية  شخص  ةوالثاني  الإجتماعية، في  بك  ثل  شخص  واحساسرامكل  يسته  بأنه  م ه  ن  تحق 

الكافة   يصيبه جراء سماع الذيوفي الأثر  ،(4) عاملة وأحتراما  متفقا  مع هذا الشعورمع مأفراد المجت
شرف في  يشينه  ما  بغض  عنه  ذلك  ويتحقق  واعتباره،  علم    النظره  علياعن  قيل  لمجني  بما  ه 

آخ(5) عنه  بمعنى  تكون  ،  و أي  الر ية  حر ر،  الصحوالتعبير  يعم  افةحري ة  الصحفي  التي  تحت ل 
أو إعتبار من    بشرفعدم المساس  الحق في ذكر الحقيقة المشينة معلقا  على    لكون ظلتها رهينا   م

 .(6)هو مسئول عنها 
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 . 397ابق، صعي، مرجع سشاف
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 معنوي  الركن ال ثانياا: 
  ئي جناال  القصد ها في  يتمثل الركن المعنوي فيدية و ائم العمر من الج   فالقذ   جريمةتعتبر   
قصدا  جنائيا  خاصا  بل يكتفي    ذفالق  انون في جريمةولا يتطلب الق  ،لإرادةوا  صريه العلمالعام بعن

المتضمنة للقذف وهو  م الذي يتحقق متى نشر القاذف أو أذاع الأمور  العائي  صد الجناوافر القبت
ولا يؤثر  طنه،  ل و ند أهقاره ع ه لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احت قا لو كانت صاد عالم أنه

،  (1)ه المجني عليه من وقائع القذفب  رمى  قدا  صحة ماعتلقاذف ميكون ا  لقصد أنا اي توافر هذ ف
الم أنها لو  نة قذفا  وهو عالأمور المتضم   ام الذي يتحقق من نشر القاذفلعا  صد الق  بتوافر  في كتفى

يكون    الجنائي أن لقصد  ر اتواف  ؤثر فيبت عقاب المقذوف به أو احتقاره ولا يجانت صادقة لأو ك
ي ة حسن النذف القا

 (2). 
الم  قحق يتو    الف  عنوي الركن  القذف  جريمة  إ  صحفيي  فعل  الصحفي  واقعة بإتيان  سناد 

اة  معين اعتبار  أو  شرف  على  اعتداء  على  أو    عليه  لمجنيتنطوي  الرسم  أو  الصورة،  بالكتابة 
  ي ف ه لو صح   بأن، و لم سندةاقعة  والامون  يعة مضبعلم الصحفي بطب النشر في الصحافة، و   ةبواسط
ال إليهم  حق  قانو   اقب سيع  سند  سي  و   نا ،عليه  فإنه  يصح   لم  المجإن  بكرامة  ضررا   عليه  لحق  ني 

الفعلأيضا     وعلمه  ،فهوشر    ة بدلالة العبار   علما  حقيقيا    أي علمه،  نا  عاقب عليه قانو م    بكون هذا 
ره  ى احتقاإل  أو أن تفضيأو كرامته  شرفه  في  عليه  لمجني  ن من شأنها أن تمس  االصادرة منه وإ

  إذا  لقذف يتوافرائي في جريمة السب أو امقرر أن القصد الجنالمن    وحيث أنه كان  ،(3)  ضهوب غ
سة  الألفاظ الموا  شوة بالعبارات الخادشة للشرفكانت المطاعن الصادرة من السباب أو القذف مح

رر أن الض، ذلك  طالنشاام هذا  متإلى إدته  إراه  تتجأن  و   ،(4)   ابالإعتبار فيكون علمه عندئذ مفترض
في    سندةالواقعة الم  جني عليه سيتحقق في كل الأحوال بمجرد نشر لممة امعة وشرف وكراعلى س

   .اوالتأثير عليهله في تكوين عقيدة الجمهور  الصحافة لما للصحافة من أثر سبق أن أشرنا
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 الفرع الثاني 
 العقوبة 
ددا  مش  فة ظرفا  الصحا  نشر فيال  قذف بواسطةب جريمة الارتكا  ينيالبحر   انون الق  اعتبر 

الللعقوب )تي  ة  المادة  ال364قررتها  العقوبات  قانون  من  وتقض (  تزيد  لحب با  يبحريني  لا  مدة  س 
التي بالغرامة  أو  سنتين  دينار  على  مائتي  تجاوز  و لا  القب  يعا،  لا كالقانون  مدة  بالحبس    ويتي 

وبغر  سنتين  لاتجاوز  تجاامة  ب   دينارمائتي  وز    الاحدى  او  وفقعقوبتي هاتين  لنن   اا   دة  لماص 
سنتين أو بالغرامة    على  مدة لا تزيد يعاقب القانون الإتحادي  بالحبس  ،  الجزاء  نون ن قا ( م209)

أل عشــرين  تجاوز  لا  د التي  )ف  المادة  لنص  وفقا   قا 372رهم  من  ا(  العقوبات    عقوبات لنون 
ة لا  بالسج   نيامالع  قانون ويعاقب ال،  الإتحادي مة  غرانة، وبالعلى س    تزيد ولا  تقل عن شهرن مد 

لا لثلاثمائة    عن  تقل  التي  ألف    ريا  على  تزيد  ولا  لير عماني  هاتين أو    عماني،  ا    بإحدى 
القطري على هذه   عاقب القانون ي  ، و العمانيمن قانون الجزاء  (  329على نص المادة )العقوبتين،  

بالحبس مدة لا التي  وبالغ  تينوز سن  تجا الجريمة  لى  بناء عل  ف ريا شرة آلاى علا تزيد علرامة 
ع 326)المادة  نص   بينما  قوبات (   ،( المادة  قانون 303تعاقب  من  ا  (  على  لمصر العقوبات  ي 

شر  عزيد على خمسة  ة آلاف جنيه ولا تتقل عن خمس بغرامة لا  بواسطة الصحافة  جريمة القذف  
 .ألف جنيه

 

 الثاني   المطلب
 لصحافةة ابواسط السبجريمة 
اقعة معينة  د و إسنان يتضمن ذلك  أا ، دون  ره عمد واعتباشخص    خدش شرف  السب  هو 

و  ويتحقق السب بإلصاق صفة أو عيب أ  ،(2)معينة  اقعةعيبا  لا و  فهو ينسب للمجني عليه، (1)إليه
 ما ر  بنشمة السب  الصحفي بقيام الصحفي  قق جري ح ، وتت(3) معين  لفظ جارح أو م شين إلى شخص 

ال ( من قانو 365)  دةالمانصت  ، وقد  غيرب في حق العلى س  طوي ين على  ي  ن يبحر ن العقوبات 
التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره    رامةسنة أو بالغيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على   أنه: )

 
لقاهرة، ،المركز القومي للإصدارات القانونية، ا1ي، طقد الصحفقذف في نطاق النمر سليمان، الد. مريوان ع   -1

 . 63، ص  2014
 . 64، ص نفسهمرجع الن، سليماعمر ن  يواد. مر   -2
 . 720ص . طارق سرور، مرجع سابق، د  -3
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... أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة ..ن  و أو اعتباره د   رق العلانية بما يخدش شرفهط  بإحدى
 .(1)  (رفا مشددا  ك ظات عد ذللمطبوعف أو الصحفي إحدى ا طريق النشرالسب بقع إذا و و 

وكرامة واعتبار المجني    شرف  اعتداء على  يجتمع القذف والسب معا  في كونهما يمثلان 
ريق رمي الغير بما يخدش  ط نع ، يقع (2) ئع إسناد عيب بغير تعيين وقان بيكو عليه، ولكن السب  

واعتب د شرفه  ذليت   أن  ون اره  وا ضمن  إسناد  معينةك  ب  م  يت أن    على  قعة  الرمي  طرق هذا  إحدى 
معينةب   ،ةنيالعلا واقعة  إسناد  يجب  و   ينما  ومكان  أبزمان  خاصة  علظروف  بنص   و  الأقل  ى 

واضح  (3) التعيين محددة  لتكو  بمفردات   عليها  الدلالة  جريمة  وعر  ن  القذف،  النقض  فة  محكمة  ت 
بقولها   بالشتم سوا  أصل اللغة، ب  في  السبراد  الم  )المصرية السب   االلفظ  إطلاق  ء  ل لداالصريح 

القانون الذي   طلاحملحوظ في اصل المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى العمااست  عليه، أو
معته لدى  سنفسه أو يخدش  عبير يحط  من قدر الشخص عند  اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو ت

 .سب  يمة الجر   ذف عنها فيجريمة الق ف فيتلتخ  يم لاالتجر ، لذا فإن عل ة  (4) الغير(

 
ام ولا قل عن عشرة أيسجن مدة لا تقب بالعاأنه: ) يء العماني على  ( من قانون الجزا327نصت المادة )   -1

على أشه  تزيد  تز ستة  ولا  عماني  ريال  مئتي  عن  تقل  وبغرامة لا  ريار  خمسمائة  على  أويد  عماني،  ى  حد بإ  ل 
 ا  تمس شرفه أو كرامته(. لنا ، بأن وجه إليه ألفاظلعقوبتين  كل  من سب  غيره عتين اها

التي الغرامة لا تجاوز سنة وبب بالحبس مدة أنه: ) ي عاقي على طر وبات القمن قانون العق (329ونصت المادة ) 
ه إليه ألفاظا  تمس   بأن و ا ، لنه عمن سب  غير  هاتين العقوبتين كللا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى  ج 

 أو كرامته(شرفه 
لى مسمع م أو ععافي مكان  ل من صدر منه،  ( من قانون الجزاء الكويتي على أنه : ) ك 210ونصت المادة )

ه ، ص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتبار ،سب  لشخغير المجني عليهى من شخص آخر  ومرآ
ه يشتمل  أن  السب على دون  واناإس  ذا  مد  مدة  قعة  بالحبس   يعاقب  له،  وبغراعينة  سنة واحدة  تجاوز  مة لا لا 

 بتين(تجاوز الف روبيه أو بإحدى هاتين العقو 
الم ) ونصت  قان(  373ادة  العقوبات  من  على  ون  بالإتحادي  يعاقب   (  : مدأنه  أو   الحبس  سنة  على  تزيد  لا  ة 

تباره دون  لعلانية بما يخدش شرفه أو اعطرق احدى  بإه   من رمى غير   وز عشرة آلاف درهم،بالغرامة التي لا تجا
 سناد واقعة معينة(. أن يتضمن ذلك إ
  واقعة معينة بل  تمل على إسناد)كل سب لا يشأنه :  ى  لمصري علنون العقوبات ا( من قا306ونصت المادة )

رامة لا  بغ  711دة  مابالال المبينة  عاقب عليه في الأحو أي وجه من الوجوه خدشا  للشرف أو الاعتبار ييتضمن ب
 .ه( تزيد على عشرة آلاف جنيتقل عن ألفي جنيه ولا

 . 34 د.عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -2
 نفس الصفحة.  نفس المرجع، واربي، لشالحميد اد. عب  -3
،   30  ، رقم 26ة النقض، س ، مجموعة أحكام محكم1975فبراير    17ق، نقض    45لسنة    42الطعن رقم    -4

 . 207. طارق سرور، مرجع سابق، ص نظر ده، اير وغ 175ص 
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جريوسنتناول   اأركان  المقررةبوالسب  مة  والعقوبة  الصحافة،  الف له  سطة  في  الت ا  ين،  الي رعين 
 وكالآتي: 

 

 الفرع الأول 
 الصحافة سطة بوا أركان جريمة السبّ 

ن من نشاط مادي  سب  على الركنتقوم جريمة ال   جة  نتيه  عليترتب  مجر م ي  المادي المكو 
سببية  وعلا بينهمقة  الإضافة    ا،تربط  المعإلى  يت خركن  الذي  صو نوي  الجنائي،  رة  ذ  القصد 

  افة وهو شرط العلانية الذي سبق أن تناوله هذا الصحض في جرائم  بالإضافة إلى الشرط المفتر 
 : تيكالآ نتناول الركنين المادي والمعنوي،ما سي، فل إليه(نحي) و و بالتفصيل البحث سابقا  

 

 ي  لركن الماد: الا أو 
االر   يتحقق  الجرياد لمكن  لهذه  خلال  ي  من  أو نشر  ب   فيلصحا  امقيمة  صور  أو  كتابة 

رفه أو  ش شيخد و   ، وذلك يإيراد ما ي خزيهرق العلانية دى طبإح  لشخص معين  رميا  رسوم  تتضمن  
  وصفا  و  أ  عيبا    صق بهرامته أو تلأو مفردات تمس شرفه أو ك   اظا  ستخدام ألفعن طريق إ  اعتباره 

أ مجتمعي شينه  السر   بالكذب كوصفه  )  ه  مام  بأ أو  نعته  أو  الخحيوانات  ال  سماءقة  أن  (  ..  دون 
 . عليه  تيجة هذا السلوك بازدراء الآخرين للمجنيحقق ن وتت ،اقعة معينةيتضمن ذلك إسناد و 

 

   وي ثانياا: الركن المعن
لجنائي  القصد ا  لىعفيها  وي  عنالمكن  لر ا  ويقوممن الجرائم العمدية  مة السب   يتعتبر جر  

العلبعنصريلعام  ا والإراه  ذلد م  ويتحقق  بعة،  الكتالم  ك  مضمون  بطبيعة  قام  الصحفي  التي  بة 
موجه إليه،  أو إحترام ال  والحط  من قدرلمضمون ينطوي على مساس باعتبار  ذا ارها، وكون هبنش 
ذف يتوافر لسب أو القا  ريمةي جائي فالجن  والمقرر أن القصد   مجر م قانونا  ،  علفمه بأن هذا الوعل
الصادر  كانت   إذا أ المطاعن  السباب  من  والأ  قذفال  وة  للشرف  الخادشة  بالعبارات  لفاظ  محشوة 

ل، اتيان هذا الفعإلى    ة الصحفيأن تتجه إراد و ،  (1) ر فيكون علمه عندئذ مفترضاعتبابالإ   الماسة
ل يعو  ان يضمر  عها سواء كع بوقو يق  لضرراف  مة،ه الجريعلى القصد الخاص للجاني في هذ   ولا  

   من عدمه.ني عليه بالمج الضرر حاقإل

 
رقم    -1 ل  141الطعن  جلسة  2011سنة  ج  التمي 2011سبتمبر    12،  محكمة  البحرينية،  الم،  يز  س جلموقع 

 لى للقضاء  الأع
mazonaws.com/Taan/elb.a1.-tesw-u303033976.e-web-iis-ttp://elbh. 

http://elb-iis-web-303033976.eu-west-1.elb.amazonaws.com/Taan/
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 ني لثاارع الف
 العقوبة 
البحريني على ج  يعاقب   السب   القانون  م بالح ريمة  بالغرامة  بس  أو  دة لا تزيد على سنة 
لا   دينارالتي  مائة  اعتبار تجاوز  مع  الصحافة النشر    بطريق وقوعها    ،  مشددا  في  وفقا   ظرفا   ، 

)الماد لنص   قانو   (1)  ( 365ة  العقوب من  الن  ال، و بحرينيات  ة لا  مد   لسجنالعماني باون  قانيعاقب 
عماني ولا تزيد على    ريا لتقل عن مئتي  لا    شهر وبغرامةلا تزيد على ستة أتقل عن عشرة أيام و 

لة  خمسمائ هات ع  ريا  بإحدى  أو  العقوبتينماني،  )وف  ، ين  المادة  لنص  قانون (2) (  327قا   من 
  ار دين  ئة ام  وزبغرامة لا تجا ز سنة واحدة و و الا تجمدة    ي بالحبس نون الكويتقا ب الاقعي، و ءالجزا

لن وفقا  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  )أو  المادة  الجزاء(3)   (102ص  قانون  و من  القانون  ،  يعاقب 
لنص  ف درهم، وفقا  التي لا تجاوز عشرة آلا أو  بالغرامة ى سنةبالحبس مدة لا تزيد عل الإتحادي

)الماد  قانو (  4)   (733ة  العقو من  و بات ن  لا  بالحبس  القطري   ن القانو يعاقب  ،  تجمدة  سنة    اوز 
، وفقا  لنص المادة ) العقوبتين    دى هاتين بإح  ، أوريا لف  على خمسة آلا  وبالغرامة التي لا تزيد 

 .من قانون العقوبات  (5) (329
 

 
المادة )تن   -1 قانون  365ص  أنه: )( من  البحريني على  بالحبس   العقوبات  عليعاقب    ى سنة أو مدة لا تزيد 
تجالغرامب لا  التي  ديناة  مائة  باوز  غيره  رمى  من  طرق ر  أن    إحدى  دون  اعتباره  أو  شرفه  يخدش  بما  العلانية 

صحف أو المطبوعات عد ذلك  السب بطريق النشر في إحدى الوقع    وإذا.  ...قعة معينة .يتضمن ذلك إسناد وا
 . ظرفا مشددا (

عشرة أيام ولا  دة لا تقل عن  اقب بالسجن م: ) يعنهني على أن الجزاء العما( من قانو 327تنص المادة )   -2
على  ت عمانيزيد  ريال  مئتي  عن  تقل  وبغرامة لا  أشهر  خمسم  ستة  على  تزيد  عمولا  ريال  ب،  انيائة  إحدى  أو 

 .ه ألفاظا  تمس شرفه أو كرامته(غيره علنا ، بأن وجه إلي هاتين العقوبتين  كل  من سب  
الم   -3 الج( من ق210ادة )تنص  الكو زاانون  أنه  ء  ى  ام أو علمنه، في مكان ع  : ) كل من صدر يتي على 

أو  شخص  الذا  يخدش شرف ه    لشخص آخر على نحومسمع ومرآى من شخص آخر غير المجني عليه،سب  
وبغرامة له، يعاقب بالحبس  مدة لا تجاوز سنة واحدة  سب على إسناد واقعة معينةتباره ، دون أن يشتمل هذا الاع

 .(العقوبتينبإحدى هاتين يه أو وبوز الف ر لا تجا
   على سنة أو   بالحبس مدة لا تزيدقانون العقوبات الإتحادي على أنه : ) يعاقب  ( من  373تنص المادة )    -4
لعلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون  من رمى غيره  بإحدى طرق اي لا تجاوز عشرة آلاف درهم،  ة التغرامالب

 .(ةين واقعة معضمن ذلك إسناد أن يت
لغرامة  أنه: ) ي عاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبا  قطري علىنون العقوبات ال( من قا329)    تنص المادة   -5

إليه ألفاظا   سب  غيره علنا ، بأن وج    بإحدى هاتين العقوبتين كل من ، أو  ريالف  آلاد على خمسة  التي لا تزي ه 
 (.تمس  شرفه أو كرامته
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القانون يو  و   عاقب  جنيه  ألفي  عن  تقل  لا  بغرامة  تز المصري  عللا  ع يد  آلاى  جنيهشرة  و ف   فقا  ، 
 .بات ن العقو من قانو ( 1)( 630دة )لنص الما

 

 الثالث لبالمط
 ياتهم الخاصة  امة الأفراد أو حالمساس بكر مة جري

في   العامة م حق  مفهو ويعززها    هايدعم  التيتعبير وحري ة الصحافة،  ي حرية الإن الحق ف 
إذ أن  ،  ون مبررد الخصوصية    في  د فراق الأة الحق في انتهاك ح المعرفة، لا يعني منح  الصحاف

الملاحظة من قبل مجتمع  ة و ية المراقبصة عن قابللخااد ال حياة الأفر ز و عالخصوصية ه   مفهوم
 .(2)فضولي وم تدخ ل 

الماسة    ، من أهم الجرائم الصحفيةخاصةو حياتهم الجريمة المساس بكرامة الأفراد أت عد   و  
التي كفلهانسه الإتفي الخصوصية وكرام  بحق الإنسان  العالمي لحق  انية   ( 3) وق الإنسانالإعلان 

نظ مها د  وق،  وعززتها القوانين الوطنية   (4) السياسيةة و قوق المدنيالخاص بالحلي  الدو نها العهد  ضمو 
لا  ني على أنه: ) افة والطباعة والنشر البحريالصح( من قانون  39المادة )  بنص   المشر ع البحريني

ي  للصحفي أو غيرهجوز  ي الخاص  ض تعر أن  ذلك   ةللحياة  لى الصحفي ه عأن  لأي شخص ..(، 
القيم التي و   والإلتزام بالمبادئ  في ما ينشره باحترام  يلتزم  انون أنمن الق  (5) (73)  ةقا لنص الماد فو 

 
قعة معينة بل إسناد واب لا يشتمل على  لى أنه: )كل سبات المصري عالعقو   ون ( من قان306نص المادة )ت   -1

  بغرامة لا   171مبينة بالمادة  ال اللأحو ا  في   يعاقب عليه  للشرف أو الاعتبار  يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا  
 .يد على عشرة آلاف جنيه(تقل عن ألفي جنيه ولا تز 

2- (The Scope of Tolerance Studies on the costs of free expression and freedom of 
the press) Raphael Cohen-Almagor, Published by Routledge, New York, USA, 2006 
Page 35,36. 

 . Section 8 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
3-   Universal Decleration Of Human Rights,Article 12. 

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right 
to the protection of the law against such interference or attacks. 

4-   ,Article 17.of International Covenant on Civil and Political Rights 
 No person shall be arbitrarily or unlawfully subjected to interference in his privacy or 

the affairs of his family, home or correspondence, nor any unlawful campaigns that 
affect his honor or reputation .. 

الصحفي فيما ينشره يلتزم ني على أنه: )ن الصحافة والطباعة والنشر البحري( من قانو 37ادة ) صت المن  -5
مانة  تضيات الشرف والأه مقكل أعمال  لقانون, وأن يراعى فيم اأحكابور و منها الدستبالمبادئ والقيم التي يتض

لمواطنين أو يمس   من حقوق اك حقا   ينتها لامع مثله وقيمه, وبموالصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجت
 (. حرياتهم
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الصدق  تضيات الشرف والأمانة و له مق في كل أعمااعي  وأن ير   نون،تضمنها الدستور وبأحكام القاي
  وق المواطنين ققا من حينتهك حبما لا  ، و قيمهثله و م  يحفظ للمجتمع    بما  يدهاتقالآداب المهنة و و 

لى تجريم نشر ما  ( من قانون العقوبات البحريني إ370مادة )لاهبت أيضا   وذ ،  حرياتهم  يمسأو  
وحيا الأفراد  بكرامة  الخاصة  تيمس   تزيد على ست بنصههم  بالحبس مدة لا  )يعاقب  أنه:  ة  ا على 

بإحدى طرق   عقوبتين من نشررا أو بإحدى هاتين الااوز خمسين دين ج ت لتي لاأشهر وبالغرامة ا
للأفراد ولو كانت    لخاصة أو العائلية ات تتصل بأسرار الحياة اليقصورا أو تعأخبارا أو  ية  علانال

 .  (1) يهم (ة إلشرها الإساءصحيحة إذا كان من شأن ن 

 
او   جريمة  في  التجريم  عل ة  الأفر تكمن  بكرامة  أولمساس  الخاصةا حي  اد  قد   في  تهم  ما 

اءة  يهم والإسالمجني علمعة  على س  تداءأع   ة منحظرتها الماد   المواضيع التي  ينطوي عليه نشر
الصدد  هذا  في  يهم  ولا  ذلك    إليهم،  صحيحا ،  المنشور  الموضوع  كان  إذا  المؤملما  ن م  أن 

 
ما من  كل  نشر    يحظرعلى أنه: )( من قانون المطبوعات والنشر الكويتي  21دة ) ( من الما7الفقرة )  نصت  -1

من فئات تقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة  أو حياتهم أو مع خاص  رامة الأششأنه المساس بك
أو معلو نش  المجتمع  عر  امات  أوضاعهم  ين  أن  شأنه  من  سر  إفشاء  أو  بثروت لمالية،  أو  بسمعتهم  أو ضر  هم 

 بإسمهم التجاري(. 
ما ينافي  لا يجوز نشر كل  ه: )ري على أنلمطبوعات والنشر القطن اقانو   ( من 47المادة )ونصت الفقرة )ح( من  

 .خصية(م الشحرياتهأو يمس كرامة الأشخاص الأخلاق أو يتضمن خدشا  للآداب العامة، أو 

أنه: )لا يجو كما   الفقرة )ك( على  ت  أو   ز نشر كل ما من شأنهنص  بثروته  أو  إلحاق الضرر بسمعة شخص 
 .أو حرمانه من مباشرة عمله(يم منفعة للغير تقد فع مال أور به أو إرغامه على دشهيالت دبقص التجاري أوباسمه 

نه: ) لا يجوز نشر الأخبار أو النشر على أعات و المطبو أن انون الإتحادي في ش( من الق79ونصت المادة )
ذا كان من شأن  ة إ صحيح كانتفراد ولو ي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأور أو التعليقات التالص

ر ب  ن تناوله النشر،لى مالإساءة إنشرها  سمعة شخص أو  كما يحظر نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن ي ض 
منفعة للغيرأو حرمانه ى دفع مال أو تقديم أمر يقصد به  تهديده أو إرغامه علاري أو نشر التج باسمه أو بثروته

 من حرية العمل(. 
اني على أنه: لا يجوز عات والنشر العممطبو قانون ال  السلطاني بشأن إصدار  سومالمر   ( من30المادة )ونصت  

، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم اصة للافراد ة الخالحيا  راريقات التي تتصل بأسنشر الأخبار أو الصور أو التعل
 م. لإعلاازير بقرار من و ي تقتضيه  مصلحة عامة ويكون الترخيص بالنشر قضائي أو لقرار إدار 

الفقرة )ح( من  ت  المالتناللائحة    ونص  ار طبوعات والنشر السعودي على أنه: ) لا يجوز نشر الأخبفيذية لنظام 
إداري تقتضيه   لحكم قضائي أو قرار  فراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا  ة الخاصة للأ الحيا أسرار  ل بوالصور التي تتص

 لاقة(. العذات  ختصةالجهة الم مصلحة عامة، ويكون الترخيص من
في أي   نون تنظيم الصحافة والإعلام  المصري على أنه: ) يحظر( من قا20مادة )ال   الأولى منونصت الفقرة  
 للحياة  الخاصة للمواطنين ...( لبث التعرض أو ا النشر ائلوسيلة من وس
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العاال بالصالح  يتعلق  بنشر كل ما  تقوم  الوطن ولا  صحافة أن  بأ م وصالح  الحياة سن أشك  رار 
صول  الحضا  وسيلة  ولا يهم أيد،  بعي  قريب ولا من  نم م الصالح العا اص لا تمس   اصة للاشخخال

 . (1) ماية للحق في حرمة الحياة الخاصة في ذاتهلمهم هو توف ر الحعلى هذه الأسرار، فا
ن  الوقد  العص  إباحةقانون  سبب  على  السعودي  والنظام  بكر   ماني  المساس  امة لجريمة 

النإذا ك  ، حالة مالخاصةاحياتهم  اد أو  ر لأفا داري أو لقرار إئي  قضا  لحكم   تنفيذا  عقد وق  شران 
يكون ه   تقتضي أن  بشرط  عامة  ب   مصلحة  بالنشر  الإعلاالترخيص  وزير  من  الجهة  قرار  أو  م 

التالي   اأركان هذه الجريمة والعقوبة المقررة له  ناولوسنت ،  ت العلاقةالمختصة ذا ين، في الفرعين 
 تي: كالآو 
 

 ول الفرع الأ 
 صة الخاد أو حياتهم اس بكرامة الأفر أركان جريمة المسا

المساس  تقوم جريم  ابكراة  ال  لخاصة مة الأفراد أو حياتهم  الركن  ن على  المكو  من    مادي 
الذي   سببية تربط بينهما، إضافة إلى الركن المعنوي   لاقةيه نتيجة وعنشاط مادي مجر م يترتب عل

ا صورة  بالإضافةائي نلجالقصد  يت خذ  في  ،  المفترض  الشرط  الصحافة  إلى  شرط   جرائم  وهو 
أن  ال  نيةالعلا سبق  التناذي  هذا  سابقا  وله  )  بحث  إليه(بالتفصيل  س ونحيل  فيما  ا،  لركنين  نتناول 

 : المادي والمعنوي، كالآتي
 

 المادي  ركن أولا: ال 
من  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  الصحفي  يتحقق  قيام  طر   خلال  في ايق  عن  لنشر 

أو ياة الخاصة  لحا  من أسرارا   سر    يكون موضوعها  ات ورا أو تعليقأخبارا أو ص  بإسناد   ةفصحيال
للأ شأنه  أو  فراد  العائلية  من  يمس  ما  ن  أن  أو  الشخصية  حرياتهم  أو  الأشخاص  شر  بكرامة 

م  ه إسمأو ب  بثروتهمبسمعتهم أو  وضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر  عن أمعلومات 
ز  يل الإبتزا أمر على سب  اد إسن  أو  أم كاذبة،  المنشورة صحيحةإن كانت المادة    يهم   ولا  ،التجاري 

 .ملأو حرمانه من حرية الع تقديم منفعة للغير مه على دفع مال أوقصد تهديد الشخص أو إرغاب
أس  علا  ،الإنسانرار  ومن  اليومية،  وممارساته  حياته  والإإسلوب  العائلية   ة،ي جتماعقاته 

الخامرا الهاتفيةةصسلاته  مكالماته  مسكنه  ،  صوره،  شئكو ،  من  شأن  بسيتعونه  ل  معه  رية امل 
للعامة دون   شرها أوعرضها نب  التطاول عليهاولا يحق  للآخرين  بر ملكا  خاصا  للإنسان  تعت والتي  

 
 . 776جع سابق، ص د. طارق سرور، مر    -1
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في أنه    علما  عليه الخاصة،  هذا السلوك هتك ستر اسرار حياة المجني    تج عنوين   ،علمه ورضاه
الظ التكل  و نثورة  الأفراد ولوجية  خصوصيا  قيام  عبوأسرا  مته بنشر  وسرهم  التواصل   ائلر 
عايير لنطاق الخصوصية المحمي،  زاما  على التشريعات المقارنة أن تضع مح ل يصب،  لإجتماعيا

 ي.  تنظيم قانونب وتواجهها 
 

 ثانياا: الركن المعنوي  
كن ية ويقوم الر ئم العمد امن الجر   لخاصة اهم  حيات  بكرامة الأفراد أو  تعتبر جريمة المساس 

ف ا  ايهالمعنوي  القصد  بعنصئي  لجناعلى  العلم  العام  بعلم  والإريه  ذلك  ويتحقق  الصحفي  رادة، 
لل  مون ضمالبطبيعة   وكون الخاص  بنشرها،  قام  التي  المضمو   كتابة  ينهذا  مساس  ن  على  طوي 

الشخصيو بكرامة الأشخاص   ال  ةحرياتهم  بأوضاعلإاو أ  ،خاصةوفضح لأسرارهم  المالية  هضرار  م 
هذا الفعل مع ته إلى اتيان  ، وإتجاه إراد م قانونا  مجر  فعل  ن هذا اله بأ م وعلتجارية  م الالحه أو بمص

 نتائجه. علمه بعواقبه و 

 
 الفرع الثاني 

 العقوبة  
بالحبس    م الخاصة المساس بكرامة الأفراد أو حياته  ني على جريمة بحريالقانون ال   يعاقب  

عقوبتين  ن الو بإحدى هاتي أا  نار خمسين دي  وبالغرامة التي لا تجاوز  ستة أشهر   لى ع  د  تزيمدة لا
الوف العقوب 370ة )ماد قا  لنص  قانون  الق، و (1) ات ( من  الكو يعاقب  تقل  يتي  انون  التي لا  بالغرامة 

دين عن ثلا و ثة آلاف  المار  لنص  وفقا   دينار،  عشرة آلاف  على  تزيد  قانون    ( 2)   (27)  ةد الا  من 
و ت  عاو المطب بتع   جوز يوالنشر،  تقضي  أن  الصحيفةللمحكمة  القانون و   ،طيل  ماني  الع  يعاقب 
  العقوبتين بريال عماني أو بإحدى    التي لا تتجاوز ألفينغرامة  الوب  نتينوز س تتجان مدة لا  بالسج

وفقمعا   لن،  الماا   )ص  المن     (3) (36دة  قانون  بإصدار  السلطاني  والنشرالمرسوم  ،  مطبوعات 
اليعاقو  تزيد بالحبس مدة لا تزيد على    الإماراتين  نو اقب  لغرامة  با  وأ  رستة أشه   لىع  شهر ولا 

 
 . 776ابق، ص د. طارق سرور، مرجع س   -1
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد  ى أنه : )لنشر الكويتي علت وا المطبوعا  ( من قانون 27المادة ) ت  نص       -2

قا عليها  رئيسينص  يعاقب  آخر  أو    وكاتبتحرير  ال  نون  حظ  المؤلف،المقال  ما  الصحيفة  في  نشر  في إذا  ر 
 . نار(دي آلاف عشرةتزيد على   لغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا( با21المادة )

 (34-26لنشر العماني على أنه: )كل مخالفة لأحكام المواد )ون المطبوعات وا قان  ( من 36ة ) نصت الماد   -3
 .بالعقوبتين معا(في  ريال عماني، أو ين أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألتتجاوز سنت دة لالحبس مبا يعاقب مرتكبها
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ويجوز  ،  بإحدى هاتين العقوبتينولا تزيد على خمسة آلاف درهم، أو    درهم  لفتقل عن أي لا  الت
،  بوعات والنشرمطالمن قانون  (  1)   (86وفقا  لنص المادة )حيفة،  الص  تقضي بتعطيل للمحكمة أن  

و بإحدى  ، ألريا  وز ألف  جاتت وغرامة لا  لمدة لا تتجاوز شهرا    حبسلباالقطري    ن نو اقب اليعاقو 
العقوبها )  تينتين  المادة  لنص  المط(  2)   (82وفقا   قانون  والنشرمن  النظام  ،  بوعات  ويعاقب 

على   الجريمةالسعودي  العقباح  هذه  )دى  المادة  عليها  نصت  التي  ن  (38وبات  ظام  من 
 هذا البحث.   ليها في أكثر من موضع منإالإشارة  بقس  يوالت المطبوعات والنشر،

ينص  بينما    القانو لم  تنظيم  الأعلى م  والإعلا صحافة  ن  والإعلام    والمجلس  للصحافة 
لهذه  ) الملغي(  1996    حافةم قانون الصعلى عقوبة لهذه الجريمة، رغم تنظي   ،  2018  المصري 

على خمسة آلاف جنيه    لامة لا تقغر وب  ى سنة الحبس مدة لا تزيد عل  الجريمة ونصه على عقوبة
 .لعقوبتيندى هاتين ابإح  لاف جنيه أوآ رةتزيد على عش  ولا
 

 الرابع  مطلبلا
 جريمة نشر أخبار إفلاس تجار

 ذن خاص و صيارفة دون إأو محال تجارية أ 
مع  )ي على أنه:  نشر البحرينالطباعة والقانون الصحافة و ( من  71ن المادة )ـ( مالفقرة )هت  نص

بأ ادم  ع ينص عل يلإخلال  أشد  أالعقوبا  نون قا  يهاة عقوبة  أت  قانون  و  بالغعي ،  رآخي  رامة  اقب 
نشر  لاتالتي   على  دينار  ألف  ال جاوز  شأنها  من  بلبلة  أنباء  أو  الوطنية  العملة  قيمة  في  تأثير 

محال تجارية و صيارفة    نشر أخبار إفلاس تجار أوالإقتصادي للبلاد أو  وضع  فكار عن الالأ
الخا  إذندون  ب من  المختصةمص  أو   رتجابار إفلاس  أخ  نشرتجريم  عل ة  تكمن  و ،  (3)(حكمة 

 
...أو  حكام المواد ...ة لأكل مخالف  لإماراتي على أنه : )ر االنشو عات  نون المطبو ( من قا86تنص المادة )   -1

هر، وبالغرامة على ستة أش  تزيد  هر ولان شتكبها مدة لا تقل عمن هذا القانون يعاقب مر   85إلى     71المواد من  
ضي قأن توللمحكمة    خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين  العقوبتين،درهم ولا تزيد على    التي لا تقل عن ألف

عطيل الصحيفة أو إغلاق دار العرض بحسب الأحوال  قرة السابقة، بتالف  عليها في   عن العقوبة المنصوصضلا  ف
 .    (.لمدة لا تجاوز شهرا  وذلك 

)ت    -2 المادة  ال82نص  المطبوعات والنشر  قانون  )( من  أنه:  الفقرات )ى(، كل مقطري على  خالفة لأحكام 
)ل(، )ن( من  تتجابتهعقو   ن تكو   47 المادة  )ك(،  لمدة لا  الحبس  شهرا   ا  ألوغراوز  تتجاوز  أو  مة لا  ريال،  ف 

 .بإحدى هاتين العقوبتين
ما   : ) يحظر نشرلنشر الكويتي على أنهلمطبوعات وانون امن قا  ( 21لخامسة من المادة )نصت الفقرة ا   -3

شأنه   زع  التأثيرمن  إلى  يؤدي  ما  أو  الوطنية  العملة  قيمة  الثقة  على  الاضبالو زعة  أخبار قتع  أو  للبلاد    صادي 
 مة المختصة( جارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكأو الشركات الت  تجارإفلاس ال
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في رواج عامل هام وأساسي  ، ذلك أن السمعة التجارية  ذن خاص رفة دون إصياتجارية أو  محال  
الأ تجارة  كساد  ونشرأو  بأخب  فراد،  إضرار  عليه  يترتب  الإفلاس  و ار    التجارية   همصالحسمتعة 

 ه لاس ب إشهار إفبطلمة  يتقدم للمحك، بيد أن التاجر قد  تجاري لسمه اا  في  لاءعمال  ثقة  يؤثر علىو 
نشر خبر الإفلاس في أن تأذن المحكمة ب ب على صدور حكم الإفلاس  ترتإعساره، وي في حالة  

، بنسبة دينه  في التفليسة ك ل    لي تاح لهم التدخلالتاجر،    ائنيالإفلاس لد   الصحيفة كوسيلة لإشهار
 كالآتي: و ن، ليي ين التالفرعفي االعقوبة المقررة لها و لجريمة ه اهذ   أركان وستناول 

 

 الأول  عر الف
 تجارر أخبار إفلاس كان جريمة نشر أ

 ذن خاص ون إرفة دو صيا أو محال تجارية أ
جريمة      أخبار  تقوم  تجارنشر  م  إفلاس  دون  أو  صيارفة  أو  تجارية  خاص، إحال  ذن 

ن م  على الركن ، تربط بينهماعليه نتيجة وعلاقة سببية    م يترتب جر  ي مط ماد ن نشاالمادي المكو 
ض في إلى الشرط المفتر   القصد الجنائي، بالإضافةرة  ي يت خذ صو عنوي الذ ملن اة إلى الركضافإ

الذي العلانية  شرط  وهو  الصحافة  تنا  جرائم  أن  )هذا  وله  سبق  بالتفصيل  سابقا   ونحيل  البحث 
 :  جريمة كالآتيللهذه ا  نوي لمعدي واناول الركنين الماا سنت، فيمإليه(

 
 
 

 
ا )لفقونصت  ا  (7رة  ) من  الكويت(  21لمادة  المطبوعات والنشر  قانون  أنه:  من  كل ما من  ر  يحظر نش)ي على 

ي فئة من فئات اء أة أو ازدر ينية والحض على كراهيالدتهم  اعتقدياتهم أو مشأنه المساس بكرامة الأشخاص أو ح
إفشاءا أو  المالية،  أوضاعهم  عن  معلومات  نشر  أو  يضر  لمجتمع  أن  شأنه  من  بثمعتهم  بس  سر  أو أو  روتهم 

 . (سمهم التجاري بإ
س  إفلا خباريجوز نشر أنون المطبوعات والنشر القطري على أنه: ) لا ( من قا47ن المادة )ونصت الفقرة )ل( م

 .إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة(  رف، أو الصيارف،لمصاارية أو التجار أو المحال التجا

( الفقرة  نص  نشوفي  جواز  عدم  على  ما مر كك(  شأنل  الضن  إلحاق  بقصد ه  أو  التجاري  الشخص  باسم  رر 
 .هعمل من مباشرة على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانهتشهير به أو إرغامه ال
  لمطبوعات والنشر الإماراتي هذه الجريمة الصحفية، ولا ن إصدار قانون اي شألإتحادي فلم يتناول القانون ا  نمابي

 لنشر ولا النظام السعودي. لمطبوعات وا نون ادار قابإصالمرسوم السلطاني 
رفة،  صياأو    ةجاريأو محال ت  ن حظر قوانين الصحافة لنشر أخبار افلاس تجارمن النصوص السابقة أيت ضح  

 إذن من المحكمة.وط بولكنه مشر ليس بشكل مطلق، 
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   المادي الركن أولا:
  سلوك إيجابي من الصحفي يتمثل في قيامه   لالجريمة من خدي لهذه ال االم  يتحقق الركن 

، كمادة صحيفة و نشرها  و صيارفةية أتجار و محال  تجار أ  إسناد واقعة الإفلاس إلىناول خبر  ت ب
أو    التاجرن كان خبر إفلاس  إ ك أنه حتى و لذ ،  مختصةذن خاص من المحكمة الدون إ  للجمهور

،  عوى من المحكمة المختصة بالد اص دون إذن خ  لصحفي نشرهلجوز  ح، فإنه لا ي ي حصيرفي صال
 .لتجارية نتيجة لهذا النشرسمعة التاجر ا ويقع ضرر على

 

 المعنوي  ركن ثانياا: ال 
من ذن خاص  إ  ن دو رفة  اأو محال تجارية أو صينشر أخبار إفلاس تجار  جريمة    ت عد   

الجراا ويقوم  العمدية  المعنوي  ئم  القصد يفلركن  على  العام  نالج  ها  الائي  والإرادة،   علمبعنصريه 
للتاجر أو الصير     بمضمون علم الصحفي  ويتحقق ذلك ب بالنشر ف الخبر الذي قام بإسناده  ي  في 

الخبر، وكون  صحيفةال   ارية جتالم  لحهمصا و  المجني عليهم     سيؤث ر على سمعة  مضمون هذا 
الفعل مع    ذان ه ه إلى اتياتجاه إرادتإ، و مجر م قانونا    لهذا الفعبأن    وعلمهملاء بهم،  ثقة الع  ويهز  

 عواقبه ونتائجه. إدراكه  ل
 

 ع الثاني فر ال
 العقوبة 
الصحافة    قانون  وايعاقب  الجريمة    لنشروالطباعة  هذه  على  التي  البحريني  بالغرامة 

لا تقل    بالغرامة التييعاقب القانون الكويتي  و ،  (71مادة )لا  ص ن  علىبناء    ألف دينار  جاوزلات
ثلا  آثعن  و لاة  دينار  علف  تزيد  علا  لى  وفقا   دينار،  آلاف  )شرة  المادة  من27نص  قانون    ( 

ويجوز  والنشر،  أ  المطبوعات  بتعللمحكمة  تقضي  اط ن  و لصحيفةيل  القانون ،  القطري   يعاقب 
لا لمدة  وغرامبالحبس  شهرا   تتجاوز  ألف  ا جتتلا    ة  العقو لريا  وز  هاتين  بإحدى  أو  وفقا   ،  بتين 

 . عات والنشرنون المطبو ا من ق( 82المادة ) ص لن

 
 الخامس  المطلب

 تصحيح جريمة الإمتناع عن نشر ال
بنشر أخبار غير صح   تقوم الصحيفة  ، وبالتالي الأشخاص حق    يفطة  يحة أو مغلو قد 

ما ورد في المادة   حيحصت  والرد    فيه  ي ني عل حق  للمجة  غير الصحيح  نشر الأخباريتولد عن  
حيث   عات والنشر محل الدراسة،طبو صحافة والمقوانين ال  فلته ، وهو حق كةيفصحفي ال  منشورةال
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التصحيح في المواد من  رد و البحريني المن قانون الصحافة والطباعة والنشر    الرابع الفصل    تناول
أو المحرر المسئول   لتحريرس ائير   ىب علجيلى أنه: ) ( ع60مادة )حيث نصت ال  ،64إلى   60

ورد ذكره من الوقائع  ما  لرد تصحيح  الحق في ا  صاحب   طلب   علىاء  بنر  أن ينش  -وجد  إن    -
حيح أو  التصلية لتسلمه  ريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التاما سبق نشره من تصأو  

الصحي من  يظهر  عدد  أول  طبعفي  بجميع  يفة  أيهما  أولااتها  مق  تفي ما  وب ،  قع  طبع    واعيد مع 
ل أو الخبر مقا نشر بها الحروف التي لس ابنفلمكان و ا فسن النشر في نو الصحيفة ويجب أن يك

 . يحهاصحفية المطلوب تصحأو المادة ال
إذا   مقابل  بغير  التصحيح  نشر  يتجاوز    ويكون  الخبر    يمثللم  أو  المقال  مساحة 
كالمنشور فإن جاوزه  ال،  للصحيفة  الزائد مالتصحيح بب  الطالبة  حق في مط ان  القدر  نشر  قابل 

حيح  في الامتناع عن نشر التصحق  للصحيفة الة ، ويكون  مقرر الإعلان ال  فة كلحسوبا بسعر تم
 . ا المقابلحتى تستوفي هذ 

على أن يمارس الورثة    الرد إلى ورثته  ق في، انتقل الحوإذا توفى صاحب الحق في الرد 
 عد شأن مورثهم بى كل مقال أو خبر ينشر بلحق الرد عة  رثو ، وللم هذا الحق مرة واحدة  أو أحده

 .(1) (فاتهو 
 

رى حرير أن يتحس التلى رئيب ع يج  ويتي على أنه: ) ( من قانون المطبوعات والنشر الك17نصت المادة )    -1
ينشره  أو معلوما  الدقة والحقيقة في كل ما  أخبار  ينشرمن  أن  التحرير  بيانات. ويجب على رئيس  أو  دون    ت 

أور أي    مقابل إليتص  د  يرد  تكذيب  أو  الوز حيح  من  إلارة  ه  يرد  تكذيب  الجهات أو  أو  المختصة  الوزارة  من  يه 
ره ليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشه أو أشير إد اسميعي ور طب  أي شخص اعتباري أو  الحكومية الأخرى أو
في وذلك  ذات    بالصحيفة  وفي  المعينة  الجهة  تحدده  الذي  النشرالتاريخ  الاوبذ  مكان  التي حرو ت  وحجمها  ف 

ب المادةنشرت  التصموض  ها  أو  الرد  التكذيب(وع  أو  )  .حيح  المادة  المطبوعات35نصت  نظام  من  والنشر    ( 
أن ت صحح  نشرت خبرا  خاطئا ،  ت إلى الغير تصريحا  غير صحيح أو  ل صحيفة نسبعلى كنه: )  ى أالسعودي عل

ي  لك ف، ويكون ذصدر  بعد طلب التصحيحد يل عدو في أاحب الشأن  ذلك بنشره مجانا ،  بناء على طلب ص
البة  ق المطر حها ، ولمن أصابه ضر بق  أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منالمكان الذي س

على أنه: ) على رئيس تحرير الصحيفة  ات والنشر الإتحادي  ( من قانون المطبوع40نصت المادة )بالتعويض(.  
ي الصحيفة بعد نشره من وقائع فسبق  تصحيح ما  ء على طلب ذوي الشأن  بنانشر  يأن    ر المسؤول، أو المحر 

نشر التصحيح بغير ابق، ويكون  ر السا النشبه  ذات الحروف التي تم استلام التصحيح وذلك في ذات المكان وب
ي لم  إذا  النمقابل   مساحة  ضعف  الزائد  تجاوز  المقدار  عن  المقابل  ويكون  السابق  تشر  أساس   ة عريفعلى 

)علاالإ المادة  قانون   (56نات.ونصت  االم  من  والنشر  التحرير  طبوعات  رئيس  على  )يجب  أنه:  على  لعماني 
لتصريحات كره من الوقائع وما سبق نشره من ايح ما ورد ذن تصحي الشأذو   ينشر بناء على طلب  المسئوول، أن
التصح  في الصحيفة  الصحيفة بعد ورود  أو    ذلي ان اكالم  يح  في نفسفي أول عدد يظهر من  المقال  ن شر به 

المطا ذ لوب  لجزء  ويكون  الخبر،  تصحيحه،  أو  المقال  ضعف  يتجاوز  الا  على  مقابل،  بلا  كان  لك  تجاوزه  فإذا 
يفة الإعلانات المقررة.  الزائد على أساس تعر الشأن قبل النشر بأجرة  المقدار    مطالبة صاحبق في  فة الحصحيلل
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القانون  نظ    الإمم  والتصحيح  تنا جريمة  الرد  نشر  عن  بش  باعتبارهع  المجنماسا   ي  خص 
ر المسئول،أو    رير الصحيفةوهي جريمة تقع من رئيس تح  ،عليه (  63حيث نصت المادة )  المحر 
و ون  قانمن   والطباعة  )أعلى    رينيبحال  النشرالصحافة  التصحيحنه:  يتم  لم  المدة   إذا  في 

)الماا في  ص عليهصو منال القان  ( من60دة  بكتاب   ،ون هذا  الإدارة  يخطر  أن  الشأن  لذي  جاز 
نع عن نشر التصحيح  الممت   قب عاوي. لتصحيح ال بعلم الوصول لإتخاذ ما تراه في شأن نشر  مسج

المحددة   المدة  د بغرامة لاتقل عخلال  الفيت  لاو ينار  ن ألف  الح  ،دينار  جاوز  كم  وللمحكمة عند 
تا  أو بالعقوبة   الحكم أمر  لتعويض أن  با  بنشر  المدني  لعقالصادر  بالتعويض  أو  في صحيفة  وبة 
وا علىيومية  الصحيفة  حدة  بالصحنفقة  نشره  عن  فضلا  نش،  التي  بهيفة  الخبر  ر  أو  المقال  ا 

خلال  الدعوى  لا    موضوع  خممدة  متجاوز  يوما  عشر  تار سة  الحكم صد خ  ين  هذا ولا  ،ور  يتم   
 ( 1) .( ائيانهم ذا أصبح الحك النشر إلا إ

 
ر  طبوعة صحفية تصدأي مإذا نشرت    ر القطري على أنه: )لنشت وااطبوعقانون الم  ( من17نصت المادة )و 

وعات إدارة المطبمدير  مة، فللعالوطة تمس المصلحة افي قطر أنباء أو مقالات تتضمن معلومات كاذبة أو مغ
الت  رئيس  إلى  يطلب  أن  الوالنشر  نشر  المسئول  المحرير  وعلى  إليه.  يرسله  الذي  التكذيب  أو  طبوعة  تصحيح 

لتصحيح إليها وفي نفس المكان الذي نشر  ود التكذيب أو اد ور مباشرة بعنا  في العدد الصادر  مجاشره  نفية  الصح
دولة قطر،    ل مطبوعة عربية أو أجنبية توزع فيالحكم على ك هذا    وينطبق  ف،الخبر وبنفس الأحر   فيه المقال أو

  .علامقطر بقرار من وزير الإلة  ي دو فعها  ها أو توزيتستجب المطبوعة الصحفية للطلب، جاز حظر دخولفإذا لم  
القانون على أنه( م18المادة )ت  ا نصكم أو    ضا  أو خبرا  تضمن تعريإذا نشرت مطبوعة صحفية مقالا     : )ن 
المادة السابقة. وإذا تجاوز الرد    على النحو المبين في لى شخص معين فلهذا الشخص حق الرد  أو إساءة إ  هيرا  تش

المقا الخبرحجم  فلل أو  بأجالتئيس  ر ،  المطالبة  النشر عحرير حق  الر  الزائدة و ن  الإعلانات مساحة  لتعريفة  فقا  
 .ة( المعتمدة من المطبوعة الصحفي

تحرير : ) إذا امتنع رئيس  في شأن المطبوعات والنشر على أنه  ون الإتحاديالقان ( من  42)   نصت المادة   -1
الت بالحالمادتين السابقتين    كاملأح  ةخالفصحيح  بالمالصحيفة أو المحرر المسئول عن نشر  دة لا  بس معوقب 

تزيد  تقل عن ست تقل عن ألف درهم ولا  تقل عن  أشهر وبغرامة لا  ن  هاتي   بإحدى  او   على عشرة آلاف درهمة 
قانون المطبوعات والنشر على أنه : ) كل  لسلطاني بشأن إصدار  ( من المرسوم ا59(. ونصت المادة )العقوبتين

ي   أحكامن  الخالف  يعاقب  السواد  مم  مابقة   تتجبالحبس  لا  وبالغراماوز  دة  ريال  سنتين،  ألف  تتجاوز  لا  التي  ة 
نصت  و   غة التي قدمها ذوو الشأن(.صحيح  بالصير التفة بنشصحيعقوبتين، وتلتزم العماني، أو بإحدى هاتين ال

مة التي لا تقل عن  غرابال  بيعاق  لى أنه: )( من قانون المطبوعات والنشر الكويتي ع27)    ( من المادة4لفقرة )ا
و أل دينار  تف  آلا  ثلاثة  على  ازيد  هذا  من  الثاني  الفصل  لأحكام  أخرى  مخالفة  كل  عن  ويجوز  لاف  لقانون. 

التر ي أي من الحئية فالجزا  كمةللمح ة مدة لا تزيد على  خيص أو تعطيل الصحيفالات السابقة أن تأمر بإلغاء 
مطبعة امها و إغلاق الإعد  ت عليها ولدعامة الأصلية المثبوا  نسخةلبط االمنشور وضسنة واحدة ومصادرة العدد  

لفة لأحكام كل مخا  ه: )لى أنقطري عال  ن المطبوعات والنشر( من قانو 69نصت المادة )و   .المستخدمة في الطبع
  ل ك   )  ( على أنه: 70ونصت المادة )  .التي لا تتجاوز ألف ريال(  كون عقوبتها الغرامة( ت17(، )16المادتين )
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المساس بشخصه،اية حفي حمالتجريم    من عل ةكتو   ثر  أن الأذلك    ق الإنسان في عدم 
نشر خبر غير   يلحقه جراء  قد  أو تصر الذي  ي صحيح  الجمهوريح  يجعله محل   ثير حفيظة  أو 

أمامه، للحقي  وأخطاء امن  يه  فورد  يقتضي ضرورة تصويب ما    اتهام  قة،  مغالطات أو مجانبة 
ع رئيس  لى  ويؤكد  تحر حالتمسئولية  في  الدقة  ير  منوالر ي  ينشره  ما  كل  في  أو    حقيقة  أخبار 
وتفنيد وبيان وجهة    صويب في تالحق  عليه    أو بيانات، وعليه فقد منح القانون للمجني  معلومات 

في وحججه  والتصالوقائ  نظره  الأخباع  أو  غيرريحات  التيصحيال  ر  إليه    حة  منسوبة  نشرت 
مساس    ويترتب  حيث (1) صهبشخ عليها  رئلام  ز لا  ،  التحريرقانون  عن    أو  يس  المسئول  المدير 
سبق  ما    الوقائع أو  ي الرد تصحيح ما ورد ذكره منب صاحب الحق فأن يستجيب لطليفة  الصح

التصحيح   الثنشره من تصريحات في الصحف وينشر  تسلمه في غضون  التالية    ما أية  لاثالذي 
يأتِ    هما طبعاتها أية بجميع  ف يلصح يظهر من ا  عدد ول  النشر في أ  ستلامه اياه، أو أن يكون لإ

الموا  بحسب  لصدورقبلا ،  المقررة  التصالصحيفة    عيد  نشر  في  التحرير  رئيس  حيح  ويلتزم 
ي التحروف  نفس المكان و بنفس الي  ف  تي قررها القانون، المتمثلة في نشر التصحيحط البالضواب

بها  ن المادةاشر  أو  الخبر  أو  ال  لمقال  كحيحهاتصوب  مطلالصحفية  صاحب ليما  ،  الحق   تزم 
 

المادة )قوبتها الغرامة  ون ع(... تك18لأحكام المواد ... )  لفةمخا (  68التي لا تتجاوز ثلاثمائة ريال(. ونصت 
رئيس    حدى هاتين العقوبتينبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإاوز شهرا  و  تتجلمدة لابس  ى أنه: )يعاقب بالحعل

نشر الرد  جوب  لإعلام بو عن تنفيذ قرار وزير اية  لصحفاوعة  تنعت المطبالتحرير أو المحررون المسئولون إذا ام
ابقة، جاز الفقرة الس ها فيار إليلمشالنهائي بالعقوبة ا، وإذا تعذر النشر بعد صدور الحكم  (21)  في المادة الوارد

المادة   ونصت  .خرى. ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليهه في مطبوعة صحفية ألصاحب الشأن أن ينشر رد
يس التحرير أو المدير المسئول عن  : ) يجب على رئ  أنه على  2018  تنظيم الصحافة المصري ون  قان  ن( م22)

، بناء على طلب ذوي الشأن ودو أن ينشر أو  روني  الإلكتقع  الإعلامية أو المو   الصحيفة أو الوسيلة ن مقابل،  يبث 
بث ه  خلال ثلاثة أيام من ورود طلتصحيح ما ت أو  دد يظهر من الصحيفة  ل ع ي او فأو    ب التصحيح،م نشره 

يد  وبما يت فق مع مواعمتصل  بالموضوع من الوسيلة الإعلامية أي هما أسبق ،  أو في اول بث     تها،جميع طبعاب
الالطبع   المقرر أو  المعلومات  بث    على  التصحيح  ويقتصر  بطاة.  الخاصة  أن  الخاطئة   ويجب  التصحيح،  لب 

الأحوال،    حيحها، وفي جميعب تصات المطلو أو بث ت بها المعلوم  رت  ي نشتا البراز ذاته ينشر او يبث  بطريقة الإ
( من القانون  101صت المادة ).، ونديبيا  تأ  الصحفي أو الإعلاميلا يحول نشر أو بث   التصحيح دون مساءلة   

أو    حريركل رئيس ت  خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه   قب بغرامة لا تقل عن على أنه : )  يعا
( من هذا القانون.  22( و )21ف احكام المادتين )قع إلكتروني خالو مو إعلامية أل عن صحيفة أو وسيلة  سئو م

تأموعند   بالإدانة  االحكم  ص  بنشر  لمحكمةر  في  الصحيالحكم  نفقة  على  واحدة   يومية  الوسيلة  حيفة  أو  فة 
او وني  ع الإلكتر ه بالصحيفة أو الموقبث    ه أور ن نشأ، فضلا  ع مية أو الموقع الإلكتروني التي ارتكبت الخطالإعلا

من    يوما  ة عشر  خمسخلال مدة لا تجاوز  لامية التي ن شر أو ب ث  بها موضوع الدعوى، وذلك في  الوسيلة الإع
 دور الحكم النهائي.... (.تاريخ ص

 . 837بق، ص طارق سرور، مرجع سا د.   -1
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له  واببالض المشرع  قررها  التي  طلب ط  يرسل  أن  بعلم    فعليه  مسجل  خطاب  بموجب  التصحيح 
 لديه من مستندات، و من يقوم مقامه مرفقا به ما قد يكون متوافرا  ير أرئيس التحر   الوصول إلى

يكأي   مكالتون  أن  ثلاثين  تصحيح  إنقضاء  قبل  توبا ،  على  اارييوما   وأن  خ  ون  كيلا  لنشر، 
غة غير اللغة التي حرر بها عنية أو مكتوبا بلمستعار أو من جهة غير م  اسميح موقعا بالتصح

ظام العام أو منافيا  مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو النكون ل، وأن لا يالخبر أو المقا
الجريمةنتسو ،  (1)   امةالعداب  للآ هذه  أركان  ا  ناول  ال  ررةلمقوالعقوبة  في  ن،  التاليي  ني فرع لها 

 : وكالآتي
 

 الفرع الأول 
 التصحيح أركان جريمة الإمتناع عن نشر 

ن من نشاط مادي المادي الم  لركن، على اصحيحجريمة  الإمتناع عن نشر الت  تقوم  كو 
ت خذ صورة  إلى الركن المعنوي الذي ي  ، إضافةهمابينتربط  يه نتيجة وعلاقة سببية  مجر م يترتب عل

ق  العلانية الذي سب  ي جرائم الصحافة وهو شرطض فشرط المفتر ة إلى الفالإضلجنائي، با د القصا
 : ونحيل إليه(أن تناوله هذا البحث سابقا  بالتفصيل ) 

 

 أولا: الركن المادي  
 المحرر رير أو  حرئيس التن  م  يك سلبالجريمة من خلال سلو ذه  له  يتحقق الركن المادي 

ورده من ذوي   نشر تصحيح امتناعه عنفي يتمثل  ةين ترو ة أو الإلكيديتلق الصحيفة ال المسئول عن
على وقائع    نطوي ليه، وكان ي أو تصريح نسب إلى المجني ع  و تحقيقمقال أ  أثير فيلما  الشان  

ه  ام  بالتز إخلالا    ،لرد ر اعن نشإمتناع رئيس التحرير  د  ، ويعمغلوطة أو معلومات غير صحيحة
لتصحيح ضرر يلحق و انشر الرد أعلى عدم  ب ترت، وي لتصحيحر ابنش يه القانون الذي يفرضه عل

غير  مات  أخطاء ومعلو وت محتوى الموضوع المنشور بما ورد فيه من  عليه يتمثل في ثب  بالمجني
 .الجمهور في ذهنحقه بصحيحة  

 

 كن المعنوي  ثانياا: الر 
جريم الإتعتبر  نشر  اع  متنة  العمدي  منلتصحيح  اعن  الر الجرائم  ويقوم  فيها  المكن  ة    على عنوي 
التحرير أو الصحفي برغبة    يسرئيتحقق ذلك بعلم  نصريه العلم والإرادة، و بع  نائي العامالقصد الج

 
 يني.بحر ر الشوالنوالطباعة  من قانون الصحافة 62المادة    -1
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، ي عليهيث يتلقى التصحيح من المجننشره في الصحيفة، حتم    ي تصويب أمرالمجني عليه ف
عن يمتنع  اوف  نشره  ولكنه  علمالضوابط  ق  مع  القانون  حددها  امتنا لتي  بأن  نشر  عن  عه  ه 

م  التصحي  قانو جح  ار م  وعلى  إللرغ نا،  إرادته  تتجه  ذلك  من  الإمم  في  الم ضي   نشر  ى  عن  تناع 
 التصحيح. 

 

 الفرع الثاني 
 بة العقو 

لفي ألف دينار ولا تجاوز ا  نعلى هذه الجريمة بغرامة لاتقل ع  ون البحرينيلقانيعاقب ا 
الح  ةوللمحكمر،  يناد  اعند  أو  بالعقوبة  تكم  أن  ابن  أمرلتعويض  الحكم  أو  بالعقوب  ر د لصاشر  ة 

، فضلا عن نشره بالصحيفة التي  صحيفةفة يومية واحدة على نفقة ال المدني في صحي   ويض بالتع
به أونشر  المقال  خمالخ   ا  تجاوز  لا  مدة  خلال  الدعوى  موضوع  عشر  بر  منسة  تاريخ    يوما 

 ( 63)دة  ى نص المالء عبنا، وذلك  ائيالحكم نهشر إلا إذا أصبح انيتم هذا اللا  ، و كمصدور الح
 .نشرفة والطباعة والقانون الصحان م (1)

ثة آلاف، ثلا  لا تزيد علىبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار و يتي   يعاقب القانون الكو و  
 (2)  (27دة )امن الم  بعةلراقرة ابناء على نص الف  دة سنةوللمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحيفة لم

الم قانون  والنمن  القانو   ،شرطبوعات  بلإ اون  يعاقب  مدة  تحادي  أشهر  لا  الحبس  ستة  عن  تقل 
عن  وبغرامة تقل  عن  تقل  او  لا  درهم  آلاف  عشرة  على  تزيد  ولا  درهم  هاتي   ألف  ن  بغحدى 

 
المادة   -1 الصحافة والطبقانو ( من  63)  نصت  )  ن  أنه:  البحريني على  التصحيح  اعة والنشر  يتم  لم  في  إذا 

بعلم   الإدارة بكتاب مسجل  ا القانون، جاز لذي الشأن أن يخطر( من هذ 60)  لمادةا في اليهالمدة المنصوص ع
بغرامة ددة  لمدة المحن نشر التصحيح خلال اع عممتنلقب اويعا. صحيحالوصول لإتخاذ ما تراه في شأن نشر الت

الحك  لاتقل عن الفي دينار، وللمحكمة عند  التعألف دينار ولا تجاوز  أو  بالعقوبة  الحكم مر بنأن تأ  ويضم  شر 
  دة على نفقة الصحيفة، فضلا عن نشره بالصحيفة في صحيفة يومية واح  صادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنيال

يوما من تاريخ صدور الحكم ،  تجاوز خمسة عشر  لا    خلال مدة  و الخبر موضوع الدعوى ل ألمقاابها  التي نشر  
 .( ياذا أصبح الحكم نهائ ولا يتم هذا النشر إلا إ 

مع عدم الإخلال  ي على أنه: )  بوعات والنشر الكويت( من قانون المط27بعة من المادة )الفقرة الرانصت      -2
لغرامة التي لا  يعاقب با  المؤلفأو    تب المقالاقب رئيس التحرير وكايع  آخر   ن قانو ينص عليها  بأي عقوبة أشد  

ويجوز من هذا القانو،    لفصل الثانيكام ارى لأحأخ  آلاف عن كل مخالفة   تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة
الترخيص أو تعطجزائية في أي من الحللمحكمة ال على    زيدلا ت  مدة  يل الصحيفةالات السابقة أن تأمر بإلغاء 

لمطبعة والدعامة الأصلية المثبت عليها و إعدامها و إغلاق ا  شور وضبط النسخةالمنرة العدد  سنة واحدة ومصاد
 .(لطبعي ا المستخدمة ف
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  ي العمان   نون لقاب ااقيعو ،  (1)مطبوعات والنشر( من قانون ال42بناء على نص المادة )  عقوبتينال
تتجاوز لا  مدة  وبالغر تينسن   بالحبس  تتال  امة،  لا  علأ  وزجا تي  ريال  ب ف  أو  هاتين  إحد ماني،  ى 

وتلت االعقوبتين،  بنشر  الصحيفة  الشأن، وذ زم  ذوو  قدمها  التي  بالصيغة  بناء على لتصحيح     لك 
 .(2)( من القانون 59المادة )نص 

او   النظام  ايعاقب  بإحدى  )االميها  عل  نصت التي  وبات  لعقلسعودي  النظام    (38دة  ،  من 
إلى  اضاف ا ة  المخالفار  عتذ نشر  الصيغةالمطبوعة    في  من  المختصة ال  وفق  اللجنة  تراها    تي 

الخاص نفقته  المكاوعلى  وفي  المخالف ة  فيه   نشرت  الذي  نفسه  بوعات  المط  نون ا قيعاقب  و   ،ةن 
تب  القطري   والنشر لا  التي  ألف  الغرامة  لتجاوز  الإ   ريا  ع متناعلى  نع  الر ن  والتصحيح    د شر 

تم التي  اس  للأخبار  ن  مةلعاالمصلحة  على  ابناء  )ملص  ا(69ادة  وبالغرامة  تتجاوز ،  لا    لتي 
التحرير  ئيس ا يعاقب ر كم، (70بناء على نص المادة ) اد تي تمس الأفر للمقالات ال ريا ل ثلاثمائة

، أو بإحدى  لألف ريا وز  تجاتلا     تتجاوز شهرا  وبغرامةون المسؤولون بالحبس لمدة لاأو المحرر 
 .(3)(68ة )ماد ال نص   بناء على  ينهاتين العقوبت 

الاقويعاقب    تنظيم  والمجلس  نون  المصري صحافة  للإعلام  ت رئي  ،الأعلى  حرير س 
عن خمسين    أو المسئول عنها بغرامة لا تقل وني  وقع الإلكتر علامية أو المالإ الصحيفة الوسيلة  

 دة ية واحة يوممحكمة بنشر الحكم في صحيفلوتأمر اه،  جنيألف    على مائةجنيه ولا تزيد  ألف  
المعل نفقة  فضعليه  محكو ى  ألا   ،  نشره  أعن  بالصحيفة  بث ه  او  و  الإلكتروني  الموقع  الوسيلة  و 

 
رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر  لى أنه: )إذا امتنع  ( من قانون المطبوعات والنشر ع42)نصت المادة     -1

التصحيح  المسئول عن نش السابة لأخالفمبال  ر  المادتين  تقل  بال  قتين عوقبحكام  أشهر  حبس مدة لا  عن ستة 
 .( وبتينهاتين العق بغحدىهم او در  تزيد على عشرة آلافوبغرامة لا تقل عن تقل عن ألف درهم ولا 

ب  ابقة  يعاقشر على أنه: )كل من ي خالف أحكام المواد السانون المطبوعات والن( من ق59نصت المادة )   -2
يال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتلتزم  لا تتجاوز ألف ر لتي  الغرامة الا تتجاوز سنتين، وب  مدةحبس  لبا

 . ن(ها ذوو الشأي قدمغة التلصية بنشر التصحيح  باالصحيف

 
(،  16ن )كل مخالفة لأحكام المادتيالقطري على أنه: )  ون المطبوعات والنشر( من قان 69نصت المادة )    -3
التي لا  قوبون عك( ت17) الغرامة  ألتها  الماد  .ال(ف ريتتجاوز  أنه: )70ة )ونصت  كل مخالفة لأحكام    ( على 

ى أنه: )يعاقب ( عل 68ثمائة ريال(. ونصت المادة )تتجاوز ثلا   تي لاامة اللغر ... تكون عقوبتها ا(18المواد ... ) 
أبالحب تتجاوز  لا  وبغرامة  شهرا   تتجاوز  لا  لمدة  أس  ريال،  بإلف  هحو  التاتيدى  رئيس  العقوبتين  أو ن  حرير 

ي  وارد ف ال   لام بوجوب نشر الردذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعرون المسئولون إلمحر ا
مشار إليها في الفقرة السابقة، جاز لصاحب  النهائي بالعقوبة الوإذا تعذر النشر بعد صدور الحكم    ،  (21)    ادةالم
 . ( ة المحكوم علينفق  ن ذلك على وعة صحفية أخرى. ويكو مطبفي  هر ردشأن أن ينشال
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ل مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما  من  خلا  وع، وذلك فيالإعلامية التي نشرت أو بثت الموض
 . (1)( 101) ادةالمى مص بناء عل الحكم النهائي تاريخ صدور

الد   بالذكر أن  الجنائيوجدير  ال  ناع ريمة الإمتي جة فعوى  تنقض عن نشر  ذا ي إتصحيح 
تلقاء ذاقامت الصحيفة بنشر ال  وفقا     تها قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها، وذلكتصحيح من 

)المالنص   ال64دة  والنشر  والطباعة  الصحافة  قانون  من  ك(  نصها  جاء  التي  : الآتيبحريني 
يمة  جر   عن  -وجد    ن إ  -ر المسئول  محر ال  التحرير أو  بالنسبة لرئيسى الجنائية  و تنقضي الدع)

 .(ح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهاقامت الجريدة بنشر التصحي اع عن النشر إذا الامتن 

 
 الثالث  حثالمب

 في قانون  الخاصةئم  جرا لا
   البحريني الصحافة والطباعة والنشر 

ب  بداية  الخاصحكللأ  حثنافي  أوضحناللجرائم    ةام  الجرائ   الصحفية،  ابأن  سوف   لتيم 
علما   شر البحريني،  افة والطباعة والنلتي نص عليها قانون الصحم اهي الجرائ  هذا البحث   لهايتناو 
، البحث هذا  جميع الجرائم التي درسها    اولة قد تننين المقارن لقواء( في الجزاقانون العقوبات )ا  بأن 

ج ليالخ  التعاون لدول  دول مجلس  شر فيوالن  قوانين المطبوعات   اء البحث فيثنأ  النن  ولكن تبي  
الالعربي و  بقانون الصحمصر القانون  البحريني، بأن الأخير قد  افة والطباعة والني ومقارنتها  شر 

ت القواا بق لم تنص عليهنص على جرائم   نين المقارنة على  ية قوانين الصحافة المقارنة، فيما نص 
لصحفية  ا  رائمذا المبحث الجوسوف يتناول ه  ،(2) الصحافة البحريني  ن نص عليها قانو م يائم لجر 

 
ن  ( م 101)ه: )لى أنلنشر عوا   جلس الأعلى للإعلام قانون تنظيم الصحافة والم( من  101نصت المادة )    -1

تحرير   لف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيسة لا تقل عن خمسين أ يعاقب بغرام القانون على أنه: )  
إعلامية  صحيعن    لمسئو أو   وسيلة  أو  إ فة  موقع  احكام  لكتر أو  خالف  )وني  )21المادتين  و  هذا  22(  من   )

وسيلة  ية واحدة  على نفقة الصحيفة أو الي صحيفة يومحكم فنشر الة بلإدانة تأمر المحكمالقانون. وعند الحكم با
روني او يفة أو الموقع الإلكتلصحه باو بث  عن نشره أ  الموقع الإلكتروني التي ارتكبت الخطأ، فضلا  الإعلامية أو  

  ما  من يو   لا تجاوز خمسة عشر  تي ن شر أو ب ث  بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدةلة الإعلامية اللوسيا
 .م النهائي.... ( خ صدور الحكتاري
د  -2 قوانين  علىنصت  التعاون  مجلس  ينص  ول  لم  التي  الصحافة  في  النشر  جرائم  من  قان  عدد  ون عليها 
و صحاف لا البحر ة  والنشر  وتتمالطباعة  هيني،  في،  ثل  الجرائم  تظليل ذه  شأنها  من  مواد  تتضمن  إعلانات  نشر 

ا  أو  اعلانالمستهلكالجمهور  أو  ت،  مت  متضمن  نشرها  واد  المستحضحظور  أو  الأدوية  عن  اعلانات  رات أو 
دون   المادةالصيدلانية   ( الصحة  بوزارة  المختصة  الجهة  قان  34  إذن من  امن  العماني،   عاتمطبو لون  والنشر 

واقان  من  83ادة  الم المطبوعات  المادة  ون  من  )ي(  الفقرة  الإتحادي،  اللائحة    73لنشر  لنظام من  التنفيذية 
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ين الصحافة والمطبوعات في دول لم تنص عليها قوانانون الصحافة البحريني و ا قي نص  عليهالت
التعاو  الخلمجلس  لدول  ان  التي  ،لعربييج  للجرائم  إستيفاء  بحثها  سيتم  قانون    ولكن  عليها  نص  

 : تي لآ كاو  ،ةالتالي المطالب  في ها حيث سنتناول ،البحريني لطباعة والنشروا صحافةال
جانها أو نشر  لس التشريعية أو ل في الجلسات السرية للمجارى  ة نشر ما جلأول: جريما  المطلب 

 نية بسؤ ها محرفا و ما جرى في الجلسات العلنية ل
 وغيرهم  ةالنيابة العاملقضاء أو ل اى رجاالتأثير علالمطلب الثاني: جريمة نشر مواد من شأنها 

جريالثالث لب  المط نش:  الأمة  الحكار  جر صادرة  م  الاغتصفي  والإعتد ائم  العرض اء  اب  على 
 ن نشرها التحريض على الفجور والدعارة ث إذا كان الغرض موجرائم الأحدا

 الوزير فقةال مو ة قبأجنبي يان صادر من دولة أو هيئةة نشر أي إعلان أو بجريملرابع: لب االمط
 

 الأول  المطلب
 لتشريعية لس اللمجا  السرية  الجلسات في جرى ما جريمة نشر 

 لسات العلنية لها محرفا و بسؤ نية في الج جرى أو نشر ما أو لجانها  
عة والنشر البحريني على  لطباالصحافة وا  ( من قانون 71نصت الفقرة )ب( من  المادة ) 

خر ، يعاقب  أو أي قانون آ   انون العقوبات ا قعليه  ص يند  أش  بأية عقوبة  مع عدم الإخلالأنه: )

 
الفصل الثاني من    من   (42في المادة )ليها  إن كان القانون البحريني قد نص  عو   السعودي(  النشروعات و مطبال

دس  منها الفصل الساتض  ينشطة التليس ضمن مجموعة الأو ،  يينلصحفابات  بحقوق وواجوالمتعلق    الباب الثالث
عارض مع ح أجنبية تتمصال  ا يخدمر م، نشع بواسطة الصحفالمتعلق بالمسئوولية الجنائية عن الجرائم التي تق

ن ها مر وغي  بين الدولةالإضرار بالعلاقات    ( من النظام السعودي(،9)الثانية من المادة    المصلحة الوطنية ) الفقرة
الصدا أو  العربية  ت لدول  إذا  ذليقة  الحملام  طريق  عن  )ك  المادة  من  التاسعة  الفقرة    ( الإعلامية  من  21ت   )
دعوة  رجي للخطر، وكذلك الالدولة أو أمنها الداخلي أو الخا  تعريض سلامةشأنه  ما من  شر  لقانون الكويتي(، نا

ال  ( الهدامة  المبادئ  لاعتناق  موالترويج  )ب(  الفقرة  القطري،47)ادة  من  القانون  من  الص  (    حيفة خروج 
غر  عن  المادة)المتخصصة  من  العاشرة  الفقرة   ( لها  الممنوح  الترخيص  الكو 21ض  القانون  من  تن  يتي(  اول (، 

كشف ما يدور في أي اجتماع اني (،  من القانون العم  33  يع تدخل ضمن قرار ترخيصها )المادةلصحيفة مواضا
و أي قانون سريتها ت قرر الدستور أبوعاراق أو مطت أو مراسيم أو أي أو ندامست  وئق أحرر في وثاأو ما هو م

عدم نشرها، ولو ما نشر عنها صح النشر عأو  بيانر عن  ما يصدلى  يحا ويقتصر  )الفقرة ذلك من  ات رسمية 
يق لتحقاهذا  أن يتضمن    الكويتي(، نشر تحقيق يتناول اكثر من طرف دون ( من القانون  21دة )السادسة من الما

الأ جميع  لآراء  المععرضا   مبنية  طراف  التحقيق  المادة  اشرة  بهذا  أو    85)  الأخبار  الإتحادي(،  القانون  من 
أالمقالات أو الأنبا بوعة  الصحفة أو صاحب المطزير الإعلام رئيس تحرير المطبوعة  لتي  أبلغ و ائق او الوثء 

ذه جرائم  كل هالقطري(،  ( من القانون  47ادة )الم من    (ة )ناني، الفقر من القانون العم  32عدم نشرها ) المادة  
 ريني.لبحالمطبوعات والنشر االقوانين المقارنة ولم يتطرق إليها قانون الصحافة و  حظرتها
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لمجالس التشريعية أو  لسات السرية لما جرى في الجر على نشر  از ألف دينتجاو تي لا غرامة اللبا
ت المادة )  ، و (1) ( ةفا و بسؤ نيأو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محر لجانها   ( 217نص 

ا العقوبات  قانون  علىمن  با )  أنه:  لبحريني  بالغر يعاقب  أو  بإحالحبس  نشر  من  طرق  مة  دى 
بسوء طني أو نشر بغير أمانة و الو ية للمجلس  جلسات السر لقشات في المنامن ا  ة ما جرى يالعلان

 ي الجلسات العلنية للمجلس المذكور .قصد ما جرى ف

ية  تشريعالمجالس ال  لحفاظ على سر ية ما أرتأت في هذه الجريمة في اريم  ة التجن عل  وتكم 
جلبسر نظره   أن  ذلك  الو   ات سية،  مملكالمجلس  في  اطني  )ة    ( اب النو و ى  شور ال  يمجلس   لبحرين 
بناء  علىيجوز ع  ، ولكنعلنية المجلس أو عشرة أعضاء،  طلب الحكومة أو رئيس    قدها سرية 

الطلب  مناقشة  سر   وتكون  جلسة  المل  قا  فو ية  في  )نص  الب(  2) (79ادة   مملكة  دستور    حرين من 
 كالآتي: ، و ليينالتا رعينالف ا فيالمقررة لهيمة والعقوبة ر الج أركان هذهنتناول سو ، 2002 المعدل

 

 ريمة نشر ما جرى في كان جلأول: أر الفرع  ا
  س التشريعية أو لجانها الجلسات السرية للمجال 

 لها محرفا و بسؤ نية  لنيةالجلسات العأو نشر ما جرى في 
جانها أو نشر  لالتشريعية أو  للمجالس  ية  السر   ت في الجلسا  نشر ما جرى جريمة    تنهض  

ن من نشاط ماد المادي  الركن  ، على  نية  بسؤحرفا و  ها منية لسات العللما جرى في الج ي المكو 
لذي يت خذ صورة  وي االركن المعنيجة وعلاقة سببية تربط بينهما، إضافة إلى  مجر م يترتب عليه نت

ق  عن طري علانية لافة وهو شرط اائم الصحجر   رض فيالشرط المفتالقصد الجنائي، بالإضافة إلى  
 . لآتيكا ي للجريمة،دي والمعنو الما ركنينال لو نتنا، وسحيفةر في الصالنش

 

 الركن المادي   أولا: 
الرك  ليتحقق  المادي  خلال  ن  من  الجريمة  اإيجاب   سلوكهذه  من  في يتم   لصحفيي   ثل 

تشريعية  لارية للمجالس  الس  لسات الج  ريات أخبار عن مج قيامه بنشر ما اتصل إليه من معلومات و 

 
: )يعاقب بنفس العقوبات كل من على أنه(  192مادة )   قانون العقوبات المصري في نص الناولها أيضا  ت   -1

نشر بغير أمانة لمجلس الشعب أو  رية  جلسات السى من المناقشات في الجر   ا ماهذكر   رق المتقدمنشر بإحدى الط
 .للمجلس المذكور( وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية

س النواب علنية،  ت مجلس الشورى ومجلجلساستور مملكة البحرين على أنه: )( من د79ة ) لمادنصت ا  -2
الطلب في   قشةوتكون منا لمجلس أو عشرة أعضاء،ا رئيسو ة أطلب الحكوم ويجوز عقدها سرية بناء  على

 .سرية(جلسة 



236 
 

  في جلسة سر ية، ها  ور رغم عقد حتها للجمه، واتارحات ومقتفكار  وطرح ا  ت اانها من مناقشأو لج
يتمثل    أو آخر  بنشاط  للمجالس  فيقيامه  العلنية  الجلسات  في  جرى  ما   بشكل التشريعية    نشر 

التحريف يكون  وأن  بإراد م حر ف  يتدخل  أن  أي  المداولات  ل  شره حو ن  ما  وصحة  ته في سلامة، 
في  تيلا بتحر لسةالج  جرت  وذلك  وتغ ،  حيفها  اخروجا     هاقيقت يير  مبدأ  الصعلى  ة   حفي لأمانة 

ت تقليدية  حيفة سواء كانذا النشاط بالنشر في الصتم هأن ي او الكاتب، و   وبسوء ني ة من الصحفي
لسة سر ية،  رها في جنظ  مجالستي ارتأت ال، وينتج عن سلوكه الإضرار بالمصلحة الكترونيةو إلأ

له  ظليللجمهور وتل الحقيقة  و ة عدم وصء ني  ي بسو ثه الصحفد تحريف الذي أحأن ينتج عن ال   أو
 .  ت  للحقيقة بصلةبأخبار محر فة لا تم  

 

   الركن المعنوي  ثانياا:
شر ما  التشريعية أو لجانها أو ن  سات السرية للمجالسالجلجرى في    ما  نشرجريمة    ت عد   

 علىوي فيها لمعنكن اويقوم الر ئم العمدية جرا ال ؤ نية منسبة لها محرفا و ات العلنيجلسفي ال جرى 
في أو الكاتب بأن الجلسات  صحاليتحقق ذلك بعلم  نصريه العلم والإرادة، و بع  نائي العامالقصد الج

م  قا   انهعلنية و علمه بأن ما ينشره هو وقائع حدثت في جلسات    وا، أنشر مجرياته سر ية وي منع  
،  (1) نيةسات العلالجلتلك  ا جرى فيم يطابق حقيقة يبدو على نحو نيه وقصد حتى ريفه بسوءبتح

ذلك  الرغم  وعلى ال  من  إلى  التشر نشر مجريات ام ضي  في  تتجه إرادته  السر ية أو  لجلسات  يعية 
 . ية  محر فا بسوء ني ةلعلني جلساتها انشر ما جرى ف

 

 الفرع الثاني 
 العقوبة 
لنص قا   دينار، وفف  ي لاتجاوز ألبالغرامة الت   جريمةهذه الى  بحريني علال  قانون يعاقب ال 
قوبة أشد، وهي عبقانون العقوبات  والنشر، فيما يعاقب    باعةوالط  الصحافة  من قانون   (71المادة )

مدة    القانون المصري بالحبسعليها  ويعاقب  ،  (2)   منه(  172ص المادة )الحبس أو الغرامة وفقا  لن
حدى  و بإ يه أة آلاف جن شر  تزيد على عآلاف جنيه ولا   تقل عن خمسةرامة لاوبغ نة  اوز سلا تج

 
 . 362بهاء المر ي، مرجع سابق، ص    -1
ة من نشر بإحدى  يعاقب بالحبس أو بالغرام لى أنه: )البحريني ع  وباتن العققانو ( من  217المادة )    تنص   -2

ء قصد ما نشر بغير أمانة وبسو   أوطني  لو س السرية للمجل العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات ا  طرق 
 .نية للمجلس المذكورفي الجلسات العلرى ج
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قوبات التي نصت التي قررت لهذه الجريمة نفس الع(  192ادة )الموفقا  لنص  لعقوبتين،  ن اهاتي
 .(1)( 901عليها المادة )

 

 اني المطلب الث

 جريمة نشر مواد من شأنها التأثير  
 رهم عامة وغيال نيابة قضاء أو ال لاعلى رجال 

الما  اقان   ( من40ة )د نصت   نه: ) يحظر أريني على  البحلنشر  طباعة والصحافة والون 
افة  على الصحي تتولاه سلطات  المحاكمتناول ما  أو  أو لتحقيق  التحقيق  يؤثر على صالح  بما  ة 

 رات ر قرافة بنشالصحي، وتلتزم  تناولهم التحقيق أو المحاكمةكز من ي مرا   أو يؤثر علىالمحاكمة  
و   النيابة التيالأح  ق منطو العامة  في  كام  التي  القضا  تصدر  بتها  تناوليا  أثناء االصحيفة    لنشر 

ا وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ  اب التي قامت عليه لمحاكمة وموجز كاف للأسب و االتحقيق أ
  فة الصحا  نون قا  ني البحري   انون الق  وي عد   ،  (2) عوى أو صدر الحكم بالبراءة(  الد   وجه لإقامة  أو بألا

 
التي تقع في حكم المادة  ير الدعاوى  في غ نه: )لى أالعقوبات المصري ع  ( من قانون 190تنص المادة )     -1

داب نشر  الآأو    امالععلى النظام  نوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة  وز للمحاكم نظرا  لالسابقة يج
ذلك يعاقب ، ومن يخالف  171عضها بإحدى الطرق المبينة في المادة  حكام كلها أو بالأ  لقضائية أو المرافعات ا
أو بإحدى   على عشرة آلاف جنيه تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد  ة وبغرامة لاز سن تجاو دة لابالحبس م

المادة )   العقوبتين( وتنص  العقوبات كل من نشبناقب  يع: )( على أنه192هاتين  المتقدم    طرق ر بإحدى الفس 
رى في  ما جء قصد  وبسو أو نشر بغير أمانة  ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب  ذكرها  
 .ات العلنية للمجلس المذكور(الجلس

) نص  -2 المادة  با( من  263ت  )يعاقب  أنه:  على  الإتحادي  العقوبات  بالقانون  أو  نشـر مـكل    مةغرالحبس  ـن 
هـم أو في  القضاة الذيـن أنيط بهـم الفصل في دعـوى مطروحة علي  بقصد التأثير فيرا  علانية أمو بإحدى طرق ال

الذين قد يطلبون لأداء خبرة أو في الشهود  من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الو في غيرهم  مة أة العانيابأعضاء ال
ع شخص ة أمورا بقصد مننيى طرق العلاذاتها كل من نشر بإحدة  عقوبالب بحقيق، ويعاقالشهادة في دعوى أو ت

التحقيق  لدعوى أو فيفي اة طرف  مصلح ر في الرأي العام لمن الإفضاء بمعلومات لجهات الإختصاص أو التأثي
 قب الجاني بالحبس والغرامة(. المنشورة كاذبة عو  أو ضده. وإذا كانت الأمور

 ذه الجريمة. ا  للعقوبة في هشددرة ظرفا  مكذب المواضيع المنشو  ديتحاالإي و نون البحرينوقد أعتبر القا
ة الصحف وغيرها(، ي تقع بواسطالت  لجرائم) ا  رابع عشر تحت عنوان كما نظ مها المشرع المصري في الباب ال 

  دم متقدى الطرق الكل من نشر بإح لى أنه: )يعاقب بنفس العقوبات( عقوبات مصري ع187حيث نصت المادة )
الت  هاذكر  الأمورا  من شأنها  م الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات ة الذين يناط بهقضاأثير في 

هود أو التأثير في الش  غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيقالنيابة أو  أو    القضاءجال  في البلاد أو في ر   القضاء
لإفضاء  ن امنع شخص م  ق أو أمورا  من شأنهاقيالتحك  ذل  لدعوى أو في الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك ا

 . و ضده(يق أفي الدعوى أو التحقلأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف   بمعلومات
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الذي   الجنالوحيد  هذه  على  نظ  ص  التي  العأحكامه  مريمة،  العققاة  اما  بق نون  في  دول وبات  ية 
 ين.لخليج العربي بما فيها البحر ا لتعاون لدولس امجل

ى شؤون القضاء من رجال القضاء ن عليدة القائميهذه الجريمة من شأنها التأثير في عق و  
رهم  ي هود وخبراء وغالصحيحة، من ش  ستباط الأحكاملهم في اين  معاونلى الامة وعأو النيابة الع

به يستعي ممن   القضاء، ن  للص  م  أن  أذلك  كما  تأثير سلفحافة  العام نا  الرأي  تكوين  في  جوهريا   ا  
الصحافة بنشر تفاصيل    تقوم ريةت جايقات ما زاليئته لإصدار أحكام مسبقة على قضايا وتحق تهو 

  فلا شك بأن رى،  في اتجاهات أخ  المحاكمة تسيرحقيق أو  التريات  هة، فيما مجتتعلق بها من ج
البوقا   علقتتضيع  موا  نشر الئع  أو  في  سيؤثر    تحقيق  دعوى  المنتدبين  الخبراء  أو  الشهود  على 

 أطرافها. من  رف معينز لطينحاوقد القاضي أو المحقق  ى، بل أيضا علىالدعو 
حققين  مالقضاة أو ال  ة وتجر د زاه على ن في الحفاظ    وتكمن عل ة التجريم في هذه الجريمة 
ضايا اتصلت ي قدم الحكم فف القضاء عر ض عليهم شيفر   الذينعضائها،  ا ء النيابة أو  من رؤسا

 ارج المحكمة. بساتها إلى علمهم خظروفها وملا
 رة لها في الفرعين التاليين، وكالآتي: لمقر والعقوبة ا وسنتناول أركان هذه الجريمة 

 

 ل الأو الفرع
 ثير أا الت من شأنه  نشر موادمة ين جر أركا

 يرهم مة وغابة العاالني القضاء أو على رجال 
،    وغيرهمو النيابة العامة  تأثير على رجال القضاء أال  د من شأنهامة نشر مواجريتقوم   

قانونا ، تترتب عليه نتيجة وعلاقة سببية    جر م نشاط مادي معلى الركن المادي الذي يتكون من  
ض لمفتر الشرط ا  ى، بالإضافة إلالقصد الجنائي  ذي يت خذ صورةمعنوي الال  الركنما، و ط بينهترب
ال  في ش صجرائم  وهو  العلانيحافة  ارط  بالتفصيلة  تناولناه  الثاني    لسابق  الفصل  هذا في  من 

 يمة كالآتي:للجر ي والمعنوي البحث، فيما سنتناول الركنين الماد 
  

 للجريمة الركن المادي   - 1
بة  يا أو النلقضاء  ى رجال اها التأثير علنمن شأ  شر مواد جريمة ن  في   لماديالركن ا  ث ليتم  

وع  أو صور تتعلق بموضيام الصحفي بنشر كتابات  ن قدي عبارة ع في نشاط ما،    هموغير   عامةال
التحقيق    سلطةتتولاه    الموضوع الذيول  تنا تأو  ق فيها،  قضية جارية أمام المحكمة أو جار التحقي

المح عؤثي  بشكلاكمة  أو  اصالو   سير  لىر  أو  ح  يؤ التحقيق  أو  علمحاكمة  م ثر  مراكز  ن  لى 
ال يتناول المحتحقيهم  أو  عاط يفبكأو  ،  كمةاق  تثير  في   القضاهفة  ية  طرف  جانب  إلى  وتستميلها 
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من خلال اصدار احكام    فيهام  صيغة الحكباشر إلى  وى أو توجهه بشكل مباشر أو غير مالدع
المج المادة  بنشر  قانونامسبقة  إذ  ر مة  تأثيرا  تحد ،  الث  في  نفسيا  بهق  المنوط  في ضاة  الفصل  م 

لى تعبئة  الأولي الأمر أو تعمل ع  مات فضاء بمعلو عهم من الإنلشهود وتمفي اتؤثر  عوى، أو  د ال
كامهم في القضية قبل ر أحاء إلى إصدالعام تجاه طرف أو ضده مما يدفع جمهور القر الشعور ا

 .(1)أن يفصل فيها القضاء 
ة وى مطروحفي دعهم الفصل  من يناط بلى،  إني يكون موجه  رفه الجايقاالذي  فالسلوك   

جهأما جهات م  من  أي  ة  وأ   القضاء،  بالعضاالقضاة  والمكلفين  النيابة  أو  تحقيق ء  ن المكلفي ، 
أي  أو  ة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق  شهاد ون لأداء الالشهود الذين قد يطلب، أو  ل الخبرةبأعما

، أو ص ات لذوي الاختصفضاء بمعلومالإ ون مبادرته باد   حيلولةال  في  شرالنر يتسبب  شخص آخ
 .دهدعوى أو في التحقيق أو ضال لحة طرف فيالعام لمص لرأير في اثيتأ الصد بق
 

 ة معنوي للجريمالركن ال - 2
في العلم   ر القصد الجنائي العام الذي يتمثلتوافه الجريمة بيتحقق الركن المعنوي في هذ  

ويو  تتجه   ذلكقتضي  الإرادة،  مقا   الصحفيإرادة    أن  كتابة  تإلى  أو  ول  ح  صحفية  حقيقات لات 
الجار أو  لتحقيق  قيد ادعوى  ضوع  مو  أمام  تؤث ر فيية  القضاء أو    محكمة   و في النيابة أرجال 

  هم من معلومات ذات جدوى في التحقيق لدي   الإدلاء بماأو تردع اشخاص عن    ود أو الخبراءالشه
  رغم علمه و نظر القانون،  عد  جريمة في  التي ينشرها ت  المادة    كون في بحصمع علم ال  أوالدعوى،

 .على الجهات المستهدفة يرالتأث أثرها ب رها وإحداث صتحقيق عنا في   يمضي
 

 الفرع الثاني 
 العقوبة 
يعاقب ( ولكن،  40خالفة نص المادة )ة لموالنشر عقوبلم يقرر قانون الصحافة والطباعة   

العق بالغرامة    ةلا تزيد على سن   مة بالحبس مدةه الجريهذ   ي علىالبحرين  وبات قانون    التي لا أو 
كانت   وأ  ر المشار إليهثين النشر بقصد إحداث التأكا  لعقوبة إذا مع تشديد ا  ،ة دينارمائ  تجاوز

 ، بالإضافة إلى وجوب التزام قانون المن    (2) (452ص المادة )، بناء على نالأمور المنشورة كاذبة

 
 . 308ر ي، مرجع سابق، ص بهاء الم   -1
الم  -2 )نصت  قانون 245ادة  من  بالحبس    (  )يعاقب  أنه:  على  البحريني  تزيدالعقوبات  لا    أو سنة  ى  عل  مدة 

الفصل  طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير فيمن يناط بهم  ر من نشر بإحدى  ينا اوز مائة دبالغرامة التي لا تج
دعوى   أية  أمامطرو في  جهحة  ا م  جهات  من  بأعة  أو  بالتحقيق  المكلفين  أو  التألقضاء  أو  الخبرة  في  مال  ثير 
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بنشر  لصا اقراراحيفة  ومنطوق لنيابة  ت  ت  العامة  التي  القضاياالأحكام  في  ت   صدر  ا  ناولتهالتي 
وذلك كله    ب التي قامت عليهامحاكمة وموجز كاف للأسباال  التحقيق أونشر أثناء  يفة بالصحال

 بناء على نص المادة  وى أو صدر الحكم بالبراءةالدعوجه لإقامة  إذا صدر القرار بالحفظ أو بألا  
 .اعة والنشرالطب فةحاص ون ال( من قان40)

القانون  و   بالحبيعاقب  باالإتحادي  أو  نص  بنا  لغرامةس  على  من  ،  (1) (326)المادة  ء 
العقان للعون  دة  وفي صورة مشد  الإتحادي  إذا  قوبات  والغرامة  بالحبس  الجاني  يعاقب   نت كاقوبة 

لا    وبغرامة هر  تة أشة لا تجاوز س يعاقب القانون المصري  بالحبس مد ، و ورة كاذبةلمنش الأمور ا
بناء على    العقوبتين  حدى هاتينو بإجنيه أ ة آلاف   تزيد على عشر ة آلاف جنيه ولاستقل عن خم

 عقوبات مصري.(2) ( 187و  186المادة )نص 
 
 
 
 
 

 
الشهاد الذين قد يطلبون لأداء  الالشهود  شخص من  ال  شأنها منع  التحقيق أو أمورا من  لك أو ذى  دعو ة في تلك 

يق أو  لتحقو في اوى ألمصلحة طرف في الدعبمعلوماته لذوي الاختصاص أو التأثير في الرأي العام  الإفضاء  
 لأمور المنشورة كاذبة عد ذلك ظرفا مشددا(. المذكور أو كانت ا فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثيرضده. 

الماد  -1 ) نصت  الإتحن  ( م263ة  العقوبات  أنقانون  على  أه:  ادي  بالحبس  نشـر )يعاقب  مــن  بالغرامة كل  و 
ل في دعـوى مطروحة عليهـم أو في  ط بهـم الفصأني  الذيـنضاة  قصد التأثير في القبإحدى طرق العلانية أمورا ب

ء الذين قد يطلبون لأداد  لشهو ا  في  ل الخبرة أوأو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعما  ضاء النيابة العامةأع
ص أمورا بقصد منع شخ  ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العلانيةدعوى أو تحقيق،  في  الشهادة  

الدعوى أو في التحقيق  لعام لمصلحة طرف فيات الإختصاص أو التأثير في الرأي ا معلومات لجهاء بالإفض  من
 غرامة(. قب الجاني بالحبس والعو ذبة كارة مور المنشو أو ضده. وإذا كانت الأ

قدم ر بإحدى الطرق المتكل من نش  عقوبات مصري على أنه: )يعاقب بنفس العقوبات(  187ص المادة )تن  -2
وحة أمام أية جهة من جهات الفصل في دعوى مطر   التأثير في القضاة الذين يناط بهم  ا  من شأنهاأمور ذكرها  

لتأثير في الشهود فين بتحقيق أو امكللموظفين اللنيابة أو غيرهم من اا  ء أوضاالقأو في رجال  القضاء في البلاد  
أنها منع شخص من الإفضاء  أمورا  من شأو    لتحقيقلك اتلك الدعوى أو في ذالذين قد يطلبون لأداء الشهادة في  

التبمعلومات   أو  الأمر  ألأولي  الدعوى  في  طرف  لمصلحة  العام  الرأي  في  أأثير  التحقيق  ضو  و دهو  ت  نص(، 
زيد  وز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تلحبس مدة لا تجابا نه: )يعاقب( على أ186المادة )

قاض  أو متقدم ذكرها بمقام  بتين كل من أخل بطريقة من الطرق الهاتين العقو حدى  أو بإ  جنيهعلى عشرة آلاف  
 هيبته أو سلطته في صدد دعوى(.
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 لثالث لب ا المط
   والإعتداء على العرضصاب م الغتجرائفي   جريمة نشر الأحكام الصادرة

 رة ا الفجور والدع ض علىلتحريا انشره  الغرض من  وجرائم الأحداث إذا كان 
لى  ي عشر البحرينطباعة والنة والالصحاف  ن انو ن ق( م71ادة )من الم  قرة )ج(نصت الف 

ينأنه: مع عدم الإخلال   قانون آخر،  بأية عقوبة أشد  أو أي  العقوبات  قانون  يعاقب ص عليها 
الصاامة  بالغر  الأحكام  نشر  على  دينار  ألف  لاتجاوز  جر التي  في  ادرة  والاعلإغ ائم  تداء تصاب 

 .(1)  رةجور والدعاى الفحريض علتال رهالغرض من نشن احداث إذا كاوجرائم الأ ض على العر 
خوبين  لدو ما  التعاون  مجلس  دول  تشريعات  بقية  مشابهلت  نص   من  العربي  الخليج  ،  ل 

المش البحرين اعتبر  نش ر ع  جرائم  ي  في  الصادرة  الأحكام  والإعتد ر  الالإغتصاب  على  عرض اء 
اتها  لة بذ مة مستقيجر  ارةفجور والدعال التحريض علىمن نشرها   ض إذا كان الغر  م الأحداث ئاجر و 

فجاء  لى الأداب العامة في البلاد،  تحت مظلة الحفاظ عتقلا ، رغم كونها تندرج  مس  لها بندا    وأفرد
لي الأالنص  نشر  الإغتصاب    حكام حظر  جرائم  في  الالصادرة  على  لأنهاوالإعتداء  من    عرض 

يضا  ويحظر أ  زي،ومخباشرومسيئ  ل مائلاتهم بشكالأفراد وع  ةتي قد تمس سمعالشرف ال  مئ راج
لتشريعات على تنظيم  حماية، حيث حرصت ارها فئة عمرية جديرة بال تبالأحداث باع شر جرائم ان

وحها،  يتها التي تلاءم هذه الفئة من المجتمع عند جنخصوصمستقلة لها  شئون الأحداث بقوانين  
  المعد ل   داث لأحفي شأن ا  1976( لسنة  17)  بقانون رقم  محريني بالمرسو لمشر ع البا انظمه  حيث 
بقانو بالم )رسوم  رقم  )  2013نة   لس  (23ن  رقم  لسنة  15والقانون  ذ   2014(  نشر  ،  أن  لك 

وياء من الجمهور بمشاعر الحزن والتعاطف  الأسيمس  مشاعر  تفاصيل هذه الجرائم الحساسة قد  
  ن زي  في  ر السوي ة  غي   يهم الرغبات ياء ويشعل فو شاعر غير الأسقد يلامس مل فلمقابقة، وفي اوالشف

ال ويحالإجرامي و سلوك  لهم  والدعارة،ر ضيحث هم  الفجور  الإجتالمحكم  ويكون على  هم على  هاد  ة 
الفجور والدعارة، ذلك أن مثل هذه النوايا   على  كان التحريض في استظهار أن الغرض من النشر  

 شك. ع مجالا  للد لا ي اتها بمايجب إثب بلا   فتراضت فترض إ لا
 تاليين، وكالآتي: ال في الفرعينمقررة لها بة الوالعقو  ة ريمالج أركان هذهوسنتناول 

 

 
لك أن التشريع البحريني ، ذمن نص  مشابهبي  لخليج العر مجلس التعاون لدول ا  ول ات ديعتشر د خلت بقية  لق  -1

الأحداث إذا كان الغرض من    لعرض وجرائملى اتداء عالإعي جرائم الإغتصاب و اعتبر نشر الأحكام الصادرة ف
تندرج تحت مظلة    هاكون  غم ، ر دا  مستقلا  والدعارة جريمة مستقلة بذاتها وأفرد لها بن  التحريض على الفجورنشرها   

 د العامة في البلا داباظ على الأالحف
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 الفرع الأول 
 لعرض لى اوالإعتداء عفي جرائم الغتصاب  كام الصادرةة نشر الأحأركان جريم

 والدعارة  رفجو لى الالتحريض ع وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها 
جريمة    نشنتقوم  جريمة  الصا  رشر  جراالأحكام  في  واغالا ئم  درة  على  لإعتد تصاب  اء 

الفجور والدعارة، على الركن شرها التحريض على  حداث إذا كان الغرض من نالأرض وجرائم  الع
  ما، بينه  ببية تربط دي مجر م قانونا ، تترتب عليه نتيجة وعلاقة س ط ماتكون من نشا المادي الذي ي

ال يت  والركن  الذي  القمعنوي  صورة  الجنائي،خذ  إلىبا   صد  ج  المفترض   شرطال  لإضافة  رائم  في 
ونحيل إليه(، فيما  التفصيل )ا  ب سابقله هذا البحث  علانية الذي سبق أن تناو ال  فة وهو شرطالصحا

 المعنوي، في البندين التاليين، وكالآتي:  دي و لركنين الماسنتناول ا
 

 للجريمة  ادين الم:  الركلأو 
الركن    جر ايتمث ل  في  الأحكا  يمةلمادي  الصادرة  نشر  الاغتئجرافي  م  و م  الإعتداء صاب 

ض على الفجور والدعارة، في ض من نشرها التحريئم الأحداث إذا كان الغر جرالى العرض و ع
و  ة اصيل جريئقائع ذات تفي بنشر الأحكام بما ورد فيها من و لصحفة عن قيام ا نشاط مادي عبار 

ويترت  الأسوياء من  غرائز غير  ثيرتستقد    ات،يثيح تحالجمهور  النفو اضع  ريض ب عليها  س  ف 
 لهذا النشر.  يجة لدعارة كنتالفجور وا على

 

 يمة ثانياا: الركن المعنوي للجر 
الإعتداء على العرض وجرائم  اب و رائم الاغتصتنهض جريمة نشر الأحكام الصادرة في ج 

نائي العام  الجصد  على الق  ةوالدعار   لفجورحريض على االتها  شر ن  لغرض منالأحداث إذا كان ا
نشر مثل    يعة الحكم وموضوعه ويكون بطبلم الصحفي  ويتحقق بع  رادة،لم والإعال  في  الذي يتمثل

الأح النهذه  إلى  إرادته  وإتجاه  قانونا ،  مجر م  اكام  واحداث  حمل  لنتيشر  وهو  منه  المتوقعة  جة 
 ا. نشر وإثارته ة غرائزهم بماعبر مخاطب   قيةلإخلاالجرائم االآخرين على ارتكاب 

 

 ني الفرع الثا
 ة العقوب

التي لاتجاوز ألف هذ   علىعة والنشر  افة والطباقانون الصح  اقب عي  بالغرامة  الجريمة  ه 

اي قانون آخر على عقوبة أشد،   ت أوالعقوبا نون ( مالم ينص قا71ينار بناء على نص المادة )د 
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غرامة  العلى سنة أو بمدة لا تزيد    يعاقب بالحبس  ةه الجريمهذ   ت علىون العقوبايعاقب قان  فيما

 . (1)  (462) نص المادة اربناء علىدينوز مائة تجا  ي لاالت

 

 الرابع  المطلب
 بيان ن أو أي إعلا جريمة نشر 

 رلوزيبل موافقة ائة أجنبية قصادر من دولة أو هي
ريني على  لنشر البحوا  طباعةلصحافة وال( من قانون ا71نصت الفقرة )ز( من المادة ) 

ب  ، يعاقنون آخرت أو أي قاالعقوبا  نون قا   اعليهأشد ينص    وبةلال بأية عقمع عدم الإخ)  أنه:
  أجنبية ر أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة  رامة التي لاتجاوز ألف دينار على نشبالغ

 . (قة الوزيرموافقبل 
لتي  ته ا غ بصيأجنبية    ئةأو هي   ولةن د ادر مأو بيان ص  وتكمن عل ة تجريم نشر أي اعلان 
للدولة   ر السياسي  قراعلى الإست  في الحفاظ  وزيرافقة الو ل مقب    الأجنبية  الدولةمن قبل    صدرت 

البيان إما    ن أو، فالإعلا يةلى عدم المساس بشؤؤونها الداخلوالحفاظ ع  ةوسلامة علاقاتها الدولي
يتعلق  أ موضوع  في  صادر  يكون  البحري لكممبن  أوة  بدولةيت  ن،  كا،  أخرى   علق  يتعلق    نفإن 

أخرى، فإن الدول   بدولةن يتعلق  ، وإن كايةا الداخلونهي شئخل فل التد قبيمن  يتعبر  رين ف بالبح
البحرينجميع ترتبط مع  الدولية  بعلاقات صداقة،    ها  العلاقات  أن  وابط  ط وضتحكمها روابذلك 

المع نظ متها  وبروتوكولية  الاهدادبلوماسية  الإعلا   يان فالب   دولية،ت  تصدره  نأو  ما،   الذي    دولة 
  إليه مملكة البحرين، هب  ة مع ما تذ ورة متوافقت بالضر ليس  وهي  ،ئهاآرا ا و قفهموااستها و ل سييمث

طياته    ل فيسلوك يحم   هوأجنبية    أو هيئة  ان أو اعلان أصدرته دولةيب   بنشر  وقيام الصحيفة
وإعراب   تبنيا   الإعلان  أو  البيان  موافقة  لهذا  جالة  الدو   عن  ما  فيهعلى  جم  ء  الق ر  هأمام  اء ور 

الدولوال ا،  يمجتمع  يكو انلقا  شترطلذلك  أن  بم  ن ون  الو النشر  الصحفي    زير،وافقة  وقع  وإلا 
التج و  طائلة  تحت  والعقاب،  الصحيفة  تناول  ريم  كان  إن  الإعلانهللصحيفة  ا  إلا  باب  من    ذا 

 بتة فيها. التحليل السياسي في الصفحات السياسة الثا 
 تي: كالآ ن، و ن التاليي ا في الفرعي له قوبة المقررةعه الجريمة والذ أركان ه اولوسنتن 

 

 
على سنة  دة لا تزيد  بس مب بالحيعاقلبحريني على أنه: )( من قانون العقوبات ا  246نصت من المادة )     -1

م  المجني عليهأسماء أو صور    -  6العلانية ...    بإحدى طرق   مائة دينار من نشر  أو بالغرامة التي لا تجاوز
 . لى العرض( الاغتصاب والاعتداء عم جرائي ف
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 الأول الفرع 
 ي اعلان أو بيان يمة نشر أن جر أركا

 قبل موافقة الوزير  بيةأجنأو هيئة صادر من دولة 

لوزير، أجنبية  قبل موافقة اأو هيئة  ن صادر من دولة  بيا   أي اعلان أوتقوم جريمة نشر    
ن من نشاط  ادي الملمن االرك  على ، ط بينهماترب  ببيةوعلاقة س  جةرتب عليه نتيادي مجر م يتم كو 

إلى الشرط المفترض في لجنائي، بالإضافة  الذي يت خذ صورة القصد اوي  لركن المعنضافة إلى اإ
ش وهو  الصحافة  العلانية جرائم  الصحيفةعن    رط  في  النشر  ناقشناه   طريق  أن  سبق    الذي 

 ي:نوي كالآت معن المادي والتناول الركنين البحث، فيما سر من هذا آخ موقع لتفصيل فياب

 

 مادي  الركن ال : أولا 
الماقق  يتح   الجريمة  الركن  لهذه  ادي  من  إيجابي  نشاط  خلال  في  من  يتمثل  لصحفي 

دون    أجنبية أو هيئة  و بيان صادر من دولة  ن أ علا إ   موضوعها  ون يك مادة صحفية  قيامه بنشر  
قات  ضرار بعلاوينتج عنه إ  قةصدور المواف  لالمختص، أو قب  الوزير  نة م موافقعلى    لحصولا

 . واضيع دوليةن مالسياسية مو مواقفها ة أد الدوليالبل
 

   الركن المعنوي ثانياا: 
 بية  قبل موافقة الوزير أجن   ولة أو هيئةنشر أي اعلان أو بيان صادر من د   ر جريمةتبتع 

ادة، ر يه العلم والإالعام بعنصر   ي القصد الجنائ  فيها على  نوي المع  يقوم الركنالجرائم العمدية و   من
دولة   اعلان أو بيان صادر من هي تي نشرها المادة البأن أو الكاتب في علم الصحلك بقق ذ ويتح
هيئةأجنبي أو  أجنبية    ة  الدولية  بأن  يحظر  وعلمه  موا  عليهقانون  قبل  المواد  هذه  مثل  فقة  نشر 

 . نشرهاضي  في رادته إلى الم  لك تتجه إن ذ رغم م، وعلى الص الوزير المخت
 

 ي الفرع الثان
 العقوبة 

المادة   رامة التي لاتجاوز ألف دينار، وفقا  لنص لغباه الجريمة  ذ هريني على  البحلقانون  اقب  يعا
 النشر.قانون الصحافة والطباعة و  ( من71)
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عل  في  بحث الفاء  استيبعد  و   نص  التي  الصحفية  قانون الجرائم    والطباعة فة  الصحا  يها 
ل الخليج لتعاون لدو جلس ادول م  انينن قو ئه م نظرا   عليه  مع ما نص    ي ومقارنتهاننشر البحريوال

ائم التي  نظ م المسئولية الجنائية للجر ر البحريني،  قانون الصحافة والطباعة والنشبي، نجد بأن  لعر ا
بو تق ضع  بالتحديد  ضم نها  مواد  نشر  وحظر  الصحف،  أحكامهاسطة  عقوبات    ىعل  ونص    ،من 

ة  مخالفة بقي ى بمعاقبة  بينما اكتف ،منه(  68)المادة    نصت عليهاالتي   عض الجرائمبل حرية  سالبة لل
الف أ الماليةحكام  بالغرامات  منه  السادس  الإحالة  ، صل  الأشد   مع  العقوبات  قانو   بشأن  ن  إلى 

ه في  المنوط ب  دور، الرباعة والنشصحافة والطكقانون خاص، و جد لي نظ م ال  دييؤ   فلم  ات،العقوب
ظ خصوصيته  حف ت  مستقلة  وعقوبات  ام   بأحكافة  الصح  ر فيالنشقع بواسطة  جرائم التي تلصدي لالت
عال يم هذه الأفولكأن الم شر ع قد نظ م تجر   ،يقي د العام(قانوني القائل بأن ) الخاص  المبدأ ال  تحققو 

 . لا مبرر له  على استحياء
كثير   الباحثة  مع  وتتفق  العنيالبحري  شرعالم  هإتجاا   جعل  إلى  المقررةق،  الجرائم  كثر  لأ  وبة 

ر  ية الرأي والتعبي رية، تعزيزا  للحق في حر  للحت السالبة  عد العقوبا، واستباليةمت   وباقعالصحفية  
من     -(1) (68المادة ) ئم التي نصت عليها  لجراتثنينا ااس  إذا  -ولكن ها ترى بأنه  وحر ية الصحافة،  

دعة  قوبات  رابعالتصدي لها    الخطورة يجب   ةهي جرائم شديد و والنشر    اعةوالطبن الصحافة  قانو 
بقية  قدمة من  حذف فقرة المبالمشرع البحريني    حري ا  كان  نه  ن واحد، فإمالية في آ ة و دة للحريمقي  

  والتي تنظم المسئولية   لنشرلصحافة والطباعة واون اس من قانساد ال  التي تضمنها الفصل المواد  
الالجنائية   النالتي ت  ئمجرا عن    دم ع  مع)  ا كالآتي:صهوالتي جاء ن  ر في الصحافةشقع بواسطة 

موجبا     هناكليس  إذ  (،  نون آخرقانون العقوبات أو أي قاها  شد ينص عليية عقوبة أل بأالإخلا
ا  كمقانون العقوبات أو أي قانون آخر،  لأشد  في  ات االجزاءعلى    لإسناد عقوبة الجرائم الصحفية

بأنه ف  ب جيلا    ترى  استالتعويل  شأن  لالسا  العقوبة   بدالي  جبها  م  حكو الملحرية  لبة   ريمة في 
 

وبة أية عقل بمع عدم الإخلاأنه: )( من قانون الصحافة والطباعة والنشر البحريني على 68نصت المادة )   -1
ا يتضمن فعلا   من الأفعال الآتية ,  يعاقب على نشر مها قانون العقوبات أو أي قانون آخرأشد ينص علي

 :أشهرة ست ة لا تقل عنبالحبس مد
 .بالإساءة أو النقد مقوماته وأركانهفي لة الرسمي  أ ( التعرض لدين الدو 

 .مةأعمال الحكو من   أي عملعن    قاء المسئولية عليهب ( التعرض للملك بالنقد, أو إل

ا  ترتب على هذالحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة, إذا لم ت القتل أو النهب أو ج ( التحريض على ارتكاب جنايات
 .ية نتيجةأ حريضلتا

 .رهم الحكم أو تغيي نظاض على قلب د ( التحري

 تزيد على  السجن مدة لاوبة ن العقتكو  في الجريمة السابقةوفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم 
( من هذا  75عقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة )الإخلال بتوقيع ال  خمس سنوات, وذلك مع عدم

 .ون(انالق
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وبات والتدابير بإصدار قانون العق 2017( لسنة  18)  ون رقمالقان ء علىناب  بة بديلةية بعقو صحف
سيفا     ، حتى لا تكون من حيث الأصل  ات السالبة للحريةعقوبالقانون ال  ترى أن يستبعد بل البديلة،  

،  ها رفع سقفي  أنى  عل،  الماليةبالعقوبات  فاء  أن يتم الإكت و   ،ورأي الصحفيقلم  رقبة    لىع  طا  مسل
بذاته  يتفر د ردعا   بذلك  ل  ي شك  بحيث   مستقلا   الصحافة  قانون  القانونيةقوتوب  به  جانب   ه  ، من 

عن رأيه  الإفصاح    ير وحر ية الصحافة وحق الصحفي فيتعبوال  الرأيحرية    تعزيز  يحافظ علىو 
 نقله للخبر أو    رأيهعبيره عن  فة وتهنة الصحاممارسة م  سبب بتقييد حريته    الخوف من  من  ررا  حتم

آخ  من ارجانب  فالمشر ع  عدم  ،  قرر  إحتياطيا   لذي  الصحفي  حبس  تقع  ا  فيجواز  التي  لجرائم 
عدم   ؤمل منه الذهاب إلى( من القانون( من الم81ة )لماد الثانية من  )الفقرة ا  بواسطة الصحف

كعقو صال  حرية  تقييد  احفي  على  هي  ،لا  وإالصحفية،    ةلجريمبة  تجدو ال  فما  من  ون  قان  نظيمى 
 !!. ؟كثر ردعا  واجهها بعقوبات  أنظمها قانون العقوبات و  ئم،النشر لجراوالطباعة و لصحافة ا
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 بع الفصل الرا

 المترتبة   ونيةلقانالآثار ا

 الصحفية الجرائمعلى 
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لرابع الفصل ا  
ئم الصحفيةارتبة على الجر ونية المت قانلار االآث  

 
القإن    للالآثار  الجريمانونية  الو الإجرا   في  تتمثلصحفية  ة  اءات  لحظة  اجبة  منذ  لاتباع 

  لجريمة اب الثبوت إرتك  لاحقة  ، فهي خطوات مرتكبهاعلى  يقاع العقاب اب الجريمة إلى حين إارتك
مرتكبها، لب  ب العقاجو وو   العامالحق   هوض  إثر نلصحفي أو رئيس التحرير،  ا  الكاتب أو  من قبل

ت هو  نتيجة لا  إلا عبرو  الإ   رسمهاالتي    خطوات ال  هذه  اعت بإ  تحقق  القانون  وفق   يةجنائ جراءات 
  -  أحيانا    فيةفي الجرائم الصح   -وجزاءات قد تكون  جرائية  قواعد إأصول واجراءت معينة تنظمها  

   كالآتي: و اليين، ين الت المبحث  فيل صلفا اهذ   ولهاتناوسي الأحكام الإجرائية العامة،  في عنهاتلفة  خم
 صحفية ال الجريمة ضوعية فيلمو ر اثاحث الأول: الآمبال

 فية صحال المترتبة على الجريمة  لآثار الإجرائية الثاني: ا  بحث الم
 

   الأول المبحث 

 يمة الصحفية الجر مترتبة على الآثار الموضوعية ال

الجز   في  الموضوعية  الآثار  التي  تتمثل  الإدانةعل  تترتب اءات  الجر   ى  مة  يبإرتكاب 
من الجرائم  مة  يرتكب جري  امة على منالعالسلطة    ة توقعهاقوب و عي هائوالجزاء الجنالصحفية،  

  حق رض جزاءات بإن ارتكاب الجرائم بواسطة الصحافة يقتضي فلقانون الجنائي، و التي حددها ا
ا من  ذاته   حيفةالص   بحق  وأحيانا  ة  لصحفي أو رئيس التحرير أو مدير التحرير من جها  الكاتب أو

قع ية  ة أو مدنأو إداري  يةجنائ  قد تكون وهي جزاءات    ،جهة أخرى   جريمة بحسب ى مرتكب ال عل  تو 
المسئول الأ في  العامة  الجنائية،  حكام  أ والأية  الأشخاصل  على  الجنائية  الجزاءات  ت فرض  ص  ن 

تفإذ    الطبيعية، وكونها  العقوبة،  شخصية  مبدأ  أوضحنا  أن  الشسبق  على  الرض  عي  طبي خص 
عنباعتبا المسؤول  الجري  ره  قكل  الم  و مة  ارتكاب  و ف  هذهانونا ،  مالعقوبا  تصدر  المحاكم  ت  ن 

بإ  الصداالمختصة  القضايا  في  الأحكام  تصدرر  بينما  الجهات   جنائية  من  الإدارية  الجزاءات 
هي  ي و المدندعي بالحق  ق الجزاءات المدنية بأحكام التعويض للما تتعلنمبي،  (1) نية  معالالإدارية  

ية  ريمة الصحفالج تبة على ية المتر ر الموضوعثال الآ ف نتناو ة، وعليه فسو سطاق هذه الدراخارج ن
 يين، وكالآتي:ن التالالمطلبيفي 

 
 . 217ع سابق، ص مرجالجبوري،  د. سعد صالح الشكطي -1
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 ائيء الجنالجزا لمطلب الأول:ا
 ي المطلب الثاني هو الجزاء الإدار 

 

 ل الوالمطلب 
 الجزاء الجنائي 

صور  الجنائية  الجزاءات  إتتخذ  فهي  أنتين،  عقوبةتك  ما  تدبير  ون  تكون  وتخ  أو  ضع  احترازي، 
 :التاليين وكالآتيفرعين ال بالبحث في سنتناولهمااللتين  تينين الصور حفية لهات لصيمة االجر 

 ية بة الجريمة الصحفالفرع الأول: عقو 
 قوبة تكميلية في الجريمة الصحفية ة كعر الاحترازيالفرع الثاني: التدابي

 

 ل  الفرع الأو
  لصحفيةة الجريم عقوبة ا
ال  هي  يقر جالعقوبة  الذي  االقا  رهزاء  لمصللجنون  المجتنائي  قضائي تنفيذا     معحة    لحكم 

مرة أخرى من قبل المجرم نفسه أو    نع ارتكاب الجريمةمسؤوليته عن الجريمة، لمبت  على من تث 
وعه  بوقلوكه  فيستقيم س  للجاني نتيجة لعدم انصياعه للقانون،ى إيلام   ي عل وينطو لغير،  من قبل ا
ط العقاب،  تحت  ابو ائلة  يتحقق  منذلك  وهوقوبالع  لهدف  االر   ة  الخوال  لعامدع  كما اص ردع   ،

، ذلك عد أن أخل  بها ارتكاب الجريمةدة التوازن للحقوق بها تحقيق العدالة وإعاتطبيقرتب على  يت
 .(1)ق التوازن مجددا  يحق بيق العقوبةأن تط 

ى إل  49)  في المواد من  ي ) العقوبات(البحرين ت  باو العق  ث من قانون نظ م الباب الثالولقد   
إلو   (64 مها  عقوبات  قس  أصلية  ى  الالعقوبات    وهي  ايقاعها علىماد البدنية  يتم  التي    الجاني   ية 

كغرامة مالية حددها القانون    مالهن توقع على  لك التي تقع على حريته وت قي دها، او او ت، اجسديا  
ل سلطوترك  تقديريةلقاضي  ال  ة  عند نالجا حبس  ب بدل  وتست  بها  حكمفي  ال  ي  عن    لا  بد   دفع،عدم 

مدد   استيفائها  ي   وفق  القانون حدد بديلة  فر ،  ها  في عية  وعقوبات   وهي    التبعية  العقوبات   تتمثل 
بها  عقوبات  وت طبق    ي حكم  الأصلية  للعقوبة  لم  تبعا   ولو  الحكم  ينص  حتى  منطوق   و عليها 

ليكو ات  عقوبوهي  التكميلية  العقوبات   ت طب  لبها جوازا،  و أن يحكم    اضيلقن  ب  ق يتوج كن  لكي 
 كالآتي :ليين، و البندين التا وسنتناولها في، (2) الحكممنطوق ضمن   ر بهايأمأن  لقاضي ا على

 

 
 . 335سماعيل عثمان، مرجع سابق، ص إجيا   -1
 . لصفحةفس ان، فسهنجع مر السماعيل عثمان، إجيا   -2
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 لية قوبات الأصأولا : الع
 ثانيا : العقوبات الفرعية 

 

 الأصلية   وباتأولا: العق
ا  للمشر ع  وفقا   الأصلية  إالعقوبات  عقلبحريني،  الجناياوباما  الإعدام ت  وهي  والسجن    ت 

وفقا  لنص المادة  ة،  مس عشرة سن  تتجاوز خث سنين ولالاته على ثي تزيد مد لذ دني اريد الموالتج
لأقصى  ها اتي يجاوز حد وأما عقوبات للجنح وهي الحبس والغرامة ال  ،ن قانون العقوبات ( م49)

قا  لنص فتقل عن سنة، و   سنين ولاث  ى ثلالزيد مدته عخمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا ت
 يني. ات البحر ون العقوبانمن ق (50دة )الما

ح بأن تعلى ذلك ي  وبناء  يق النشر ئم التي تقع عن طر ف التشريع المقارن للجراصنيتض 
بات الأصلية في جرائم النشر بواسطة  العقو  حت او تر يات، حيث في الصحافة يقع بين الجنح والجنا

، المقارنة  لنشرت واوعامطبوال  انين الصحافة و على نصوص ق  اءبن ،  غرامةوالبس  لحا  حافة بين الص
نصيب    (1) حيث كان للغرامة المالية  لصحافة،ن اات من قانو نون العقوبإلى نصوص قا  بإحالة  أو  

ذلك  الأسد   في  للحر  يليها  السالبة  حالت  ،(2) يةالعقوبات  المقارنة  ولاي  التشريعات  تجتنبها  أن  ت 
ن قانون  م  (29نص المادة )  يف   يبدو ذلك جلي ا    الصحفية، إذ   ائم جر للود  د حالي أضيق  ف  قررتهاو 

للحرية فى    المصري على أنه: ) لا توقع عقوبة سالبة  مللإعلاالأعلى    والمجلس  فةحالصتنظيم ا
ف  فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنية،  أو العلان ر  نشالجرائم التى ترتكب بطريق ال

 .عراض الأفراد(أ أو بالطعن فى ن طنيالمواأو التمييز بين 
 

فع  )عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدالبحريني على أن:    ( من قانون العقوبات56نصت المادة )   -1
دها الأقصى في الجنايات على ألف دينار ينار ولا يزيد حن دالغرامة ع  ر في الحكم. ولا تنقصقدالم لغلمبللدولة ا

اعي القاضي  التي بينها القانون لكل جريمة. وير ل بالحدود  لإخلاعدم ا  ك معخمسمائة دينار وذل  وفي الجنح على
لا  إذا رأى محما لا يزيد على ضعفه  ب  قصىالأحد  أن يجاوز الر الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه وله  في تقدي

 لذلك. 
على أن:  يني  البحر   وبات( من قانون العق54)نصت المادة  ات السالبة للحرية هي الحبس والسجن، وقد  العقوب  -2

  السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون. ولا لمحكوم بها في أحد  لحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة ا) ا
ينص القانون على خلاف ذلك.،  لاث سنين ما لم  ى ثالأقصى عل   رة أيام ولا يزيد حدهعشعن    نىلأديقل حده ا

قاء المحكوم عليه مدى الحياة إن  )السجن هو بأن:  ي على  حرينقانون العقوبات الب( من  52كما نصت المادة )
اكا المدة  أو  الغر ن مؤبدا  لهذا  المخصصة  السجون  أحد  في  بها  للقالمحكوم  السجن  تقولا  .  نون ض طبقا  ل مدة 

 عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(.  لا تزيد على خمسن و ن ثلاث سنيالمؤقت ع
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قو حذد  قو   حذوها  مجلس  انت  دول  ذهب   ،ن عاو التين  إنفاذ  البحالمشر ع    فيما  إلى  ريني 
عالعقوبا للحرية  السالبة  في  ت  النشر  بواسطة  تقع  التي  الجرائم  بعض  وذللى  فيالصحافة   ك 

  كعقوبة أصلية س  حبلاقرر  باعة والنشر، الذي  ( من قانون الصحافة والط68صريح نص المادة )
مشدد   ن السج  و العود   ةكعقوبة  حالة  خلال    في  مفتر للجريمة  الماد ،  عينةة  نص   جاء  ة حيث 

عدم  كالآتي )مع  عقوبة  :  بأية  عل الإخلال  ينص  قانون  أشد  آخرالعيها  قانون  أي  أو   ،قوبات 
(  أ    :أشهر  ستة  ة لا تقل عنفعال الآتية بالحبس مد يتضمن فعلا   من الأيعاقب على نشر ما  

أو  ،للملك بالنقد  ضتعر ب( النقد، لإساءة أو الته وأركانه بااملتعرض لدين الدولة الرسمي في مقو ا
ل  على ارتكاب جنايات القت   ريض ة، ج( التحمال الحكومليه عن أي عمل من أعإلقاء المسئولية ع
د(   .تيجةة ن ض أيير التحتب على هذا  إذا لم تتر   ،رق أو جرائم مخلة بأمن الدولةأو النهب أو الح

ات من تاريخ الحكم  و سن   ثلاث  خلال  حالة العودي  وف   .أو تغييره مالتحريض على قلب نظام الحك
الجريمة   تكون السابقفي  السج  ة  تالعقوبة  ل  مدة  خمن  على  سزيد  وذلك مع عدم    ،نواتس 

 .(انون من هذا الق (75) ت التكميلية المنصوص عليها في المادةالإخلال بتوقيع العقوبا
تناول  أن  ث  يحو   البحث قد  لل  رةر قالم  العقوبات هذا   ل في تفصيبال  ةيجرائم الصحف قانونا  

الثالث   الخاصالفصل  بالأحكام  الصحفيةة  المتعلق  عقوب ،  للجرائم  جريمةوأوضح  كل  لة   ذلك، 
 . منعا  للتكرار إليهان حيل 

 

 الفرعية   العقوباتثانياا: 
 المحكوم   تلحقبعية وهي التي  وبات التلعقفي ا  -حنا  كما أوض  -  ةالعقوبات الفرعيتتمثل   
ضي عليها في  بات  أصلية دون حاجة إلى أن ينص القا و بعقعليه  لحكم يجة لنون كنتوة القا عليه بق

ات التبعية  لعقوبعقوبات البحريني ا( من قانون ال63( إلى )58)  المواد من  وقد  أوضحت ،  حكمال
ارة د ، بطلان كل أعمال التصرف والإالمدني  ريد التج  ي، وهن المقارنة() ولا تختلف عنها القواني 

تصدر المحكوم    التي  اعليه  عن  أمايلوصعدا  الوظيفة،  من  عليه  المحكوم  عزل  العقوبات    ة، 
الحك  بات عقو فإنها    التكميلية  لاتتبع  ولكنها  كذلك  على  م  بكالمح  توقع  عليه  القانوم  بل  قوة  ون، 

( 67وعلى ذلك نصت المادة )،  لأصليةة اعقوب للضمن  ي حكمه المتيجب أن يأمر بها القاضي ف
حتمي للحكم    تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر  وبةالعق  أن: )  الكويتي علىقانون الجزاء    نم

الأصلية،بالعقوب  تكمي  ة  متوقف    ليةوتعد  توقيعها  كان  القاضي  إذا  نطق  على  أوجب  ا  سواء  بها، 
 .له( القانون عليه ذلك أو أجازه

 ، ةشر في الصحافتقع بواسطة الن  في ما يتعلق بالجرائم التي  لتكميليةت اعقوبالا  ثلوتتم 
التكميلية    ت أن العقوبايتضح مما سبق ب، إذ  يفة ونشر الحكم بالإدانةوتعطيل الصح   ةمصادر ال  في
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للتطبيقثر  كأ بواسطة  قابلية  النشر  جرائم  التبعية،  الصحف    في  العقوبات  تطا  لأنهامن  ل لا 
ا العقوبات مأ،  ل الجريمةك  شي نشرت الموضوع الذي ي  الت الصحيفة    طال ها تنكي ولالجانشخص  

،  هذا الشأنالعامة في  كام  الأح  -د موجبا   إن و ج  -بشأنها  في طبق  رائم الصحفية  ج ال  ية فيالتبع 
 كالآتي:   ناول العقوبات التكميلية نتوس
 

 المصادرة   - 1
ملكية    نزع   ، بالمصادرة  المي قصد  ا  ةضبوطالأشياء  وانتقالجامن  للسلطة ني  ملكيتها  ل 
ب أ مأالعامة  قضائي على  السلر  تتولى  إعن  و دامهاطة  محلها  م،  يكون  أن  الأساسية  شروطها  ن 

يد  ا  مضبوطا  أي أن يكشيئ الجرائم الصحفية  ة، حيث تقع المصادرة في  عامالسلطة ال  ون تحت 
والرمع الشمسية  والصور  والرسوم  الكتابات  والألواحلى  الاو وأد   وز  و   طبعت  قد  والنقل  مما  غيرها 

 . (1) صحفيةب الجريمة المن وسائل ارتكا ي عتبر وسيلة
المادة  د  قف  ت  الصحافة28)نص  قانون  من  ال  (  والنشر  علىوالطباعة  )لا   بحريني  أنه: 

ت قد  و ،  ها إلا بحكم من القضاء(ها أو إلغاء ترخيصز مصادرة الصحف أو تعطيليجو  المادة   نص 
قانو 64) من  ال(  اعقوبان  تكمي  على،  حرينيلبت  كعقوبة  القة  يلالمصادرة  بها  في يأمر  اضي 

ها كالآتيحيث جاء ن ،  ليهثبوت التهمة ع  لها على الجاني في حالز نلتي ي  وبات االعق )يجوز    :ص 
المعقوبة لجريمة أن يحكم  م باضي إذا حكللق الأشياء  التي تحصلت منها أو    ضبوطة بمصادرة 

في استعملت  كان  التي  أو  شأ مها  بمصا  أن  نهان  القاضي  ويحكم  فيها.  الأد تستعمل  شياء  رة 
ن  يها جريمة ولو لم تك و إحرازها أو استعمالها أو التعامل فأا أو حيازتها  هورة مما يعد صنعذكلما

قاضي أن يحكم بمصادرة  وعلى ال،  بالإدانة  كن قد صدر في الدعوى حكم م يلمتهم أو لمملوكة ل
ير  لتي للغعينية الوهذا كله بدون إخلال بالحقوق ا  ،  مةريجال  اب جرا لارتكالأشياء التي جعلت أ

 ن النية(.الحس
أن    )وحيث  المادة  من28نص  والنشرقانو   (  والطباعة  الصحافة  على   ن  اقتصر    قد 

و  الإلغاء  أو  التعطيل  أو  إلى  المصادرة  يتطرق  ارتكا  عمليةلم  في  المستخدمة  المواد  ب ضبط 
عل الجريمة فيسري  ال،  العقوبات 96)  مادةيها حكم نص  قانون  العام عد للإ  ت أجاز   التي  ( من    اء 

ها على أنه:  ،  يق العلانيةبطر التي تقع  الجرائم    ارتكاب مة في  خدستجميع المواد الم  ضبط ) بنص 
ابات  الكت كل    للادعاء العام أن يأمر بضبط لانية جاز العبإحدى طرق ة أو جنحة جناي إذا ارتكبت 

أو ما يكون قد    للبيع أو التوزيع أو العرض أعد  ن قد  يكو ما  م  والرسوم وغيرها من طرق التعبير
عرض   بيع أو  وزع  وكذلك  ف  أو  والأعلا،  في ا لو الأصول  وما  والأفلام  والأشرطة  والأحجار    ح 
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قامه  كبرى أو من يقوم مورا على رئيس المحكمة الر فيعرض الأم  ء العام أنحكمها. وعلى الادعا
المحكمة    سب الشأن كذلك أن يقدم لرئيلصاححال و ال  في   ئهحال غيابه للنظر في إقراره أو إلغا

 صل في الأمر. للفطلبا 
بطت أو التي  التي ض   الأشياءضوع الدعوى يؤمر فيه بمصادرة  و بالإدانة في مند صدور حكم  عو 

 قرة السابقة(. للف بطها طبقا صدر أمر بض
ر البحريني  لنشعة واقانون الصحافة والطبا من    (1) (  75)المادة  الفقرة الأخيرة من  وأكدت   

الصحيفة  ةمصادر   على فيهذي  لا  عدد  الصحفية  جريلا  نشرت  ويقضىصهبنمة  أنه  على  في    ا 
 .الأصولوضبط و إعدام المنشور  حوال بمصادرة العدد جميع الأ

لا تكون إلا بناء على    هي أن   فالصح مصادرة    ع ضو مو القاعدة في  أن  إذا ،  الملاحظ   
القضاء،يصدر  حكم   المصاد   من  عل  تيال رة  وأن  العقوب  يهانص  أ جي  البحريني  ت اقانون  ن  ب 

هناك مصادرة لاحقة  د تكون  ولكن ق  ضبطها،د التي تم  الموا  على  تقع  ، فهيط للمواد يسبقها ضب
 حالتين: الضبط قد يكون في  عليه فإنو  أيضا،

  ا  على رئيس على أن ي عرض فور  ،من قبل الإدعاء العاميصدر سبق لى أمر مء عبنا الضبط  (  أ
من  (  2) (  96ادة  ، )المائهه أو إلغر للنظر في إقرا  مه في غيابه،اأو من يقوم مقلكبرى  ا  مةكالمح

 . حرينيت البالعقوبا قانون 
كما جاء في نص   ،  في الجريمة الصحفية  الصادر  الحكم  هما قضى ب  بناء علىالضبط    (  ب

 . سابقةقرى الالف في  اإليهي المشار لبحرينشر الطباعة والن( من قانون الصحافة وا75المادة )

 
رئيس التحرير    على أنه: )إذا حكم علىفة والطباعة والنشر البحريني  قانون الصحا( من  75) نصت المادة )  -1
  تزيد على الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا  جاز للمحكمةفي جريمة ارتكبت بواسطة الصحيفة    سئولر المالمحر   أو

ن  حيفة في جريمة مالصسئول لذات  المحرر الملتحرير أو  رئيس الى  وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية ع  .أشهر  ستة
المذكورة وقعت خالجرائ السابق، حكم  الحكم  التالية لصدور  السنة  الم بتعطلال  ة مدة لاتقل عن ثلاثة صحيفيل 

ذا   إفيذ حكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلانص، ولا يجوز تمع جواز الحكم بإلغاء الترخييد على سنة أشهر ولا تز 
 (.(الأصولوضبط و إعدام المنشور  عددحوال بمصادرة الجميع الأى في ويقض .ائياح الحكم نهأصب

2-  ( المادة  العقوبات96نصت  قانون  من  أن  رينيالبح  (  جعلى  أو  جناية  ارتكبت  )إذا  طرق ه:  بإحدى  نحة 
مما يكون قد أعد للبيع تعبير ال م وغيرها من طرق كتابات والرسو كل ال م أن يأمر بضبطعاء العاللادلانية جاز الع

  ك الأصول والألواح والأحجار والأشرطة فعلا، وكذل  أو وزع أو عرض  يكون قد بيعأو ما    أو التوزيع أو العرض
مه  لكبرى أو من يقوم مقالمحكمة اورا على رئيس ام أن يعرض الأمر فحكمها. وعلى الادعاء العا وما في فلاموالأ

صل في  مة طلبا للفس المحكه في الحال ولصاحب الشأن كذلك أن يقدم لرئيإلغائ  أو  للنظر في إقرارهحال غيابه  
التي ضبطت أو التي صدر    الأشياءدرة  بمصا  م بالإدانة في موضوع الدعوى يؤمر فيه عند صدور حكالأمر. و 

 قرة السابقة(.ر بضبطها طبقا للفأم
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ت المادة )و   لمتحدة على  اارات العربية  لإمدي لدولة االإتحا  لعقوبات قانون ا  ( من82نص 
المحكمةتحكأنه: ) ااء والأمواادرة الأشي، بمصبالإدانةم  الحكعند    ـم  تعملت  التي اس  لمضبوطةل 

إذا ا، فهنم  لت تحصأو التي  أنها أن تستعمل فيها أو كانت محال لها  ن شالجريمة أو كان م  في
لك كله دون ذ ، و ادل قيمتهاتع بغرامة  المحكمةمت  حك  لمواالأأو    ءالأشياتعذر ضبط أي من تلك  

لإماراتي على المصادرة  ر اوعات والنشانون المطبق  نظ م، فيما  (النيةبحقوق الغير حسن    الإخلال
في  ك تكميلية  أنه:  94)  المادةنص  عقوبة  على  مخالفة)(  وقعت  من  إذا  م  كا أح  لحكم 
 . (التي تم ضبطهااء صادرة الأشي قضي بممة أن تكن للمحا ون، كمواد........... من هذا القانلا

)و   المادة  قانون   (78نصت  أنه:الكوي  الجزاءمن  على  للقاض)  تي  حكم  يجوز  إذا  ي 
مصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو ة عمدية أن يقضي بوبة من أجل جناية أو جنحبعق

ون مساس وذلك د   ت منها،لتي حصلاتستعمل في ارتكاب الجريمة والأشياء    أنا  أنهكان من ش 
ال   قوق بح الأشياءنالغير حسن  الأشي  .ية على هذه  كانت  المذكورة في  فإذا  السابقةالفق اء  يعد   رة 

تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو  ا جريمة في ذاته،  حيازتها أو التعامل فيه  أو  صنعها
 .حسن النية( يرلغق للق بها ح تع

لتي يوجب االأحوال    عدا  مايف  ى أنه: )ماني علزاء العنون الجا( من ق59نصت المادة )و  
ية أو جنحة أن تحكم  جنا لإدانة في  د الحكم با عنرة، يجوز للمحكمة  يها الحكم بالمصاد القانون ف 

أو التي    ا،بهتكا لت في ار وطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعمدرة الأشياء المضببمصا
ستعمالها أو  ايعد صنعها أو  تي  ء المذكورة من الات الأشيذا كانإو   .كانت معدة للاستعمال فيها
ة في جميع الأحوال، ادر لحكم بالمصاته، وجب افي ذ   ها للبيع جريمةحيازتها أو بيعها أو عرض

 .ء ملكا للمتهم(لم تكن تلك الأشياولو 
  م كمة عند الحك ي على أنه: )يجوز للمحر طلقا  بات ون العقو ( من قان 76نصت المادة )و  

أو اء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة،  يبمصادرة الأش   حكمأن تجنحة   ناية أونة في جبالإدا
نية.  قوق الغير حسنى الفيها، وذلك دون إخلال بحمل  ها أن تستعكان من شأنالتي استعملت أو  

في    ةا أو حيازتها أو التعامل فيها جريمهل ماتعاس  صنعها أوفإذا كانت الأشياء المذكورة مما يعد  
كما نصت  (،لك الأشياء ملكا  للمتهمو لم تكن تلالأحوال و ميع ي جالمصادرة فالحكم به، وجب ذات

قانون 83المادة ) أنه: )في حالة مخالفة أي    لنشروا  المطبوعات   ( من  من أحكام القطري على 
  وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من   ،ا  ريإداعات  مطبو ط ال( يجوز ضب47(، )46المادتين ) 
وق الحكيو   .والب أصول  يقضي  أن  اجوز  بالعقوبم  وإعدام   ةلصادر  المطبوعات  هذه  بمصادرة 

 .ل والقوالب(الأصو 
ال30)المادة  ونصت    قانون  من  المصري (  )  عقوبات  أنه:  إذا  على  للقاضي  حكم  يجوز 

ة التي تحصلت من الجريمة وكذلك طو ضبلمء اة الأشياة أو جنحة أن يحكم بمصادر بعقوبة لجناي
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ها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون نو التي من شأألت  التي استعممضبوطة  لات اللحة والآسالأ
ها  التي يعد صنعها أو استعمالاء المذكورة من  كانت الأشي  ذاوإ.ن النيةل بحقوق الغير الحسإخلا

الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال   جب و   اتهيمة في ذ أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جر 
: )إذا ارتكبت جريمة  ( على أنه198ة )د كما نصت الما  ،(.لكا للمتهمشياء متلك الأ  لم تكن  وول

ر بات والرسوم والصو ة القضائية ضبط كل الكتابطيلرجال الض  ذكرها جاز  بإحدى الطرق المتقدم
قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض   ون يكما  لتمثيل موالصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق ا

ن  كليشهات( والألواح والأحجار وغيرها م لذا الأصـول )اوك و عرض فعلاو وزع أ د بيع أيكون ق وأ
والنق الطبع  علأدوات  ويجب  يباشرل.  من  العال  ى  النيابة  يبلغ  أن  فإذاضبط  فورا .  أقرته   مومية 

الم إلى رئيس  الأمر  ترفع  أن  الافعليها  مقامه في ظرف ساعتين من    يةائبتد حكمة  يقوم  أو من 
وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل    .ية أو أسبوعيةيوم بوط صحيفة  ان المضط إذا كقت الضبو 

ة الثامنة، وفي  ى رئيس المحكمة في الساععل   يعرض الأمرة صباحا  فط قبل الساعة السادسالضب
ة قراره في الحال بتأييد مكمحاليس  ويصدر رئقي الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام  با

سماع أقوال المتهم الذي يجب    د ضبوطة وذلك بعالمن الأشياء  فراج ع ائه والإأو بإلغ  أمر الضبط
الشإعلانه   ولصاحب  يرفعبالحضور،  أن  لرئ  أن  هيس  الأمر  نفس  في  بعريضة  ذه  المحكمة 
 .المواعيد 

فيويؤم الح  ر  اقتضى  إذا  بالعقوبة  الصادر  بإزالالحكم  اال  قد    ءاشيلأة  التي  أو  ضبطت  التي 
ب فيما  إععتضبط  أو  كد  أو  دامها  تمحكولل  .ضهابعلها  أن  أيمة  الصادر ضأمر  الحكم  بنشر  ا  

ة المحكوم  و بالأمرين معا  على نفقن أعلى الجدراو بإلصاقه  كثر أيفة واحدة أو أبالعقوبة في صح
 (.عليه...

 
 تعطيل الصحيفة   - 2

ت  كبة ارتمجري  أنه: )إذا صدر حكم الإدانة في  ىل ع  نيحريعقوبات ب( 98نصت المادة ) 
صحي بواسط الصحف  ة  من  يأ   جازفة  أن  ستة  مللقاضي  تجاوز  لا  مدة  الصحيفة  بتعطيل  ر 

ا ،  شهر(أ الفقرة  من   ونصت  )لأولى  م75المادة  )إذا(  أنه:  على  القانون  رئيس    ن  على  حكم 
للمحكمة الحكم بتعطيل    زاج  فةصحيواسطة الحرير أو المحرر المسئول في جريمة ارتكبت بالت

مدة اكما  ،  (أشهر  على ستةلاتزيد    الصحيفة  )لمانصت  قا (  85دة  والطباعة  نمن  الصحافة  ون 
أو أي ص عليها في هذا القانون  نصو عقوبات الملإخلال بالا  معد   على أنه: )مع  لنشر البحرينيوا

آخر،   الصحيفة مدة لاتجاوز سنقانون  بتعطيل  الحكم  إلغيجوز  أو  أنها  هصخي تر اء  ة  ثبت  إذا  ا 
نية لمملكة البحرين  طع المصلحة الو ض مستها تتعار أن سيا  نبية أوهيئة أج  تخدم مصالح دولة أو
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مساعدة  هة أجنبية على معونة أو و جأية دولة ألوزارة من حصلت بغير إذن من ا أو إذا تبين أنها
ف فائدة  أو  أو  حجة  أي  وتحت  سبب  ولأي  كانت  صورة  أية  تعطيل    د عت    إذا  ،  (تسميةي  عقوبة 

  .(1) في صيغة حكم اضيا الق طق به إذا نطب ق إلاة لا ت  يعقوبة تكميل،  الصحيفة
ائم  لجر تي قررها للعقوبات التعطيل الصحفية ضمن انص القانون الكويتي على عقوبة  و  

بالمخالفة   تقع  الرابعة التي  الفقرة  )   في  المادة  كالآتي27من  نصها  جاء  التي  منه  )يع(    اقب : 
لا  ةمرالغبا ألف    التي  عن  تزيتقل  ولا  ثلا   د دينار  آلاعلى  كلثة  عن  لأحكام  رى  أخ  مخالفة  ف 

للمحكمةاالفصل   القانون. ويجوز  الالجزائية في أي من    لثاني من هذا  تالحالات    أمر سابقة أن 
تعطي أو  الترخيص  لا  بإلغاء  مدة  الصحيفة  المنشورل  العدد  ومصادرة  واحدة  سنة  على   تزيد 

ال إعدامد لواة  نسخوضبط  و  عليها  المثبت  الأصلية  إغلاهعامة  و  المطا  المق  في  بعة  ستخدمة 
 (.بعالط

ت او   على أنه: الإماراتي  عات والنشر  ن المطبو ( من قانو 86خيرة من المادة )فقرة الألنص 
ليها، في الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة  مة أن تقضي فضلا  عن العقوبة المنصوص عمحكولل)
المادة    آخر نصت في حكم  را (. و هحسب الأحوال وذلك لمدة لا تجاوز ش  ض ر لعا  دارغلاق  و إ أ
 .رأن لا تزيد مدة التعطيل على ستة أشه ىمن القانون عل ( 89)

لسعودي على عقوبة  نظام المطبوعات والنشر امن  (  38مادة )الثة من النصت الفقرة الثو  
نها أو  المخالفة مؤقتا   فإ)إغلاق أو حجب محل  تنفيذ   لحم  انن كئيا ،  المخالفة صحيفة فيكون 

ا  صحيفة الكترونية أوموقعا  ونحو  ه، وإن كان محلراءمجلس الوز   ة  رئيسبموافق  لإغلاق  اقرار  
 لوزير(. حية ا من صلا الحجب و الإغلاق أ ـك فيكون تنفيذ قرارذل

العماني كما    المشرع  الص  تطر ق  تعطيل  عقوبة  لمخالفة  إلى  كعقوبة  الف حيفة  صل بنود 
المطبوع  ينثاال بشأن  السلطاني  المرسوم  والنش امن  والذي ت  أ  ر  المتنظ م  بالعلقلحكام  مطابع  ة 
الوا نص  جاء  إذ  العموم،  وجه  على  )مطبوعات  كالآتي:  15لمادة  مخالفة(  ال  )كل  د موالأحكام 

مرتكبه يعاقب  لا  السابقة،  مدة  بالحبس،  "خمسمائةا  تتجاوز  لا  بغرامة  أو  سنة،  ريال  تتجاوز   "
 يا(. أو نهائمؤقتا   ةز غلق المطبعبالعقوبتين معا مع جوا وأ ي،مان ع

أنل( من قانون ا84)  ونصت المادة  حكم  حالة اله: )في  مطبوعات والنشر القطري على 
أ  بالعقوبة أحكاملمخالفة  من  )ال  ي  )46مادتين  يجوز  47(،  بإ (  يحكم  أن  دار للقاضي  غلاق 

المطبعة أو   أو  النشالمطبوعة الصحفية  أدار  فالمشر  التوزيع، على حسب الأحوال(  ر داو  ر  ع ، 
يعي    اقطري  فتر لم  لإغن  محددة  فتر   لاقة  من    كالصحيفة،  كل  ذهب  بينما  للقاضي،  ذلك  تقدير 
والسالمشر  العماني  مع  إلى  السلطة  عودي  الالتنح  بإغلاق  للقاضي  مؤقت قديرية  بشكل    صحيفة 
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تباين) فيما  نهائي،  أو  الفترة(  يحدد  أن  المدد  دون  المقارنة  هر قر ي  التت  القوانين  ا كل مشر ع في 
ة لا تزيد مر في دولة الإأشهشهر إلى ستة بين  فتراوحت خرى ، لأا عن   ارات العربية المتحدة و مد 

كة  مة الجريمة في مملتة أشهر أوسنة  بحسب جساس   لا تزيد عنويت، و أن  سنة في دولة الك
 البحرين . 
  م على عدم التزام الصحيفة بنشر الحك  ة بقو كع فة  اء الصحي فيما قرر المشرع المصري إلغ 

تكاب جريمة صحفية، إذ جاء نص الفقرة  ر يثبت عليها ا  دماى الصحيفة عنبة علالعقو ب  درالصا
( المادة  من  قا198الأخيرة  العقوب( من  )......  ات  نون  كالآتي:  الجريالمصري  ارتكبت  مة  فإذا 

ئول عن النشر أن ينشر  س مر  آخخص  على أي شبواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو  
صحيفت صدر  ابالعقوبالصادر  الحكم    هفي  تلك  في  الجر ة  خلال  في  لصدور ليمة  التالي  شهر 

ب  لوإمن ذلك    لمحكمة ميعادا  أقصرالحكم ما لم تحدد ا تتجاوزحكم عليه  ل  مائة جنيه    غرامة 
 . (.ةوبإلغاء الجريد

له    المرخص  البحريني  القانون  الويعاقب  والطابع    وأ  يرتحر ورئيس  المسئول  المحرر 
بعد صدور الحكم القضائي    أو بإسم آخر،  مهاالصحيفة سواء بإس  ار ظهورى استمر لوالناشر، ع

أو   وعلبتعطيلها  ترخيصها،  ت بإلغاء  نص  ذلك  والطباعة    (86)المادة    ى  الصحافة  قانون  من 
( أنه:  قضع    اذإوالنشر  بحكم  ترخيصها  ألغى  أو  الصحيفة  في    مرغ ت  تمر واس  ،ائيطلت  ذلك 

والطابع    لمحرر المسئولو اورئيس تحريرها أ  هلمرخص ليعاقب ا  ،ظهور باسمها أو باسم آخرال
خمسة آلاف دينار  وز  امة لا تجا أشهر وبغر   ى ستةلا تزيد عل   دةبالحبس م  -إن وجد    -والناشر  

 .(قوبتين معا  أو بالع
مبدأ شخصية  ي على مخالفة ل نطو وبة يي عد عق  وفي رأيي بأن تعطيل الصحيفة أو إلغاء ترخيصها

قولعوبة،  العق أن    لى  لإلغاء  لامن  أو  سيتعطيل  في  الترخيص  العاملين  جميع  على  عقابا   وقع 
 التمتع بمستوى معيشي ملائم. حقهم في العمل و لا مبرر له بحرمانهم من الصحيفة  

 

 نشر الحكم    - 3
 في  نشر للعامةوذلك من خلال الية  لعلانبطريق اتقع حفية، أنها أهم ما ي مي ز الجرائم الص 

 لا يخفى أبدا  سع باتساع مدى انتشار هذه الصحيفة، و يت  لناجم عنها  لضرر اعليه فإن او   ،ةصحيفال
لعقوبة يعتبر وسيلة  وعليه فإن نشر الحكم الصادر بالإدانة وا،  نيةف الإلكترو نتشار الصححجم ا

 . بينس بشكل الإصلاحهذا وإن كان   تىح (1) لإصلاح هذا الضرر
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)وقد    المادة  ت  عق 97نص  بح(  عل ير وبات  أنهني  تأمر  )للمحك :ى  أن  ملخص شبنمة  ر 
ة أو أكثر  صحيففي  العلانية    بإحدى طرق   انة في جريمة ارتكبت الحكم أو منطوقه الصادر بالإد 

 .(على نفقة المحكوم عليه
ذا طلب  ة إلمحكمأمرت ا  لصحفصحيفة من ا  كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في  ذافإ

المجالادعاء   أو  عليه العام  ال  ني  الصنشر  باحكم  خلالادر  في  جأ  لإدانة  القاضي  يحدده  ل 
و  حكم على رئيس التحرير أ  رهالم ينفذ أمالنشر فإن  صحيفة التي تم فيها  الموضع نفسه من ال

 . ية(التالللمادة بقا الصحيفة ط ل طي. ويجوز تعرر بغرامة لا تجاوز مائة ديناالمسئول عن النش
مكما     الأخيرة  الفقرة  الماد نصت  قان(  63)  ةن  والطباعالصح  ن و من  النشر و ة  افة 

يح في المدة  تصحلم يتم ال   أنه: )إذا  الرد والتصحيح، على  البحريني، في معرض تنظيمها لحق
)المنصوص علي المادة  ا   (60ها في  يخطر  أن  الشأن  لذي  القانون، جاز  بكتامن هذا  ب لإدارة 

ر التصحيح  عن نش  عاقب الممتنع يو . تصحيح في شأن نشر اللإتخاذ ما تراه  ول  الوص  جل بعلم مس
المحددة بغرامة لاتقل عن ألف  للاخ الف   المدة  ديناردينار ولا تجاوز  الو . ي  لحكم  لمحكمة عند 

البالعقوبة   بنشر  التعويض أن تأمر  فأو  المدني  بالتعويض  أو  بالعقوبة  ي صحيفة  حكم الصادر 
علو ية  يوم نفقاحدة  اى  ع ة  فضلا   ، بالصحيلصحيفة  نشره  التين  به   فة  المقا نشر  اا  أو  لخبر ل 

م هذا م ، ولا يتمن تاريخ صدور الحك  عوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماد الموضوع  
 (. الا إذا أصبح الحكم نهائي ر إالنش

المادةو   الحكمال( من  82)  نصت  )في حالة  أنه:  على  بالإ  قانون  يمة ة في جر داننهائيا 
بنشره    امهالحكم في حكأصدرت  مة التي  المحك   ، تأمر فعن طريق الصح  بت بواسطة النشر رتكا

ر فيه المقال نش   لمكان الذيوفي ذات ا  التالي لصدور الحكم   كاملا أو بنشر ملخصه في العدد
المؤ  ذاتموضوع  وبالأحرف  ينتقص ها(اخذة  ولا  في  ،  الوزارة  حق  من  الزاإ  ذلك  بم  نشر  لصحيفة 

المادة  للصحيفة،    جههتو   الذي  الإنذار اعة والنشر  والطب  لصحافةاقانون    ( من48)حيث نصت 
القانون أو ذا لف أحكام ه يها ما يخار الصحيفة إذا نشر فحريني على أنه: )يجوز للوزارة أن تنذ بال

دد  ار في أول عس التحرير أو المحرر المسئول نشر نص الإنذ العقوبات وعلى رئيأحكام قانون  
 .به(غه  تبلي صدر بعد ي

الطولى    اليد  أن  موضو فالأصل  ا  الأمر  عفي  ال بنشر  الحكم  ضد  في يصحلصادر  فة 
،  كعقوبة تكميلية كم  ر بنشر الحاتها، فتأمللمحكمة من تلقاء ذ   جريمة من الجرائم الصحفية يكون 

لصدور الحكم،    الي العدد الت  لخص عنه فيم  بنشر أو  كاملا  بالإدانةالحكم    نشر  يكون أن    على
ضوع  ي نشر  المو خدمت فحرف التي استلأالمقال وبذات وحجم ا  الذي نشر فيه  انمكلذات افي  
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   يكون الأحوال    النشر، وفي جميع  تي تم فيهالانفسها    من الصحيفة  الذي ي شك ل جريمة صحفية، 
 . عنهصا  ملخنشر  لا  أونشر الحكم كام فيه أن يتم  ضي تحديد الأجل الذي يجب اللق

نوجا  )  ص ء  م 30المادة  ق(  وان  المطبوعات  ألنانون  على  الكويتي  في هن شر  )تنشر   :
فقد جاء توجه  ذا القانون(،  قضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق هم الا حكالأ  سميةالر   لجريدةا
  كام ن نشر الأحتار أن يكو البحث، إذ اخفي هذا  مقارنة  مغايرا  لتوجهات القوانين ال  يلمشر ع الكويت ا

في جريدةا  يدةالجر   والقرارات  وهي  بها   لرسمية،  يهتم  ق  متخصصة  من  و  المختصين  انونيين 
بايين  عموم موظفين   العادي،  الجمهور  قبل  متابعة من  نشر  ولكنها غير  يجعل من  الذي  لشكل 

ي ذهبت  مقارنة التالتشريعات الذو حذو  تكميلية مجدية، وكان حري ا  به أن يح  ام فيها عقوبةالأحك
 . ذاتهاصحفية في الصحيفة المة الجرير الأحكام في نش إلى

ت والنشر الكويتي في إتخاذ الجريدة بوعاالمط قانون    ي على نهج  ع القطر المشر    كما سار 
( من 95الصحف وذلك في نص المادة )  د ت التي تصدر ضا  لنشر الأحكام والقراراكانالرسمية م

حكام نذارات وقرارات وألإة الرسميفي الجريدة ا  نشرلى أنه: )تر القطري عنون المطبوعات والنشقا
 ا وإغلاقها(. خيصهء تر ا وإلغاية وتعطيلهطبوعات الصحفملوقف إصدار ا

 ت الإتحادياالعقوبقانون    ولا في  ماراتيعات والنشر الإقانون المطبو   يرد في  لم  بينما   
ن  شأ وم السلطاني بيتطرق المرسم  ل  كما،  فيةجرائم الصح لية في القوبة تكميالنشر كع  نص على 

إلا أنها    افة،الصحبواسطة  التي تقع    يلية للجرائمم كر الحكم كعقوبة توالنشر إلى نشبوعات  لمطا
ن التي  التكميلية  العقوبات  من  المات عد  من  )ي(  الفقرة  عليها  )صت  قا57دة  من  الجزاء ن(  ون 

 .ر بها للقاضي، ويبقى تقدير الأمالعماني

نظام المطبوعات  خالفات التي تقع للما  متنظي  دي مختلفا  فيسعو المشر ع الكان توجه    فيما 
سبق )  لفصل فيها إلى لجنة يتم تعيينها من قبل الملكمر اد بأات، وعهف برها مخال، فقد اعتنشرلاو 

في مخالفات النشر  ، وتتولى بدورها إصدار قراراتها  بحث(لآخر من هذا ا  الإشارة إليها في موضع
ادة ملقرة الرابعة من ات ما نصت عليه الفبا عقو ذه الالنظام، ومن هها  لتي نص علي الصحافة ا  في

آخر،    ع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد  ينص عليها نظامه: مبأن  تي تقضيالنظام وال( من  83)
: )...نشر إعتذار بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية  مام هذا النظـايعاقب كل من يخالف أحك

ين  ر و هامات تجاه المذكات مغلوطـة واتمعلوم شرن فتهإذا كانت مخال -  ي المطبوعةالمخالف ف من
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لى نفقته  لجنـة وعوفق الصيغة التي تراهـا ال  -ا النظام  ة من هذ عتاسال   ةالماد ن  م  (1)  (3)  الفقرة في  
عتذار هو  عتبر نشر الإا سعودي ، فالمشرع الي ن شرت فيه المخالفة(لذ ا المكان نفسه الخاصة وفي

 .نظاممن ال ( 83ا المادة )دتهتي حد لعقوبات الن اضم  قوبة أصليةع

اوفي    للكم  حلنشر  التيكعقوبة  بو   جرائم  من    حف،الص  اسطةتقع  الأخيرة  الفقرة  نصت 
( ق198المادة  من  أن(  على  المصري  العقوبات  )......وللانون  بنشر  مه:  أيضا   تأمر  أن  حكمة 

الصاد  بالعقوبة في صحيفةالحكم  أو    ر  بإواحدة  أو  الجدرا لصاأكثر  أو  قه على  معا   مبالأن  رين 
رئيس تحريرها أو على    على  وجب   ة جريدةريمة بواسطا ارتكبت الجذ إ ف  .المحكوم عليه  على نفقة

لعقوبة في تلك  الحكم الصادر بر أن ينشر في صدر صحيفته انشالأي شخص آخر مسئول عن  
 إلاذلك و ادا  أقصر من  ميعد المحكمة  ما لم تحد   التالي لصدور الحكم  الجريمة في خلال الشهر

بية هذه قد جعل لوجو ا   هت ص بصيغ، والنيدة( وبإلغاء الجر   ه تتجاوز مائة جني  كم عليه بغرامة لاح
، بل أنه أوقع    ةليوليست تكمي  عقوبة تبعيةعن طريق الصحافة  الحكم في جرائم النشر    من نشر

 .(2)  عقوبة على عدم تنفيذه
  لى الأع  والمجلس  ةحافلصا  م تنظي  قانون   من   (101)  ةالماد   من   ةالثاني   قرةالف  نصت   كما  
 ،الإعلامية  الوسيلة  صحيفة،ال  ريرحت  يسرئ  على  المقرر   قاب الع  معرض   في  ،ي صر الم  للصحافة

   بشأن    (22و)  (21)  المادتين  مخالفة  حال  في  عنها  المسئول  المدير  أو  ونيالإلكتر   الموقع
  عنيين الم  كزمرا   على  يؤثر  نحو  على  كمةالمحا  أو  قالتحقي  طات سل  تتولاه   ما  نشر  ظرح  مخالفة

  تأمر   بالإدانة،  الحكم  ند وع   )  نه:أ  على  ، نشره  تم  ما  على  التصحيحو   لرد ا  نشر  مخالفة  أو  بها،
 الموقع   أو  الإعلامية  الجهة  أو  الصحيفة  قة نف   على  واحدة  يومية  فةصحي  في  الحكم  بنشر  المحكمة
  أو   لكتروني لإا   عالموق  أو  بالصحيفة  ث ه ب  أو  نشره  عن   فضلا    ،الخطأ  ارتكبت   التي   ي الإلكترون

 خمسة   تتجاوز  لا  مدة  لخلا  كوذل  الدعوى،  موضوع   يهاف  ب ث    أو  نشر  التي  الإعلامية  ةالوسيل
  مذيفا    سابقتها،  عن   مختلفا    ةالماد   هذه  حكم  جاء  فقد   ا (،نهائي   الحكم  ورصد   تاريخ  من  ا  يوم  عشر
  الصحيفة    قةنف   على   ى أخر   صحيفة  في  حكم ال  بنشر   مةالمحك  أمر  جعل   إذ   جديدا ،  كما  ح  إليها
   تها.اذ  الصحيفة في نشره  بجانب  الجريمة  موضوع رت نش التي

توجه    ةالباحث ق  تفوت  العقوبات مع  أن  قانون  في  الح  المصري  نشر  صدر يكون  في  كم 
باعتبار  الصح الجزء الأشد  ملاحظدر الصحيفة يصيفة،  القر   ة من قبلعتبر  باعتبار جمهور  ه  اء 

 
اس المس عرض أو)التكالآتي:    بوعات والنشر السعوديظام المطة التاسعة من ن( من الماد3جاء نص الفقرة )  -1
الكرامة  ب أو  أو  السمعة  التجريح  إلأو  الشخصية  المملكةالإساءة  ر  اء هيئة كباأو عضو من أعض   ى مفتي عام 

 اصة( تبارية الخص من  ذوي الصفة الطبيعية أو الإعوظفيها أو أي  شخي من مالعلماء أو رجال الدولة أو أ
 . 224سابق، ص لشكطي الجبوري، مرجع د صالح ا د. سع  -2
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ت  لأو  و عليقع  ما  العين،  الأه  قراءةكثهو  ك  ر  إلى  منإضافة  سيحمل  م  ملا يالإ   ونه  ا  للصحيفة 
ال يحث ها على  ها وانتشارها و ي هدد مصداقيت  وبة بحيث يبقى رادعا  حقيقا  عق الذ  إنفاهدف من  ي حقق 

فيماتو  الحذر  كبتنشره  خي  حد   إلى  يحول  فقد  وبالتالي  الجرائم،  وقوع  دون  ناء  وب،  الصحفية  ير 
يني لتكون  والنشر البحر   ة الصحافة والطباع  ( من قانون 82  مادة )ال  نص  يلى بأن يتم تعد عليه أر 
عن طريق الصحف،   سطة النشرنة في جريمة ارتكبت بواة الحكم نهائيا بالإداحال  )في  كالآتي:

در العدد  نشر ملخصه في  صأو ب ملا  ي أصدرت الحكم في حكمها بنشره كا تمر المحكمة ال تأ
أن على  مؤاخذة(لابة المقال موضوع ي است خدمت في كتالتا اذاته لحكم وبالأحرفر التالي لصدو ا

مكانا  لتنفيذ  لصحفة الأولى  ي مع إعتماد اكعقوبة تكميلية تقع بأمر القاض   عتهابطبيلعقوبة  تفظ اتح
 الأمر.

 

 الثاني  الفرع
 لصحفية كميلية في الجريمة االتدابير الحترازية كعقوبة ت

خطورة  ال ةهتهدف إلى مواجتي القانونية ال جراءات الإمن ة ازية هي مجموعابير الإحتر تد ال 
ع المجرم من  إلى حماية المجتمع عن طريق من و   ،رتكب الجريمةية مشخص   منة فياكالجرامية  الإ

ارتك إلى  جديد العودة  جريمة  إجراءةاب  فهو  وتكمن(1) وقائيو   تهذيبي  ،  على   العل ة  ،  النص    في 
به من خطورة    نظرا  لما يتمتع   ه صلاح المجرم وتأهيللإ   عقوبة م كفاية العد   في   ةالإحترازي  التدابير

أو  إ غشخص جرامية  مية  إجراءا(2)   تزنةير  فهي  للحيلول  ت ،  المستقبل  نحو  وقوع  توجه  دون  ة 
 . (3)  اهلمل إرتكابهم تالجريمة ممن ي ح

الاحترازي االتد   وتخضع   الشر   ة بير  لمبدأ  لا   عيةكالعقوبة  ف  حيث  م رضهيجوز  كن  ت  الما 
 ا نه ولك  ،مةقترافه جريت اعلى من يثب  ضاء الجزائين القفرض م، وت  القانون ي  ف  اعليه   منصوص 

ع ختلت كثيرة،  ف  أمور  في  العقوبة  لهن  لأن  به  يعةطب   اوذلك  خاصين    عنها،   اه يميزان  ا وغرضا  
ار فالغ من  المض  حماية  هو  الاحترازي  التدبير  علاج  طريق  عن  وإعاجتمع  تأهيله  لمجرم  دة 
 .( 4) ل للعقوبةكما هو الحا ماتحقيق الردع الع ، وليس إيلامه أويا  مهنيا  و ماعيا  وأخلاقاجت

الإ الت  نوعتتو   لدابير  السالبة  الاجراءات  بين  ما  والتد حترازية  لها  المقي دة  أو  ابير  لحرية 
حت الحقوق واللسالبة  ا لة لدو الإتحادي    ن العقوبات ( من قانو 122لمادة )لتدابير المالية، إذ وض 

 
1-  es.com/ttps://www.startimh. 
 . 224ص ، رجع سابقمالجبوري،  عد صالح الشكطيد. س  -2
 . 349ص مان، مرجع سابق، عيل عثجيا إسما  -3
 lawency.com.sy/-http://arabالموسوعة  العربية،   -4

https://www.startimes.com/
http://arab-ency.com.sy/law
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ا العربي الإمارات  للتلمة  صور  أربع  الإحترازيةتحدة  أنه  دابير  على  التداببنصها   ( السا:  لبة  ير 
ظر  حن الغائب،  ة عكالالو   والقوامة أ لوصاية أو  ولاية أو اوق والتدابير المادية هي، إسقاط الللحق

 ة، إغلاق المحل(.سحب رخصة القياد  ن،ممارسة عمل معي 
 والتي تتمثل حقوق  السالبة لل  ، تلكزيةتراالإح  التدابير  منا  همنذا البحث يفي موضوع هو  

  وحظر   دةحظر ممارسة عمل معين و سحب رخصة القيامة،  لقواية أو اية والوصاإسقاط الولا   في
 ظر ممارسة عمل معين.ح وه و  ألا لأخير،التدبير ا، سة عمل معينممار 

ل بشكصاله  عمل معين، لإتسة  بحظر ممار   زي المتعلقالإحتراها بالتدبير  إذ سنكتفي من 
هذا   بموضوع  وقد مباشر  )  عر فت   البحث،  ا(  125المادة  قانون  لدولة  تحاد الإ  لعقوبات من  ي 

المتحدة العربية  ممارسة  الإمارات  معين  حظر  )  عمل  أنه:  ععلى  ممارسالحظر  عملن  و  ه   ة 
حرفة أو  مهنة  مزاولة  حق  من  تتوق  الحرمان  صناعي  نشاط  مزاولته  أو  الحصولف  ى  عل   على 

ال أنه:لعالقانون  ( من  126الماده )ونصت  ،  ( ةامالعسلطة  ترخيص من  ب شخص ارتكإذا  )  ى 
  حكم عليه مــن أجلها لتجاري و اعي أو اأو نشاطه الصنه أو حرفته  اجبات مهنت و ب  لا  خلاة إجريم

أن تحظرعليه    م بالإدانةد الحكاز للمحكمة عنلا تقل مدتها عــن ستة أشهر جة للحري  بعقوبة مقيدة
  الية س التالخم  السنوات   خلال  هل جريمتإلى مثاد  ا عيد على سنتين فإذ تز   دة لاة عمله مممارس

تزيد    لانة و  لا تقل عن س دة  أن تأمر بالحظر م  المحكمةظر وجب على  بات بالححكم  دور  لص
انت  س سنوات على خم تاريخ  الحظر من  مدة  تنفيويبدأ سريان  أ هاء  العقوبة  انقضائهاذ    لأي   و 

 ة(يمللجر  المقررة ةالأصلي بالعقوبة من الحكم بدلا  دبير التبهذا   الإكتفاء جوزوي . سبب 
العقوبات التكميلية، رسة مهنة معينة، عقوبة من  يتي الحرمان من مماالكو ر ع  المشبر  اعتو  

 ( 72لمادة )نصت االكويتي، كما    ( من قانون الجزاء66الثة من المادة )ثنص الفقرة ال  فيوذلك  
عالمن   أنه:قانون  يصعقو ب  حكمكل  )    لى  جناية  شخبة  ضد  حر    ص در  مهنة  ينظمها    ةيزاول 
ويتطلب  القان المزاولتون  أثناءلحصو ها  ارتكبت  جريمة  أجل  من  بذلك،  ترخيص  على  مباشرة    ل 
نون أو تفرضها أصول إخلالا  بالواجبات التي يفرضها القا   ت بسببها وتضمن  ال هذه المهنة أوأعم

ة هذه  لو بالحرمان من مزا  رمان المحكوم عليهبحكم  أن يحي جيز للقاضي  ا،  تعارف عليهالمهنة الم
وجب على   فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات ،ات،  سنو  اوز عشرمدة لا تج  المهنة

المحكوم عالقاضي أن يحكم بحر  المهنة حرمانا مؤبدا(  لمان  تنطبق أحكام هذه و   ،يه من مزاولة 
  ص الحصول على ترخي  لحر ة التي تستوجب ا  مهنهم اللصحافة كأحد أ ة اممارسة مهنلمادة على  ا

أن  اعتوب   بمزاولتها ا  حفيةالص  الجرائمبار  مباشرة  وبمناسبة  أثناء  مهتقع  لأعمال  و  لصحفي  نته 
 . المطبوعات والنشر عليه ن ات فرضها قانو إخلال بواجب تنطوي على

 د ض  ةجناي  بعقوبة  حكم  كل)  :أنه  على   ري القط  قوبات الع  قانون   من  (68)  ةالماد   ونصت  
 أجل   من  ،بذلك  خيص تر   على  الحصول  تهالمزاول  ويتطلب   القانون   ينظمها  ةحر   مهنة  يزاول  شخص 
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 التي   ات ببالواج  خلالا  إ  وتضمنت   بسببها  أو  المهنة  ههذ   أعمال  مباشرة  أثناء  ارتكبت   جريمة
  ان بحرم  يحكم  أن   اضيللق  يجوز   هفإن  عليها،  المتعارف  المهنة  ولأص  تفرضها  أو  القانون   يفرضها

 مدة   لحبسبا  م الحك  انك  فإذا  .ات سنو   عشر  تجاوز  لا  مدة  المهنة  ذهه   مزاولة  من  عليه  وممحكال
 ة د م  المهنة  اولةمز   من  عليه  المحكوم  بحرمان  ميحك   أن  القاضي  على  وجب   سنوات،  سبع  تجاوز
 .بها( المحكوم  الحبس لمدة مماثلة

ت التي ينص الاالحعدا    لى أنه: )فيماي عزاء العمانقانون الج  ( من61نصت المادة )و  
عقوبفيها   على  تك  ت االقانون  أو  يجو تبعية  للمحكميلية،  عز  امة  أو  ند  جناية  في  بالإدانة  لحكم 

، حيث  من هذا القانون(  (1)(57)  ردة في المادةدة أو أكثر من العقوبات الواجنحة أن تحكم بواح
لى أن المشرع  يدا  عتأك ، و نةن مزاولة المهن م وبة الحرما (  عق57ة )ن الماد الفقرة )د( متضمنت  

( من القانون  61ترازيا فقد نصت المادة ) احبيرا  عتبر تد هنة ية الممزاولمان من ر حالعماني اعتبر ال
أ التي  على  الحالات  عدا  )فيما  انه:  فيها  يجو نلقاينص  تكميلية،  أو  تبعية  عقوبات  على  ز  ون 

لواردة في  كثر من العقوبات اأ أو واحدةنحة أن تحكم بو ج في جناية أبالإدانة    للمحكمة عند الحكم
 .لقانون(من هذا ا (57) المادة

ج   افيما  السعودي  لمشر عل  ممارسة    حرمانع  من  العقوباد إح  المهنة،الصحفي  ت  ى 
رة  الفق   صحافة، حيث نصت لتي تقع بواسطة اللجرائم اشر ومنها انلجرائم ال  ضهاالأصلية التي فر 

لال بأي خأنه: ) مع عدم الإلنشر السعودي على  واات  مطبوع ( من نظام ال83)  من المادة  الثانية
أو أكثر من  يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة    آخر،ظام  عليها نة أشد ينص  عقوب 

التالية ال  -2  :العقوبات  امإيقاف  عن  والمطخالف  الصحف  جميع  في  عن لكتابة  أو  بوعات، 
 .ا مع ا(همعن ة، أوقنوات الفضائي ال ية من خلالكة الإعلامالمشار 

الشخص الذي  كون  في    حافةهنة الصن مزاولة مبير الحرمان م د تفي إعمال  لعل ة  تكمن او  
ئم أخرى في حالة  ا إلى ارتكاب جر هناك احتمال كبير في عودته    قام بارتكاب الجريمة، قد يكون 

أو  عمله  يمارس  أو  تركه  ذل(2) وظيفته    مهنته  ويخضع  ا،  لتقدير  تقوم  لمحك  حيث  ر  بتقدي كمة 

 
مان من كل  أ( الحر :لية هيات التبعية والتكميالعقوب على أنه: )  ( من قانون الجزاء العماني57ادة )الم  نصت  -1
ة في  منع الإقامج(    .من هذا القانون. ب( المصادرة(  ٥٨في المادة )   عليها  و بعض الحقوق والمزايا المنصوصأ

المكان  ز( إغلاق    .و( إبعاد الأجنبي  .خيصالتر لغاء  إ  –هـ  .زاولة المهنةد( الحرمان من م  .ادهأو ارتي  مكان معين
داء  ليف بأك( التك  .ي( نشر الحكم  .الشرطةتحت مراقبة  ط( الوضع    .اري (  حل الشخص الاعتبح  أو المحل.

   .خدمة عامة
 . 225ص  مرجع سابق،د. سعد صالح الشكطي الجبوري،   -2
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نعه  في مرية  طة تقديكون لها سلطه، ومن ثم ياش مله ومدى خطورة نف المجرم وطبيعة عرو ظ
 .(1) رتكاب الجريمة ثانية من ممارسة عمله بقصد الشك في عودته إلى ا

 ر التدابي)  صريح على  قوبات بشكلقانون الع  فلم ينص ي،  بالمشرع البحرين  ا فيما يتعلقمأ 

الت  تناول  قد   ولكنههذه،    بصيغتهاالإحترازية(   والتكميالعقوبات  بأنهاو   ليةبعية  يبدو  تدابير    ما 

،  التدابير الإحترازيةلاله  من خ  نستخلص العقوبات الفرعية(  احد يحمل اسم )صل و في فرازية  تحا

 لآتي:اك

تنفيذ من انتهاء  دأ  تب  ر سنوات عش  سنة ولا تزيد علىلمدة لا تقل عن    (2)التجريد المدني:  أولا   
تحتسب    ائها،ضنقإ  أو  العقوبة أن  الحرمان،  على  مدة  العتفمن  تنفيذ  كارة  إن  عقوب قوبة  ة  نت 

دانة في  أنه: )للقاضي عند الحكم بالإ( من القانون على  61بناء على نص المادة )  ،(3) حبسال
  ( 53)المادة    نص عليه فيو مزية أو أكثر مما  أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أ   جناية

قضائها  ة أو ان قوبالعية تنفيذ  اه سنوات تبدأ من ن  نة ولا تزيد على عشرن س تقل ع وذلك لمدة لا  
فترة    امتد الحرمان المقضى به إلى  . وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبسآخرسبب  لأي  

  في )على أنه:    من القانون (  63مادة )يرة من النصت الفقرة الأخو   جن(،حكوم عليه بالسموجود ال
د قاضي عنني يأمر الد المد التجري  ةعلى عقوب (4) لجنح  ا القانون في مواد افيهينص    لحالات التي ا
لك من وذ   53نص عليه في المادة  مما  بالإدانة بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية  حكم  ال

الح على  ك يوم  تزيد  ولا  سنة  عن  تقل  لا  ولمدة  نم  من  تبدأ  سنين  تنفيذ ثلاث  أ   هاية  و  العقوبة 
ة قرة السابقفواردة في ال لاوتسري الحدود  ك.  لم ينص على غير ذلا  ر مبب آخنقضائها لأي سا

 ( .الجنح تي ينص فيها القانون على عقوبة العزل في موادت الحالفي ال
 

 . 350ق، ص اعيل عثمان، مرجع سابجيا إسم د.   -1
على   المدني، بنصها  ينال منها التجريد  حقوق والمزايا التي( من قانون العقوبات البحريني ال53ة )المادبي نت    -2

في تولي    الحق  –  1-لحقوق والمزايا الآتية :ه من كل أو بعض اوم علي التجريد المدني هو حرمان المحك أن: ) 
العامةلوظائف والخدماا المتخبا فن ناخبا أو منالحق في أن يكو   –  2.  ت  الحق في أن    –  3العامة.    جالسي 

ناخ اليكون  في  أو منتخبا  والنبا  المهنية  يالص   –  4قابية.  هيئات  إدارة شركة  لاحية لأن  كون عضوا في مجلس 
لها.  ساهمة  م مديرا  خبيرا.    –  5أو  يكون  لأن  لأا  –  6الصلاحية  ألصلاحية  مديرا  يكون  ناشرا  ن  لإحدى و 

  و أجنبية .حمل أوسمة وطنية أ –  8عهد علمي . أو مدرسة دارة ملاحية لتولي إالص  – 7الصحف.  
)نص   -3 المادة  ق54ت  من  العقوبات  (  علانون  المحكومالبحريني  قضاء  هو  الحبس   ( أن:  المدة عليه    ى 

يزيد   دنى عن عشرة أيام ولاحده الأ  قانون. ولا يقلرض طبقا للا في أحد السجون المخصصة لهذا الغالمحكوم به
 ك (.ين ما لم ينص القانون على خلاف ذل ث سنى ثلاقصى علحده الأ

الماد   -4 ) نصت  ال50ة  قانون  من  البحرين(  )عقوبات  أن:  على  والغراي  الحبس  هي  الجنحة  التعقوبات  ي  مة 
 ولا تقل عن سنة(.  ث سنين يد مدته على ثلاالذي لا تز قصى خمسة دنانير والتجريد المدني يجاوز حدها الأ
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تبعية أو تدبير    كون عقوبة أصلية أو عقوبةبحريني قد يلالتشريع ا  في  فالتجريد المدني  
من الباب الأول  الفصل    نصوص   ناء علىة بصليلأمن العقوبات االأصل، يعتبر    رازي، ففياحت

الم  ثلا نون  اق  في(  57( إلى ) 49)  المواد منها  تنظ م   والتي  (1) (صليةبات الأ)في العقو   عنون الث 
يحكم به القاضي ، ف(لتجريد المدني والغرامةجن، الحبس، اسالاعدام، ال)  وهيالعقوبات البحريني،  

ن  و كوي،  خمسة عشر سنة تتجاوز  ث سنوات ولاثلاعن  د  زيلفترة لا ت  في الجنايات   ةعقوبة أصليك
ح كما  يتبع العقوبة الأصلية  بحيث    لسجنبة العقو   تبعية   عقوبة  مدنيالتجريد ال

من  يبدأ  يث  ، ح(2) 
  نص عليه منطوق ن لم يحتى وإ وبة أو انقضائها بأي سبب آخر،  قاية تنفيذ العيوم الحكم حتى نه

جاء   إذ   جنحة،  جناية أو  دانة فيعند الإالقاضي    ر بهيأم  زيا  تدبيرا  احتراون أيضا   د يك، وقالحكم
من    جعلت   ( فإن هذه الصيغةعلى أن ) يأمر( القاضي  ة  ) صيغ  ( 63و  61) دة  الما  في  ص ن

تدبي  المدني  احترازيا  التجريد  ت  را   لا  تكميلية،  القكعقوبة  بأمر  إلا  منقع  في  صراحة  طوق  اضي 
 .الحكم
ينظ   :ثانياا  الصحافم  لم  والقانون  والنشرطباة  م  عة  من  الحرمان  اعقوبة  كملمارسة  عقوبة  هنة 

  ( 53سادسة من المادة )، إذ اكتفت الفقرة اللعقوبات البحرينيقانون ا  يها عل  لم ينص  ضائية، كما  ق
انعدام  باعتبا الم ي صلاحر  نا ة  أو  مديرا  يكون  لأن  عليه  الصحفحكوم  لإحدى  من  وسي  شرا  لة 

الو  التجريد  لمسائل  بينما  منول  يتنا  مدني،  بشك  الحرمان  المهنة  صريح ممارسة  نظ م    هولكن  ،ل 
نص   بموجب  ذلك، و لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات   دةم  (3)العزل من الوظيفةوبة  عق

بس في جريمة من  الح م بنه: ) يجوز عند الحكم على موظف عاأالقانون على    ( من62المادة )

 
  أن:   على  طري الق  العقوبات  قانون   من  ( 57)  المادة   نصت  حيث  قطر  دولة   في  صليةالأ  باتالعقو   وتختلف  -1

 التشغيل  -  5  .الغرامة  -  4  .قتالمؤ   سالحب- 3  .المؤبد  الحبس  -  2  .امالإعد  -  1  :هي  الأصلية  بات)العقو 
  بق ابها طالحكم  ية التي يجوز  كويتي العقوبات الأصللجزاء ال( من قانون ا 57ت المادة )حصر   فيما  الاجتماعي.

في  القانون  ب(  :لهذا  الإعدام.  ج(    أ(  المؤبد.  المؤقت.الحبس  )  ونصت  الحبس  م53المادة  الج(  قانون  زاء ن 
( من  66)صت المادة  (، ون.الغرامة  –ج    .السجن  –ب    .امالإعد  –أ    :ية هيالأصل  العماني على أن: )العقوبات

الحدود   عقوبات  -أ )العقوبات الأصلية هي:  أن:  ة علىالمتحدارات العربية  الإتحادي لدولة الإم  العقوباتقانون  
وا تع  -ب لدية. والقصاص  وهي:عقوبات  المؤبد.  -2 الإعدام.  -1 زيرية،  المؤ   -3 السجن    -4قت.السجن 

  الغرامة. -6الحجز.   -5الحبس.
2-  aw://www.mohamah.net/lhttps 
الاتفق     -3 حيث  الم  مشر عمعه  ) صري،  المادة  قانو 24نصت  من  المصري  (  العقوبات  العقوبات  ن  أن  على 
أولاال هي:  متبعية  الحرمان  علي(  المنصوص  والمزايا  الحقوق  في  ن  الوظائف  ثانيا  .25المادة  ها  من  العزل   )

الثال  .الأميرية وضع  تحتثا(  عليه  المص  .البوليسمراقبة    محكوم  ال  .ادرةرابعا(  اونصت  المادة  من    لأولىفقرة 
 ت المقررة لها(. ومن المرتباسها الوظيفة نفرية هو الحرمان من العزل من وظيفة أمي( من القانون على أن: ) 26)

https://www.mohamah.net/law
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عن سنة    لا تقل  كم عليه بالعزل مدةعاما أن يحكون الجاني فيها موظفا  التي يشترط أن يلجرائم  ا
 ين(.لى ثلاث سن ولا تزيد ع

الحيث  و   الصحافصحفي  أن  قانون  إليه  ذهب  ما  على  والنشر  بناء  والمطبوعات  يأخذ ة 
ى  أو تعد   أهان صحفيا   : )كل منعلى أنه  منه  (34المادة )  إذ جاء نص ،  مف العا م الموظحك

ف بخدمة عامة  و المكلعلى الموظف العام أرة للتعدي  يعاقب بالعقوبات المقر   عليه بسب عمله
المواالمنص في  عليها  منوص  )219)  د  إلى  العقوبات(،  222(  قانون  من  ال(  بفمن  أن  واضح 

ف الجنائية  البحر السياسة  مملكة  حكميي  في  الصحفي  اعتبار  إلى  اتجهت  قد  العا  ن   م الموظف 
مهم  إن  ارباعتب  من  به  يقوم  الا  وخدمة  العام  الصالح  في  تصب   القمجتمعام  وبإعمال    ، ياس ، 

حكم عقوبة العزل من الوظيفة  ،  افةمهنة الصح  ارسةمن مم  لمحكوم عليهحرمان الصحفي ا  أخذ ي
 .في حكمهيأمر بها القاضي التي   ةحترازي الإ بيرالتدا من قبيلوي عد   لعامة،ا

التدبير    بعد ثبوت ادانة المتهم، وقف تنفيذ تنفيذ العقوبة    مر بوقفولا يترتب على الأ،  هذا 
  تنفيذ   وقفأن يأمر أيضا  ب،  لعقوبةيذ اتنف  بوقف  ضي عند الأمريكون للقا ا ، ولكن  تلقائي  الإحترازي 

أمر  أن ي  على النقيض،  كما له،  ة عدا المصادرةيز بير الاحترااد التو   عية والتكميلية  ات التبالعقوب
تد  أي  احتبفرض  المحكوم  رازي بير  أمره   ضد  بالرغم من  تنفيذ    عليه  الجريمة بوقف    العقوبة عن 

ريني على أنه: )للقاضي  قانون العقوبات البح  ( من81)  لنص المادة   ، وذلك وفقادين بهاأالتي  
لعقوبة إذا  تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ الاأو الحبس مدة  امة  ند الحكم في جريمة بالغر ع

  أنه حمل على الاعتقاد بماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يلمحكوم عليه أو  أخلاق اتبين من  
أسباب وقف التنفيذ. وللقاضي أن  ين في الحكم  ن يب . ويجب أيمة جديدةيعود إلى ارتكاب جر لن  

 .(1) المصادرة( اقوبة فرعية عد جعل وقف التنفيذ شاملا أية عي
 

ة  السجن مد بة الغرامة أو  الحكم بعقو ء العماني على أنه: )للمحكمة عند  ( من قانون الجزا71)دة  نص الماو    -1
عليه، أو ماضيه أو  لتنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم  قف اكم بو في الحوات، أن تأمر  ( ثلاث سن٣تقل عن )

ى كان  ارتكاب جريمة، متد إلى  يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعو الجريمة ما  ي ارتكبت فيها  سنه، أو الظروف الت
 عقوبةأو أي  ة على الحكم،  ثار الجزائية المترتباملا الآوقف التنفيذ ش  مة أن تجعل له محل إقامة معلوم .وللمحك

  لحكم ا  عند  محكمة)لل  أنه:  على  ي القطر   العقوبات  نون قا  من  (79)  المادة  ونص  ية أو تكميلية عدا المصادرة(،تبع 
 أخلاق  من  ترأ  إذا  بة،العقو   تنفيذ  بوقف  الحكم  في  تأمر  نأ  بالغرامة  أو  نةس  جاوزت  لا  مدة  بالحبس  جريمة  في
  إلى   يعود  لن  بأنه  الاعتقاد  على  يبعث  ما  يمةالجر   فيها  ارتكب  التي  الظروف  أو  سنه   أو  ماضيه   أو  ه علي  حكومالم

  عدا   نائية،الج  ار الآث  وجميع  فرعية  عقوبة  أي  لا  شام  التنفيذ  وقف  تجعل  أن  ةوللمحكم  أخرى.  ريمةج  ارتكاب
  أنه: )للمحكمة العربية المتحدة على  لإمارات  تحادي لدولة العقوبات الا( من قانون ا83ونص المادة )  درة(،المصا
فيذ الحكم بوقف تن  على سنة أن تأمر فيالحبس مدة لا تزيد  لجريمة بالغرامة غير النسبية أو بفي ا لحكم  عند ا

يبعث على   لظروف التي ارتكب فيها الجريمة مااضيه أو سنه أو اه أو مإذا رأت من أخلاق المحكوم علي  العقوبة
نفيذ شاملا  أية عقوبة فرعية عدا  الت  ل وقفأن تجعدة. وللمحكمة  إلى ارتكاب جريمة جدييعود    لن الاعتقاد بأنه  
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 المطلب الثاني 
 داري ء الإالجزا

تنوع  ، التي تداريةالإت  جزاءاالتختص الإدارة بتوقيع  لبحث  مقارنة في هذا اانين الوفي القو  
إداريةبي  جزاءات  خارج  تن  ن  وهي   ( إدارية  هذ   نطاقظيمية  وجزاءات  البحث(  يقصد  و   ،تأديبيةا 
ذ ت  أديبية التالادارية    لجزاءات با الجزاءات  الاد   الخاصيةت  الك  توقعها  التي  عند العقابية  ارة 

للقو   راد عقابا  ف العامة على الألطاتها  ممارستها لس   ي غ تبيث  ح،  نظمة انيــن والأ لهم على مخالفتهم 
  ، امةخلاق الععن مواجهة الخطر المهدد للأ  فضلا    -  وعيه بن  -الجزاء الاداري  دارة من فرض  الإ

مثل المصادرة    ماليا  قد يكون الجزاء الإداري  لفعل، و ان ارتكاب ذات  زجر المجرم وردع غيره ع 
س  مهنيا    أورامة  والغ الصحيفة  الترخيص   حب مثل  تستواغلاق  ولا  توقأ  الإدارة  طيع،  هذه ن   ع 

 .(1)لها ذلكو خي    قانوني كان هناك نص  لا اذا إالجزاءات 

فضلا     بناء    فإنه  سبق،  ما  التعلى  الجنائية  الجزاءات  قعن  الصحفي  ي  يقع  حت ت د 
قد يتعرض أيضا  ه  ة والنشر، فإنوالطباعبات وقانون الصحافة  طائلتها عند مخالفته لقانون العقو 

إد  جزاءات  فرض  جزاءات   ،(2) ارية  إلى  على  تو   وهي  ال  الصحفيينقع  أصحاب  من  وليس  رأي 
العاملين  الكت   غير  الصحافةاب  الصحفيين  في  على  بحثها  سيتقصر  قد كما    ،سواهم  دون   لذلك 

وعليه  ،  و قد يطال الصحفي بشخصهي، أباعتبارها شخص معنو   اء الإداري الصحيفةالجز   يطال
 : التاليين وكالآتي  فرعينالفي فسوف نبحثهما 

 يفة الصحة على الواقع ةالإداري ات اءالجز  :لفرع الأولا

 الصحفي لى ع لإداري الواقعلجزاء اا :الفرع الثاني

 

 
 

  اية أو )يجوز للمحكمة عند الحكم في جني على أنه:  العقوبات المصر ( من قانون  55ادة )ونص الم  المصادرة(.
ق  عقوبة إذا رأت من أخلا تنفيذ الالحكم بإيقاف    أمر في نفسو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تجنحة بالغرامة أ

عود إلى  الاعتقاد بأنه لن يجريمة ما يبعث على  سنه أو الظروف التي ارتكب فيها ال أو    ماضيه يه أو  المحكوم عل
و   مخالفة إيالقانون.  أسباب  الحكم  في  تبين  أن  اليجب  أن    .تنفيذ قاف  عقوبة ويجوز  شاملا لأية  الإيقاف  يجعل 

 .تبة على الحكم(ية المتر الآثار الجنائ عية ولجميعتب
قاب(، دار الجامعة  )ظاهرة الحد من العلعامة في قانون العقوبات الاداري  ية االنظر محمد،  . امين مصطفى  د  -1

 . 227، ص1996الاسكندرية،،الجديدة للنشر
 . 227ق، ص لجبوري، مرجع سابشكطي ا د. سعد صالح ال -2
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 الفرع الأول 

 الإدارية للصحيفة  الجزاءات 

الإدار ي قص  بالجزاءات  بحر    –ية  د  علاقتها  يجيز    –الصحافة  ية  في  التي  العقوبات  تلك 
في الإدارية  القانون  للسلطة  البلاد  على    بعض  الجزاءو  ،(1) لصحفاتوقيعها  الإدارية تتمثل  ات 

الإل في  ا  نذار،لصحيفة  وإلغاءتعطيل  وت  لصحيفة  الصحيفة،  الجز   رخيص  هذه  اءات   وستناول 
 التالية، وكالآتي:بنود بالبحث في ال

 

 الإنذارأول: 
لناس من عواقب الإقدام على  لغة من مصدر أنذر وهو تحذير يحذر به امشت ق    نذارالإ 

الأعمالع من  ا  مل  وهوأو  عنه،  تو   لتخلف  ية  معنو  ي  عقوبة  لا  مخالفات  فيهاكت اجه  بلفت   فى 
تنب وا  ،(2)النظر البحث هو  بالوزار هاالجرسل من  مكتوب م    يهصطلاحا  في موضوع  ة  ت الإدارية 

المحر ون وزارة الإ ا تكغالبا  مالمختصة )  أو  التحرير  إلى رئيس  المسؤول في الصحيفة علام(    ر 
 .(3) بالمصلحة العامة  ينعكس عليها إضرارا  للقانون  الفةر مخو بنشر أمقيامه وذلك ل

يجوز    نه: )نشر البحريني على أ ( من قانون الصحافة والطباعة وال48) نصت المادة  د  فق 
ت  إذا نشرللوزارة أن  قانون فيه  نذر الصحيفة  أو أحكام  القانون  يخالف أحكام هذا  العقوبات    ا ما 

بعد تبليغه به.    نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر  سئولمأو المحرر ال  وعلى رئيس التحرير
أك دت    حيث ،  ب ما أنذر من أجله(قوبات المقررة في هذا القانون بسبلعك دون توقيع ايحول ذلولا

الإنذارالمادة  هذه   للصحيفة، الإ  على أن صدور  يؤثر    باعتبارها شخص معنوي،  داري  على  لا 
الجريمة   عن ارتكاب   على المسؤولينت المقررة قانونا   قوباععلى توقيع ال  لدعوى الجنائية ولاسير ا

ه الصحيفة  تلق تر نص الإنذار الذي  و ألزمت المادة رئيس التحرير بنش ر،موضوع الإنذا  الصحفية 
 تبليغه به. بعد في أول عدد يصدر  رةمن الوزا
  م أن لوزير الإعلا )  وعات والنشر القطري على أنه:( من قانون المطب94ونصت المادة ) 
ن. ولا يمنع ذلك نو حكام هذا القاالف أيخا  لمطبوعة الصحفية ميس التحرير إذا نشر في اينذر رئ

الجن المحاكمة  المشر من  واتفق  القائية(،  فيع  البحريني  مع  الإنذار  طري  نشر  اري الإد   موضوع 
او  فقررت  الإنذار  اختلف في مكان نشر  )لكنه  ا95لمادة  نشر  القانون  الج( من  يدة ر لإنذار في 

 
 . 100ص بق، و، مرجع ساد. ماجد راغب الحل   -1
 . /https://www.almaany.comعاني الجامع، معجم الم -2
 . 228، ص سابقمرجع كطي الجبوري، د. سعد صالح الش -3
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ه الإنذار إليهالرسمية، وليس في الصحيفة التي و   ر في الجريدة نش ت)ت على أنه:  يث نصح  ا،ج 
ا  خيصه وتعطيلها وإلغاء تر   المطبوعات الصحفية   إصدارقرارات وأحكام وقف  الرسمية الإنذارات و 

 .وإغلاقها(

ار  إنذ   ل من حيث الأص  يوعات والنشر الإماراتن المطبمن قانو  (98حظرت المادة )فيما   
الفقرة الأخيرة    عادت ا  يم، ف(1) ط معينةبضواب  إلا  الإداري،  بالطريقلغائها  إالصحف أو تعطيلها أو  

الوزراء أن   مجلسك الضوابط، فأجازت لفي حال تحقق تل  قدمالمت   استثناء على الحكم  لتورد منها  
ك  الصحيفة  بتعطيل  قرار  المحظو   إداري جزاء  يصدر  المواد  نشر  تشكلعلى  والتي  ة  جريم   رة 

ء بناء على  راوز لمجلس الوز ) يج  :  نهعلى أنصها    ادة فيصحفية، لمدد محددة أوضحتها الم
يد  تز عطيل الصحيفة لمدة لالأحوال المتقدمة بتفي ا   قافة أن يصدر قرارهعرض وزير الإعلام والث

 ة ل الصحيفة لمد لمجلس الوزراء أن ي قرر تعطيعلى سنة وإلغاء ترخيص  الصحيفة، كما يجوز  
ي خاللا   ما  نشرت  إذا  على سنة،  الوارد فيتزيد  الحظر  )لما  ف  ( و  75)  (72( )71( )70واد 

لفقرة السابقة وقف  المشار إليها في ا  حوالرورة القصوى وفي الأ(....، كما يجوز عند الض80)
لما  بهذا زير مع إحاطة مجلس الوزراء عالصحيفة لمدة لا تجاوز أسبوعين بقرار من الو   صدارإ

 ار(.ر الق

 
الماد  -1 )نصت  وال98ة  المطبوعات  قانون  من  الإ(  أنه:  نشر  على  القانون  تحادي  حدود  فى  حرة  )الصحافة 
المساس بالعقيدة    ولهان تدامن شأ  ر الا اذا كانبالطريق الاداري محظو الغاؤها  او تعطيلها أو  ذار الصحف  وان

مواد تسيء الى المرتكزات ولة او نشر  لحة العليا للدم او الاضرار بالمصتحريض ضد نظام الحكالاسلامية او ال
مع المصلحة  تتعارض    ة مصالح اجنبيةعام او خدمالوحدة والاتحاد وتهديد النظام الها وبخاصة مفهوم  ورية لالدست

أي صورة او  ساعدة او فائدة فى  ن اية دولة اجنبية على معونة او ملت مفة حصالصحي  و اذا تبين انالوطنية ا
ت الاسرار لة معادية او افشكار دو مية حصلت بها عليها او نشرت افة حجة او تسي سبب وتحت ايكانت ولا 

ث  احدا  دي الىاد اعلامية تؤ ع ونشرت اخبارا او مو ة للمجتملركائز الاساسيت ما يمس االعامة العسكرية او نشر 
ر  على عرض وزي بناء    -لوزراء  نة ، ويجوز لمجلس البات المصلحة الوطيبلة فى الرأي العام تتنافي مع متطبل

والثقافة   يصدر    -الاعلام  المتققراره  ان  الأحوال  تزيد  فى  لا  لمدة  الصحيفة  بتعطيل  اودمة  سنة  الغاء   على 
ا كترخيص  الوزرالصحيفة  لمجلس  يجوز  تعطما  يقرر  ان  الصء  ما    لمدةحيفة  يل  نشرت  اذا  سنة  على  تزيد  لا 

 قرار التعطيل او الغاء الترخيص ( ولا يخل    80و    75و    72و    71و    70المواد )    لف الحظر الوارد فى يخا
رة القصوي وفى  ند الضرو ية، كما يجوز عيضات المدنولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعو فى محاكمة المسئ  بالحق
اليهالاحوا المشار  ال  فى  تالس  لفقرةا  لا  لمدة  الصحيفة  اصدار  وقف  بقرارابقة  اسبوعين  مع    جاوز  الوزير  من 
 القرار(.  ء علما بهذاة مجلس ا لوزرااحاط
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كجزاء ر  ري على الإنذاالمص  معلاالمجلس الأعلى للا لم ينص قانون تنظيم الاعلام و و  
ا  جزاءات الإدارية فيمماني إلى أي  من الر العون المطبوعات والنشلم يتطرق قان، كما  (1) إداري 

 ذات النهج . ار النظام السعودي علىالصحافة، وس  النشر في علق بالجرائم التي تقع بواسطةيت
 

 تعطيل الصحيفة  اا: نياث
 ( المادة  نظام  36نصت  من  عوالن  ات وع المطب(  السعودي  )للوزارة  لى  شر  عند    -أنه: 

تس   -الإقتضاء   دون  مطبوعة  أي  أي ـا  عويض حب  تضمنت  إذا  ن،  المحظور  الأمور  شرها،  مـن 
م  نظا ل( من ا31وذلك تعزيزا  لنص المادة )  ،هذا النظام(المنصوص عليها في المادة التاسعة من  

قة رئيس مجلس  وافنائية وبعد ملاستث وف الصدور إلا في الظر لا تمنع الصحيفة عن اعلى أنه: ) 
وفالوزراء( فالأصل  السعودي،  للمشر ع  الص  أنه  قا  تعطيل  إلا في  لا يجوز  إداريا   الظروف حيفة 

ح ماهية الظروف الإستثنائية التي يرمي إليها ولم يحددها بشكل دقي  الإستثنائية،   ق ،  ولم يوض 
وافقة عليها من قبل  ص وتستوجب المالوزير المخت  إلى سلطةتقديرها    ها تخضع في  وبالتالي فإن

 س مجلس الوزراء. يرئ
بأن  الباحثة  وإلما  وترى  السعودي  في  نص    نشر ع   ( من  38المادة  المطبوعات  (  نظام 

ن حيث  ية مجزاءات  إدار   جعل منهاالصحفية، إلا أنه  عقوبات للمخالفات    والنشر على مجموعة
لنظام المطبوعات والنشر إلى فات التي تقع  بنظر المخال  آلية توقيعها، ذلك أنه عهد بالإختصاص 

قرة الثالثة من المادة الف  وجاء نص ،  (1)اءات لجز ابتنفيذ هذه  وزارة  التختص بإيقاعها وتقوم  (  2) لجنة

 
ذار الصحف  قد حظرت ان الملغي كانت    1971ور المصري لعام  ( من الدست48دة )ن الماالرغم أوذلك على    -1

لإعلام  الصحافة والطباعة والنشر ووسائل ارية  : )ح   على أناري، حيث نصت  إلغائها بالطريق الإدقفها أو  أو و 
وز استثناء  ر، ويجإلغاؤها بالطريق الإداري محظو   أو وقفها أوظورة وإنذارها  رقابة على الصحف محمكفولة، وال

ة في  ل الإعلام رقابة محددات ووسائالصحف والمطبوعيفرض على    لة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أنفي حا
إلغاء هذا    (، حيث ينطوي  .انون وذلك كله وفقا للق  مة العامة أو أغراض الأمن القومي،لسلاصل بالتي تتالأمور ا

 . ية الصحافةنحو حر  ل هام في توجه المشر ع المصري كم على تحو  الح
  -و أكثر  أ  -كل لجنة ابتدائية  تش  -1: )لسعودي على أنهت والنشر ا( من نظام المطبوعا37نصت المادة )  -2

علام، للنظر  حد المختصين في الإية مستشار نظامي وأه خبرة في الأعمال القضائية، وعضو ر فيتتوافسة من  برئا
رفعها أي  نظر اللجنة إلا في الشكاوي التي يلا ت - 2ردة فيه. ت الواكام هذا النظام وتطبيق العقوبامخالفات أح  في
صفة  ش له  ممن  مخص  إلومصلحة  يحال  ما  أو  الوزيرباشرة،  من  الابتدائية قرار تصدر    -  3  .يها  اللجنة  ات 

لها دعوة من ترى الاستماع إلى اله، ويجوز  ثله، وسماع أقو ة المخالف أو من يمبالأغلبية بعد دعو   بالإجماع أو
) .أقواله المادة  ونصت   )40( أنه:  على  النظام  من  استئ  تشكل -  1(  ملجنة  برئاسة  تتوافر نافية  خبرة   ن  فيه 

مهنهم عن لخبرة العملية لأي  أحد المختصين في الإعلام لا تقل امي و ر نظامستشا  قضائية وعضويةالأعمال ال
لمشار إليها في جنة الابتدائية اات اللالمقدمة من ذوي الشأن على قرار ي التظلمات  ن سنة؛ للنظر فخمس وعشري
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أو حجب محلة  عقوب   ليقرر نهائي    إغلاق  أو  مالمخالفة مؤقت ا  فإن كان  اا،  لمخالفة صحيفة  حل 
بم قرار الإغلاق  تنفيذ  م فيكون  الوزراء،  وافقة رئيس  أو  جلس  إلكترونية  وإن كان محلها صحيفة 

اأفيذ قرار الإغلاق  تن موقع ا ونحو ذلك فيكون   ، الأمر الذي يؤكد  رمن صلاحية الوزيلحجب  و 
ا هذا  كون  إدار على  جزاءا   بعقوبلجزاء،  الحكم   أن  ذلك  قضائية،  يا ،   تصسي ة  مظلة  در  حت 

القضاء وبالتالي لن   الوزر مواف  على شرطقف  يإستقلالية  أبديته من  على    ويؤكد ،  اءقة رئيس  ما 
ل إساءة إلى الدين نت المخالفة تمثذا كا)وإ  دة نفسها على أنه:مانص الفقرة الأخيرة من ال  رأي  

أو ا الدولالإسلامي،  أو بعقوبات يختص  لمساس بمصالح  العليا  القضاءة  اللجنة ، فعبنظرها  لى 
مسبب    -إحالتها   الوز   -بقرار  إلإلى  لرفعها  للنظرير  الملك  النظامية    ى  الإجراءات  اتخاذ  في 

 .لعامة(حقق ا للمصلحة اراه ما ي ملمختصة، أو اتخاذ ا لإقامة الدعوى أمام المحكمة 
ت المادة )و   بقرار من  شر القطري على أنه: )يجوز  نون المطبوعات والن( من قا24نص 

خيصها إذا  ة أو إلغاء تر على سنة واحد زراء تعطيل المطبوعة الصحفية لمدة لا تزيد  الو   مجلس
أو   الوطنية،  المصلحة  تتعارض مع  سياستها  أن  مصالتبثبت  تخدم  أنها  أجدو   حين  أو  لة  نبية، 

دة بأي صورة كانت دون إذن ة أو مساعدة أو فائن أي دولة أو جهة أجنبية على معونتحصل م
يس  م أن ينذر رئ )لوزير الإعلا ( من القانون على أنه:  94كما نصت المادة )  ،م(من وزير الإعلا

ه أحكام  يخالف  ما  الصحفية  المطبوعة  في  نشر  إذا  يمن  ذاالتحرير  ولا  من  ذل  عالقانون.  ك 
 .ية(المحاكمة الجنائ

ظيم  ( من قانون تن3نص المادة )عطيل الصحف، وذلك ب وحظر أيضا القانون المصري ت 
ة وجه، فرض رقاب)يحظر، بأى    المجلس الأعلى للصحافة على أنه:   لام وتنظيم الإعو   الصحافة

أو   مصادرتها،  ويحظر  المصرية،  الإعلام  الصحف ووسائل  إغلاقها(وقعلى  أو  من  و   ،(2)   فها، 
 

قابلة للطعن  غير ائية كون نهبالأغلبية، وتراراتها بالإجماع أو وتصدر ق من هذا النظام،الثلاثين( المادة )السابعة و 
أخر  جهة  أي  القوا  -2ى.  أمام  الوزير  اليصدر  لعمل  المنظمة  الابتداعد  والاستئ لجنتين  وبيان ئية  نافية 

افية دائية والاستئننتين الابتيصدر أمر ملكي بتأليف اللج  -  3  .مارد في هذا النظاا هو و اختصاصاتهما وفق م
اللجنتين ث  تهم.مكافآالأمر  ما، وتحدد في  مية رئيسيهما وأعضائهوتس لاث سنوات قابلة  وتكون مدة العضوية في 

 تجديد(. لل
بها متابعة  هي الجهة المنوط لوزارةت والنشر السعودي على أن: )  ا ام المطبوعا( من نظ45ادة ) نصت الم -1

 كامه(.الفه وفق ا لأحاءلة من يختنفيذ هذا النظام ومس
محددة    استثناء فرض رقابة  حكم الفقرة الأولى كالآتي: )ويجوزاء لاستثنمادة،  الثانية من الفيما أوردت الفقرة    -2

نسخ الصحيفة  صدر قرار ا بضبط  ى أن ي. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلعبئة العامةن الحرب أو التعليها فى زم
ونى  لكتر وقع إ، أو م يفة إلكترونيةفى حالة نشرها فى صح  الرقابة   خالفة لتعليماتالمادة الم الورقية أوحذف أوحجب  

الالإعلامية، ولذوى    أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة  مة القضاء  لك أمام محكقرار الصادر بذالشأن الطعن على 
 الإداري(.
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قد جاء متوافقا  مع نص المادة المادة    هذهستثناء الذي أورده نص الفقرة الثانية من الواضح بأن الإ
 تور المصري من الدس 71

ية والمالية التى عهد  بير الإدار ت والتداالجزاءا( منه،  94م بموجب المادة )ونظ    ه قد عاد انرغم  
للاعلامللمج الأعلى  المؤسسات  توقب   لس  على  والمؤسسات  يعها  القو الصحفية  مية  الصحفية 

العامة   والمؤسسات الإعلامية  أحكفي  والمؤسسات الإعلامية  و حال مخالفة  القانون،  ت إجراءاام 
قررت  ،  منهاتظلم  ال )اإذ  المادة  من  الثالثة  من  94لفقرة  أ القانون  (  نشر  المادة  )منع  بث  و 

لفت  بصفة  الإعلامية  أو  محددة  الإدائمةرة  الجزاءات  كأحد  يقررها(  التي  الأع  دارية  لى  المجلس 
 . للاعلام

ينظمو     جزاءالبحريني موضوع تعطيل الصحف ك الطباعة والنشر  افة و الصحقانون    لم 
( على  85)ت المادة  حيث نصكجزاء جنائي،  مها  نظ  ، وإنما  (1) جريمة صحفيةعلى ارتكاب    إداري 

بالعقوبامع عدم الإخ)  أنه: المنصوص  لال  القان  عليهات  قانون آخرفي هذا  أو أي  ، يجوز  ون 
ال بتعطيل  تجاوز  الحكم  لا  مدة  إلسنة  صحيفة  إذاأو  ترخيصها  مصالح    غاء  تخدم  أنها  ثبت 

و إذا تبين  حرين أ لوطنية لمملكة الباستها تتعارض مع المصلحة ائة أجنبية أو أن سيو هي أ   دولة
مساعدة أو فائدة ة أو  هة أجنبية على معوندولة أو ج  وزارة من أيةأنها حصلت بغير إذن من ال

، (2)(86)المادة    كموعززت هذا الح  ،سمية(أو تي سبب وتحت أي حجة  في أية صورة كانت ولأ
قت شكل مؤ اف صدور الصحيفة بسلطة الأمر بايق  المحاكمة   أثناء التحقيق أو  يلقاضكما منح ل

سباب التي وردت للا  جني عليه، وذلكامة أو المالنيابة الع  على تقديرها لذلك أو بطلب من  بناء
ى طلب وبناء عل  ،يق أو المحاكمةالتحقناء  محكمة أثللأنه: )ب  ىالذي قض(  78المادة )  نص   في

العام أالنيابة  المة،  طلب  على  بناء  عليهو  بإيقاف  جني  تأمر  أن  مؤق،  الصحيفة  إذا ت صدور  ا 
يعتبر نشره جريمة تنشرت ما  أ ، ولها من  نفسها  تقرر هذالقاء  إذا رأت ف  ن  ي استمرار الإيقاف 

 
وتداول  ف اصدار  وق   2017يونيو    4بتاريخ    م كانت قد أصدرت قرارا  إدارايا  ة الثقافة والاعلا ن وزار رغم أ    -1

ا  الوسط  لاشعار  لبحرينية حتى  صحيفة  ي مخالآخر  القانون وتكرار نشر وبث ما  بالمجتمفتها  الفرقة  ع ويؤثر ثير 
(  2017يران  يونيو/ حز   4حد )يوم الاخرى، وذلك لنشرها مقال في عدد  بالدول الأ  مملكة البحرين  على علاقات
 قة. ية الشقيدى الدول العرباساءة لإح والمتضمن  19في الصفحة  

 ewshttp://www.alwasatnews.com/n.. 
أو ألغي  صحيفة  إذا عطلت ال لبحريني على أنه: ) عة والنشر ا الصحافة والطبا( من قانون  86ادة ) نصت الم   -2

ا ترخيصها   في  ذلك  رغم  واستمرت  قضائي،  باسمبحكم  آخرلظهور  باسم  أو  يعاقب  ها  ورئيس ،  له  المرخص 
المحرر  تحرر  أو  االمسئو ها  و  الناشر  لطابل  و  وجد    –ع  مدة  –إن  أش  بالحبس  ستة  على  وبغرامة لاتزيد  هر 

 (. . وبتين معاار أو بالعقخمسة الآف دين لاتجاوز

http://www.alwasatnews.com/news
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الد  الأمن  يهدد  ما  الصحيفة  يتطر ،  (اخليصدور  لم  الفيما  لتعطيل  قانون ق  الصحف    الكويتي 
 . منه (1)  (27في نص المادة )رده كعقوبة جنائية د أو كجزاء إداري وإن كان ق

 

   الصحيفةرخيص ت إلغاء ثالثاا: 
نصت عليها    شد  الإجراءات التي، أقسى وأ كجزاء إداري   ي شكل إلغاء ترخيص الصحيفة   

عقوبة    عادلي    لوجودها، فهو  رئيسيب الباعتباره هو العص  شرقوانين الصحافة والمطبوعات والن
على  طورة  جراءات الإدارية خوجودها، ويعتبر من أشد الإها لكيان الصيحفة و نهائنظرا لإ  ،الإعدام

ل عادة في  مجلس المختصة والتي تتمثالإدارية  ار من الجهة  ، ويصدر هذا القر (2) حر ية الصحافة
 دى الدولة. ماه لب مسر المختص بحسو الوزيالوزراء أو وزير الإعلام أ 

ت المادة )يه،  وعل  طري على أنه: )يجوز بقرار  مطبوعات والنشر القون ال( من قان24نص 
صها  لغاء ترخية واحدة أو إالمطبوعة الصحفية لمدة لا تزيد على سنعطيل  من مجلس الوزراء ت

أو  بية،  أجن  نها تخدم مصالح دولةستها تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو تبين أإذا ثبت أن سيا
صورة كانت دون إذن   ساعدة أو فائدة بأيأو م  ولة أو جهة أجنبية على معونةتحصل من أي د 

 (.ر الإعلاممن وزي
خيص الصحف إلغاء تر   شر الإماراتيمن قانون المطبوعات والن (98المادة )  حظرت   فيما 
ترخيص  لغاء  ر بإالوزراء أن يصدر قرا، ولكنها أجازت لمجلس  من حيث الأصل  الإداري بالطريق  

إداري على نشر  الصحيفة ك  المو جزاء  البعض    والمتمثلة جريمة صحفية،    واعتبرها  حظرها  تياد 
تد   في يمس   مواد  تحر   اولهانشر  على  تنطوي  او  الاسلامية  ابالعقيدة  نظام  ضد  او  يض  لحكم 

العلإ بالمصلحة  المرتكزات  ضرار  الى  تسيء  مواد  نشر  او  للدولة  وبيا  للدولة  ص  الأخ الدستورية 

 
المادة     -1 المطبوعا( م27) نصت  قانون  عد ن  أنه: )مع  الكويتي على  أشد  م الإخلال  ت والنشر  بأي عقوبة 

حظر في  إذا نشر في الصحيفة ما    -1لمؤلف:  أو امقال  اتب اليس التحرير وكا قانون آخر يعاقب رئينص عليه
رين ألف  عن عش  ل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيدغرامة لا تقوز سنة واحدة و بالحبس مدة لا تجا   (19المادة )
 تقل عن ( بالغرامة التي لا20)المادة    حيفة ما حظر فينشر في الصإذا    -2و بإحدى هاتين العقوبتين.  دينار، أ

دينار.    ولا  دينارآلاف    خمسة ألف  عشرين  على  مإذ  -3تزيد  الصحيفة  في  نشر  )ا  المادة  في  حظر  (  21ا 
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن   -4ة آلاف دينار.  لى عشر ن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عتي لا تقل عبالغرامة ال

و أ دينار  ثلالف  على  تزيد  آلافلا  لأ  ثة  أخرى  مخالفة  كل  ا عن  الفصل  هذلثاني  حكام  المن  ويجوز  ا  قانون. 
الترخيص أو ت ابقة أن تأمر بإلغا أي من الحالات الس  للمحكمة الجزائية في ة مدة لا تزيد على  عطيل الصحيفء 

عة ق المطبإعدامها و إغلا  بت عليها وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثالعدد المنشور و   مصادرةسنة واحدة و 
 ع(.المستخدمة في الطب

 . 234لجبوري، مرجع سابق، ص طي االشك د صالحد. سع  -2
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اجنبية تتعارض مع  عام او خدمة مصالح  ال  امللنظ  أو تنطوي على تهديد حاد  وم الوحدة والاتمفه
اعدة  معونة او مس  الصحيفة حصلت من اية دولة اجنبية على  ين انالوطنية او اذا تبالمصلحة  

ف اواو  صورة  أي  فى  حصلت   ائدة  تسمية  او  حجة  اية  وتحت  سبب  ولاي  او  بها عليه  كانت  ا 
لاساسية  ت ما يمس الركائز او نشر سرار العامة العسكرية ات الأة معادية او أفشر دولافكانشرت  

اخ  ،للمجتمع اعلاونشرت  مواد  او  تبارا  تمية  العام  الرأي  فى  بلبلة  احداث  الى  مع  ؤدي  تنافي 
س الوزراء يجوز لمجلفي ظل تحقق هذه المحظورات    فإنه    ، وعليهلحة الوطينةلبات المصمتط

  لا   تعطيل الصحيفة لمدةوال بة أن يصدر قراره في هذه الأحالإعلام والثقافوزير  عرض  بناء على 
 ترخيصها.تزيد على سنة و إلغاء  

 تراخيص   إلغاءباب  ر الكويتي أسمن قانون المطبوعات والنش  (1)   (14ة )  الماد أوردت  و  
( 15)  لمادةأن ا  بليص كجزاء إداري،  القانون، ولكنه لم يقرر عقوبة إلغاء الترخ  الصحف بحكم

حيث نصت على أنه:    ،بموجب حكم قضائي  إلا  فحظرت إلغاء ترخيص الصحن قد   من القانو 
عدم   الماد )مع  بنص  السالإخلال  إة  صحيفة  أية  ترخيص  إلغاء  يجوز  لا  حكم ابقة  بموجب    لا 
لأمور المستعجلة  تصة. ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي ادر من المحكمة المخنهائي صا

قتا لمدة اف صدور الصحيفة مؤ بإيق   ن النيابة العامة إصدار قراروبناء على طلب مرورة  الض  عند 
خيص  جوز إلغاء تر (، وعليه فإنه لا يلتحقيق أو المحاكمةناء اقابلة للتجديد أث  لا تجاوز أسبوعين

 ي كجزاء إدراي.في التشريع الكويت  الصحف
الصحافة  قانون  ينظم  لم  ال  كما  والنشر  مو بحريوالطباعة  إجازة ني  إلغاء  الصحف   ضوع 

وهي في    ل معينةفي أحوا  ظ مها كجزاء جنائييمة صحفية، وإنما ن اب جر كجزاء إداري على ارتك
  حال تعارض سياستها   بية أو فيأو هيئة أجن   أن الصحيفة تعمل لخدمة مصالح دولةوت  لة ثبحا

دولة الوزارة من أية  ن من  ر إذ تبين أنها حصلت بغي  مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا
تحت أي حجة أية صورة كانت ولأي سبب و   مساعدة أو فائدة فية أو  أو جهة أجنبية على معون

 
ء الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاأنه: )دون  شر الكويتي علىنون المطبوعات والن( من قا14المادة ) نصت -1

القانون،  تضمن فها هذا  القانون  الصحف بحكم  الأحوال  تلغى تراخيص  الصحيفة عن  ا توقفت  إذ  -1التالية:  ي 
ر لما عداها.  ة اليومية وستة أشهلمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيف  ختصةة المالوزار ير عذر تقبله  الصدور بغ

إذا توفي    -3سبب من الأسباب.  ة لأي  اعتبارية وزالت صفتها القانونيرخيص شخصية  ا كان صاحب التإذ  -2
  وافقةوبعد متاريخ الوفاة  ثة خلال ستة أشهر من  يقم الور رعي أو إذا لم  له وراث ش  صاحب الترخيص ولم يكن

( من هذا  10اء في المادة )آخر مع مراعاة ما جئهم أو إسم أي شخص  زير المختص بنقل الترخيص إلى أسماالو 
التر   -4القانون.   أيإذا فقد صاحب  المادة )ا من الشروط الواخيص  القانو 10ردة في  لاغ ن. ويجب إب( من هذا 

الشأن الحبإلغاء    صاحب  أي من  في  إالترخيص  المشار  غليها.  الات  اوفي  إلغاء  ير  يجوز  السابقة لا  لحالات 
 طلب صاحب الترخيص(. أو بناء علىمحكمة المختصة م نهائي صادر من اليص الصحيفة إلا بحكترخ
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حيفة فضلا  عن  ترخيص الصحكم  بإلغاء  إذ في هذه الأحوال يجوز للمحكمة  أن ت،   يةأو تسم
 .(1) ( 85)دة الما لنص  نون آخر، وذلك وفقا  وبات المنصوص عليها في قانون الصحافة أو قاالعق

لغاء جهة المختصة بإصدار قرار إبيعة القرار وفي الفي ط  اختلفت القوانين المقارنة قد  و  
مارات  لدولة الإ  شرع الإتحاديت الأسباب المنصوص عليها، فقد جعل المة لذاترخيص الصحيف

لوزراء جلس اعن م زاءا  إداريا  يصدر  تحدة والمشرع القطري إلغاء ترخيص الصحيفة جالعربية الم
حكم   بصدور  لا يصدر ولا ي نف ذ  إلا    يني جزاءا  جنائيا  البحر ه المشر ع الكويتي والمشر ع  فيما جعل

 لمحكمة المختصة.من ا نهائي
تنظو   قانون  يتطرق  و لم  الصحافة  الميم  للصحافةتنظيم  الأعلى  صراحة    جلس  المصري 

  منه،  (2) (106) حكم نص المادة    لا في ئي إاء إداري أو حتى جناإلغاء ترخيص الصحيفة كجز   إلى
ون  القان، كما تطرق  لصحفيةبه وليس ارتكاب الجرائم ا  بيعة النشاط المرخص لفة ط والمتعلق بمخا

ة الثانية من  ك في سياق نص الفقر نظر، وذل  لي بأنه محل   لفكرة إلغاء الترخيص في موضع، يبدو 
لعربية أو إدارتها  ى جمهورية مصر انية فكترو يجوز تأسيس مواقع إل( منه على أنه: )لا 6المادة )

إدارة   إل  مكاتب أو  لمواقع  فروع  الجمأو  خارج  من  تعمل  الحكترونية  بعد  إلا  عهورية  لى  صول 
ومع عدم    ضعها فى هذا الشأن.وط التى يلضوابط والشر ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق ا

المقر  الجنائية  بالعقوبات  فالاخلال  الأعلى  للمجلس  حارة،  مخى  تقد لة  مما  أى  اتخاذ الفة  م 
ب اللازمة  فيالإجراءات  أما  الترخيص  إلغاء  حجبهها  أو  الموقع  نشاط  وقف  عدم    و  حالة  فى 

ة  شاء مواقع الكتروني ا تحظر إنولى نجد بأنهى ترخيص سارى(، رجوعا  إلى الفقرة الأول علالحص
ر يص، الذي لم يصد الترخغاء  ة الثانية لتقضي بإلإلا بعد الحصول على ترخيص، ثم جاءت الفقر 

ف سيتم إلغاء صياغة نص هذه المادة، فكي   والذي كان سببا  فيولى  أصلا  وفقا  لنص الفقرة الأ
 .!؟ص بدون ترخي تم تأسيسهيصدر أصلا  لموقع ص لم  ترخي

 
ي قانون  ا القانون أو أليها في هذعدم الإخلال بالعقوبات المنصوص ع  مع)  ( على أنه: 85) مادة  نصت ال  -1

أو     دم مصالح دولةأو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخسنة  جاوز  ة لا تيل الصحيفة مدآخر، يجوز الحكم بتعط
إذن أنها حصلت بغير    ا تبينالوطنية لمملكة البحرين أو إذ  مع المصلحة  سياستها تتعارضهيئة أجنبية أو أن  

تحت نت ولأي سبب و فائدة في أية صورة كااعدة أو  لى معونة أو مسة أجنبية عمن الوزارة من أية دولة أو جه
 (. سميةأو تحجة  أي
2-   ( المادة  قا 106نصت  من  الصحافة  (  تنظيم  الأعنون  المجلس  الموتنظيم  للصحافة  أنه لى  على  :  صري 

نيه ولا تزيد عن مليون جالموقع الإلكتروني بغرامة لا تقل  ة الإعلامية، أو  المؤسس)تعاقب الوسيلة الصحفية، أو  
مليونع حق  لى  في  ثبت  إذا  جنيه  الي  مخالفة  اها  بإلغابه    لمرخصنشاط  ذلك  عن  فضلا   المحكمة  ء وتقضي 

 لموقع(. الترخيص أو حجب ا
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ني  العما  نشر السعودي وقانون المطبوعات والنشرنظام المطبوعات واللا كل من  خفيما   
فية، وإن الصح  في حال قيام الجريمة  ء إداري يص الصحيفة كجزاء ترخإلغانص يتعلق ب  من أي

خيص إداريا  بموجب نص المادة التر   سلطة سحب أو إلغاءم السعودي قد منح الوزارة  كان النظا 
من  29) المطبوع(  والنشرنظام  )للوزارة  ات  أنه:  على   على  الموافقة  إلغاء  أو  الترخيص  سحب 

تان  ها سنم يتم الإصدار خلال مدة أقصاإذا ل  -1تيتين:  ن الآالتي الصحيفة في إحدى الحإصدار  
 ،  نة(على س ر مدة متصلة تزيد إذا توقف الإصدا -2 ترخيص،من الإبلاغ بال

 

 الفرع الثاني 
  رية للصحفيالجزاءات الإدا

تأديبية قررها    ، هناك جزاءات ية التي قد تقع على الصحيفةلى الجزاءات الإدار بالإضافة إ 
اءات وهي جز ،  اعة والنشرلطبالفته لأحكام قانون الصحافة وامخلصحفي في حال  ا  علىنون  القا

الانون قالقررها   في  تح،  منه  الخامس  عنوان فصل  توقيعها   ت  سلطة  ومنح  الصحفي(،    )تأديب 
جم  إلى  الصحفيي عليه  البحرينيا  قانون   أنذلك  ،  (1) نعية  والنشر  والطباعة  اع  لصحافة  تبر  قد 

قررت معاقبة تي  اله، و من  (2)(34نص  المادة )  نكما يت ضح مام،  ف العلموظالصحفي في حكم ا
ي على  بالعقوبات المقررة للتعد    ب عمله،و تعديا  عليه بسب ينطوي على إهانة للصحفي أ  كل فعل

 دمة عامة،   الم كلف بخ وظف العام أوالم
  يامه بأي فعل أو لك بقوذ ة  ية أومخالفة  تأديبيأنه في حال ارتكاب الصحفي لجريمة  تأديب فوعليه  

علي نص   لما  بالمخالفة  اإمتناع  القانون  ه  أو  الدستور  بالواجب  إخلالا   المفروض  وي شك ل  لمهني 
 .(3)الصحفي  اق شرف العملرض مع قيم وآداب ممارسة المهنة وميث ه ويتعاعلي

 
 أنه: والنشر العماني على  ( من قانون المطبوعات  66ولى من المادة )ونصت الفقرة الأ 

لمسائل المتصلة  هذا القانون كافة افي  عن الإختصاصات المنصوص عليها   لى اللجنة فضلا  تتو )
م  ئهم لواجباته حفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداعمل الصوالخاصة بحماية البالصحفيين  

 
ل بالحق في مع عدم الإخلا: )لى أنهفة والطباعة والنشر البحريني عقانون الصحا( من  65)  مادة  ال  تنص    -1

ص ي تختين التجمعية الصحفي  الشكوى ضد الصحفي إلىالتقدم بة, لذوي الشأن  أو المدني  إقامة الدعوى الجنائية
 صحتها(.  ئل الكافية على أكد من توافر الدلاعية بحث الشكوى للتدها بتأديب الصحفيين، وتتولى الجموح
بات  اقب بالعقو صحفيا  أو تعدى عليه بسبب عمله يعنه: )كل من أهان على أ ( من القانون 34المادة ) تنص   -2

(  222( إلى ) 219في المواد من )  ليهاصوص عه المنكلف بخدمة عامالموظف العام أو الم  تعدي علىالمقررة لل
 سب الأحوال(. العقوبات بح قانون  من
 . 196، ص رجع سابقممي حجازي،  عبدالفتاح بيو   د. -3
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مخالفتهم    ومحاسبتهم حالة  القانون  في  هذا  في  عليها  المنصوص  الشرف  لواجباتهم  ميثاق  أو 
الوتكو   لامي الإع للجنة سلطة  المناسبة طبقن  العقوبات  القانون، ا لأبت وفرض  وذلك   حكام هذا 

وس المخالف  دعوة  تع بعد  ولا  أقواله  قرا ماع  عليها  تبر  التصديق  بعد  إلا  نافذة  وزير  راتها  من 
فيما  لام(الإع الم  لم،  قانون  اينظ م  الإمارات  لدولة  الإتحادي  والنشر  المتحدة ولا طبوعات  لعربية 
 إداريا.  حفيلنظام السعودي عملية تأديب الصلا القطري ولا ايتي و الكو 

هذا    )وفي  المادة  نصت  من18الصدد،  الصح  (  تنظيم  والقانون  الأعلى  افة  مجلس 
أنه على  المصري  الإللصحافة  عدم  )مع  بالمس:  للخلال  القانونية  للوسيلة  ئولية  أو  صحيفة 

الإ للموقع  أو  الالإعلامية  ي ساءل  ا  صحفىلكترونى،  تأديبي  أو  أخل  لإعلامى  إذا  نقابته  أمام  ا 
هته  بواجبا فى  عليها  الالمنصوص  ميثاق  فى  أو  القانون  وفق اذا  المهنى،  م  للأحكا   شرف 

النقابة،   قانون  عليها فى  الإالمنصوص  دون  الوذلك  بحق  الصحفية والإخلال  علامية  مؤسسات 
 ها(.ين بلة التأديبية للعاملفى تطبيق اللوائح المنظمة للمساء

ن القوانين المقارنة  الوحيد ضم   التشريع  ني،لصحافة والطباعة والنشر البحري قانون ا  وي عد   
لجزاءات  صحفي، وحدد اد تقديم شكوى حول وقوع مخالفة من التبعة عنرسم الإجراءات المالذي  

التطب الت المادةيق،  أديبية واجبة  القانون   (65)  وذلك في نص  الذكرا  من  ءات  لجزا، وهذه الآنفة 
ها في  ، وسنتناولالقانون   ت تأديبية نص عليهااءااعها على الصحفي بعد اتخاذ إجر لإدارية يتم إيق ا
 كالآتي: لبندين التاليين و ا

 ضد الصحفي  أولا : إجراءات نظر الشكوى المقدمة
 اءات التأديبية  انيا : الجز ث

 لثا : الطعن في الجزاء التأديبي ثا
 

 الصحفي مة ضدلمقدا نظر الشكوى جراءات  اأول: 
يني على أنه: ) تندب بوعات والنشر البحر لمط( من قانون الصحافة وا66مادة )نصت ال 

أعضائهاالجمع بين  من  يق  ية  الصحفيو من  ضد  الشكوى  في  بالتحقيق  علم  م ،  ينتهي  أن  ن  ى 
  ق مدة التحقيق يستغر   من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا رأى أن لال خمسة عشر يوما  التحقيق خ

الجمعية في  ل أستأطو  ا،   ذلأذن  بتوجيه الإ،  وى لشكفإذا ثبت صحة ما جاء في  إلى  قام  تهام 
عضوية  يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء و   اسة قاض لى لجنة تأديب برئإحالته إالصحفي و 

الثلاثة   جمعية  تمن  الجمصحفيين  الوزارةرشحهم  يمثل  وعضو  المعية  يتولى  أن  على  حقق  ، 
ءات عملها قرار من  جراتحديد إويصدر بتشكيل اللجنة و   اللجنة،  ام أمامالإتهشرة  المشار إليه مبا

 .الوزير(
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 ثبوت ع الصحفي إلى أن يتم التحقق من تحقيق م مادة خطوات سير الحيث رسمت هذه ال 
 :  وهي كالآتي الشكوى بحقه

 . حة الشكوى حفيين من توافر الدلائل التي تشير إلى  صتتحقق جمعية الص .1
 . هامعية للتحقيق في موضوعضو من أعضاء الجإلى ع  كوى تحيل الش .2
 ليهلشكوى إمن تاريخ إحالة ا  خمسة عشر يوما  مدةالتحقيق    عضو القائم بعمليةال  يمهل .3

منه التحللإنتهاء  أن  فإذا رأى  م،  يستغرق  أستقيق  الجمعية  دة أطول  تمد أذن  فترة  في  يد 
 التحقيق. 

ثبوت  .4 حال  جاء  في  ما  الشكوى،    صحة  ال في  للتحقيقالمن   صحفييقوم  جيه  بتو   تدب 
 إلى لجنة تأديب.ته الصحفي و إحال  الإتهام إلى

الصحفيين  ت   .5 تأديب  لجنة  يرشحه  شك ل  قاض  البرئاسة  للقضاء رئيس  الأعلى  مجلس 
وزارة الاعلام على  الجمعية وعضو يمثل  يين ترشحهم  جمعية الصحف  وعضوية ثلاثة من

 من الوزير. قرار  لها و تحديد إجراءات عم أن يصدر بتشكيل اللجنة
 . ام اللجنة مباشرة الإتهام أم ليةعم الصحفي الذي تولى التحقيق ىيتول .6
ا .7 ثبوت  حال  الصحفي،في  على  ا  لتهمة  ا تتخذ  الجزاءات  أحد  بتوقيع  قرارها  لتي  للجنة 

القانون، وتب67ا المادة )نصت عليه  ة  جمعي للجنة قرارها إلى كل من الوزير و لغ ا( من 
 . يخ صدورهن تار وع م الصحفيين خلال أسب

 

 : الجزاءات التأديبية اا ثاني
اعة  ة والطب( من قانون الصحاف67المادة )ي ما نصت عليه   جزاءات التأديبية فال  تتمثل 

 وهي كالآتي :والنشر البحريني 
 يب لتأنا .1
 ارالإنذ  .2
 ة لا تجاوز شهرا  واحدا  مزاولة المهنة لمد  من المنع .3
 هر تة أشوز سالمهنة لمدة لا تجا  المنع من مزاولة .4

 

 طعن في الجزاء التأديبي ثالثاا: ال
قانو 67لمادة )ت اوأجاز   قرار   بعد صدور  ،للصحفي  ن الصحافة والطباعة والنشر( من 

كمة الكبرى بإدانته، أمام المحن اللجنة  م  لقرار الصادرن لجنة تأديب الصحفيين، الطعن على ام
وزير وجمعية  كل من ال   لجنة قرارها إلىلغ الوتب)خيرة منها على أنه:  وذلك بنص الفقرة الأالمدنية،  
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انة  ر بالإد على القرار الصاد   صدوره, ويجوز للصحفي الطعن من تاريخ    ل أسبوعخلا  الصحفيين
ص تاريخ  من  يوما   عشر  خمسة  الخلال  أمام  الكبر دوره  المدنيةمحكمة  ظا(ى  ومن  النص  ،  هر 

 لطعن هو حكم نهائي. في موضوع ا ةيتضح بأن حكم المحكم
 

نين المقارنة  ون الوحيد من القواقانالطباعة والنشر البحريني هو القانون الصحافة و   عد  وي   
ن تضمنت  بالذي  تتعلق  مواد  ع صوصه  يعنيتوقيع  ولا  الصحفي،  على  تأديبية  أن   قوبات  ذلك 

كام الموضوعية  ، بل أنها لم تجعله حكما  من الأحالصحفي  تأديب رنة قد أغفلت  ريعات المقاالتش
 .يهابوعات والنشر لد المط انيني قو ف

بالذكر  ا  بأن  جدير  رقم  لصحقانون  المصري  نظ    )الملغي(    1996لسنة    96افة  م  قد 
انون تنظيم  يما اكتفى قالتأديبية، ف صل الرابع منه، دون تحديد الجزاءات  في الف  تأديب الصحفيين 

رقم    الصحافة للصحافة  الأعلى  المجلس  على  ،2018سنة  ل  180وتنظيم  يب تأد   بالنص 
الماد ال في  )صحفيين  رقم  )م18ة  بأنه:  قضت  والتي  ع(  بالمسئو ع  الإخلال  القانونية  دم  لية 

عليها   باته المنصوص تأديبيا  أمام نقابته إذا أخل  بواجعلامي  ساءل الصحفي أو الإللصحيفة، ي  
ه في  في  أو  القانون،  المنصذا  للأحكام  وفقا   المهني،  الشرف  قانون  ميثاق  في  عليها  وص 

بة الصحفيين  بشأن إنشاء نقا   1970ة  ( لسن76فقد نظم القانون رقم )  . (، وبناء عليهبة...لنقاا
نص تأديالمصريين   بموجب  الصحفي  تتمثل77)  المادة  ب  عقوبات  أربع  وقررت  منه،  في    ( 

بم  الإنذار، عشرين  الغرامة  يتجاوز  لا  والإعانات،ا  المعاشات  لصندوق  وتدفع  من   جنيها   المنع 
  ترتب على شطب الإسم  ي شطب الإسم من جدول النقابة، ولا لا تتجاوز سنة و مدة    مهنة مزاولة ال
م المساسنهائيا   الجدول  المستحق،  ن  م  بالمعاش  تلعبه  ولعل  الذي  الدور  إلى  ذلك    ات بالنقا رد  
جمهورية  المهنية   العربيةفي  فيما  مصر  مه ،  نقابات  من  التعاون  مجلس  دول  تخلو  نية  تكاد 

على منع    رتب ، ويتمختلفوأثر  ولكليهما دور    بتأسيس جميعات،  كتفي  ن وتوبالأخص للصحفيي
لا يجوز له القيام بأي عمل  غلين، و لى جدول غير المشتمزاولة المهنة نقل اسمه إ  الصحفي من

وي شطب اسمه نهائيا  من الجدول إذا  فة عارضة أو مؤقتة  كان ذلك بص  الصحافة ولو   من أعمال
 .(1) ( من قانون نقابة الصحفيين78) فقا  لنص المادةمنع و ة الالصحفي مهنته في فتر زاول 

 
 
 
 

 
 . 126ص  ، شر، بدون تاريخبدون دار ن فة والنشر وفقا  لأحدث القوانين،ميد، جرائم الصحاعبدالحد. محمد   -1
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 المبحث الثاني 

 يمة الصحفية الآثار الجرائية في الجر 

تصة التي تمتلك لجهة المخالعامة( هي ااعد العامة بأن جهة التحقيق )النيابة  القو   تقضي 
الحق   لعامة ولاية علىابة اللني رها الأمين عليها، فق قانونا  في تحريك الدعوى الجنائية باعتبا الح

ها جزائية أو عدم رفعهي من يتولى رفع الدعوى اليابة عن المجتمع، و ئية ن العام في الدعوى الجنا
لقيود معائية هو عالدعوى الجن  فظ الأوراق أو حفظ التحقيق، فالأصل فيوح ،  ينة دم خضوعها 

القاعدة القانون قد خرج على هذه  وط وى الجنائية لشر الدعابعض  حينما أخضع مباشرة    ولكن  
الطلب، الإذن، أمروالش  معينة منها  بذلك  بي  كوى، وجعل  الجنائية  الدعوى  د جهة أخرى تحريك 

العام  على حر ية الإدعاء  ضع قيدا   قد و   ون بذلكويك( 1)  هة التحقيق ) النيابة العامة(بيد جوليست  
 قيد.ذا ارتفع هذا الإ إلائية وز رفع الدعوى الجنافلا يج(، 2) في تحريك الدعوى الجزائية

خروجا    حافة بعض الإجراءات الخاصةالي تقع بواسطة الصرائم  يتطل ب المشر ع في الج 
القوا  العلى  المحاكمعد  ومراحل  التحقيق  مراحل  في  مدى  عامة  منها  توقي ة،  الصحفي،  جواز  ف 

الإ سرعةاسلوب  موضوع  التحقيق،  أثناء  المت بع  ا  ستجواب  القضايا  في  و لصحفالفصل  أخيرا   ية، 
ود إلى مطلبين يناقش الأول قيالمبحث تم تقسيمه    ن هذا، وعليه فإ(3) المختصة بنظرها المحكمة  

ا الدعوى  المطلب لجنائتحريك  ويناقش  الصحفية،  الجريمة  في  اجرا  ية  التحالثاني  في  قءات  يق 
 فية، كالآتي: الجريمة الصح

 

 المطلب الول  

 حفية ة الصجريمتحريك الدعوى في ال قيودالتحقيق و 

ت الما  ات  قانون الإجراء  بإصدار  2002( لسنة  46م ) ( من المرسوم بقانون رق7دة )نص 
 في  اشرتها إلاالجنائية ومبتص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى  تخ: )البحريني على أنه  الجنائية

والنشر  طباعةوال ( من قانون الصحافة80نة في القانون ..(، فيما جاء نص المادة )الأحوال المبي  
ف فيها خالفة لهذا القانون والتصر ئم التي ترتكب بالمالجراي كالآتي: )يكون التحقيق في  البحرين

 
 .amah.net/lawhttps://www.moh، موقع محاماة نت   -1
 . 185جع سابق، ص طي الجبوري، مر د. سعد صالح الشك   -2
 . 185،186ص ي، المرجع نفسه، الجبور د. سعد صالح الشكطي    -3
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لمجني عليه أو  زارة أو اى طلب من الو بة العامة من تلقاء ذاتها، أو بناء عل النيا من اختصاص  
النيابة العامة  منح    ي قد نون الصحافة البحرين جهة أخرى نص  عليها القانون(، وعليه فإن قاأية  

الجنائية   الدعوى  تحريك  الصحفي  بدايةسلطة  الجرائم  تقيفي  رغم  ذاتها،  تلقاء  من  قانون  ة  يد 
وى  قيد تقديم الشكالصحافة ب يق النشر في  الحق في بعض الجرائم التي قد تقع بطر   لهذا  العقوبات 

عليه(  ) المجني  من  الطلب  اوليس  جريمة  في  تع كما  ورغم  والسب،  مع  ارضهلقذف  المادة  ا 
ة الداخلية لمجلس الشورى، بشأن اللائح  2002ة  ( لسن55المرسوم بقانون رقم )   من  (1)   (146)

( المادة  )  من(  2) (175ونص  رقم  بقانون  لسنة  54المرسوم  اللائحة  ب  2002(  الداخلية شأن 
ياغة  في صر البحريني لم يراع  بأن قانون الصحافة والطباعة والنش  الباحثة  وترى لمجلس النواب،  

نه جاء مناقضا  لنص لسابقة الذكر، بل أخرى اعدم التعارض مع القوانين الأ (  80نص المادة )
القانون ال التي يشتر ات الجنائية على أنه: ) في جميع الأحو جراء( من قانون الإ 14)  المادة   ط 

تقديم الشكوى أو الطلب أو الحصول  فيها لرفع الدعوى   إتالجنائية  أي  خاذ  على إذن، لا يجوز 
ول على الإذن ما لم  ى أو الطلب أو الحصالشكو التحقيق فيها إلا بعد تقديم  راء من إجراءات  إج

ائية من  الدعوى الجن  إذ كيف للنيابة العامة أن تباشر تحريكك( ،  قانون على خلاف ذلينص ال
جريمت في  نفسها  بللقاء  المضرور،  أو  عليه  المجني  شكوى  دون  قذف  ضد   ة  ستباشرها  كيف 

بنا أومان رلئب  ش  ي  مجلس  إذن   عضو  دون  القانون اورى  ال،  ا  وجوب   قتضاه  نص  يكون  مادة فقد 
ال النيابة  لمصلحصحفية الم ضر ة باجائزا  في الجرائم  في حماية  ة العامة، لأن الأصل هو سلطة 

 
ى  الشور   لداخلية لمجلسبإصدار اللائحة ا   2002( لسنة  55بقانون رقم )ن المرسوم  ( م146نصت المادة )   -1

و  ت التوقيف أو العضو إجراءالمشهود، أن تتخذ نحي غير حالة الجرم ا: )لا يجوز أثناء دور الانعقاد، فأنه  على
دور    س. وفي غيرجنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلحبس أو أي إجراء  أو ال  التحقيق أو التفتيش أو القبض

ر  لمجلس.ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدايس امن رئذ إذن  الإجراءات أخ  عين لاتخاذ أي من هذهمجلس، يتانعقاد ال
تخذ ا قد يإليه. ويتعين إخطار المجلس بم  تاريخ وصولهن خلال شهر من  قراره في طلب الإذ  المجلس أو الرئيس

اتخذ أثناء اجتماع له بأي إجراء  في أول    إخطاره دوم ـا  ه، كما يجبفق ا للفقرة السابقة أثناء انعقادمن إجراءات و 
 .ية ضد أي عضو من أعضائهلسنو جلس ا لة المعط
ئحة الداخلية لمجلس النواب  بإصدار اللا  2002( لسنة  54مرسوم بقانون رقم ) ( من ال175المادة )نصت     -2

ت التوقيف أو  و إجراءاتتخذ نحو العض  لمشهود، أنور الانعقاد، في غير حالة الجرم ا)لا يجوز أثناء دأنه:   على
في غير دور  سابق من المجلس. و   س أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذنالحبض أو  و القبأو التفتيش أ  التحقيق
ة إذن عدم إصدار  جلس.ويعتبر بمثابيس المن هذه الإجراءات أخذ إذن من رئلاتخاذ أي مالمجلس، يتعين  انعقاد  

ذ يتخ  ما قدمجلس بتعين إخطار التاريخ وصوله إليه. ويشهر من    طلب الإذن خلالقراره في    المجلس أو الرئيس
جراء اتخذ أثناء اع له بأي إا في أول اجتمما يجب إخطاره دوم ـ ة أثناء انعقاده، كمن إجراءات وفق ا للفقرة السابق

 . (ضائهضد أي عضو من أع  لسنويةعطلة المجلس ا 
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لأفراد والتي تكون يكون كذلك في الجرائم الصحفية الم ضر ة با  ، إلا أنه لنوحفظه  الح العامالص
 نص.ضرورة تعديل هذا الأرى  ، وعليه فإنني(1) ي عليه وحدها حق شخصي للمجنى فيهلشكو ا

المادة  و   ت  من23)نص  المطبوعات    (  النيابة  والنشقانون  )تختص  أنه:  على  الكويتي  ر 
غيرهالع دون  بالتحقيامة  والادعاءا  والتصرف  هذا    ق  في  عليها  المنصوص  الجرائم  جميع  في 
لكويتي هو  نون ا، وبذلك يكون القا (2)  جرائم(متخصصة لهذه ال  نيابةناك  انون، على أن تكون هالق

 نشر نيابة خاصة بها. ت واللمطبوعا ن لجرائم االوحيد الذي نص على أن تكو القانون 
الأ  المادة  القانونصت  من  )ولى  رقم  لسنة  23ون  الإجراءات  بإصدا  2004(  قانون  ر 

أنه على  القطري  الالجنائية  النيابة  تختص   ( دون عامة:  بتحريك    ،  الجنائية  غيرها،  الدعوى 
( من  1ادة )نون(، كما نصت المي الأحوال المبينة في القا حرك من غيرها إلا فولا تومباشرتها،  

المصر  الجنائية  أنه: ) قانون الإجراءات  الن  ي على  العامة دون غي تختص  الدعوى  يابة  برفع  رها 
تر  ولا  ومباشرتها  إلا  الجنائية  غيرها  من  االأحفي  فع  القانوال  في  أن  ،  ون(لمبينة  لايجوز  على 

نون  من قا(  81لنص المادة )  ير أو المحرر المسئول وفقاصحفي أو رئيس التحر مع الالتحقيق  
ا إخطار  بعد  إلا  البحريني  وجمعيةالصحافة  م  الصحفيين  لوزير  عن  مندوب  ؤسسة  وبحضور 

 .(3) فسه صحفية أو عن الجمعية يختاره الصحفي بن
 

 . 18ق، ص د. طارق سرور، مرجع ساب -1
المادة     -2 الجنائ(  من  9)نصت  الكويتي علقانون اجراءات  أنه:ية  التحقيق ولى  ) تت  ى  العامة سلطة  النيابة 

الوالت في  والإدعاء  الماصرف  ونصت  )جنايات(،  أ105دة  على  تتولى(   ( الدعوى   نه:  مباشرة  العامة    النيابة 
منصوص عليها في هذا  لشروط الاءات  وطبقا  ل فقا  للإجر العقوبة على المتهمين بالجنايات و ئية  بطلب توقيع  الجزا

)الماد  لقانون(، ونصتا الإتحادي رقم )من    (7ة  لسنة  35القانون  ا  1992(  قانون  الجزائية بإصدار  لإجراءات 
الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا دون غيرها برفع    العامة تختص النيابة  متحدة على أنه: )العربية ال  لدولة الإمارات

العماني جراءن الإن قانو ( م4المادة )  نة في القانون(، ونصتال المبيا إلا في الأحو فع من غيرهتر  ات الجزائية 
المختصة، ولا يجوز التنازل عن  ام المحكمة  ية مباشرتها أمبرفع الدعوى العمومختص الإدعاء العام  على أنه: ) ي

( من نظام  13ة )صت المادي القانون(، ونلم بي نة فأو تعطيل سيرها إلى في الأحوال ا  العمومية أو وقف  الدعوى 
الجنائيةالإجر  عل السعو   اءات  أندي  والإدعاءى  التحقيق  هيئة  تتولى   ( و   ه:  التحقيق   ، طبقا العام  العام    الإدعاء 

وفقا     -قيق والإدعاء العام  ) تختص هيئة التحأنه :  ( من النظام على  15ت المادة )نه(، كما نص  لنظامها ولائح
 ختصة(.تها أمام المحاكم المية مباشر الدعوى الجزائ بإقامة -هالنظام

في    حكمةم  ررتق  ذلك   وفي   -1 البحرينية  الصا التمييز  في  حكمها  رقميالطعندر  لسن  157،  154  ن  ة  جنائي 
أنه2008  نوفمبر  10بجلسة    2008 المادة    ،  بقانون رقم  المرس  من  80لما كانت  بشأن    2002لسنة    47وم 

القانون  هذا  لفة لبالمخا م التي ترتكب  ون التحقيق في الجرائأنه "يك نشر قد نصت علىلطباعة والتنظيم الصحافة وا
مجني عليه أو أية  وزارة أو العلى طلب من ال  لقاء ذاتها أو بناءلنيابة العامة من توالتصرف فيها من اختصاص ا 

ي  لتحقيق فلقانون ويكون ا" من هذا ا70راعاة حكم الفقرة "د من المادة  هذا القانون مع معليها  جهة أخرى نص  
يق أنه "لايجوز التحق  منه على  81عامة، ثم نص في المادة  ة اللنيابتصاص ارف فيها من اخهذه  الجرائم والتص
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أن  الجهةيابة  الن  فالأصل  هي  في  العامة  قانونا   الحق  تمتلك  الدعوى  إقام  التي  ة 
قيق والإتهام وسائر اختصاصاتها وفقا   التح  ى الجنائية وتباشرعلى الدعو   ، فهي الأمينة(1) الجزائية 

لدعوى  تثناءات على هذا الأصل  تتمثل في وقف رفع اكن المشر ع أورد إسول  ،(2) ون لأحكام القان
من الوزارة أو    و إذنمجني عليه أو بناء على طلب أقديم شكوى من العلى تافة  في جرائم الصح

قيود جوهرية يترتب على عدم مراعاتها  وهي    نص عليها القانون،جني عليه أو أية جهة أخرى  الم
ر الذي يجيز  مطلقا ، إذ أنه يتعلق بالنظام العام الأمذته النيابة بطلانا  الذي اتخ  طلان الإجراءب

تلقاء نفسها  عدم قبول الدعوى تقرر  أن    للمحكمة القيسنتنا، وعليه ف(3) من  لفروع  ود في اول هذه 
 التالية، وكالآتي:  

 لصحفية يد من قيود تحريك الدعوى في الجريمة اوى كق الفرع الأول: الشك
 تحريك الدعوى في الجريمة الصحفية  الطلب كقيد من قيود الثاني:  الفرع

 
رئ أو  الصحفي  أو  مع  التحرير  المسيس  إخطار  المحرر  بعد  إلا  ـ  وجد  إن  ـ  الصحفيين  الوزيرئول   وجمعية 

ن مفاد هذا  ."، لما كان ذلك، وكابنفسه..  يختاره الصحفي  عن الجمعيةوبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو  
في  ال الذعبار واضح  نص  الفصل  وعنوان  دلالته  وصريح  شأن ته  في  ـ  فيه  وضع  والمحاك  ي  مات الإجراءات 

  صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى ة العامة بوصفها  النيابشر ـ أن خطاب الشارع موجه إلى  ي جرائم النالجنائية ف
ا القانون إلا أنه حظر عليها م هذلأحكاخالفة  التي تقع بالموالتصرف في الجرائم    قيق فيهابأن تباشر التحالجنائية  

حضور مندوب عن مؤسسة صحفية    لصحفيين وفيلوزير وجمعية افي إلا بعد إخطار ا رة التحقيق مع الصحمباش
ال  أو الصعن  يختاره  قد  جمعية  الشارع  يكون  ثم  ومن  بنفسه  الحفي  على  إحظر  العامة  التنيابة  مع جراء  حقيق 

عن مؤسسة صحفية أو  المادة سالفة الذكر وحضور مندوب    ا فيعليه  لتي نصخطار الجهات االصحفي قبل إ
يختاره   الجمعية  ما  عن  اذا  االصحفي  هذا  قيدا  اختار  الحظر  هذا  وأصبح  ا  لمندوب،  قبعلى  العامة  ل لنيابة 

ياع لك يؤدي إلى ضإليها، والقول بغير ذي ينتمي  في والهيئة التلشخص الصح  مباشرتها التحقيق معه وهي حماية
التحقيق، واذ    العامة قبل مباشرة  تغياها الشرع من قيد على النيابة  التيغاية  ال اتخاذ هذا    خلت الأوراق منهذا 

يه كدليل،  التعويل علتحقيق مع الصحفي باطلا  ولا يجوز  لشأن فقد أصبح الهذا ا  الإجراء الذي تطلبه القانون في
 . كيه قد خالف ذلوكان الحكم المطعون فكان ذلك لما 

ختص دون نيابة العامة تائية الكويتي أن النون الإجراءات الجنلمقرر بمقتضى المادة الأولى من قال  ا الأص   -1
قيد إلا  رد عليه أياختصاصها في هذا الشأن مطلق لا ي بقا  للقانون وأنرتها ط ها برفع الدعوى الجنائية ومباشغير 

،    24س    1973/ 4/  29ق جلسة    43نة  لس  226عن  ة، الطتمييز الكويتيمحكمة ال  –ص  الشارع  ناء من نبإستث 
الإ الثالث، ط     اء الكويتي،شرح قانون الجز موسوعة الحديثة في  يهاب عبدالمطلب،  ي القوم  ، المركز  1المجلد 

 . 236،  ص 2015نونية ، القاهرة ، للإصدارات القا
عب  مةالعايابة الن)  يني على أنه :راءات الجنائية البحر نون الإج( من قا5مادة )نصت ال  -2 شعبة أصيلة من ش 

ام  م وسائر اختصاصاتها وفقا  لأحكقيق والإتهاية وتباشر التحعلى الدعوى الجنائ  الأمينة  ضائية، وهيالسلطة الق
 . انون (الق
 . 1967ارس  م 6جلسة  ق،  37لسنة   192لطعن رقم  ، من ا 14طارق سرور، مرجع سابق، ص د.    -3
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 جريمة الصحفية يك الدعوى في الد تحر قيو  ثالث: الإذن كقيد من الفرع ال
 

 الفرع الول 
 لصحفية تحريك الدعوى في الجريمة اشكوى كقيد من قيود ال 

اشئة عن  لجنائية النا  الإجراءات   ن إرادته في أن ت ت خذ المجني عليه ع تعبير    الشكوى هي 
ى تصدر  الشكو أن    ن الشكوى والبلاغ في، وهي تختلف عن البلاغ، إذ يكمن الفرق بي(1)الجريمة

رط ، وي شت(2)يصدر من أي فرد   ة، أما البلاغ فإنهتاب ي عليه أو من وكيله شفاهة أو كمن المجن
الشكوى  تكون  الق صريحة    أن  يكون  وأن  الجريمة  عن  الإخطار  تحريفي  منها  الدعوى  صد  ك 

 .(3) ةالنيابة العامة مقيد قاطعة الدلالة في هذا المعنى فتظل سلطة  جنائية، فإن لم تكنال
بحريني على  جراءات الجنائية الالإ( من قانون  9ة )د( من المادة ) ي ذلك نصت الفقر وف 

جني عليه أو  بناء على شكوى خطية أو شفوية من المية إلا  رفع الدعوى الجنائأنه: )لا يجوز  
ائم القذف والسب  ة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جر إلى النيابة العام  وكيله الخاص 

 ت(. وبا( من قانون العق366(، )365(، )364في المواد ) عليه نصوص الم
جزائية الكويتي على  ءات الا( من قانون الاجر 109فقرة الأولى من المادة )أيضا  نصت الو  

ني عليه في جرائم السب  والقذف  بناء على شكوى المججزائية إلا  فع الدعوى اللا يجوز ر أنه: )
لى  ي عانون الإجراءات الجنائية القطر ( من ق3المادة ) ونصت  (،    سرار ...الخ المادةوإفشاء الأ

عليه أو من يقوم مقامه  المجني  بناء على شكوى من  حريك الدعوى الجنائية إلا  لا يجوز ت أنه: )
، وكذلك في الجرائم الأخرى  (4)ات(ددها  قانون العقوبفي مواد )ح  لمنصوص عليهافي الجرائم ا

ين القانون....التي  عليها  )ونصت  ،  (.ص  ا4الفقرة  من   )( الإجراءات 10لمادة  قانون  من   )  
سب  الأشخاص وقذفهم جرائم    لدعوى الجزائية فيلا يجوز أن ترفع اى أنه: )جزائية الإتحادي علال

 
ات شرح قانون الإجراء،  ، د. محمود نجيب ح سني187بق، ص  ع سا، مرجلجبوري صالح الشكطي اد.سعد     -1

 .  118، ص  1982القاهرة،  لنهضة العربية،الجنائية، دار ا
الد.   -2 صادق  في مرصفاو حسن  المرصفاوي  ا  ي،  منشأة  الجنائية،  الإجراءات  اأصول  لإسكندرية، لمعارف، 

 . 69، ص  2007
هرجه    -3 مجدي  عبدالله مصطفى  تقديم  فتحي،  الت  في   قعلي،  الجنائية  الإجراءات  قانون  الفقه    على  ضوء 

 . 77قاهرة،)بدون تاريخ(، ص القضاة، ال ار محمود، نادي، د -المجلد الأول-ءوالقضا
  (، جريمة 326ذف العلني ) جريمة الق(،  1/  325(، )324(، )1/  323(، )309(، )308(، ) 293) لمواد  ا  -4

( العلني  أخ  (، 330) (،  329السب  صو بارا ،  نشر  الحياة    ، را  أو  بأسرار  تتصل  تعليقات،  العائليأو  أو  ة  الخاصة 
طر  بإحدى  ولللأفراد  العلانية،  صحيحق  كانت  )331)  .ةو   ،)332 (  ،)333 (  ،)357،)  (389/  1 (  ،)393  /

 قطري. من قانون العقوبات ال (395(، )394)(، 1
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وم مقامه قانونا ...(، ونصت  جني عليه أو ممن يقفوية من الموى خطية أو شإلا بناء على شك
( م1الفقرة   )( المادة  الم5ن  من  )السل  رسوم(  رقم  ل97طاني  قانون   1999سنة  (  بإصدار 
أو كتابية من  شفهية    إلا بناء على شكوى )لا ترفع الدعوى العمومية  الجزائية على أنه:  ات  الإجراء

 . ون ذلك،....(ي يشترط فيها القانالجرائم التله الخاص في المجني عليه أو من وكي
جوز إقامة على أنه: )لا ي  سعودية الم الإجراءات الجزائي( من نظا17ونصت المادة )  

شكوى    فراد إلا بناء علىئم الواجب فيها حق خاص للأء التحقيق في الجراجراالدعوى الجزائية أوإ
رأت هيئة  المختصة، إلا إذا    ه إلى الجهةوارثه من بعد ن المجني عليه أو ممن ينوب عنه، أو  م

ت أيضا     ي هذه الجرائم(،قيق فالتحامة في رفع الدعوى و التحقيق والإدعاء العام مصلحة ع  ونص 
  لجنائية أن ترفع الدعوى ا  ة المصري على أنه: )لايجوزالإجراءات الجنائي  نون ( من قا3المادة )

يابة العامة أو  كيله الخاص إلى النليه أو من و من المجني ع إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية
،  277،  274  ، 185ا في المواد  عليه  نصوص ضائي في الجرائم المإلى أحد مأموري الضبط الق

لأحوال التي انون العقوبات، وكذلك في ا من ق  308،  307،  306،  303،  293،  292،  279
 .(1)  قانون(ليها الينص ع
أ  بما  أفصح  قد  قانو فالمشرع  في  الإجراءات ورده  قصده    ن  عن  حق الجنائية  تقييد  من 

الجنا الدعوى  رفع  في  واالنيابة  الشكوى  بصورة  ا  لطلب ئية  الشكو أو  فأما  بها  لإذن  قصد  فقد  ى 
المج صالح  اني  حماية  وأما  الشخصي  اعليه  الوزير  من  يصدر  فهو  الممثل  لطلب  أو  لمختص 

العامة أو الأ  لقانونيا المؤسسات  أو  الحكوميللهيئات  بقجهزة  الجهاة الأخرى  تلك  ت صد حماية 
ين  أو حماية شخص مع عليا  ة الينة على مصالح الدولسواء بصفتها مجنيا  عليها أو بصفتها أم

جهة عامة    ى سوى في أن الطلب مقدم منسفة الطلب عن الشكو فل  ، ولا تختلف(2) ينتسب إليها  
عل  ت قمجني  الجنائ يها  الدعوى  تحريك  ملاءمة  مدى  الجرائ د ر  عن  وقعت ية  التي  مساسا    م 
المخ (3) بمصالحها الجهة  من  الإذن  يرتبط  بينما  ب،  )اتصة  المتهم  في(لجان طبيعة عمل  الشكوى  ، 

 
بسبب أداء   ةعامخدمة  مكلف ب  يابية عامة أوعام أو شخص ذي صفة ن  سب موظف  جريمة (185)م      -1

مة السب العلني،  )م  ( جري306)م  لقذف العلني ،  ( جريمة ا303،  302  الخدمة العامة، )م وظيفته أو النيابة أو  
أو السب  يب أو الإهانة  جرائم الع(  308بطريق النشر في الصحافة، )م    والسب إذا وقعت  القذف  ( جرائم307

 العائلات. معةا  لسأو خدش ا  في الأعراضوالقذف إذا تضمنت طعن
 القطرية،محكمة التمييز ، 3/10/2016، جلسة ، تمييز جنائي2016لسنة   2الطعن رقم    -2
1cc=384&g?slno=2ailAhkam.aspxa/Portal_1/ahkam/Detjc.gov.q://eservices.shttp 
الد. طارق سرور، جرائم النشر     -3 الثالإعلام) ذاتية  الكتاب  ، دار  1ط  الإجرائية(،اني ) الأحكام  خصومة(، 

 . 13، ص 2009رة، النهضة العربية، القاه

http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=2384&gcc=1
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رة تحريك الدعوى الجنائية  ير مدى ملاءمة وضرو تقد منحها المشر ع للمجني عليه في  هي سلطة  
 ومدى الضرر الذي لحقه منها. لجريمة في ظل ظروف وقوع ا

وقف الجرائم    إلى  في إتجاهها عربي  اون لدول الخليج الل مجلس التعدو   تشريعات   ت وات فق 
تق علالتي  الصحافة  بواسطة  شكع  مقى  المجني  وى  من  باعتباد مة  فيها  كم عليه  المضرور  ا  ره 

فيما    بقت س لهيئالإشارة،  السعودي  النظام  والإدعااحتفظ  التحقيق  العامة  المجني    -  ء  بجانب 
ال  -عليه  رفع  الجنائيبسلطة  قد رت دعوى  إذا  عا  ة  مصلحة  هناك  مباشرةبأن  رفعها  تقتضي  ، مة 

 . المضرور مصلحةعلى عامة كما ينبغي لها  فق دم المصلحة ال
 

ومدى سلطة النيابة   لشكوى،اتدور حول نطاق مة ها نا يثور التساؤل حول عدة محاوروه 
نقضي  كوى، وكيف ته بتقديم الشلجرائم الصحفية قبل قيام المجني علييق في افي البدء في التحق

 كالآتي: وف نتولى دراسة ذلك في الفقرات التالية،  الشكوى، لذا س
 الشكوى؟  ديمقيق في الجريمة الصحفية قبل تقالنيابة في التحسلطة مدى أولا : ما 
 مة الصحفية؟ ا هو نطاق الشكوى في الجريثانيا : م

 صحفية؟ أسباب إنقضاء الشكوى في الجريمة ال : ماهيثالثا  
 

 النيابة  : مدى سلطةأولا 
 يق في الجريمة الصحفية قبل تقديم الشكوى في التحق 

المجتمع  يل  في تمث  ة دورها المقرر قانونا  لنيابة في ممارسلطة ان لسفي ظل تقييد القانو  
ب الجريمللمطالبة  وقوع  العام عن  بالحق  ت ة،  قيود  من  ايراده  السلطة،حد   للنيابة    هذه  يجوز  فهل 

 شكوى؟ صحفية قبل تقديم الالجريمة ال ة التحقيق فيالعام
العا  النيابة  على  يمتنع  أنه  الدعوى الأصل  ت حر ك  أن  الأر   نائيةالج  مة  توافر  كان  رغم 

الص  الجريمة  لقيام  ال(،  1) ةحفياللازمة  بتوافر  المشر ع،  إذ  وضعها  التي  النياقيود  سلطة  بة  تتراجع 
الجنائية عن جراالعا الدعوى  النشر في  مة في تحريك  و الصحافة، فلائم  ذلك حتى  لو   تستطيع 

ون الجريمة  أركان  تحقق  متأكدة من  إلى شخص معين،كانت  أو بزوا  إلا  سبتها  الذي  القيد  رده  ل 
على المحكمة    باشرت الدعوى قبل ذلك يكون شأن، بحيث أنها لو  ال  القانون على سلطتها في هذا

 هم. ، وليس ببراءة المت(2) م قبول الدعوى قضي بعد أن ت

 
المهدي، ض    -1 إبراهيم محمد  التجد. عبدالله  فوابط  النهض2الرأي، طي جرائم  ريم والإباحة  دار  العربية، ،  ة 
 . 435ص  ،2009قاهرة، ال
 . 301ابق، ص د. شريف سي د كامل، مرجع س  -2
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في )ن الإجراءات الجنائية على أنه:  ( من قانو 14)المادة    ت نص  فقد  لما سبق،  تأكيدا  و  
ال الأحوال  يجميع  لر شترط  تي  فيها  الشكالقانون  تقديم  الجنائية  الدعوى  أو وى  فع  الطلب  أو 

يق فيها إلا بعد تقديم الشكوى أو  ت التحقي إجراء من إجراءاعلى إذن، لا يجوز إتخاذ أ  الحصول
نص المادة    التي جاراهاعلى خلاف ذلك(،    ما لم ينص القانون   ل على الإذنطلب أو الحصو ال
م الشكوى أو الطلب  ية العماني على  لجزائ ات ا( من قانون الإجراء6) الإدعاء العام    إلىأنه: ) تقد 

القضأو   الضبط  مأموري  أحد  إتخإلى  يجوز  ولا  إجراائي،  تقديم اذ  بعد  بعد  إلا  التحقيق    ءات 
 .ذن(أو صدور الإوى أو الطلب الشك

 
ولا  عقد  من أن الخصومة لا تنمع ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية    ثة وتتفق الباح  

يرها بوصفها سلطة تحقيق،  نيابة العامة دون غال  نائية إلا بالتحقيق الذي تجريهتحرك الدعوى الجت
يجب إ التحقيق  أن  وف  لا  القانون يتم  قررها  التي  للاجراءات  ي منى  ح  قا   لا  ترى  و ،  بالبطلانتى 

دلال الإستءات  من جواز اتخاذ اجرا  على هذا الرأي  (طارق سرور  )الدكتوربناه    بأن ما  الباحثة
ح  اب ذلك بأن الشكوى هي مفتا ، قد جانب الصو (1) ى شكو شأن جرائم الشكوى قبل تقديم الابتداءا  ب

ال الدعوى  القا جنائية  تحريك  حددها  التي  الصحفية  الجرائم  ا في  وتغلق  جمجراءانون،  لة  تها 
دونه،   أن  وتفصيلا   التحقيق  إحيث  علجراءات  قائمة  تكون  القانون لن  من  سند  تقدو   ى  ديم  ن 

عامة مصلحة في اجراء أنه ليس للنيابة اللك اعت برت مجرد أعمال تحضيرية، ذ لشكوى، حتى وإن ا
قد ر  التحق جرائم  في  ت  المشر عيق  بقيود  وقي دها  وحساسيتها  عن  خطورتها  يدها  تحريكها، غل  

لذي  ضرر ار الحر ية موازنة وتقدي  التي تمس  الأفراد الذين كفل لهم القانون الأخص تلك الجرائم  وب
لشعورهم    القضاء، حماية  لهم من طرحها أمام  يناالجريمة الصحفية والضرر الذي سلحق بهم من  

عبارات اء ترديد الإيلامه من جر ى وما يليها من إجراءات ما يزيد في  م الشكو ذي قد يجد في تقديال
 .(2)تهاوترك لهم تقدير مدى ملاءم   ،فهم واعتبارهمالخادشة لشر 

ال   ت   جدوى فما هو  قبمن  النيابة  تس حقيق  لن  كانت  إن  الشكوى،  تقديم  بأي حال  تطي ل  ع 
طالما أن مصيرها المحتوم    ني عليهدون شكوى من المج  لدعوى الجنائية في موضوعهاتحريك ا

 . قبول شكلا !؟هو عدم ال
حثنا في الشكوى  مر هو ما سبق أن تطر قنا إليه في مقدمة بهذا الأالفيصل في  وقد يكون  

مطبوعات  ا ذهب إليه نظام الو مهو   جنائية في الجريمة الصحفية، تحريك الدعوى القيود  من    كقيد 
حقيق وتحريك  التحقيق أو الإدعاء العام سلطة الت   هيئة   نح م قد  ف  هذا الشان،  والنشر السعودي في

 
 .33د. طارق سرور، مرجع سابق، ص   ،1986وفمبر ن 2ق، نقض   56 لسنة  3679لطعن رقم  ا   -1
 .438محمد المهدي، مرجع سابق، ص  هيمإبرا د. عبدالله    -2
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مصلحة عامة في    امن تلقاء نفسه  ارتأت الهيئةني عليه، إذا  ائية دون شكوى المجالدعوى الجن
ظام السعودي أن ما ذهب إليه النب  ةوترى الباحث م على قيد الشكوى،  ثناء قرره النظا و است، وهذلك

يدة حتى  جب أن تحظى بحماية غير مشروطة أو مقلعامة ي، إذ أن المصلحة اهو عين الصواب 
حذو بقية  تصحفية مضرة بالأفراد، وأوصي بأن ر جريمة  عب بشكل غير مباشر طالها الضرروإن 

 ل الخليج العربي حذوه.  تعاون لدو جلس الدول مفي  التشريعات 
 

 ريمة الصحفية نطاق الشكوى في الج: ثانياا 
نطاق    اليتحدد  من  كقيد  الالشكوى  في  قيود  النيابة  حق  على  المشرع  قررها  تحريك تي 
ل  الدعوى  الصحفيةالجنائية  عللجريمة  للشكو ،  والزمني  والشخصي  الموضوعي  النطاق  ى، ى 

 ي: وسنتناولهم كالآت 
 
 للشكوى  النطاق الموضوعي - 1

لا يجوز  التي    ،(1) ية البحريني خمس جرائمن الإجراءات الجنائ انو ( من ق9)  حددت المادة 
خ  الجنائية  الدعوى   رفع شكوى  على  بناء  إلا  شفويةفيها  أو  المجني    طية  وكيله  من  أو  عليه 
  جرائم  التي تقع ها الي منننتقالضبط القضائي،  ص إلى النيابة العامة او إلى أحد مأموري  الخا

 وهي كالآتي:بواسطة الصحافة 
أثناء أو بمن   حق شخص عادي أو في حق موظفة القذف العلني في  ريمج • اسبة  عام 

 حافة.ر بواسطة الصديته لوظيفته، اذا وقع عن طريق النشتأ
ح   جريمة • في  العلني  ب السب   أو  أثناء  عام  موظف  حق  في  أو  عادي  شخص  سبب ق 

 اسطة الصحافة.ن طريق النشر بو قع ع و إذا تأديته وظيفته، 
الأخرى   • القاالمالجرائم  في  عليها  عنصوص  تنطوي  التي  كالجرائم  إساءة نون  لى 

 ة لهم. أو إهانللأشخاص 
لة ) الجرائم  ية البحريني على جماءات الجنائ قانون الإجر   يتضح من نص الفقرة )هـ( منو  

تحريكها جنائيا ،   ائم التي يستوجب الجر   يحدد قانون(، أن النص لم  الأخرى المنصوص عليها في ال
 

ع الدعوى الجنائية إلا  فز ر  يجو نه: ) لالبحريني على أالإجراءات الجنائية ان قانون  ( م9ت المادة ) نص    -1
ش على  كتاببناء  أو  شفهية  عليه  كوى  المجني  الخاصية من  وكيله  النياب  أو  مأموري إلى  أحد  إلى  أو  العامة  ة 

القالض الجرائمبط  في  أ  ضائي  في  -الآتية:  عليه  المنصوص  )   الزنا  قانون  316المادة  من  ب العقوبات(   .-  
لحياء  الفعل الم خل  با  -( من قانون العقوبات. جـ318ادة ) مال  يه في نصوص عليم الصغير المالإمتناع عن تسل

لمواد  منصوص عليه في السب المن قانون العقوبات. دت القذف وا(  350مادة )صوص عليه في ال مع أنثى المن
 نون(. التي ينص عليها القا م الأخرى الجرائ -ات. هـون العقوب(، من قان366(، )365(، )364)
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جرائم  جلس التعاون في القوانين دول م  ، وتشابهت حصرعليه، على سبيل ال  جنيمشكوى من ال
تقديا أوقفت تحريكها جنائيا  على  الشكوى، وز لتي  المطبوعات والنشنظاد عليهم  م  السعودي    رام 

هيئة التحقيق أو  ى، إلا إذا رأت  الشكو قيد  ها حق خاص للأفراد لبإخضاع جميع الجرائم الواجب في
 ائم. دعوى والتحقيق في هذه الجر اللحة عامة في رفع مص الإدعاء العام

صر لى سبيل الحرد الجرائم عواو   جراءات المصري إلى أبعد من هذالإانون ابينما ذهب ق 
جر  في  تتمثل  بطر وهي  ارتكبت  وإذا  العلني،  والسب  القذف  الصائم  بواسطة  النشر  أيق  و حف 

عامة    عامة أو مكلف بخدمةية  ب موظف عام أو شخص ذي صفة نياب طبوعات، جريمة سالم
الوظيفة أ أداء  الخد بسبب  أو  النيابة  العاو  القذ مة  أو  العيب أو ألإهانة  إذا  مة، جرائم  ف والسب 

 ا  لسمعة العائلات. في الأعراض أو خدش تضمنت طعنا  
 ( المادة  القانون الإ100وقد جاء نص  المطبوعات و ي في  تحاد ( من  لدولة شأن  النشر 

تي لقذف الفي جرائم السب وا يجوز رفع الدعوى العمومية تحدة على أنه: ) لاالمالإمارات العربية 
ة أو ة العام وى تقدم إلى النياببناء على شكق النشر إلا  تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طر 

أو إلى أحد مأموري النيابة العامة  إلى    مقد  ت  وعليه فإن الشكوى  ،  أحد مأموري الضبط القضائي(
( 2)   (11لمادة )لجنائية القطري وامن قانون الإجراءات ا  (1)  (3وأجازت المادة )  ئي،الضبط القضا 

ضرا  من رجال السلطة  كوى إلى من يكون حاأن تقدم الشة الإتحادي،  من قانون الإجراءات الجزائي 
 .  يمة المتلبس بهافي حالة الجر  العامة

ون بيان  شفاهة أو كتابة، د   كون ني شكلا  محددا  للشكوى، فقد تالقانون البحري   يشترطولم   
و  لها،  محددة  ت  صيغة  الأحوال  جميع  افي  م  للجهة  قد  عليه  المجني  من  غالبا   المختصة،  لشكوى 

لى أن ي رفق مع  لب رسمي معد  مسبقا  لمثل هذه الشكاوى، عفيها افراغها في قاي يتولى موظالت
 ضررا .  له ذي ن شر فيه ما يسئ إليه ويسبب عدد الصحيفة ال خة منه نسشكوا 

 
المادنص     -1 ائية إلا تحريك الدعوى الجن  لا يجوزعلى أنه: )قانون الإجراءات الجنائية القطري    من  (3ة )ت 

،  )308(،  ):293(يها في المواد رائم المنصوص علفي الجالمجني عليه أو من يقوم مقامه    على شكوى منبناء  
)309(  ،1) /323(  ،)324(  ،1) /325(  ،)326(  ،)329(  ،)330(  ،)331(  ،)332(  ،)333(  ،)357(  ،

التي ينص عليها   خرى م الأالجرائ  بات، وكذلك في، من قانون العقو )953(،  )394(  ،)393/ (1،  )389/ (1
ة العامة أو إلى أحد مأموري إلى النياب  أو وكيله الخاص بة من المجني عليه  شكوى شفاهة أو كتاوتقدم ال.  القانون 

ل السلطة   من رجامن يكون حاضرا    لشكوى إلىالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم اويجوز في ح.ضائيبط القالض
 .(العامة

ت المادة   -2 ة أو  إلى النيابة العام  تقدم الشكوى أنه: )لإجراءات الجنائية الإماراتي على  اون  ن قان( م11)  نص 
وى إلى من يكون حاضرا  من  مة أن تكون الشكبالجريالقضائي ويجوز في حالة التلبس    أموري الضبطإلى أحد م
 .(ةلطة العامرجال الس

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=886&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=901&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=902&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=916&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=917&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=918&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=919&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=922&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=923&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=924&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=925&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=926&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=950&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=982&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=986&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=987&LawID=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=988&LawID=26&language=ar
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 طاق الشخصي للشكوى الن - 2 
على أن    ص من يمتلك الحق في تقديم الشكوى،كوى في شخالشخصي للش   النطاقيتمثل   

 فيها، وفي حالة جريمة سواء كان فاعلا  أصليا  أو شريكا  ى ضد المسؤول عن البتقديم الشكو   يقوم
اتع الجريمة  لمسئو دد  عن  يعني  لين  أحدهم  ضد  الشكوى  تقديم  جميع ب فإن  ضد  مقدمة    أنها 

البحريني،    ( من قانون الإجراءات الجنائية13)ن المادة  الفقرة الثانية م  المشتركين فيها وفقا  لنص 
و الطلب فيها عن  متهمون في جريمة، اعتبر تقديم الشكوى أأنه: ) إذا تعدد الالتي نصت على  و 

سأحد  المته  اريا  هم  باقي  الش(1) مين(على  النطاق  على  وسنتعرف  المتمثل  خ،  للشكوى  في  صي 
 الآتي:  التفصيل  قديم الشكوى بحسباشخص من يمتلك الحق في ت

 

 المجني عليه   –أ 
تقدي صاحب    في  االحق  هو  الشكوى  الشم  فهو  عليه  القانون  لمجني  يحميه  الذي  خص 

ءا  ا، إذ ت عد  الشكوى أجر (2) قع عليهل الإجرامي قد و للفع  باشرتبار أن العدوان المبنص التجريم باع
لو  أو  به  لغخاصا   يحق  ولا  عنه  نيابة  مباشرته،  كيله  موضوع  ا  ببدء  إيذانا    د  وت عيره  في  لتحقيق 

جنائية في الجرائم الصحفية، وهي وسيلة  ية تحريك الدعوى ال اء هام لإمكان إجر   أنهاإذ    الجريمة،
 .(3) ا  ن ومعاقبته بالعقوبات المقررة قانو مسؤولية الجاني ثبات ة با المجني عليه للمطالب 

الش  بدءا   وتقبل  عليه  المجني  من  سنكوى  عشر  خمسة  سن  يعت من  إذ  سن  ة،  بلوغ  بر 
ني عليه لم يبلغ خمسة  ليه  فإذا كان المجة في المجني عتوافر الأهليالخامسة عشر أحد شروط  

سنة أ   كاملة  (4) عشر  الشكوى  تقديم  كا وقت  مصاو  عقن  في  بعاهة  له  با   ممن  بالشكوى  تقدم  له 
يمثله،  كن له من  من يمثله أو لم ي  صلحة المجني عليه مع مصلحةليه، وإذا تعارضت معالولايه  

 
اليقابل    -1 الماه، نص  الثانية من  الثانيةجال  راءاتون الإج( من قان4دة )فقرة  الفقرة  من   زائية القطري، ونص 

الإجراءات  م  .(7المادة ) قانون  العمان  الفالجزائية  )ني، ونص  المادة  الثانية من  الإجراءات قانون  ( من  12قرة 
 المصري. لجنائية ون الإجراءات ا( من قان4ئية الإتحادي الإماراتي، والمادة )الجنا

 .441سابق، ص  عمرجهدي، حمد الم إبراهيم مد. عبدالله  -2
 .24مرجع سابق، ص د. طارق سرور،   -3
  انون ق من (5) المادة نصت ،الخليج العربي والقانون المصري  لتعاون لدولنين دول مجلس ابخلاف بقية قوا  -4

  دة الما  في   عليها لمنصوصا الجرائم من  جريمة  ي ف  عليه،   المجني  كان   إذا)  :   أنه ى عل  القطري   الجنائية  الإجراءات
 ية الولا  له  منم  الشكوى   تقدم  عقله، في  بعاهة  با  مصا  كان  أو  كاملة  سنة  عشرة  ست  يتم  لم  القانون،  هذا  نم  (3)

 .عليه(
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مقامه العامة  النيابة  )تقوم  المادة،  ق(  1) (  10  نص  الجمن  الإجراءات  فيما  انون  البحريني،  نائية 
ئية الكويتي على أنه: ) وإذا الإجراءات الجناانون  من ق(  109رة من المادة )نصت الفقرة الأخي 

قاصرا    كان عليه  ي  المجني  أن  الشرعي  لولي ه  كان  نيابة،  الشكوى  م  فإذ   قد  حل   عنه،  ذلك  تعذر  ا 
 الصدد(.  الولي في هذاالنائب العام محل 

 

 وكيل المجني عليه  –ب 
ا  خاصا ، سواء  رسمي   يلا  يه، على أن يكون توك يجوز تقديم الشكوى من وكيل المجني عل  

جريمة وم حددا  وكيل لاحقا  على ارتكاب ال، وأن يكون هذا التافي تقديم الشكاوى أو التنازل عنه 
 . (2) محل التوكيل ه الواقعةفي
 

 نوي  الشخص المع –ج 
ه: )وإذا  انون الإجراءات الجزائية القطري على أن ( من ق5من المادة )فقرة الأخيرة  نصت ال 

 .يفوضه في ذلك(  الشكوى من ممثله القانوني أو من ا  معنويا  تقدمه شخص علي كان المجني
شخص فإذ  على  الجريمة  وقعت  ما  ا  ا  صاحب  فإن  تقمعنوي  في  ممثله  لحق  هو  الشكوى  ديم 

ضه بذلك، وأما إذا طالت الجريمة حه الداخلية أو من  ساسي أو لوائا  لنظامه الأالقانوني وفق  يفو 
الأش لدى  العاملين  القائمين  المعنشخص  خاص  أو  بشكل وي  الحق  منهم  فلكل  إدارته،    على 

 وى فيما ناله من الجريمة. شخصي في تقديم الشك

 
ها كا  وجاء  ت الجنائية الإتحادي الإماراتقانون الإجراءا  ( من 13تقابلها المادة )   -1 المجني    إذا كان)لآتي:  نص 

له,  صابا  بعاهة في عق( لم يتم خمس عشرة سنة أو كان م10) دة الما ليها فيرائم المشار إعليه في جريمة من الج
مم الشكوى  عتقدم  الولاية  له  ففإذا     ليه.ن  المال  على  واقعة  الجريمة  ا كانت  ا تقبل  من  كذلك  أو  لشكوى  لوصي 

المتالتين جميوتسري في هاتين الح القيم. اءات ن الإجر ( من قانو 8ة )، والماد(اصة بالشكوى قدمة الخع الأحكام 
العمانيز الج كالآتي:ائية  ها  نص  وجاء  المجني  )  ،  كان  اإذا  من  جريمة  في  المشار  عليه  اللجرائم  في  مادة إليها 

لم ي5/1) القانون  الولاية    وى ممن لهن مصابا  بعاهة في عقله، تقدم الشكعشرة سنة أو كا  تم خمس( من هذا 
جميع   و القيم. وتسري في هاتين الحالتينأصي  ن الو لشكوى مالمال تقبل ا  نت الجريمة واقعة على وإذا كا  عليه. 

  ثله من يم  مع مصلحة من يمثله أو لم يكن لهلمجني عليه  تعارضت مصلحة ااصة بالشكوى. وإذا  الأحكام الخ
الادعا مقامهيقوم  العام  )(ء  المادة  قان5،  من  الإجرا(  اون  الجنائية  )وج  لمصري ءات  كالآتي:  ها  نص  كان  إذاء  ا 

ممن له    عقله ، تقدم الشكوى ن مصابا بعاهة فى  لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كا  يمةالجر   عليه فىالمجني  
المالوإذ  .ة عليهالولاي الجريمة واقعة على  الحالتين   الشكوى من الوصي تقبل    ا كانت  القيم وتتبع فى هاتين    أو 

 .ثلنص مما ام السعودي منوقد خلا النظ (الشكوى الخاصة ب حكام المتقدمة جميع الأ
 .188سابق، ص . سعد صالح الشكطي الجبوري، مرجع د  -2
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مشاب   نص  يوجد  قانو ولم  في  مه  دول  لبقية  الجنائية  الإجراءات  التعاون،ن  فقد   جلس 
ذا كان شخص طبيعي  م الشكوى من المجني عليه دون بيان ما إنص فيها على أن تقد اقتصر ال

و معن  أو الشخص  وي،  فإن  بالشخصيةعليه  يتمتع  باعتباره  ضم  الطبيعي  مشمول  نيا   القانونية 
جنائية  د قيد الشكوى على تحريك الدعوى الة التي ير في الجرائم الصحفي بالحق في تقديم شكوى  

 فيها.

 

 تعدد المجني عليهم  في حال  –د 
ال  الجريمة  في  عليهم  المجني  تعدد  يتقد إذا  أن  يكفي  أحصحفية،  بم  وفقا  دهم  الشكوى، 

عدد المجني : ) إذا تي، الذي قضى بانهلجنائية البحرينت اا( من قانون الإجراء13نص المادة )ل
الطفي جريمة  عليهم   أو  الشكوى  تقديم  يكون  أن  أيكفي  من  عنها  نصت ،  (1)   حدهم..(لب  كما 

إذا   هالسعودي على أن  نائيةالج  ية لقانون الإجراءات ( من اللائحة التنفيذ 4المادة ) انية من  الفقرة الث 
علي مجني  من  أكثر  هناك  و   هكان  جنائية  واقعة  كافي  أحدهم  شكوى  فتكون  لإقامة  احدة،  فية 

ير   ومعنى،  العامة  الجزائية   الدعوى  القانون  أن  الجريذلك  وحدة  الشكو ى  بصدد  وتكون  مة  ى، 
 .(2) الدعوى الجنائية ث تعيد للنيابة العامة سلطتها في تحريكصحيحة بحي

إذ أ  الجريمة  ما  نالت  منا  فرد  لكل  فيكون  معينة  طائفة  الهمن  تقديم  في  الحق  شكوى   ا 
 (.3) ئفة، ممثلا  لنفسه في الشكوى إلى الطا  عليه بحكم انتمائهشخصيا بوصفه مجنيا   

 
 

 
هم، تعدد المجني عليإذا  )  وجاء نصها كالآتي:  زائية القطري جراءات الج( من قانون الإ4قابله، نص المادة ) ي  -1

ع المنصوص  الجرائم  من  جريمة  ا في  في  السابقة، ليها  أن  لمادة  أحده  يكفى  من  الشكوى  تعدد   .متقدم  وإذا 
وكا المتهمو  أنها  انت  ن  تعتبر  أحدهم  ضد  مقدمة  الباقينلشكوى  ضد  )،  (مقدمة  المادة  قانون  م  (7ونص  ن 

الجزائيالإجرا العمانيءات  ها كالآ  ة  )والذي جاء نص  المجني  إتي:  تعدد  المشار  ذا  الجرائم  عليهم في جريمة من 
)إليها في   ال( م5/1المادة  الشكوى مال  تعدد  م. وإذالشكوى من أحده قانون يكفي أن تقدم ان هذا  تهمون وكانت 

والذي   ت الجنائية الإماراتيون الإجراءا( من قان12دة )، ونص الما(الباقينم تعتبر مقدمة ضد  مقدمة ضد أحده
)نصها    جاء تعكالآتي:  المنصو إذا  الجرائم  في  عليهم  المجني  فدد  عليها  ) ص  المادة  أن(  10ي  تقدم   فيكفي 

أحده تعدد   م.الشكوى من  تعتبر مقدمةانت  ن وكاالمتهمو وإذا  أحدهم  الباقين  لشكوى مقدمة ضد  مادة  وال  .(ضد 
قانون  4) الجن( من  المصري الإجراءات  )ائية  ها كالآتي:  يكفتعدد    إذا، والتي جاء نص  عليه  أالمجني  تقدم  ن  ي 

 .(اقينمقدمة ضد الب ، تعتبر أنهاضد أحدهممقدمة ى ون وكانت الشكو دد المتهمالشكوى من أحدهم وإذا تع
 . 442ابق، ص الله إبراهيم محمد المهدي، مرجع سدعب  د. -2
 . 30سابق، ص . طارق سرور، مرجع د  -3
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 وى ق الزمني للشكالنطا – 3
د وى بعالشكالصحفية، لا ت قبل    عادا  محددا  لتقديم الشكوى عن الجريمة ضرب القانون مي 

ويتر  ميعادها  انقضائه،  الشكوى في  تقديم  القيد اتب على  النيابة   لقانوني، رفع    الوارد على سلطة 
التقديرية   تحريكالعامة  ا  في  وتقديالدعوى  فيها  التحقيق  في  يدها  وإطلاق  للملجنائية   ، حكمةمها 

لجواز رفع الدعوى في الواجبة  ى  ييز في إمارة دبي بأن الشكو قضاء محمة التم    ذهب   إلى ذلك و 
من  هي إجراء يباشره المجني عليه أو    (ماراتيإائية  جن  إجراءات   10جرائم السب  والقذف ) مادة  

دعوى الجنائية،  حقها في تحريك الالنيابة العامة    يترتب على نقديمها استعادةو   ،   يقوم مقامه قانونا
 .(1)  بحقوق مدنية الادعاءن ذلك عدم يغير م ولا

 لا)ه:  أن( من قانون الصحافة والطباعة والنشر البحريني على  79ادة )حيث نصت الم 
هر  إذا إنقضت ثلاثة أشون  شر المنصوص عليها في هذا القانية عن جرائم النلجنائ وي اتقام الدعا

البحريني    ( من قانون الإجراءات الجنائية9من المادة )خيرة  ت الفقرة الأنصمن تاريخ النشر..(، و 
بمرتكبها، ما لم  و   ت قبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ى أنه: ) ولا  عل

اي ذلك(لقانو نص  القانون قد جعل  (2)   ن على خلاف  أن  وحيث  تاري تار ،  وليس  النشر  خ علم  يخ 
التي تقع  وط الحق في الشكوى في الجرائم حتساب مدة سقر في اة هو المعياالمجني عليه بالجريم

كويتي على  ال ( من قانون المطبوعات والنشر  25كما نصت المادة )  الصحافة، سطة النشر في  بوا
غ النيابة  نون إذا لم يتم إبلالقالجرائم المنصوص عليها في هذا اى الجزائية عن االدعو سقط  أنه: )ت

انون  ( من ق93دة )، ونصت الفقرة الثانية من الماتاريخ النشر(هر من ل ثلاثة أشالعامة عنها خلا
ى  رائم إذا انقضى عل لجوتسقط الدعوى العامة عن هذه ات والنشر القطري على أنه: )  المطبوعا

تحادي بشأن  ( من القانون الإ99)دة  في قطر ثلاثة أشهر، ونصت الما  لنشر أو التوزيعريخ اتا
لأحكام   قع بالمخالفةعمومية بالنسبة للجرائم التي تضي الدعوى ال) تنق  نشرعلى أنه:المطبوعات وال

 لقانون بفوات ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة( هذا ا
و   هت توجفقد    الصحافة  دول    بوعات المطقوانين  في  منح  والنشر  إلى  التعاون  مجلس 

ة ي يشك ل جريموع الذ خ نشر الموضتقديم الشكوى تبدأ من تاريمدة زمنية معينة ل  ليهالمجني ع
ذلك أن علم المجني عليه ي فترض قوع الجريمة،  مجني عليه بو صحفية، وليس من تاريخ علم ال

 
محمد المهدي، مرجع سابق، ص    إبراهيمبدالله  ، ع2003إبريل    19، جلسة  2003لسنة    86الطعن رقم     -1

247 . 
)   يقابله، نص   -2 المادة  الأولى من  الجم  (5الفقرة  الإجراءات  قانون  العن  الأخيرة من   ونص  ماني،زائية  الفقرة 

) الماد م10ة  قانو (  الإجران  الإتحادن  الجنائية  و ءات  الإماراتي  الأخيي  الفقرة  )نص  المادة  من  قانون  3رة  من   )
 ي.ت الجنائية المصر الإجراءا
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الثلاثة أشهر تبدأ من    ، وعليه فإن مدةوانينالق  ما ذهبت إليه هذه  منإفتراضا  كما يبدو واضحا   
 ئها. لا ت قبل الشكوى بعد انقضانشر فيه الموضوع و  لذياليوم ا

القوانينوافقت  ت  وقد   للمجن  هذه  أشهر  ثلاثة  مدة  منح  تاعلى  من  عليه  نشر  ي  ريخ 
الشكوى الموض لتقديم  الصحفية  الجريمة  يشك ل  الذي  ا(1) وع  انقضاء هلح، ويسقط  ذه  ق في حال 

بات العكس على قانونية لا تقبل إث نة  قد جعل من م ضي  هذا الأجل قريذلك أن المشرع    لمدة،ا
ضما  لإستقراالتنازل  المر نا   القانوني ر  هذه  اكز  عليه  المجني  سكوت  ولأن  ي عد   ة،  عن  المدة  نزولا  

  لشاكي عن ا دده القانون ينفي  ح  ومن ثم فإن تقديم الشكوى خلال الأجل الذي ،(2) ق في الشكوى الح
ى تحريك الدعوى الجنائية  القانوني ولو تراخ  ثرهعن شكواه ويحفظ لهذا الاجراء اقرينة التنازل  

 . (3)ا الميعاد وات ھذ لى ما بعد فا
م ختلفا  عن بقية    ررة قانونا لتقديمهاده للمدة المققطري في تحديالقانون ال  فيما كان توجه  

في نص المادة اد الذي ورد  فقرر الميع،  ربيج العلخليلس التعاون لدول امجقوانين بقية أعضاء  
ت  جزائية القطري  اءات القانون الإجر من  (  7) ثلاثين  الشكوى بعد     تقبللاعلى أنه: )والتي نص 

، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص يمة وبمرتكبهاي عليه بالجر يوما  من يوم علم المجن 
 .ذلك( فالقانون على خلا

 

  كوى الش  الحق في ءنقضا إ ثالثاا:
القان  أسباب     ون حدد  الشكوى اء  لإنقضثلاثة  في  المد   في  تتمثلو   ، الحق  ة، موت مضي  

 وسنتناولها بالتوضيح كالآتي:  ،عنها  المجني عليه وتنازلالمجني عليه 
 

 مدةمضي ال أ ( 
حس  القوذلك  حددها  البما  النطاق  ضمن  اوضحناه  الذي  بالتفصيل  للشكوى، انون  زمني 

إنقضا فم على  نص  ما  النها  فيء  ث  حق  بمرور  منالشكوى  أشهر  الموضوع،   لاثة  نشر  تاريخ 
ع الجريمة، ومنها ما نص بوقو   تاريخ العلم  شهر منقضائه بمرور ثلاثة أومنها ما نص على إن
ة  ، فإذا انقضت هذه المد ه بالجريمة ومرتكبهاالمجني عليلم  شهر من يوم ععلى إنقضائه بمرور  

 
الجرائم    شهر( لتقديم الشكوى فيخليج العربي نفس المدة )ثلاثة أاون لدول الانين مجلس التعكما منحت قو    -1

ذي جعل هذه نون القطري اللجريمة باستثناء القاعليه با  المجنييوم علم  ليها قانون الإجراءات من  نص عالتي  
 ة ثلاثين يوما. المد
 . 445بق، صدي، مرجع سااهيم محمد المه، د.عبدالله ابر 25  مجموعة القواعد س، 1974/ 12/ 3نقض   -2
  ، جلسة 2016لسنة   161رقم  لطعنا، و 2011بتمبر س 12، جلسة 2011لسنة    ج  141الطعن رقم     -3
 التمييز البحرينية.، محكمة 2016ر ديسمب 5
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جريمة الصحفية التي  جنائية في التحريك الدعوى الكوى لالش  المجني عليه بتقديم  دون مبادرة من
 .ط حقه بمضي المدةالت من مصالحه، يسق ن

 

 ه ت المجني عليب ( مو 
ي الحق في ينقضلى أنه: )ة البحريني عات الجنائي ( من قانون الإجراء11صت المادة )ن 

وإذا المجني عليه،  بوفاة  بع  الشكوى  الوفاة  الشكوى، فلاحدثت  تقديم  الدعوى    ر علىتؤث  د  سير 
الحق في   ينقضي)ة العماني على أنه:  ءات الجزائيالإجرا  ( من قانون 9المادة )  نائية(، ونصت الج
عليه، وإذا    ن بموت المجنين هذا القانو ( م5/1ي الجرائم المنصوص عليها في المادة )كوى فالش

الشكوى  تقديم  بعد  الوفاة  س  حدثت  على  تؤثر  افلا  ونصت  الدعوى(،   )لماد ير  قانون    (8ة  من 
حدثت   ، وإذاى بوفاة المجني عليه نقضي الحق في الشكو ي ة القطري على أنه: )اءات الجزائيالإجر 
لإجراءات ( من قانون ا15صت المادة )تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى(، ون بعد    الوفاة

)ينق أنه:  على  الإتحادي  الشكالجزائية  في  الحق  الوار ضي  الأحوال  في  فوى  المدة  )ي  ( 10ادة 
نصت  و ،  عوى(أثر لها على سير الد كوى فلا  تقديم الش  وإذا حدثت الوفاة بعد لمجني عليه،  بموت ا
بموت حق في الشكوى  : ) ينقضي الن قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه( م7)المادة  

 (. ى تؤثر على سير الدعو  الشكوى فلا قديمالمجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد ت
القو ا   فقد   مو   انينعتبرت  )المقارنة  عليه  المجني  االشاكت  لإنقضاء  سببا   لشكوى،  ي( 

ذا وقعت  رط أن تحدث الوفاة قبل تقديم الشكوى، أما إى، بشلحة في الشكو ب المصباعتباره صاح
يها، فإنه لن يترتب  جنائية والسير فقديم الشكوى وبدء مباشرة إجراءت الدعوى الالوفاة بعد ت  حالة

ل إجراءاتها  هة التحقيق في إكماج  انقضائها، بل تستمرى الجنائية و ة وقف سير الدعو الوفاعلى  
لل  الدعوى وإحالة   اكتمال الأدلة  محكمةالجنائية  للور أو حفظها في حال عدم  تقديم  ث، ولا يحق   ة 

 .(1) الوفاة بالشكوى بعد وفاة صاحب الحق لأنها حق  شخصي ينقضي 
 

 عليه    تنازل المجني ج ( 
ة  ة في الجرائم الصحفي لحق في تحريك الدعوى الجنائيشر ع مثلما منح المجني عليه افالم 

مبش أيضا   نهكوى  منحه  ال،  الشكوى،  حق  عن  عليهتنازل  يترتب  الدعوى و   الذي  تحريك  قف 
م حريني، على أنه: ) لمن قد  اءات الجنائية الب( من قانون الإجر 15نصت المادة )جنائية، فقد  ال

أي وقت   ون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فيحوال التي حددها القانالطلب في الأ  الشكوى أو
حالة تعدد المجني    ضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وفينقى حكم بات، وت الدعو في    قبل أن يصدر

 
 . 82ص  ،المستشار بهاء المري، مرجع سابق  -1
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وى أو  الشكو، والتنازل عن الشك  من جميع من قد موارا  إلا إذا  صدر  عليهم، لا ينتج التنازل أث
لأحد  الطلب   بابالنسبة  على  يسري  عليهالمتهمين،  المجني  توفي  وإذا  المتهمين،  تقديم    قي  بعد 

الحينتقالشكوى،   التنازل  ل  في  التنازل  إلق  لهذا  يكون  ولا   ، ورثته  عى  صدر  إذا  إلا  نهم  أثره 
 جميعا(. 
م الشكوى  لعماني على أنه: ) لمن قد  جراءات الجزائية ا( من قانون الإ10)نصت المادة  و  

طلبه في أي وقت    القانون ذلك، أن يتنازل عن شكواه أورائم التي يشترط فيها  الطلب في الج  أو
را  إلا إذا صدر  لاي نتج التنازل أثيا ، وفي حالة تعدد المجني عليهم  ائفي الدعوى نه  ي فصلأن    قبل

التنازل عن الشوفي حالة تعدد المن قد موا الشكوى،  من جميع م  في   كوى أو الطلب تهمين فإن 
ه  ورثت  إلى  تقل الحق في التنازلة إلى الباقين، وإذا توفي الشاكي ان ي عتبر تنازلا  بالنسبحق أحدهم  
 جملة ... (. 

ت المادة )و    لشكوى  لمن قدم اتحادي على أنه: )راءات الجزائية الإ( من قانون الإج 16نص 
أي وقت قبل عن الشكوى في ن أن يتنازل ( من هذا القانو 10لمادة )المشار إليها في افي الجرائم  

في يصدر  الج  أن  الدعوى  وتنقضي  بات،  حكم  وفيالدعوى  بالتنازل،  تعد حال  زائية  المجني  ة  د 
متهمين  الشكوى، وفي حالة تعدد ال  ر من جميع من قدموالا ينتج التنازل أثرا  إلا إذا صد م  عليه 

ى المجني عليه  قين، وإذا توفسبة إلى البابة لأحدهم يحدث أثره بالن ل عن الشكوى بالنسفأن التناز 
 لى ورثته جميعهم(.يم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إبعد تقد 

  وى الشك  قدم  لمنأنه: )ن الإجراءات الجزائية القطري على  نو ( من قا10دة )الما  نصت و  
  يقدم   فيمن  ويشترط  بات،  حكم  الدعوى   في  صدري  أن  إلى  وقت،  أي  في  يتنازل،  أن  الطلب   أو

 تنازل ال  ينتج  لا   الشكوى،  مقدمي  تعدد   حالة  وفي  الطلب،  أو  الشكوى   مقدم   في  شترطي  ما  لتنازل،ا
  وتنقضي   للباقين  بالنسبة  لاتناز   يعد   المتهمين  لأحد   بالنسبة  لاز والتن  جميعا ،  منهم  صدر   إذا  إلا  أثره

في ذلك  ووافقه  ته(،ورث  إلى التنازل في حقه لينتق فلا الشاكي يتوف وإذا التنازل،ب  الجنائية الدعوى 
 جراءات الجنائية المصري.( من قانون الإ10ادة )نص الم
كويتي على أنه: ) لمن صدر الءات الجزائية  لإجراون ا( من قان110المادة )نصت  فيما   

الإمن العدو ه  الشكوى  أو  ذلكذن  عن  العدول  ل  وي عتبر  ال،  عن  خاصا   عليه  عفوا   وتسري  متهم 
 حكامه(.أ

ام الإجراءات الجنائية  اللائحة التنفيذية لنظ ( من  17مادة )الأولى من النصت الفقرة  كما   
على   المدعي   أنه السعودي  نزل  الخ بالحإذا  فلاق  حقه  عن  الجزائية  ي  اص  الدعوى  رفع  جوز 
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من   (2)  المادة )الرابعة(من النظام و   (1)  (عليه المادة )السابعة عشرةإلا بمقتضى ما نصت  العامة،  
قرار بالنزول عن الحـق في  أنه: ويكون تصديق الإ  من المادة علىقرة الثانية  ونصت الف  .اللائحة

وح االقصاص  قضد  دائرة  من  نوعا  مختص   ائيةلقذف  )ت  وجاء،  ة  المادة  من  الثالثة  (  17الفقرة 
بأنه على  لت إقرار  الدائقرر  تدون  أن  المختصة  فيرة  الحق  عن  الضبط،  النزول  في   القصاص 

قضا وأما  صكا ،  به  فللوتصدر  القذف  الاكتفا يا  بالندائرة  الإقرار  بتدوين  في  ء  الحق  عن  زول 
المادة   ، كما نصت جد التحقيق إن و   محضر  على  التين بموجب التصديقالضبط، ويشرح في الح 

الخاصة    الدعوى الجزائيةي  هناك أكثر من مجني عليه ف  )إذا كان:  على أنه  ( من اللائحة11)
 الباقين(.  استمرار دعوى  عفو البعض منأكثر من وارث، فلا يمنع   أو كان أو

ي الشكوى  لحق فلك المن يمت  -ري والمصري باستثناء القط  -القوانين المقارنة   فقد أجازت  
 لآتي: ا الحق في أحوال مختلفة كانهائيا ، ونظ مت هذ ازل عنها قبل أن ي فصل في الدعوى تنأن ي

 

 عليهم تعدد المجني   ولى:الحالة الأ 
التن  ي نتج  أثرا  فيحيث لا  الم  ازل  إذا صدرحال تعدد  منهم جميعا ، فلا   جني عليهم إلا 

 ليهم عليه. ع  ي جمع المجني رط أني شتعضهم عن الشكوى، بل يكفي أن يتنازل ب
 

 المتهمين  تعدد  الحالة الثانية:
شكوى في حق فإن التنازل عن التهمين في الجريمة  لمجني عليهم، إذا تعدد الما  بخلاف 

 عا . فينسحب أثره عليهم جميلمتهمين معه، منه بقي ة ا أحدهم، يستفيد 

 
جراء  لدعوى الجزائية أوإوز إقامة اجراءات الجزائية السعودي على أنه: )لا يجنظام الإ  ( من17)تنص المادة    -1

أو ممن ينوب عنه، أو  ني عليه  بناء على شكوى من المجلا  اد إللأفر لواجب فيها حق خاص  ي الجرائم ا التحقيق ف
بعده   المخوارثه من  الجهة  التحقي  تصة، إلاإلى  الإذا رأت هيئة  الدعوى  حة عامة  عام مصلق والإدعاء  في رفع 

 نهعلى أالجنائية السعودي    ن الإجراءاتلتنفيذية لقانو ( من اللائحة ا4ة )المادوتنص  .  والتحقيق في هذه الجرائم(

ى الجزائية  مة الدعو دهم كافية لإقاواقعة جنائية واحدة، فتكون شكوى أح  عليه في   كان هناك أكثر من مجنيذا  إ
    .العامة

واجب فيها الجرائم ال-1أنه: )سعودي على ة التنفيذية لقانون الإجراءات الجنائية الن اللائح( م4ة )المادتنص  -2
الضرر فيها على المجني    ما اقتصرة عشرة( من النظام هي  ابع)السمادة  المشار إليها في الاص للأفراد  حق خ
فية لإقامة الدعوى  أحدهم كان شكوى  ة واحدة؛ فتكو عليه في واقعة جنائي  من مجني  كان هناك أكثر  إذا -2عليه.

دهم،  الشكوى مقدمة ضد أححدة، وكانت  اقعة جنائية واأكثر من متهم في و   ا كان هناكإذ -3  .الجزائية العامة
 .د الباقينالعامة ضقامة الدعوى الجزائية ز إفيجو 
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 الشكوى وفاة م قدّم الثالثة: الة الح
قواني  دو أجمعت  لدولمجل  لن  التعاون  في  س  الحق  إنتقال  على  العربي  التنازل    الخليج 

الشكوى  ور   عن  إلى  م قد مها  وفاة  القبعد  بإستثناء  قثته،  الذي  القطري  توفي  انون  إذا  بأنه  ضى 
ينتقل ح  الشاكي ينتقل حق  اإلى ورثته، والقانون    قه في التنازلفلا  بأنه لا  لمصري الذي قضى 

 ا، وهي خارج موضوع هذا البحث.نلا في دعوى الز ته إث ى ور لشاكي في التنازل إلا
 

 الفرع الثاني 
 لصحفية دعوى في الجريمة اتحريك الطلب كقيد من قيود ال 

ابلاغ  هو  عن    الطلب  العامة  معينة  السلطات  مباشرة  جريمة  الجنائية  ب غية  الدعوى 
م من جهة ذات فهبصددها،     امة ر أن الجهات العاعتباب )  ويغلب أن يكون كتابة صفة عامة    و ي قد 

ل على ا مانع من إبداء راءاتها( وإن كان ليس ثمة  لكتابة في توثيق إجذات طبيعة رسمية وتعو 
 .(1)لب شفويا الط

الما  نصت قد  و   من  )د(  )الفقرة  ق70دة  من  الصحافة  (  البحريني انون  والنشر    والطباعة 
  ( ب البند )  في  ت المنصوص عليهالحالافي االإجراءات الجنائية  ولا يجوز اتخاذ    ..لى أنه: ..ع

بناء على طلب من هذه الماد   (2) دة، كما الشأن، ونصت الما  رئيس الهيئة أو الجهة ذات  ة إلا 
( المادة  قانون الإجراءا12نصت  ا( من  الجنائية  الدعوى لبحريني على أت  يجوز رفع  لا   نه: ) 

كتابا طلب  على  بناء  إلا  العالجنائية  للنيابة  مقدم  وزيمة مي  الجر ن  في  العدل  المنصوص    ائم ر 
 .ي يحددها القانون( قوبات والجرائم الأخرى التمن قانون الع (3)  (215عليها في المادة )

الثانية   الفقرة  )  ونصت  المادة  ا5من  من  السلط(  ) لمرسوم  رقم    1999لسنة  (  97اني 

ا  قانون  لالإبإصدار   ( أنه:  على  الجزائية  العموم  جراءات  الدعوى  إترفع  بن ية  طلب لا  على  اء 

أمكتو  منب  كتابي  إذن  على  الحصول  بعد  في    و  المختصة  فيها  الجهة  يشترط   التي  الجرائم 

 
 . 69ص  وي، مرجع سابق،حسن صادق المرصفاد.  -1
بالعقوبة   يعاقبالطباعة والنشر البحريني على أنه : )لصحافة و قانون ا( من  70مادة ) نص البند )ب( من ال -2

ا  تشريعي أو المحاكم أو   جلسي ميرا لأيتضمن إهانة أو تحقعلى نشر ما  لمادة السابقة  المنصوص عليها في 
 .( ن الهيئات النظاميةغيرها م

د على سنتين أو ة لا تزيلحبس مده: ) يعاقب باوبات البحريني على أننون العق( من قا215دة ) نصت الما   -3
التي لا تجاوز ما أهان علنا  دولةئتي دينار  بالغرامة  لهأجنبية أو منظ  من  البحمة دولية  أ ا مقر في دولة  و  رين 

عن هذه الجريمة  الدعوى    سمي، ولا ت قام من أهان علنا  علمها أو شعارها الر   ة، وكذلكا أو ممثلها لدى الدوليسهرئ
 .دل(زير الع تابي منناء على طلب كإلا ب
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ز  أنه: )لا يجو   لإماراتي علىن المطبوعات والنشر ا( من قانو 101المادة )  ونصت   القانون ذلك(،

 ي شر فالن  صحف أو غيرها من طرق جريمة العيب التي تقع بواسطة ال  رفع الدعوى العمومية في

ع دولة  رئيس  أخرى ربحق  دولة  أية  أو  إسلامية  أو  م  ية  حق  في  أو  هذه صديقة،  لإحدى  مثل 

لا  )   ( على أنه:102كما نصت المادة )(،  ناء على طلب من الوزيرلدى البلاد إلا ب  الدول معتمد 

  صحف أو غيرها من طرق إلى الجرائم التي تقع بواسطة ال  الدعوى العمومية بالنسبة  يجوز رفع

محاكم أو غير  ادي أو الجيش أو الإهانة إلى المجلس الوطني الإتح   أو لتي تتضمن سبا   اشر و الن

الهيئ  من  الذلك  في  النظامية  طلب ات  على  بناء  إلا  ا  دولة  رئيس  أو  الهيئة  المجني  من  لجهة 

)لا يجوز تحريك   اءات الجزائية القطري على أنه :ر ( من قانون الإج 9المادة )عليها(، ونصت  

، و  166/1ليها في المادتين  جراء فيها في الجرائم المنصوص عإ  ئية أو اتخاذ أياالجن عوى  الد 

قانو  (1) 327 على طلب كتن  من  بناء   إلا  الوزيرالعقوبات،  يقدم من  الممثل   ابي  أو  المختص، 

المالقانو  أو  للهيئات  الأجهني  أو  العامة  الأخرى،  ؤسسات  الحكومية  النيابة  زة  خلال  إلى  العامة 

 .الطلب بالجريمة وبمرتكبها( ملاثة أشهر من يوم علم مقد ث

)و   المادة  ق8نصت  من  الجنائية  ر جالإ  انون (  )الاءات  أنه:  على  رفع  مصري  يجوز  لا 

إتالد  أو  الجنائية  بناءعوى  فيها إلا  الجرائ   على طلب كتابي من  خاذ إجراءات  العدل في  م  وزير 

حوال الأخرى  لأانون العقوبات وكذلك في ا( من ق182( و) 181لمادتين )المنصوص عليها في ا

لا يجوز أن ت رفع  ى أنه: )عل كرر من القانون  م(  8)  ادةقانون(، كما نصت المالتي ينص عليها ال

ن قانون العقوبات إلا  ( مكرر أ م116دة )ائم المنصوص عليها في الماى الجنائية في الجر الدعو 

 عليها(.   لمصلحة المجنيئة أو رئيس امن طلب كتابي من الهي

تعبيو   هو  تتخذ   رالطلب  أن  في  عامة  سلطة  إرادة  الناشئة    عن  ج الإجراءات   ريمة عن 

إخلالا    بالسهباارتكبت  السلطة  هذه  تختص  تنفيذهالقوانين،  على  هو  ،  (2) ر  آخر  تعريف  وفي 

يا  في بعض  الإدعاء جنائ عن رغبتها في مباشرة  ة إلى النيابة العامة  كتابة من جهة معينالإفصاح  

تال المشر ع  قرر  التي  الإتهام  ر جرائم  مباشرة  ملائمة  تقدير  الهيئات،  ك  لهذه  أقلأنهفيها  من  د ا  ر 
 

نوات، جاوز ثلاث سالحبس مدة لا تيعاقب ب)على أنه:    بات القطري ( من قانون العقو 327نصت المادة )    -1
في حق موظف  اتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا   بإحدى ه  لى عشرين ألف ريال، أو د عتزي  تي لاوبالغرامة ال

 .(ماسا  بالعرض أو خادشا  لسمعة العائلات ان القذفو إذا كة أو العمل، أفي حكمه، بسبب الوظيف، أو من عام
 .140ع سابق، ص ، مرج ود نجيب ح سنيد. محم -2

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=26&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=26&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=26&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=920&LawID=26&language=ar
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م  وما ينجم عن مباشرتها أما   ط بالدعوى الجزائيةدير الظروف والملابسات التي تحيتقغيرها على  

 .(1) ا بالمجني عليه القضاء من أضرار 

أجنبية    أهانة دولةبات بحريني هي  ( عقو 215ادة )صت عليها الموجرائم الطلب التي ن  

ة بإحدى طرق العلانية، ولممثلها لدى الد   وها أرئيسفي دولة البحرين أو أو منظمة دولية لها مقر 

أه شعارهوكذلك  أو  علمها  فانة  الرسمي،  الما  حددتها  )يما  و101ادة  قانون    (102) (  من 

بالمطبوعات وا ى ر و إسلامية أو أية دولة أخدولة عربية أ  ب في حق رئيسالعيلنشر الإماراتي 

جلس الوطني لمبسب أو إهانة ا وأ د البلاذه الدول معتمد لدى  حدى هصديقة، أو في حق ممثل لإ 

 لنشر عن طريق ا  الدولة  لك من الهيئات النظامية فيو المحاكم أو غير ذ الإتحادي أو الجيش أ

عقوبات قطري بالقذف  (  327المادة )فيما قررتها  غيرها من طرق النشر،  بواسطة الصحف أو  

حق بسبب    في  حكمه،  في  من  أو  عام،  أموظف  العمل،  أو  إذ الوظيفة  كاو  ماسا    ن ا  القذف 

العائلات، و لعبا الدعوى الجنابناء على قيد ورود  رض أو خادشا  لسمعة  بتحريك  ئية من  الطلب 

 يها.يرد الطلب إل تحريكها حتى ابة العامة مغلولة عنالمختصة، تبقى يد النيقبل الجهة 

ا  تحديد  على  باعتبار لويترتب  لجرائم  المقارنة  الطلب،  قوانين  جرائم  من  ي أنه  ها  وز  جلا 
العا ا  مةللنيابة  إجراءات  من  إجراء  أي  تتخذ  الأن  تحريك  أو  تقديم  لتحقيق  قبل  الجنائية  دعوى 

التا الجهة  من  وإلا  لطلب  القانون  حددها  بطلانا   ي  الإجراء  البطل  النظام  كما  (2) عام  من  أنه ، 
أج التي  الشكوى  كتااوبعكس  أو  شفاهة  تقديمها  القانون  القوانينز  اشترطت  شكلا     ةقارنالم  بة، 

يجب الجهة التي    ، وعي نت كتابةتحدد صيغة معينة للدون أن  لب، وهو أن يكون كتابة   لطمحددا  ل
  وزير الصحفية لفي الجريمة    حريك الدعوى الجنائيةتطلب  فمنحت حق  الطلب،  أن يصدر منها  

ا الوزير  أو  المصلحةأ لمختص  العدل  الهيئة أو رئيس   ى لدعو فع اي عليها، فلا يجوز ر المجن  و 
 .إلى النيابة العامة موجها  هذه الجهة ، من  ب  ذ إجراءات فيها إلا بناء على طلخاالجنائية أو ات

بخلاف   أنه  ا  كما  اشترط   التي  مدةالشكوى  لإنقضائها  م  لقانون  وهي  ثلاثة  محددة  دة 
  -طري الق  باستثناء القانون   -  ين، لم تشترط القوانين المقارنةنأو شهر كما في بعض القوا  أشهر

بشأن سقوط الدعوى  في أي وقت، وتسري    ب خلال مدة محددة، فيجوز تقديمهطلأن يتم تقديم ال

 
 .73ابق، ص سعيد الرئيسي، مرجع س علي ئشة  ي، عالعزت مصطفى الدسوق التعريف -1
 .61، ص  ق سرور، مرجع سابق،  ، د. طار 1967مارس  6سة  ق، جل 37لسنة   192الطعن رقم    -2
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قطري أن يكون  ط القانون ال، فقد اشتر (1) لجنائيةامة في تقادم الدعوى افيه، الأحكام الع  الجنائية
لب  طي الينقض، و (2) يمة وبمرتكبهاهر من يوم علم مقدم الطلب بالجر ش تقديم الطلب خلال ثلاثة أ

الدعوى حكما  باتا، وقد   ختص قبل أن يصدر فيجهة المجني عليها أو الوزير المالأيضا بتنازل  
 . ، ونحيل إليهالسابق الخاص بالشكوى ضوع التنازل في الفرع ناول هذا البحث مو ت

 

 ث ل الفرع الثا
 يك الدعوى في الجريمة الصحفةر الإذن كقيد من قيود تح

مي  يك الدعوى الجنائية ضد متهم ينتحر ن هيئة معينة بتمادر الص قصد بالإذن التصريحي   
تبعها المتهم  إذن من الهيئة التي ي  ية أيضا  على صدوريتوقف تحريك الدعوى الجنائ ، فقد  (3) إليها  

مجل وامثل  النواب  بالنسبةسي  الوطني  لشورى  المجلس  أعضاء  للقضاء    ،إلى  الأعلى  والمجلس 
لتي  بحصانة تقتضيها طبيعة وظيفتة ا  تعفالمتهم هنا يتم   ئية،لقضاإلى أعضاء السلطة ا  بالنسبة

أك  مساحة  التعبير  تتطلب  في  الحري ة  من  ممارسبر  من  باستقلال وتمكينهم  الحرية  هذه  ية  ة 
ك وحياد،  البر وموضوعية  بالنسبالحصانة  واللمانية  النواب  مجلس  لأعضاء  والحصانة  شة  ورى، 

بالنسبة في حكمه  القضائية  ومن  فيللقضاه  ا  سلك  م  ومفاد  الجهة  لإالقضاء،  اعتراض  عدم  ذن 
ينتمي القانونية  إليها المتهم في ا  التي  الثالث من   حأوضقد  ، و (4) صوبه  تخاذ الإجراءات  الباب 

ة الكويتي والمتعلق  يجراءات والمحاكمات الجزائفي قانون الإ   ائل الرئيسيةذكرة التفسيرية بالمسالم
  ة إلا بعد إذن من رئيس العدل أو ئي فع الدعوى الجزار جوز  لا يأنه في جرائم معينة  بالمحاكمة،  

   .(5) يه شكوى من المجني عل
الثا   الفقرة  )ونصت  المادة  من  السلطاني    (5نية  المرسوم  ) من  لسنة  97رقم   )1999  

قانون  ب الجإصدار  ترفع  الإجراءات  )لا  أنه:  على  طلازائية  على  بناء  إلا  العمومية  ب لدعوى 

 
 .63، ص  مرجع سابقق سرور، ، د. طار 453يم محمد المهدي، مرجع سابق، ص  إبراه . عبداللهد  -1
دعوى الجنائية  ز تحريك ال لا يجو ي جاء كالآتي: )ذوال  لقطري الإجراءات الجزائية ا( من قانون  9نص المادة )   -2

  ن قانون العقوبات، إلا م  )327 (،  )616/(1  ص عليها في المادتيم المنصو لجرائفيها في ا أو اتخاذ أي إجراء  
الوزير المختب كتابي  بناء  على طل الممثل  يقدم من  العامة أو الأجهزة  للهيئا القانوني  ص، أو  ت أو المؤسسات 

 .(ا هرتكب ة وبمم مقدم الطلب بالجريمر من يوم عل خلال ثلاثة أشهلى النيابة العامة لأخرى، إالحكومية ا
 .317سابق، ص   كامل، مرجعد. شريف سي د   -3
 .15مرجع سابق، ص د. طارق سرور،   -4
الثانينون الإقا  -لسابعيتية، الجزء اجموعة التشريعات الكو م   -5 ،  1، طجراءات والمحاكمات الجزائية، المجلد 

 .92  ،   ص2011برايردار وزارة العدل، فإص

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=26&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=920&LawID=26&language=ar
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الحص بعد  أو  ع مكتوب  إول  الجهذ لى  من  كتابي  يشترط  ة  ن  التي  الجرائم  في  فيها    المختصة 
 .القانون ذلك(

بالصحفي،    يمة الصحفيةدعوى الجنائية في الجر من قيود تحريك ال  الإذن كقيد   ولا يتعلق 
حالة    يرد بل   الصحفية يمالجر   وقوعفي  الأشخاص أمن    ة  ينتمون   حد  هيئة    الذين  أو  جهة  إلى 
يتمتع و ة،  نمعي أن  وظيفته  طبيعة  تحول    تقتضي  معينة  للمساض تعر  دون  بحصانة  إلا  ئه  د  بع لة 

ال أو  الهيئة  هذه  من  إذن  في  جهةصدور  تتمثل  وهي    ، التاليين البندين    سيوضحهما صورتين،  ، 
  كالآتي:

 لمانية البر أولا : الحصانة 
 نة القضائية ثانيا : الحصا 

 

 نة البرلمانية أولا: الحصا

نوعين  والحصانة  إلى  تنقسم  حصان البرلمانية  وح  ة،  ي قصد و   إجرائية،صانة  موضوعية 
ا الأقو لموضوعية  بالحصانة  البرلمان عن  تصدر  عدم مسؤولية أعضاء  التي  والأفكار والآراء  ال 

ي إجراءات  أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أ ،بيةالنيا للوظيفة منهم اثناء ممارستهم 
ذي  س ال بعد الحصول على إذن المجلالبرلمان في غير حالات التلبس إلا  عضورجنائية ضد  

دستورية  ضمانة  الحصانة البرلمانية  ت عد  و ،  (1) ءات الجنائية  الحصانة ضد الإجراب  م يت لذا س  يتبعه  
الب  لضمان حسن هامة   توفر  رلماسير عمل  إذ  نه الح  لأعضائهن  م  دوره من ممارسة    مماية وتمك 

 . البرلمان تحت قبة يبدونهاالتي   معلى آرائه المحاسبةمن  خشيةدون  هاملاالتشريعي والرقابي 

الم )نصت  رقم  146ادة  بقانون  المرسوم  من  لسنة  55) (  ابإصد   2002(  الداخلية  للائحار  ة 
 ن تتخذ غير حالة الجرم المشهود، أالانعقاد، في    دور  س الشورى على أنه: )لا يجوز أثناءلمجل

ئي  بس أو أي إجراء جناالقبض أو الح ف أو التحقيق أو التفتيش أو  ي إجراءات التوقنحو العضو  
سا  بإذن  إلا  انعقاد آخر  دور  غير  وفي  المجلس.  من  لاتخ  بق  يتعين  أالمجلس،  من  اذ  هذه  ي 

المجلس أو الرئيس قراره  إذن عدم إصدار  ابة  خذ إذن من رئيس المجلس.ويعتبر بمثالإجراءات أ
ا  في شطلب  خلال  و لإذن  تاريخ  من  المجصهر  إخطار  ويتعين  إليه.  يتوله  قد  بما  من  لس  خذ 

اء ي إجر ه بأ ـا في أول اجتماع لثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوما للفقرة السابقة أإجراءات وفق  

 
العازمي   -1 الح مشعل محمد  الأردن    -مانيةلالبر ة  صان،  والكويت، رسالة ماجستير، جامعة دراسة مقارنة بين 
 . 14ص ، 2011 المملكة الأردنية الهاشمية،شرق الأوسط، ال
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ع أثناء  من  اتخذ  عضو  أي  ضد  السنوية  المجلس  جا،  (1) ئه(أعضاطلة  مشابة كما  بنص  ءت 
)المالسابقها   المرس175دة  من  رقم(  بقانون  لسنة  54)  وم  اللائ  2002(  الداخلية  بإصدار  حة 

و المجلس  اذ أي اجراءات قضائية تمس  شخص عضصل هو عدم جواز إتخلمجلس النواب، فالأ
تفتيشه أو استجوابهه  كالقبض عليه  مسكن   حرمةالوطني أو   بإذ   (2)أو  أثناء    ن منإلا  المجلس 

 . دور الإنعقاد  ي فترة  فض  مجلس فدور الإنعقاد و من رئيس ال

دم التلبس  رم المشهود وحالة عا حالة التلبس بالجين حالتين هموعليه فإن اللائحة مي زت ب  
إنعق  دور  أثناء  غبالجرم،  وقت  وفي  المجلس  د اد  إنير  ويخ ور  المجلس  كل  عقاد  في  الحكم  تلف 

 ى كالآتي : لأخر واحدة منهما عن ا 

 
اد لا يجوز أثناء انعقة المتحدة على أنه: )عربي( من الدستور الإتحادي لدولة الإمارات ال82ة )ص المادتن   -1

ن أعضائه، إلا بإذن المجلس،  أي ماءات جزائية ضد  تتخذ أية إجر   ة أنلجريمة التلبس باغير حال  المجلس، وفي
( من القانون رقم  20المادة )   نصت  .،  إخطاره بها  يبة المجلس يجبهذه الإجراءات في غوفي حالة اتخاذ مثل  

 غير   اد فيدور الانعق  وز أثناءلى أنه: )لا يجاللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي عشأن  ب  1963( لسنة  12)
زائي  لحبس أو أي إجراء جالعضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو انحو  لمشهود أن تتخذ  حالة الجرم ا

انعقاده على النحو السابق   ثناءإخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أويتعين  إذن المجلس  آخر إلا ب
إخطا يجب  أو كما  في  دوما   اجتماعره  إج  ل  بأي  يلـه  أف تخذ  راء  ضد  غيبته  أعضائهي  من  عضو  ويي  جب ، 

ذن  طلب الإ  لس قراره فيا لم يصدر المجفي جميع الأحوال إذلاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. و 
ت المادة  ) مثابخلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك ب م  من المرسو    -  23 -( مكررا 58ة إذن.(. و نص 

) السلطا لسن101ني رقم  الن  1996ة  (  للدبإصدار  الجرم  ولة  ظام الأساسي  فـي غير حالة  أنه: )لا يجوز  على 
إجــراءاالمشهـود   أي  عاتخـاذ  ضد  جزائيـة  الت  مجلس  أوضـو  الانعقاد    دولة  دور  أثناء  الشورى  مجلس  عضو 
 .اد(لانعقي غير دور المجلس فـمن رئيس هذا ا إذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن لا بالسنوي إ

لى أنه: )لا  ( من دستور دولة قطر ع113نصت المادة )   .318، ص  سابقي د كامل، مرجع  د. شريف س  -2
إذن سابق  لا بمجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو إستجوابه إ  على عضوتلبس القبض  ي غير حالات اليجوز ف

اعت بر ذلك  الطلب إليه    لوصو   تاريخلال شهر من  الإذن خ  س قراره في طلبمن المجلس، وإذا لم يصدر المجل
ابمثا  أدوار  بة  غير  في  المجلس  رئيس  من  الإذن  ويصدر  حا  -2الإنعقاد.  لإذن،  يجب  في  التلبس  إخطار  لة 

االمجل بما  غس  وفي  المخالف،  العضو  حق   في  إجراءات  من  دت خذ  ذلك  ير  يتم   أن  يتعين  المجلس  إنعقاد  ور 
خلية له  إلى آلية التعامل الدارى ولا اللائحة  ام مجلس الشو ظق  نيتطر   حق له(. ولمنعقاد لاخطار عند أول إالإ

حاكمتة على المخالفات التي  لعضو وملتحقيق مع ام فقط قواعد الشورى للجريمة، ونظ  مع ارتكاب عضو مجلس ا 
  اتخاذ بسبالجريمة  الة التليجوز في غير ح  ( من الدستور المصري على أنه: )لا99دة )الماتقع منه.  كما نصت  

د يتعين أخذ ب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الإنعقاالشعية ضد عضو مجلس  إجراءات جنائ  أية
من الدستور    (205انعقاد له بما اتخذ من إجراء( وشملت المادة )  عند أول خطر المجلس  يس المجلس، وي  إذن رئ

 صانة. أعضاء مجلس الشورى بنفس الح 
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اءات  ور الإنعقاد يجوز اتخاذ اجر د وفي غير    عقاد اء دور الإنود أثنحالة التلبس بالجرم المشه  – 1
لنيابة العامة   حبس أو أي إجراء آخر مباشرة من اتيش أو القبض أو الأو التحقيق أو التف  التوقيف

من المجلس   إذن  ىالمشهود، دون حاجة إلى الحصول عل  تم ضبطه بالجرم  الذي  لعضوضد ا
 صانة عن عضو المجلس الوطني.حباشرا  لرفع البس سببا  ملة التلمختص، إذ اعتبر القانون حاال

عد   –  2 الحالة  المجلس  عضو  ضبط  بالجر م  متلبسا   يجب  وطني  الإنعقاد  دور  في  المشهود  م 
مسبق  ا إذن  على  الحصول  إجراءات   لمجلسمن  أ   لإتخاذ  التفتيش  أو  التحقيق  أو    و التوقيف 

 أعضائه. و أي إجراء آخر ضد عضو من بض أو الحبس أالق

  الحصول على إذن مسبق لإنعقاد يجب  الجرم المشهود في غير دور اب ر حالة التلبس في غي  - 3
 ابق ذكرها. مجلس لإتخاذ أي من الإجراءات السمن رئيس المجلس ال

حال  شانق  وفي  وصو ضاء  تاريخ  من  الرئيسهر  أو  المجلس  إلى  الإذن  طلب  دون   ل 
ى النيابة العامة  لويكون ع  ،العضوجراءات ضد  خاذ الإة إذن بإت ي عتبر ذلك بمثاب إصدار الإذن،  

سا  بالجرم المشهود أثناء الة ضبط العضو متلبتخذ من إجراءات في حجلس بما قد يإخطار الم
الإجراءات التي اتخذت ضد عضو من  إخطار المجلس ب  أيضا   ليهانعقاد، كما يتوجب عدور الإ

 .تماع لهأول اج نوية ، فورا  فيالمجلس السأثناء عطلة   ضائهعأ 

 

 القضائية  ةثانياا: الحصان 

ن السلطة بإصدار قانو   2002ة  ( لسن42بقانون رقم )من المرسوم    (43نصت المادة ) 
أنه: )في   باالقضائية على  التلبس  القبض علمة، لالجريغير حالات  يجوز  القاضي وحبسه    ى 

بناء  ضالك من المجلس الأعلى للقول على إذن بذ الحص  احتياطيا  إلا بعد  لنائب على طلب ا  ء 
لى القاضي وحبسه  ب العام عند القبض عجب على النائ، يي حالات التلبس بالجريمةفو   العام.

المجلساح إلى  الأمر  يرفع  أن  خلال  تياطيا  للقضاء  و الأ  الأعلى  الربع  ساعة  تالية،  العشرين 
ة أو بغير  ه بكفاللإفراج عن ستمرار حبسه أو االقاضي إما ا  قوالأوللمجلس أن يقرر بعد سماع  

ا  .كفالة الويحدد  القرار  في  الحبس  مدة  بالمجلس  يصدر  باستمر لذي  أو  و ارهحبس  تراعى  ، 
ال الح الإجراءات  استمرار  رؤى  كلما  إليها  ا مشار  بعد  الاحتياطي  قررها  المد   قضاء نبس  التي  ة 
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ع  ، أو رفجراءات التحقيق مع القاضي  أي إجراء من إخاذ  توفيما عدا ما ذكر لا يجوز ا  مجلس.ال
 .(1)م(طلب من النائب العا ضاء بناء علىبإذن من المجلس الأعلى للق  لجنائية ضده إلاالدعوى ا

 
في غير حالات التلبس بالجريمة : ) على أنه 1983نة ( لس3ي رقم )دتحاون الإ( من القان25لمادة )نصت ا -1

على القبض  يجوز  احتي  لا  االقاضي وحبسه  بعد  إلا  إاطيا  على  بذلكلحصول  منها   ذن  يشكل  التي  الهيئة  من 
اطيا  وحبسه احتي ى القاضيم عند القبض علت التلبس بالجريمة يجب على النائب العاحالا وفي . مجلس التأديب

لقاضي  ر بعد سماع أقوال ال الأربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة أن تقر ة خلاالهيئة المذكور   فع الأمر إلىر أن ي
بس في القرار الذي يصدر بالحبس الح  وتحدد الهيئة مدة. ج عنه بكفالة أو بغير كفالةالإفرا  رار حبسه أوإما استم
باستم الإأو  وتراعى  إليهجراءات  راره  كلمالمشار  رو ا  العا  استمرار  بي  الاحتياطي  احبس  التي  عد  المدة  نقضاء 

الهيئة ذ. قررتها  أوفيما عدا ما  اتخاذ  إجر كر لا يجوز  إجراء من  التحقيي  الاءات  الدعوى  ق مع  أو رفع  قاضي 
ات  نفيذ العقوبلقضاة وتويجرى حبس ا . ميئة المذكورة وبناء على طلب النائب العااله  الجنائية عليه إلا بإذن من 

بالن  ةمقيدال أمللحرية  في  إليهم  الآخرين(اكن  سبة  للمحبوسين  المخصصة  الأماكن  عن  المادة  .  مستقلة  ونصت 
ه: )لا يجوز  ى أنبشأن إصدار قانون تنظيم القضاء الكويتي عل  1990لسنة  (23ون رقم )ن المرسوم بقان( م37)

  وى الجزائية على أو رفع الدع  ضالقبق أو  اءات التحقيء من إجر اتخاذ أي إجرا  في غير حالات الجرم المشهود
نائب  على طلب ال  اء الأعلى بناءبإذن من مجلس القض  اضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلاالق
العامة أو م عند القبض على القاضي أو عضو النيابة  العاعام. وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب  ال

ليقرر ما يراه في هذا الشأن.    ساعةل أربعة وعشرين  ء الأعلى خلا االقضمجلس  الأمر على    أن يعرض  حبسه
( من  87نصت المادة )و . ه الحالةس في هذأمام المجل  لب سماع أقوالهنيابة العامة أن يطوللقاضي أو عضو ال

بس  التل  ي غير حالاتأنه: ) فالقضائية على    بلإصدار قانون السلطة  1999( لسنة  90قم ) ني ر المرسوم السلطا
يجاب لا  اللجريمة  على  القبض  م  قاضيوز  من  إذن  على  الحصول  بعد  إلا  إحتياطيا   حبسه  الشؤون أو  جلس 

االإداري حالات  وفي  عة،  يجب  إلقالتلبس  مجلند  إلى  الأمر  رفع  حبسه  أو  القاضي  على  الأمر  الء  شؤون  س 
الإفراج عنه    ل القاضي إمااأقو   سماع  أن يقؤؤ بعدوللمجلس  ساعى التالية،  الإدارية خلال مدة الأربعة وعشرون  

لمدة يحددها،    فالةبك السابق  تجوله مع مراعاة الإجأو بغير كفالة وإما إستمرار حبسه  المراء   دة. كما ديد هذه 
  لقاضي إلا بإذن ت التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على اراءا( على أنه: ) لا يجوز إتخاذ إج88نصت المادة )

( لسنة  10( من قانون رقم )61المادة )   ونصتالمدعي العام(.  على طلب من    ءبنا  دارية الشؤون الإ  من مجلس
  على   القبض  يجوز  لا  بالجريمة  التلبس  لة حا  غير  في لى أنه: )ضائية القطري عر قانون السلطة الق بإصدا   2003

  وفي   مجلس،ال  من  بذلك  إذن  على  الحصول  بعد  إلا  ضده،  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  أي  تخاذا  أو  القاضي
نظام   68) المادة    حبسه(.  وتجديد  احتياطيا    القاضي   حبس  في  لنظربا  المجلس  يختص  الأحوال  جميع من   )
حالة    في  -يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه  أنه: )  هـ على    1428اء  السعودي   القض

بالجريمة   أمره    –تلب سه  ي رفع  الأأن  المجلس  للقضإلى  أربعلى  خلال  وعشاء  القبضسرين  ع  من  عليه،    اعة 
ئي أن يطلب ضو السلك القضا أو بغير كفالة، ولعقرر إما إستمرار توفيقه أو الإفراج عنه بكفالة  أن ي  وللمجلس  

توقيف لس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالالمجواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه، وي حدد  سماع أق
بعد إنقضاء المدة التي قررها المجلس.    وقيفرئي استمرار التذكرها كلما    فلسالءات اراعى الإجرااره، وت  أوباستمر 

خاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو ي أو إتلسلك القضائلقبض على عضو اما ذ كر لا يجوز ا  وفيما عدا
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الماد   )ونصت  القضائي96ة  السلطة  قانون  من   ال(  رقم  ة      1972سنة  ل  46مصري  
وحبسه احتياطيا إلا  ض على القاضي  القب  ير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز: )في غعلى أنه

تلبس  وفي حالات ال (،94صوص عليها في المادة )نمن اللجنة الم  ى إذن بذلكحصول علبعد ال
ى  يا أن يرفع الأمر إل د القبض على القاضي وحبسه احتياطلى النائب العام عنبالجريمة يجب ع

خلال    لجنة  ال وللالمذكورة  التالية  ساعة  والعشرين  أجالأربع  اسنة  إما  تقرر  أو  ن  حبسه  تمرار 
الأمر   لجنة عند عرض ن يطلب سماع أقواله أمام الأفالة، وللقاضي  أو بغير ك  بكفالة  الإفراج عنه

ات جراءاستمراره وتراعى الإفي القرار الذي يصدر بالحبس أو باللجنة مدة الحبس    وتحدد  عليها،
التانق  د ر ئى استمرار الحبس الاحتياطي بع  مشار إليها كلماال وفيما   .ي قررتها اللجنةضاء المدة 

دعوى الجنائية  ضي أو رفع المن إجراءات التحقيق مع القا  اتخاذ أي إجراءر لا يجوز  ا ما ذكعد 
ويجرى   .عامب الاء على طلب من النائإلا بإذن من اللجنة المذكورة وبنفي جناية أو جنحة    عليه  

القضا للحريةحبس  المقيدة  العقوبات  وتنفيذ  أبالن  ة  في  لهم   الأماكن  سبة  عن  مستقلة  ماكن 
 .ء الآخرين(حبس السجنامخصصة لال
 

القاضي    لا يجوز القبض على  وانين المقارنة بأنهلبحريني وللقذ أن الأصل وفقا  للقانون اإ 
أو  معه  التحقيق  أو  الجنائي  وحبسه  الدعوى  ضد رفع  إلاة  المجلس  ه  من  للقضاء،   بإذن  الأعلى 

أجا القانون  معي  ذلك  زولكن  حالات  التفي  حالة  بين  مي ز  حيث  بالنة،  وحاللبس  عدم جريمة  ة 
حالات التلبس إلا    سه إحتياطيا  في غيرى القاضي وحب ا،  فقرر عدم جواز القبض عل ه التلبس ب

للقض  الأعلى  المجلس  من  سابق  النبإذن  طلب  على  بناء  حالة   العامائب  اء  في  أما  التلبس  ، 
القبض على والتالقا  بالجريمة، فيجوز  النضي وحبسه  يقوم  العحقيق معه، على أن  ام برفع ائب 

المجلس الأ إلى  الأربعة   مر  للقضاء خلال  ويكون قرا  وعشرون ساعة  الأعلى  إستمرار  التالية،  ر 
قوال قرره بعد سماع ألذي ياء االمجلس الأعلى للقض  الإفراج عن القاضي بكفالة في يد   الحبس أو

لتي يشكل لهيئة االلجنة ، ا  قانون المقارن،الإذن بحسب الصدر  القاضي )وتختلف الجهة التي ت  
 . دارية(س الشؤون الإء الأعلى، مجلمجلس القضاب، ينها مجلس التأد م

 

 

 
هم مقي دة لحريت لام االأحكئي وت نف ذ  لك القضايوقف أعضاء السى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، و لدعو رفع ا

 .قلة(في أماكم مست
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 ثاني  المطلب ال

 قيق في الجريمة الصحفية اجراءات التح

الج  بواسطتخضع  التي تقع  الرائم  لنفس  نشر ف ة  التحقيق الإبتدائي  ي الصحافة  إجراءات 
قاالمقرر  مة  لغيرها  الجرائمنونا   الم(1) ن  نصت  حيث   ،( قانون 76ادة  من  والط  (  اعة  بالصحافة 

نون أصول ا من المطبوعات لقان طريق الصحف وغيرهرائم النشر ع تخضع ج والنشر على أنه: ) 
ولكن حر ية الصحافة   ية(،في المواد التالليها وص عراعاة الأحكام المنصالمحاكمات الجزائية مع م

كفل االتي  ونظ مهاها  بعض   لدستور  إدراج  إقتضت  الهامة  الضمان  القانون،  أثناء  ات  للصحفي 
إتهامهم حالة  في  التحقيق  إحد   رحلة  الصحفية،بارتكاب  الجرائم  أك د   ى  الضمانات  عليها   هذه 

ق من  السابع  الفصل  البحري ونظ مها  الصحافة  و انون  بالقواني  المقارنة،  بجمع  نين  يتعلق  عضها 
يش  والآخر  تمتمل  الأدلة  إجراءات  للمتهمعلى  الشخصية  الحر ية  وه(2) س   ضمانات  ،    منحها ي 

 . لصحفيل القانون 
ال  الفإجراءات  لسلطة  القانون  أجاز  إجراءات  هي  أتحقتحقيق  اتخاذها  مباشرة  ثنايق  ء 

الف مها  وقس  الدعوى،  في  الحق  وجه  معرفة  إلى  للتوصل  أحدهماالتحقيق  قسمين  الى  ل  يشم   قه 
منهإجر  يبتغي  والمعاينة جم  ا اءات  كالإنتقال  الأدلة،  وال  ع  الشهود  والاستجواب، توسماع  فتيش 

تتع ي    روالآخ بإجراءات  باعنى  كالتكليف  للمتهم  الشخصية  بالحر ية  اللحض لق  وأوامر   ضبطور 
 .(3) والإحضار وأمر الحبس الإحتياطي

استجوا  المطلب  هذا  في  والتوقيف  وسنتناول  المتهم  الإالحب)ب  في   للمتهم   (حتياطيس 

 كالآتي:  تاليين، و ال فرعينالالجريمة الصحفية في 

 حفية هم في الجريمة الصمتلالفرع الأول: استجواب ا
 الصحفية مة  يف( في الجريتوقالفرع الثاني: الحبس الإحتياطي )ال
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   رع الأولالف
 إستجواب المتهم في الجريمة الصحفية 

سلطة التحقيق من شخصية    قتضاهق تتحقق بم لتحقيات اب هو إجراء من إجراءالإستجوا 
ة في الدعوى إثباتا   لال الأدلة القائممن خ  لموجهة إليه بشكل مفصل ناقشه في التهمة االمتهم وت 

 .(1)ويناقشه في الإتهام الموجه إليه مع تحقيق دفاعه  شخصية المتهمقق من ونفيا ، فهو يتح
إذا    الحقفالإستجواب  استخلاص  يعني  بالموالمعيقة  ،  واستجواب    ساءلةلومات  والتحقيق، 

إ  ر ح الأسئلة عليه،المتهم أي ط   للوصول  الحلواستنطاقِه  ذل(2)قيقة ى  المتهم  ، ويكون  بمواجهة  ك 
إ المنسوبة  ومبالتهمة  تفصيل ليه  كشف ناقشته  إلى  الوصول  بهدف  ضدة  القائمة  الأدلة  في  يا  

ان من الممكن أن تؤيد  لتي كوالشبهات ادلة  ض الأعترف بالتهمة أو يدحالحقيقة منه، فإما أن ي
لذا فقد أحاط المشرع   الدعوى الجنائية،  تحريك  دائي هام من إجراءات توهو إجراء إب، (3) ارتكابه لها

في الإجراء  بالجرا  هذا  الصحفية  قبل ئم  من  إلا  إجرائه  جواز  عدم  في  تتمثل  خاصة  ضمانات 
( 80الأخيرة من المادة )  لفقرةث أكد نص اى، حيأخر   وليست أي جهة تحقيق  النيابة العامة نفسها

قانون  والطباعة  من  على  الصحافة  البحريني  في أنه:    والنشر  التحقيق  و    )ويكون  الجرائم  هذه 
إضافة إلى عدم جواز التحقيق مع الصحفي إلا بعد بة العامة(،  النيا   التصرف فيه من اختصاص 

وجم المختص  الوزير  وبحضور إخطار  الصحفيين  عن مند   عية  ا  وب  عن  لصحفيالمؤسسة  أو  ة 
 نون.القا ن( م81ولى من المادة سه ) نص الفقرة الأالجمعية يختاره الصحفي نف 

الماد   المطبوعات والنشر ا23)  ة  وجاءت  قانون  ذه الضمانة  لتؤكد على ه  لكويتي( من 
و  بالتحقيق  غيرها  دون  العامة  النيابة  تختص   ( أنه:  على  في  بنصها  والادعاء    جميع التصرف 

 .هذه الجرائم(لناك نيابة متخصصة  ها في هذا القانون، على أن تكون هص عليائم المنصو الجر 
ه ، ذلك أنابهةصوص مش ول مجلس التعاون من نعات والنشر في د قية قوانين المطبو خلت ب بينما

الإ ما سبق  إليهباستثناء  لدولشارة  التعاون  دول مجلس  قوانين  تقرر  لم  أحكا  ،  العربي  م  الخليج 
لإخا الصصة  فستجواب  تسري حفي  وبالتالي  الصحفية،  الجريمة  العبح  ي  القواعد  في  اقه  مة 

 الإستجواب.
معر فو   الأحكا ي  في  البحث  المقاض  القوانين  كفلتها  التي  الخاصة  للم  في رنة  تحقيق 

علق بالتحقيق في  رائم الصحفية، تجدر بنا الإشارة إلى حكم هام نص عليه القانون المصري يتالج
اجري بحلقذف  مة  المالواقعة  هذ ق  ولكن  حكمة،  في  من  أو  العام  بحكموظف  م ني  الحكم  من    ا 
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لثانية من  فقرة ا، وهو يتمثل في ما نصت عليه ال(1) يتهيا قضى بعدم دستور العل  ةالمحكمة الدستوري
)ال الم123مادة  على  )ويجب  أنه:  على  المصري  الجنائية  الإجراءات  قانون  من  بارتكاب  (  تهم 

يقدم للمحقق عند    الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن  إحدى  ق النشر فيبطري  لقذفجريمة ا
وعلى  أ له  استجواب  الأيام  لأكثراول  الخمسة  أسن  في  فعل  كل  على  الأدلة  بيان  إلى التالية  د 

شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة موظف عام أو  
ا كلف المتهم من قانون العقوبات. فإذ   (2)   (302)مادة  انية من الة الثلفقر يل المشار إليه في االدل

مبا ضبالح المحكمة  أمام  وبشور  وجرة  سابق  تحقيق  والمدعي  دون  النيابة  إلى  يعلن  أن  عليه  ب 
بيان  بالحق   حقه  المدني  سقط  وإلا  بالحضور  التكليف  لإعلان  التالية  الأيام  الخمسة  في  الأدلة 

واحدة لمدة لا  دعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة ظر الوز تأجيل نلا يجل، و كذلك في إقامة الدلي
 جة لكلابه(، وهذا الحكم، ي شك ل ضمانة مزدو لحكم مشفوعا  بأسبطق بان ( يوما . وي30على )  د تزي

بأريحيه من منطلق من الصحفي و  العمل الصحفي  يمارس  العام، فالصحفي يجب أن  الموظف 
واحري والتعبير  الرأي  فودور   لنقد ة  النبيل  كشفه  ش  ي  يقتضي  ذاته  الوقت  وفي  و  الحقيقة،  رف 

وحفظ كرامته من الإفتراءات التي قد  عام في موقعه هذا  ظف الو العامة  احترام الم  ةكرامة الوظيف
، وعليه فإن  (3) ق ودون دليل، لكي يتمكن من أداء أعمال وظيفته بطمأنينة  يه دون وجه حوجه إلت

نشره   الطعن في أعمال الموظف العام قبل ن صحةق الصحفي من تحقلضمامثل هذا الحكم و جد 
أن يظهر مستقبلا   في صبح طعنه    ، وليس دليل يتوقعالنشر  مادي م عاصر لعملية  لمع وجود دلي

مساءلته عن قذف أو سب  أو إهانة  الموظف العام، ولكن مبدأ )أصل    بالغيب يقتضي رجمٌ    مجرد 
 كم . في القضاء بعدم دستورية هذا الحفيصلا  ادلة كانت ة العحاكمة( وبقية ضمانات المالبراء

  
ية الرأي والتعبير  حر  تعزيز  ر لورية العليا في مصالدست  المحكمة  إتجاه  بأن    ةوترى الباحث

را   لنقد كوحق ا وصائبا  لأنها قد مت هذه الحرية على الحفاظ على كرامة الموظف العام، ان متبص 

 
ضية رقم  في الق  1993فبراير    6خ  لعليا بعدم دستورية نص هذه الفقرة بتاريية احيث قضت المحكمة الدستور    -1

 .ائية دستوريةضق 11لسنة  37
مال موظف عام  ع ذلك فالطعن في أعوم( عقوبات مصري على أنه: )302ثانية من المادة )ة النصت الفقر    -2
السابقة إذا حصل بسلامة نية    فقرةة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الة نيابيو شخص ذي صفأ

المتهم حق  مة، وبشرط أن االع  لخدمة لنيابة أو ايفة أو اعدى أعمال الوظوكان لا يت كل فعل أسنده إلى  يقة  يثبت 
دارية بتقديم ما لديها من هات الإبإلزام الج  حوال، أن تأمرو المحكمة، بحسب الأالمجني عليه، ولسلطة التحقيق أ

ل  ي الدلقامة  من القاذف إلا يقبل  و   .تلك الأفعاللما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة  ززة  أوراق أو مستندات مع
 .ة المبينة بالفقرة السابقة(لحالقذف به إلا في الإثبات ما 
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اوأن ممارسة ه  لاسيما بشكلحريذه  إاول  دون تطا  ل  صائب ة  تجن ي سيؤدي حتما   أو  كيد  لى و 
نهضة البلاد، كما أن العقاب دائما  مام وبالتالي إلى  ى الألع الإصلاحية خطوات إيالتقدم بالمشار 

ب س العام المرصاد لكل  يكون  الموظف  الم باح في حق  للقذف  توافرها  اللازم  الشروط  يخالف  من 
 لغاء هذا الحكم أو بقاءه.  في ظل إ يه سواءية عل خشفي حكمه وبالتالي فلاومن 

 

 الثاني  الفرع

 مة الصحفية الجري في )التوقيف(  حتياطيالحبس الإ 

جراء  يستهدف البحث لا أنه ليس إقيق، إالإحتياطي هو إجراء من إجراءات التح  الحبس 
اطي  الإحتي   الحبسلقى  ي تستهدف الأدلة، ويعن دليل، وهذا يجعل منه أمرا  من أوامر التحقيق الت

لأصل في  أن ا  جراء سالب للحرية رغمائي ترجع إلى أنه إبين أوامر التحقيق الإبتد   ة خاصةأهمي 
حكم قضائي صادر بالإدانة  بتوقيعه إلا    يجوز   ة أنها جزاء جنائي والجزاء الجنائي لاسلب الحري

صة لمدة  ة مختضائيكان مخصص بأمر جهة قالمتهم في م  هو إجراء وقتي يوضع بموجبه، ف(1)
ق بالحر (2) نونا  امقررة  مساس  على  وينطوي  للمتهم،،  الشخصية  يتة  ية  حر  سلب  في    فترة   يتمثل 

، وهو إجراء  (3) ها القانون د قرر ن أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وحدو محددة من الزمن م
الم تهم   وضع  خلال  من  الإبتدائي  التحقيق  سلامة  ضمان  وتيغايته  المحقق  تصرف  سير  تحت 

م أو عبثه بأدلة  اطي دون هروب المته التحقيق ذلك، ويحول الحبس الإحتي استدعى ابه كلمااستجو 
أن ي تيح    بس الإحتياطين الحود أو تهديد المجني عليه، إذ المؤمل مالتأثير على الشه  ى أوو الدع

عادل لتحقيق   للحفا  (4) الفرصة  وقائي  إجراء  ذاته  الوقت  في  المتهم  وهو  سلامة  على  من  ظ 
قيق وإنما هو إجراء  توق عها سلطة التح  فالحبس الإحتياطي ليس عقوبة،   (5) قام منهت الإنتحتمالاا

 
 . 9، ص 2007عية، الإسكندرية،لجاميل، الحبس الإحتياطي وبدائله، دار المطبوعات اواني هلفرج عل  -1
 . 195، ص لمرجع  نفسهجبوري، اصالح الشكطي الد. سعد   -2
ناص     -3 علي،محمد  ولد  أحمد  الجالت  ر  الإجراءات  قانون  في  الإحتياطي"  الحبس   " الفلسطيني،  وقيف  زائية 
 .6ص ذ،  2007ية ، نابلس، ح الوطنجامعة النجاسالة ماجستير، ر 
السيد أحمد   -4 النشر وضمانات الصحفي في مر   شيدي،الر   د. طه  التحقيق الإ جرائم  الكتب   بتدائي،حلة  دار 
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وأن   ةد هذه المصلحبحدو   به مصلحة التحقيق ذاته ويجب أن يتحدد   اءات التحقيق ق صد إجر   نم
 .(1) الح حقيقي للتحقيق لا ت سرف سلطة التحقيق في استعمال هذه الرخصة إلا إذا كان فيها ص

 

اال  نظ م  وقد   الحرية على  حالتينبحريني  لقانون  ا  لتقييد  التحقيق هما  حبس  لحجز والذمة 
ن ال)  ي الإحتياط في  وذلك  )  صوص  توقيف(،  و141المادتين  قانون 142)  (  من  راءات الإج  ( 

)يالجنائ  المادة  نصت  إذ  البحريني،  )141ة  أنه:  على  العام(  النيابة  عضو  على  أن  يجب  ة 
المخصصة للحبس   عذر ذلك أمر بإيداعه أحد الأماكنت، وإذا عليه بوض المق متهميستجوب فورا ال

دة  ى أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المزيد مدة إيداعه عللا تأ ، ويجب  حين استجوابه  إلى
الحال    على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في  ب على القائموج

بإ أمرت  الحالة    يف  يداعفالإ  ،  ه( سبيل  خلاءوإلا  مرتبط هذه  وقتي  إجراء  استجواب    هو  بامكانية 
النياب قبل  من  عالع  ةالمتهم  يتوجب  التي  يتامة،  أن  يحدث  ولكن  فورا ،  استجوابه  على  عذ ر  ليها 

  حجز بة العامة  لعامة إجراء التحقيق بشكل فوري لسبب أو لآخر، لذلك أجاز القانون للنيا االنيابة  
على    الحجزلا تزيد مدة  للحبس إلى حين استجوابه، على أن    المخصصةالأماكن  أحد    م في المته

ال المتهم  رسة إإدارة مكان الحبس بعد انقضاءها بإعاد   يلتزم القائم على  فقط،  أربع وعشرين ساعة
 . سبيله إلى النيابة العامة لإستجوابه فورا  وإلا كان لزاما  عليها إخلاء حجوزمال

لقضائي  يجب على مأمور الضبط اعلى أنه: )  القانون ( من  57)مادة  ال  ص ن  فيما جاء 
برئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة  إذا لم يأت بما ي  ه، و يال المتهم المقبوض علأن يسمع أقو 

ر  ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمةلنيابة العامإلى ا
إطلا أو  سر بحبسه  ليماحه(ق  لمأمو ،  الضبطنح  لمدة  ر  المتهم  حجز  في  الحق  ثمانية    القضائي 

مدة  المتهم لا يجب أن ي ت خذ عذرا لإطالة  ن تقديم ما ي بر ئ إذ أ عة، دون مسوغ قانوني،وأربعين سا
يا  ب محجز المتهم ل ة تفوق المدة التي منحها المشر ع لعضو النيابة العامة وكان حر  ه توحيد هذه د 

ي إن اقتضت مجريات انية إعمال إجراء الحبس الإحتياط كظل  إم  خاصة في  نصين،ي الالمدة ف
 التحقيق. 
)د المانظمت  و   الإحتيا  (142ة  )  بنصها،  طيالحبس  أنه:  است على  بعد  تبين  جواب  إذا 

بالحبس    حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها  المتهم أو في
ع تزيد  ثلمدة  جازلاثة  لى  ا  أشهر  أنللعضو  العامة  بحبس    نيابة  أمرا  احتياطيايصدر    ، المتهم 

 
 . 234ص  ع سابق،شافعي، مرج د المهدي وصالحأحم  -1
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حرين  له محل إقامة ثابت ومعروف في دولة البياطيا إذا لم يكن  احت  ميجوز دائما حبس المتهو 
 .(1)  جنحة معاقبا عليها بالحبس( ةوكانت الجريم

د عتبي ن ب: ) إذا ى أنهي علءات الجزائية السعود ( من نظام الإجرا113ومن نص المادة )  
انت مصلحة  أو ك  ضدة في جريمة كبيرة،  ه، أن الأدلة كافيةاستجواب المتهم، أو في حال هرب

أ  التحقيق  إصدار  الم حقق  فعلى  توقيفه،  بتتستوجب  لامر  مدة  من    وقيفه  أيام  خمسة  على  تزيد 
الإحتياطي   الحبس  بأن  يت ضح  عليه(،  القبض  السعوديتاريخ  المشر ع  مسمى    ات خذ قد    لدى 

 .لتوقيف""ا

أن    بالذكر  م   الحجزوجدير  الإحتياطي  ع  يت فق  مؤقت الحبس  تقييد  كونهما  ة  لحري  في 
نا  لكل منهما والجهة و المقررة قان  المدةالتحقيق، ولكن الفرق بينهما يكمن في    المتهم لمقتضيات 

بها،   قانونا   لة  بع  فالحجزالمخو  مرتبط  إجراء  القهو  المتملية  على  )بض  وي  له(اعتقاهم  عرف ، 
، إذ (2) ة العامة  نياب لمهيدا  لإرساله إلى اة ومنعه من الهرب تض بأنه احتجاز المتهم لفترة زمنيبالق

ال مأمور  قبل  من  المتهم  على  القبض  ايتم  واحتضبط  ثمانية  جلقضائي،  عن  تزيد  لا  لمدة  ازه 

 
 ن يستجوبلإدعاء العام أ( على أنه: ) على ا51لعماني نص المادة )ية ايقابها في قانون الإجراءات الجزائ   -1

ال و   ه علي  مقبوضالم تهم  أربع  يخلال  ثم  ساعة  سراحه(،  أمر  عشرين  بإطلاق  أو  إحتياطيا   المادة  بحبسه  ونص 
الإج104) قانون  من  الجزائية(  ع  راءات  أنه:الإتحادي  فورا    لى  يستجوب  أن  العامة  النيابة  عضو  على   )يجب 

 تزيد مدة  لاجب أه، ويحين استجوابحبس إلى  اكن المخصصة للقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأمالم
أربع  إ على  على وعشر يداعه  القائم  على  وجب  المدة  هذه  مضت  فإذا  ساعة،  المكان    ين  ذلك  إلى  إدارة  إرساله 

( من قانون الإجراءات  71ص المادة ). ونأن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله(  وعليها  يابة العامة الن
بتجديده ، اما اذا صدر    س اور أي قرار بالحبتهم قبل اصدامل الاقوا   يجب ان تسمعى أنه: )ئية الكويتي علالجزا

  .تاريخ القبض عليه(اعة من  بع وعشرين ساله قبل مضي ار نه يجب ان تسمع اقو امر حبس ضد متهم هارب فإ
( المادة  قانون 107ونص  من  )يجبالإ  (  أنه:  على  القطري  الجزائية  النيابةع  جراءات  عضو  أن  العامة    لى 

  دع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ك يو ا، وإذا تعذر ذلبوض عليه فور قالم  لمتهميستجوب ا
تزيد مدة ألا  أر   ويجب  فإبع وعشرين سإيداعه على  ذل اعة،  إدارة  القائم على  على  المدة وجب  ك  ذا مضت هذه 

(. ونص  بإخلاء سبيله  أمرتوإلا  عشرين ساعة  ل أربع و أن تستجوبه خلامكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها  ال
( )  (109المادة  أنه:  على  السعودي  الجزائية  الإجراءات  نظام  أن  من  المحقق  على  المتهم  يجب  يستجوب 

به، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على  تجواوإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين اس  ه فورا،المقبوض علي
المدة دإذا مضت  وعشرين ساعة، فأربع   التوقيف إبلاه، وجب على مبتجواون اسهذه  الدائرة التي غ ر دير  ئيس 

 .سبيله( تأمر بإخلاءه حالا  أو أن تبادر إلى استجواب يتبعها المحقق وعلى الدائرة أن
 . 120د. طه السيد أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص  -2
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ساعة  على  (1) وأربعين  المتهم  بعدها  ي عرض  لاست،  العامة  وسمجواب النيابة  أقواله  فورا  اع  أو    ه 
بينما الحبس الإ مر يصدر من لأا  إنفالإجراءات البحريني    ا لقانون حتياطي وفقإطلاق سراحه، 

العامة  الني التابة  أيام  السبعة  لمدة  تلييكون  المته  ي  ت    متسليم  قبل    أوراق  عرض إليها،  المتهم 
ذ هذا الإتخ بسالحمدة  تمديد جة لحال رأت النيابة حا انتهائها على قاضي المحكمة الصغرى، في

بة لا  مدة أو لمدد متعاقبس لحلعامة والمتهم بمد الاع أقوال النيابة اوإصدار أمره بعد سم   القرار
دة الواحدة على خمسة عشر يوما  أو بالإفراج  مألا تزيد ال  وبشرطيزيد مجموعها على ثلاثين يوما   

عة الأيام الأولى يكون  بضاء السبعد إنق  لمتهميف ا، فإستمرار توقكفالةعن المتهم بكفالة أو بغير  
ستمرار حبس المتهم  على أن تزيد مدة امة،  اائية، لا النيابة العلمحكمة الصغرى الجنمن سلطة ا

مجموعه في  على احتياطيا  رأت (2) يوما  ثلاثين  ا  ما  حال  في  الحبس  تجديد  سلطة  تنتقل   ثم   ،
لا تزيد الحبس م ددا  متعاقبة    ها بمد  تصدر أمر ية، لجنائ ، للمحكمة الكبرى الالنيابة موجبا  لتمديده

إذا انقضى على حبس المتهم  أو بغير كفالة، ف  فالةكبالإفراج عن المتهم بثلاثين يوما ، أو    عن
على النيابة عرض الأمر على النائب العام لإتخاذ الإجراءات التي    ثة أشهرتعي نة ثلااحتياطيا مد 

 .(3) للإنتهاء من التحقيقيراها 
 

  أن يسمع فورا    ضائيط القمأمور الضب  يجب على )ريني على أنه:  ( إجراءات جنائية بح57نصت المادة )   -1
المتهم   مدالمقأقوال  في  يرسله  ي برئه،  بما  يأتِ  لم  وإذا  عليه،  ساعبوض  وأربعون  ثمان  النيابة  ى  إلى  العامة،  ة 

 (. ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه ساعةلنيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ب على اويج
لة بموجب القلبحريني الم  ائية  الجناالإجراءات    من قانون (  147المادة )   نصت  -2   2014( لسنة  39رقم )   انون عد 

نيابة العامة لا يكون نافذ ر من الالحبس الصادى أن: )الأمر بجراءات الجنائية علبتعديل بعض أحكام قانون الإ
المتهم لها. وإذالسبعالمفعول إلا لمدة ا التالية لتسليم  قبل    وجب  تياطيالحبس الاح  لعامة مد رأت النيابة ا  ة أيام 

نيابة  بعد سماع أقوال ال  عرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمرهأن تدة السبعة أيام  انقضاء م
وما  وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة  ين يمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثالحبس لالمتهم بمد  العامة و 

 (. .لةأو بغير كفا ةكفالتهم بفراج عن المأو بالإ خمسة عشر يوما  على 
لة بموجب القا( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني ال 148)   مادةنصت ال  -3   2014سنة  ( ل39نون رقم ) م عد 
بعبت ) عديل  أن:  على  الجنائية  الإجراءات  قانون  أحكام  لمإذض  ا  ا  مد  العامة  النيابة  ورأت  التحقيق  لحبس  ينته 

ع  الاحتياطي مقزيادة  هو  ما  بالى  وجب  ةلمادرر  الم  السابقة  انقضاء  سقبل  إلى  دة  الأوراق  إحالة  الذكر  الفة 
ال الكبرى  غالمحكمة  في  منعقدة  لتجنائية  المشورة  برفة  أمرها  سماعصدر  بمد   عد  والمتهم  العامة  النيابة  أقوال 

المتهم   ناج عالإفر يق ذلك أو بحة التحقإذا اقتضت مصل  عاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما   متالحبس مددا  
 ة.لة أو بغير كفالبكفا

ذ ك لاتخاثة شهور وذلاحتياطيا  ثلا  قضى على حبس المتهممع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انو 
الت طي الحبس الاحتيا  وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة  .حقيقالإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من 

س ما  على  شهور  يكتة  اللم  أعلن  من  قد  المتهم  إلى  كانت   حكمةبإحالته  فإذا  المدة،  هذه  انتهاء  قبل  المختصة 
المنسوبة إلى المالتهم لحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول  د مدة ا يجوز أن تزيتهم جناية فلا  ة 
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نص  وي   الق142)  المادة  مث ل  بحريني  جنائية  إجراءات  الح(  في  العامة  بس  اعدة 
ا ولكن  قواعد خاصة  قانو لالإحتياطي،  وضع  تقع  ن  التي  الجرائم  الإحتياطي في  ة  بواسطللحبس 

ت )تالصحافة،  المادة  من  الثانية  الفقرة  في نص  و 80مثل  والطباعة  الصحافة  قانون  من  النشر  ( 
( أنه:  حبس يجو   ولاعلى  الص   اإحتياطيالصحفي    ز  بواسطة  تقع  التي  الجرائم  في في  إلا  حف 

المالجريمة   عليها في  )االمنصوص  قانون   (1)   (214دة  القانوني   من  للمبدأ  وتطبيقا     العقوبات(، 
ال  الذي بأن  ذمة  خيقضي  على  احتياطيا   حبسا   الصحفي  حبس  يجوز  لا  فإنه  العام،  ي قي د  اص 

وقعت ال جريمة  في  ابوا  تحقيق  في  سطة  الجريمة    ،الصحافةلنشر  هذه  كانت  إن  أمير  أهانة  إلا 
ال  البلاد أو علم  الشعار  أو  ت   طني،و الدولة  قانون  الجديد من  فيما خلى  المصري  نظيم الصحافة 

تكرر في وضع قواعد خاصة تتعلق بحظر حبس الصحفي إحتياطيا   م غم تاريخه البه، ر نص مشا
 .(2)حافة انون الصفي ق ة أون الإجراءات الجنائيسواء في قانو 

،  الجزائيةات  ءالأخير لقانون الإجرا  ه التعديلأفصح عن للمشر ع الكويتي  في توجه حديث  و 
ا جرائم  في  الإحتياطي  الحبس  جواز  عدم  قرر  الرأيلحيث  إذ تعبير عن  الأخير   ت نص  ،  ة  الفقرة 

(  71بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2021لسنة    1بالقانون رقم    (96إلى المادة )المضافة  
قانون    0196لسنة   الكو   الإجراءات بإصدار  الجزائية  جيتي  والمحاكمات  وفي   ( أنه:  يع  معلى 

لا حق    الأحوال  يمارس  من  على  الاحتياطي  الحبس  أحكام  رأتسري  عن  التعبير  في  ونشره  ه  يه 
الكتا با أو  الرسلقول  أو  ذ   م بة  في  بما  ذلك،  غير  طريق  أو  عن  الرأي  عن  التعبير  يكون  أن  لك 

نشر في  طبوعات والخلت قوانين الم  فقد أما ما عدا ذلك    ،الاجتماعيزاصل  م أو الت وسائل الإعلا 
ال  دول العربي  مجلس  الخليج  لدول  قانو من نص مشابه، كما  تعاون  المطبوعات والنشر خلى   ن 

لدولة ال  الإتحادي  بالحبس  الإمارات  يتعلق  نص  من  المقارنة  القوانين  وبقية  المتحدة   عربية 
 .(3) ام العامة في هذا الشأنليه فتطبق الأحكية وعلصحفة افي الجريم للمتهم الإحتياطي 

 
أخرى  لتجديد لمدد  ل بلة  ا  قاثلاثين يوم  تزيد علىالحبس مدة لا    نقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمدبل اق

 (.ب الإفراج عن المتهم وجمماثلة وإلا
1-    ( المادة  الب( من  214نصت  العقوبات  أنه:قانون  على  ب  )  حريني  ميعاقب  طرق  الحبس  بإحدى  أهان  ن 

ت الجريمة صر، وكانابت معروف في مله محل إقامة ث(.   ولة أو الشعار الوطنيالد  العلانية أمير البلاد أو علم
 ليها بالحبس(.حة معاقبا  عنأو جناية ج
  93قانون رقم  شر، وألغاها التياطي في جرائم الن( إجراءت جنائية مصري الحبس الإح 135ظرت المادة )ح   -2

)1995لسنة   المادة  حظرت  ثم  رقم  41،  القانون  من  الحبس    1996   لسنة  96(  الصحافة  تنظيم  بشأن 
للصحفي في  الإحتي الاطي  النشر وألغي هجرائم  القان  ن قانو ذا  بشأن إصدار    2018  لسنة  180ون رقم  بموجب 

 م. لأعلى لتنظيم الإعلاقانون الصحافة والإعلام  والمجلس ا
ة الأحكام المنصوص عليها  راعاالإجراءات الجزائية الإماراتي على أنه: )مع م  ن قانون ( م106ادة ) المنص     -3

أمرا  بحبسه صدر  واب المتهم أن يامة بعد استجعة اللنيابيجوز لعضو المشردين  اث الجانحين وافي قانون الأحد
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المويت    حرص  علىشضح  ورغب  ر ع  الصحافة  حري ة  أكبر  تأكيد  توفير  في  من  ته  قدر 
لضمان ألا تكون سلطة المحقق في الحبس    ته السامية،  ناء ممارسة رساللطمأنينة للصحفي أث ا

هو منع  لحبس الإحتياطي  برر اان م ن ك، ثم إ (1) لصحفيينالإحتياطي سلاح مسلط على أعناق ا
فإنه  المتهم  خ  هرب  توجد  هرب لا  من  و الصحفي    شية  ومبادئه  بمهنته  عمله،  لارتباطه  بمقر 

 .(2) اطيا  جد مبرر لحبسه احتي لي لا يو وبالتا

البحريني هو عدم جواز حبس الصحفي إحتياطيا   فإن    ،عليهاء بنو   للتشريع  الأصل وفقا  

ااثناء   فيمرحلة  فوقعت  يمة  جر   لتحقيق  النشر  طريق  يجعن  واستثناء  الصحافة،  حبسه  ي  وز 

القانون، وه راءم مع ج تياطيا في  إح أو علم الدولة أو    ر البلاد أهانة أميي جريمة  ينة نص  عليها 

جواز حبس الصحفي احيتاطيا  هو  توجه المشرع البحريني إلى عدم    ، وي عدلدولةالشعار الوطني ل

 
(  69امة(. ونص المادة )ير الغر ا  عليها بغ أو جنحة معاقب  كانت الواقعة جنايةاحتياطيا  إذا كانت الدلائل كافية و 

  هم احتياطيا حبس المتلتحقيق تستوجب  ة الكويتي على أنه: )اذا رؤى ان مصلحة ا زائيمن قانون الإجراءات الج
اسابيع من تاريخ قيق، جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة  التحالتأثير في سير  الهرب او من    ه منلمنع

تياطي ، وامر  الاحس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس  على رئيعرض المتهم  قبض عليه. يجب  ال
  ل مرة يطلب فيها شر يوما في كعمسة  على خيث لا تزيد  الحبس بحتحدد فيه مدة    رئيس المحكمة بتجديد الحبس

الحبس(تجد )   .يد  المادة  الإجراءات  53ونص  قانون  من  ع(  العماني  ا الجزائية  )اذا  أنه:  مصلحة  لى  قتضت 
الإدعاء  من التأثير في سير التحقيق،  جاز لعضو    ر أوالإبتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرا   التحقيق

ي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة  تياطمر بالحبس الإحولا يجوز الأ  ،اطيااحتي  أمرا  بحبسهأن يصدر  العام  
ع و معاقبا   بالسجن...(.  المادة  ليها  الإ  110نص  قانون  )إ   جراءاتمن  أنه:  على  القطري  بعد الجزائية  تبين  ذا 

االمتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كاواب  استج اية أو جنحة نعة جالواقليه، وكانت  لجريمة إ فية على نسبة 
با عليها  العام  لحبسمعاقبا  النيابة  لعضو  جاز  أشهر،  ستة  على  تزيد  بحبمدة  أمرا  يصدر  أن  المتهم ة  س 

ضي التحقيق، بعد استجواب  لقا  ( إجراءات جنائية مصري على أنه: )يجوز134ادة )ونص الم  ....(..طيااحتيا
عن سنة، والدلائل تقل  بالحبس لمدة لا  اقبا  عليها  عحة مأو جناقعة جناية  كانت الو الة هربه، إذا  المتهم أو في ح

إذا   -1  :أو الدواعي الآتيةلحالات  افرت إحدى ا، وذلك إذا تو بس المتهم احتياطيا  عليها كافية، أن يصدر أمرا  بح
  خشية   -3  .همروب المتالخشية من ه  -2  .لبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدورهلة تكانت الجريمة في حا

القرائن المادية،    المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو  على  ق سواء بالتأثيرمصلحة التحقيبرار  الإض
الجسيم بالأمن والنظام   خلالتوقي الإ   -4  .لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها  الجناة  قات مع باقيأو بإجراء اتفا

إقامة ثابت   محل   إذا لم يكن لهتهم احتياطيا  مس الوز حبومع ذلك يج.الجريمة  ترتب على جسامةالعام الذي قد ي
 يها بالحبس(.أو جنحة معاقبا  علمعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية 

 . 471هيم محمد المهدي، مرجع سابق، ص  إبرا د. عبدالله  -1
 . 339ريف كامل، مرجع سابق، ص د شد. سي    -2
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الضمانا قبيل  كفل  ت من  الصحافةحو   الصحفي حرية  لها  التي  الرأي  رية  عن  التعبير  الذي    في 

 . ،  وهي ضمانه مكفوله للصحفي بصفتهصلحة العامةمال يسعى لتحقيق
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 اتمةالخ

يزها وحمايتها، بعد تعز  وضرورةحرية الصحافة،  أهميةا البحث إلى التأكيد على انتهى هذ  
بية، التي وجمهورية مصر العر   ي دول مجلس التعاون والنشر ف  طباعةنين الصحافة والقواة  دراس

ج قاأفردت  خاصميعها  المسؤ لتنظي ا   نونا   ونظ مت  والنشر،  والمطبوعات  الصحافة  الجم  ة  نائي ولية 
ا الجرائم  جنعن  الصحافة  بواسطة  تقع  العقوبات لتي  قانون  مع  جنب  إلى  المشر ع،  با   أفرد   فيما 

فالم العقوبا صري  قانون  تقعالجرائم    ةلمواجه  فصلا  ت  ي  الصحف   التي  قانون  بجان  بواسطة  ب 
بير  اي والتعلجرائم الصحفية بدءا  من التعريف بحرية الر يف باتعر لص إلى الوخ  ،حافةتنظيم الص

حكام  الأ  ، وقوفا  عند الصحفيةبالأحكام العامة للجرائم  في القوانين المقارنة، مرورا     وحر ية الصحافة
 لجرائم الصحفية. ة المترتبة على اني ءا  بالآثار القانو ية، إنتهاالصحفالخاصة للجريمة 

  شكل ها بمارس دور ت  بنى بعض معايير المسئولية المجتمعية حتى  أن تتجب  الصحافة يوحيث أن   
 تتضمن الحق في إيقاع، ذلك أن ح رية التعبير لا  الجمهور  ضمير في    ق مع مكانتهالائق ومت س

، (1) م  هة تجاهافة لممارسة الغطرسللصح  لا ي عد  رخصة اء الخبر  عي ور الس  لآخرين، وأنرر باالض
فاه  ق ور صية وحقو هروا في جميع الأوقات احترام ا لكرامة وخصو ظن ي  أ  ن ى الصحفيييتوجب عل  إذ 

إليه    خلصنان ما  فإ وعليه    ،(2)وعرضها    ذين يواجهونهم في غضون جمع الأخبارالأشخاص ال
 :  تيفي الآتتمثل  وتوصيات  تاجات استنمن 

 

 البحث   جائنت
قوانين  :  أولا   و الصح تشابهت  واافة  في  المطبوعات  مجلس  لنشر  حد  عاون  التدول  إلى 

نصوصهاكبير،   ن  في  تكون  أن  كادت  مكررة حتى  ولكنها  من    سخ  في    يلا  قلاختلفت  بعضها، 
العكس  وأغفلت أخرى و   فعالا  ول أر مت قوانين بعض الد فج  المسائل المحظور نشرها،  بعض   تحديد 

واتفص جميعحيح،  تج  هاقت  التيريم  على  ال  الأفعال  العامة،  تم س   للد كالمصلحة  ين تعرض 
على قلب ض  المختلفة  كالتحري   ريض رض للحاكم بالعيب فيه أو النقد، جرائم التحالتع  لإسلامي،ا

الحكم و  و التحريض على  نظام  للقوانين  الإنقياد  الطوائف،  التحريض  عدم  على بغض طائفة من 
 

1- Raphael Cohen-Almagor, (The Scope of Tolerance Studies on the costs of free 
expression and freedom of the press)  Published by Routledge, New York, USA, 2006 
Page 36. 

2- Raphael Cohen-Almagor "Speech, Media and Ethics The Limits of Free Expression 
(Critical Studies on Freedom of Expression, Freedom of the Press and the Public’s 

Right to Know)" Published by PALGRAVE, New  
York, USA, 2001, page 92. Italian Carte di Parma (1992) 
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العامالا  ومنافاة وإهداب  تحانة  ة،  التأو  المجالس  اقير  الأسرار  وإفشاء  والمحاكم  لرسمية، شريعية 
ء والمخلة بمكانة  الماسة بسير القضا جرائمة، العة أو المزور ق المصطنر الكاذبة والأورا نشر الأخبا

والجر ا والدبلقضاة،  السياسية  وبعلاقاتها  الدولة  وباقتصاد  العامة  بالمصلحة  المضرة  سية، لوماائم 
  ساس بكرامة عام والم والسب والطعن في أعمال الموظف ال  بالأفراد كالقذف صلحةة بم ى مضر  وأخر 

الإمتناع  ارية أو الصيارفة و جار أو المحال التج س التإفلا  ، ونشر أخبار م الخاصةالأفراد أو حياته 
 .نشر التصحيحعن  

لنشر  ت وامطبوعاقانون ال  على  : أسند المشر ع  الإماراتي عقوبات الجرائم الصحفية ثانياا  
عليها  الجرائم التي نصت  باستثناء    الصحفية  جميع الجرائم في  المشر ع العماني    ، وحذا حذوهوحده

لا يجوز نشر ما  : ) ها كالآتيوالتي جاء نص    اني،طبوعات والنشر العمن المقانو   ( من25مادة )ال
المال الأسرة  أفراد  أو  السلطان  جلالة  شخص  من  النيل  تشأنه  أوتكة  أ بالكصريحا  لميحا  و  لمة 

ال بالصورة، ولا   الحكم في  التحريض ضد نظام  إ  سلطنة أويجوز  بال الإساءة  نظام  ليه أوالإضرار 
الدعوةالع أو  يتعااعتناإلى    ام  ما  ترويج  أو  الدين  ق  مبادئ  مع  الحرض   وقد ،  نيف(الإسلامي 

ليها  نص عأشد يية عقوبة  ل بأ ( على أنه: )مع عدم الإخلا35المادة )  عقوبة في نص    أفردت لها
  يال ر لا تتجاوز ألفي    او بغرامةث سنوات،  ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلافي أي قانون آخر

بالعقو عمان  أو  الم  معا كلبتين  ي،  أحكام  ا25ادة )من خالف  هذا  المشر ع   وذهب لقانون،  ( من 
إ )الكويتي  المادة  عقوبة  اسناد  منه  28لى  العقوبات  (  قانون  أنه:  بنصها على   نشر   )إذا  على 

ر هذا النظام  على تغيي  ضمنا الحث الحكم في البلاد، وكان التحريض متض على قلب نظام  تحري
قتصادي  جتماعي والالتغيير النظام الا  إلى استعمال القوة  الدعوةة أو  رق غير مشروع وة أو بطبالق

ر  ق غيت بطر في الكوي  ساسيةالقائم في البلاد ، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأ
نون  فقرة أولى من القا(  29ادة )قررة بالملتحرير وكاتب المقال بالعقوبة الموعة عوقب رئيس امشر 
ا أسند ، بينم(م 1960لسنة    16جزاء رقم  بعض أحكام قانون التعديل  م ب 1970( لسنة  31)رقم  

رع  أسند الم  فيما  عقوبة بقية الجرائم الصحفية على العقوبة الأشد في أي قانون آخر، ريني  البحش 
عقوبة  و  الأشالسعودي  العقوبة  إلى  الصحفية  قالجرائم  أي  في  آخر  د  هانون  نص  على    مارغم 

خاعق المشصةوبات   أما  ا،  اتلقطري  ر ع  في ثلاث  ذهب  إسناد فقد  أحدها  الجرائم   جاهات    بعض 
  لأخير قوبات، وان العالصحفية إلى قانون المطبوعات والنشر والآخر إسناد جرائم أخرى إلى قانو 

 لعقوبة الأشد في أي قانون آخر.ض الجرائم إلى ااد بعإسن
لاالثاا ث  أيضا  :  الصحاأن    حظنا  والمطقوانين  والنشرفة  د   بوعات  مجلفي  التعاون ول  س 

الخ العربي،  لدول  إلى    قد ليج  القانوني  اتجهت  ال  لعقوبات التوحيد  رت قر حيث    ، صحفيةالجرائم 
ت علأنشطة مختلفة  حدةوبات مو عق العقوبة  لى  ، فنص  التي    لكل مجموعة مننفس  تقع  الجرائم 
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في النشر  نص  حافة،الص  بواسطة  تضم نت  نبحيث  القوانين  من  العقابية  المواد  على  وص  ص 
من     يد عن عشرين نشاطو يز أ  يقارب لما    عقوبات   د عن خمسلا تزي  ة ومتشابهةعقوبات  محدد 

 انون. جريمها بواسطة القصحفي،  تم  تأنشطة النشر ال
الخليج    لدولاون  شر في دول مجلس التعاتجهت قوانين الصحافة والمطبوعات والن:  بعاا را 
يتوافق ،  جاه حميد إتوهو    بة للحرية،السالعلى العقوبات  العقوبات المالية    كف ةإلى ترجيح  العربي،  

تعهد را  مكثي  التي ارتضتن  الدولي  المجتمع  أمام  بإنضمامهااتها  العا  ها   لمي لحقوق إلى الإعلان 
قليمية  والإثيق الدولية  الموامن    ية والسياسية وغيرهاالإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

ا حر ية  بضمان  الصلة،  وحر  ذات  والتعبير  الصحافةلرأي  ال  وإتاحة  ية  لحرية    ات لمعلوموصول 
 ة(. لشفافي)ا

، نظام جنائي(أو  )  نائيقانون ج  بالسعوديةلكة العربية  أنظمة المملا يوجد في  :  خامساا  
لجزاءات على  تطبيق الحدود واي في  رئيسسلامية هي المرجع الكمرجع عام، ذلك أن الشريعة الإ

إن تها، و مقارنن العقوبات لفي قانو   العامة  لى الأحكاممن السهل الوصول إ  لذلك لم يكن،  الجرائم
 . ى مخالفتهعل  العقاب تنظيم  كل قانون  ىتولمختلفة ي نظام التشريعي من قوانينلم يخل ال

نشر ي تقع بواسطة الالت  مجرائال  على  السعودي  لنشرنظام المطبوعات واأطلق  :  سادساا  

  همة الفصل في ذ أوكل مخاص، إ  ة ذات طابع ت بع لها آلية فريد في الصحافة اسم المخالفات، وأ

جراءات إالقانون وفق  ددها  زاءات التي حصحف إلى لجنة مختصة، تتولى توقيع الجفات المخال

الجوهرية  م المخالفات  الدين  عينة، ولها أن تحيل بعض  الدولة أو م  لاميالإسالتي تمس  صالح 

ت خاذ الإجراءالملك لاتا  جلالة  خالفة إلىحالة الم إ لى بدوره  لوزير المختص، الذي يتو ، إلى الياالع

، وإن كان  الح العاميراه مناسبا  للص   اذ ماأو اتخ   لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة،ظامية  الن

أن الباحثة    ة السعودية، إلالعربيكة اخصوصية طبيعة الممل  النظام فريدا  من نوعه ويتناسب مع

 .صحفيةي الجرائم الالتصرف فاون في مجلس التع ه بقية تشريعات دولإلى ما ذهبت إلي تميل

،  ويتي الك  ترونيالإعلام الإلك  ظيمتن   بشأن  2016  ( لسنة8)قانون رقم  البإستثناء  :  عاا ساب 

لكترونية،  ظ م الصحافة الإون ينقان  خليج العربي من وجود تخلو قوانين دول مجلس التعاون لدول ال

رورة  ة، وضنولوجية التكظل الثور اطه في وازدهار نشالنوع من الصحافة  أهمية هذا من رغمعلى ال

التشريعاا الخلتفات  اليج ت  موضوع  إلى  الجة  عن  لمسؤولية  النائية  الجرائم  في  صحافة نشر 
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التشر  المواجهة  نقص  لهاالإلكترونية في ظل  الجنائية  الذلك  ،  يعية  قرارات تأكيد على وجود  مع 

 . ن ة القانو وإلزامي لقو ةرقى كتروني ولكنها لا تتتعلق بتنظيم الاعلام الال

ق:  ثامناا   التعاو وانين  خلت  مجلس  دول  في  والنشر  قانو المطبوعات  إلا   الصحافة ن،  ن 
والنشر  والطباع الصحفي  البحريني،ة  التحقيقإحتياطيا     من نص يحظر حبس   إذ   ،أثناء مرحلة 
س اتب أو رئيق مع الصحفي أو الكالقانون على أنه: )لا يجوز التحقيمن    (81المادة )نصت  

ين وبحضور إلا بعد إخطار الوزير وجمعية الصحفي  -وجد    إن  -  محرر المسئولير أو الالتحر 
الجمعية يختاره الصحفي بنفسه.  ة أو عن ادوب عن مؤسسة صحفيمن حبس  يجوز  لصحفي  ول 

ا في المادة لصحف إل في الجريمة المنصوص عليهتي تقع بواسطة ائم اللجرااحتياطيا في ا
حافة وضمان مساحة كافية من  ية الصلة حر ص تقتضيه كفاوهو ن، (لعقوباتمن قانون ا(  214)

 رسالته.  صحفي في أداءالحرية لل
الإ التي    ستنتاجات وبهذه  الأسئلة  جميع  إجابة  استوفينا  قد  هذ نكون  بداية  في  الطرحناها  بحث  ا 

مو  وأوضحنا  والتعبيرالتي،  الرأي  حر ية  وضوابط  الص  ساحة  بواسطة  مموالنشر  في  لكة حافة 
كمالب علحرين،  تعر فنا  موقا  الفقى  التشف  واجهت  وكيف  الصحافة،  حر ية  من  المقار ه  نة ريعات 

ا،  عنه  ية الجنائية الناشئةوالمسئول  ئم التي تقع بواسطة النشر في الصحفيني الجرا والتشريع البحر 
القضوب موقف  منهاي ننا  المقارن  والقضاء  البحريني  مواطن  اء  أوضحنا  ثم  والنالخل،  في ل  قص 
 تية:  رأينا في مواجهتها، بالتوصيات الآ اء ف بإبد ونتشر المقارنة،   لتشريعات ا

 

 ياتالتوص

ت  المشرف علي  التحرير عن ما ينشر في الصحيفة  ولية رئيسأن مسؤ :  أولا  فترض ها لا 

إذ  و   متحق قة ئولية  فالمس،  ا  إفتراض يكو اقعا ،  قد  التحرير  رئيس  مسؤولا  أن  الجرائم   جنائيا    ن    عن 

  رة في القيام تقصيونه فاعلا  مع غيره أو من منطلق  ك  نطلقمن م   قع من صحيفتهة التي تالصحفي

، أو يكون مسؤولا   على ما ي نشر في الصحيفة حتى ي ثبت عكس ذلكالفعلي     بواجبه في الإشراف

الع بواسط  جرائمن  تقع  شخصيا  التي  ر ته  مسؤولية  تخرج  لا  كما  التحرير ،  الج  ئيس  رائم  عن 

ؤوليته  مس  ف على الفاعل الأصلي لها، عن نطاقالتعر   م يتمصحيفته إذا لتقع في    ية التيالصحف

المفترضة التي   وليةئموجب للأخذ بمبدأ المس  بأنه لا  نا نرى فإنوعليه  همال أو التقصير،  عن الإ

ما إلغاء  بإلغائها و   نوصيو    لصحافة والطباعة والنشر البحريني،من قانون ا  (74)مادة  ا التقره

 اون.  س التعل مجلقوانين دو  فيمن مواد قابلها ي
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  وصي الباحثة والنشر، تالصحافة والطباعة    ( من قانون 68باستثناء نص المادة ):  ثانياا  

، وبات المالية فقطالعق  على  لصحافةفي ا  لنشرم التي تقع بواسطة اللجرائ  المقررةالعقوبات    بقصر

دمة  ة المقف فقر حذ بما فيها    الصحفي،  ة لحرية قوبة مقي د و فقرة تنطوي على عكل نص أ  وإلغاء

المواد   فيمن  السا  الواردة  قانون  الفصل  من  و دس  والطباعة  م  ي تنظ   عنون،المالنشر  الصحافة 

ء نصها كالآتي:  والتي جا  ،صحافةفي النشر  التي تقع بواسطة ال  المسئولية الجنائية عن الجرائم

ب) الإخلال  عدم  ينص  مع  أشد  عقوبة  قانو أية  العقو عليها  أن  أو  آخربات  قانون  وتع(ي  ديل ، 

 .مةفع سقف الغراعقوبات التي تنص عليها هذه المواد بر ال

الماد   تعديل  :ثالثاا   ) نص  ليكون  57ة  الجنائية  الإجراءات  قانون  من  الآتي(  :  ةبالصيغة 
يأت بما    ، وإذا لمفورا    ليهي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عور الضبط القضائ ى مأمب عل)يج

 إلى النيابة العامة.ساعة  عشرينأربع و ي مدى رسله في    ،برئهي  
النيا  ،  أربع وعشرين ساعة ة لا تزيد على  خلال مد    فورا ، أوتستجوبه    بة العامة أنويجب على 

   (.سراحهطلاق أو إثم تأمر بحبسه  وال،بحسب الأح
 

نائية  دعوى الجحريك اليجية على تتها التشريعات الخلفيما يتعلق بالقيود التي أورد :  اا رابع 
الج الشكوى ة،  الصحفيرائم  في  قيد  ماوبالأخص  فإن  إ  ،  اذهب  النظام  قيد  ليه  لسعودي من رفع 
مصلحة وجود    العامعاء  يئة التحقيق أو الإد إذا إرتأت هالجرائم الواقعة على الأفراد،    في  الشكوى 

الجنائية،عام الدعوى  تحريك  في  حميعتب ة  نحو  حميد  توجه  المصلحر  العاماية  ي  ةة  جب التي 
بما  عات الخليجية أسوة  عد ل التشريبأن ت    الباحثة   وتوصي  ،المصلحة الخاصةم على  ت قد  دائما أن  

ف )جاء  المادة  نص  الجنائ17ي  الإجراءات  نظام  من  السعودي(  نص   ية  )لا    أنه:  على  والذي 
بناء     فراد إلاخاص للأب فيها حق  ق في الجرائم الواجالدعوى الجزائية أو إجراء التحقي  تجوز إقامة

ل  إ ،  ى الجهة المختصةه من بعده إلوارثني عليه، أو مم ن  ينوب عنه، أو  ن المجكوى م على ش
رأ عامة  إذا  مصلحة  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  والتحت  الدعوى  رفع  هذقيق  في  ه في 

 (. الجرائم
 

 ني لتكون البحري   اعة والنشرانون الصحافة والطب( من ق82تعديل نص المادة ):  امساا خ 
ن طريق الصحف، اسطة النشر ع نهائيا بالإدانة في جريمة ارتكبت بو   الحكم  حالة   كالآتي: )في

حكمالمحكمة    تأمر في  الحكم  أصدرت  أو  التي  كاملا  بنشره  فيها  ملخصه  ا  بنشر    لعددصدر 
 . (المؤاخذة كتابة المقال موضوعفي  وبالأحرف ذاتها التي است خدمت لي لصدور الحكم التا
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ي سن معين  باعة والنشر البحريني المشرع البحرينة والطلصحافيحدد قانون الم  :  ساا ساد 

الصحفيلم العمل  نرى ف  وعليه  ،مارسة  القانون    إننا  يحدد  أن  الضروري  من   محدد سن  بأنه 
القانوني  ن سنة،  أسوة  بتحديد يل واحد وعشر على سبيل المثا  لصحفيا  مللممارسة الع ه السن 

 سنة.  ن ثلاثينر وهو س ئيس التحريلر 
 

من (  104المادة )لنص    لعقوبات في قانون ا  بإضافة مادة مشابهة  باحثةوصي الت  :اا سابع 
معاقب غير    ريمةـب جتكبت بدافع الكسذا ار والتي تنص على أنه: ) إ  الإماراتيبات  نون العقو قا

بال فضلا  عليها  المجرم   على  الحكم  جاز  المق  غرامة،  العقوبة  أصلا   عن  لا بغرامة    للجريمةررة 
القانون على خلاف ذ سب الذ ة الكتجاوز قيم  تكون العقوبة  وذلك كي  لك(  ي حققه ما لم ينص 

 . ردعا  إيلاما  و أكثر 
 

الجديبالإسراع في إصدار  : توصية  ثامناا   القانون الصحافة  القا   والذي ما زال ع  مقترحد 
  مرسوم عديل التره، أو  قبل صدو يلات عليه  مع إجراء بعض التعد مجلس النواب،  و   بين الحكومة

(، حافةتنظيم الصالمعنون )لباب الثالث  بإضافة فصل ثامن في ا  وذلك  ،2002سنة  ( ل47)رقم  
الإلكترونية)  هعنوانون  يك الإلكترو يم  تنظيتولى    (الصحافة  لاسيما  بشكل  نية  الصحافة  عام 

خدمات    مقدمي( و لمستضيف)ا  الإيواء  ا بما فيهم متعهديئولية الجنائية لكل المساهمين فيهلمسا
 .واضحولية بشكل كة الد الشب توصيل
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 . 2014سمك، مصر، سعد  ،2ط

ابراهي الحسين  بدالقادرع  د. .45 المي  محفوظ،  الجناسئوليم  في لئية  ة  المعنوية  لأشخاص 
 . 2009، ضة العربية، القاهرةبي، دار النهالمجال الط

 ،يلجامعكر الية الصحفي، دار الف.عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصية ومسئو د  .46
 . 2008الاسكندرية، 

والق .47 بو شموخة، الصحافة  دارعمر  ا  انون،  للنشرالوسام  الجزائر    ،1زيع، طوالتو   لعربي 
2011. 



329 
 

علوانفر  .48 دا  ج  وبدائله،  الإحتياطي  الحبس  المطبوعات  هليل،  الإسكندرير  ة، الجامعية، 
2007. 

الجن .49 الحماية  عطي ة،  السيد  كاظم  لحد.  الخائية  في  المتهم  )د صوصيق  قارنة(، مراسة  ة 
 ة.نهضة العربية، جمهورية مصر العربي دار ال

القار الة الصحافة، د وني لحريالقان  طفى، الإطارد. كمال سعدي مص .50 دار    انونية، كتب 
 .  2017، رات الإما  -، مصرشتات للنشر

 . 2006لام والقانون، منشأة المعارف الاسكندرية، حرية الاعد.ماجد راغب الحلو،  .51

، الأسكندرية، قانون/ دار الجامعة الجديدة للنشرة الاعلام والي  و، حر الحلد. ماجد راغب   .52
2009. 

،  1الدولة، بدون دار نشر ، ط  لأسرار   نائيةالحماية الج  حب حافظ،حمود مد. مجدي م .53
1991. 

الخصوصية ) دراسة مقارنة( دار النهضة والحق في  اوي، وسائل الاعلام  د. محمد الشه .54
 .2010، القاهرة،  1بية، طالعر 

،  ر وطباعةشوانين، بدون دار نئم الصحافة والنشر وفقا لأحدث الق، جراعبدالحميد   محمد  .55
 .  تاريخربية،  بدون مصر الع مهوريةج

م .56 جرا د.  عبداللطيف،  المضرة  حمد  النشر  العئم  العامةبالمصلحة  النهضة  دار  ربية   ، 
 .1999اهرة ،  الق

المصري ي  القانون الجنائ  شر فيالن   الحظر والرقابة على  د. محمد عبداللطيف عبدالعال، .57
 .1998ة،  ، القاهر بيةالعر ، دار النهضة () دراسة تأصيلية تحليلية

محمد محمد   .58 جرائ ،  بك  عبدالله  الفكرفي  )حرية  النشر  العامة  -م  جرائم    الأصول  في 
 . 1951ينبرج، دار النشر للجامعات المصرية، مطبعة جر  نشر، جرائم التحريض،ال

ر، دراسة مقارنة(، مطبعة النصقوبات )ة في قانون العيلعلانض، امحمد محيي الدين عو  .59
 . 1955رة ، عة القاهجام –  كلية الحقوق رسالة دكتوراه، 
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 ت الم خل ة بالأخلاق نية المعلومافاضل و د. نوفل علي الصفو، جرائم تقد عز ت  . محمد  .60
 . 2017دار السنهوري، بيروت، العامة، 

سمير،   .61 والند.محمد  الصحافة  )شجرائم  فيو قذف  لار  والحبس  النشر  السب  (، جرائم 
 . ريخ()بدون تا  ، القاهرةالناشرون المتحدون 

مح .62 سميمد.  جرائمد  وال  ر،  حكم  مسئولي )نشر،  الصحافة  ضوء  في  التحرير  رئيس  ة 
 . 2013ضاه  ، القاهرة،  نادي الق ؤساء الأحزاب .... (ة، مسئولية ر الدستوري

63. ، الشهاوي  والح  د. محمد  مقاو الخص  ق فيوسائل الاعلام  دراسة  دار  1رنة، ط صية،   ،
 . 2010اهرة،  النهضة العربية، الق

م .64 الألفيحممحمد  ا  جرائم  ،د  تم  لالكتروني،النشر  الأركز  جمهورية  داطوير  والتنمية،  ء 
 . 2009-2008، مصر العربية

طه،   .65 أحمد  محمود  شخصيد.  والمبدأ  الفكر  دار  مقارنة(،  )دراسة  العقوبات  قانون، ة 
 .  2016المنصورة،  

ن سير  وازنة بين الحق وحس إشكالية الم  -حي، الصحافة والقضاء الأخضري السائ  رمختا .66
 زائر.، الجطباعة والنشرهومه لل ء، دارالقضا

طباعة  م .67 مستقبل  الدين،  كمال  محمد  العربيروة  طالصحف  رقميا،  الدار  1ة  المصرية  ، 
 .2007المكتبة الإعلامية، القاهرة،   -للبنانية ا

مي لقو )دراسة مقارنة( المركز ا د الصحفي ف في نطاق النقذ ، القيماند.مريوان عمر سل .68
 .  2014 ،قاهرة قانونية، الللإصدارات ال

نبي .69 نرمين  الأد.  حر  ل  العزرق،  العالم  دار  في مصر،  الصحافة  ط  ية  ال1ربي،  قاهرة،  ، 
2010. 

جرائم  عبدالحمي  نسرين  .70  ، نبيه  اد  الدول  في  والصحافة  الجالعربيةالنشر  المكتب  معي  ، 
 .2011، الاسكندرية، ث الحدي

الج  .71 نبيه،  عبدالحميد  انسرين  عبر  المنظمة  دارريمة  ،  الجامعي  الفكر  لوطنية، 
 . 2006، الإسكندرية
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، دل العلياتي قررتها محكمة العالقانونية ال نعمان أحمد الخطيب، مجموعة المبادئ  د.    .72
  ، 1والتوزيع، ط    للنشرافة  لية للنشر ودار الثقفي خمسة وعشرين عام، الدار العلمية الدو 

 .2001الأردن، 

عب  .73 فاروق  نهاد  الجنائد.  العقوبة  والتدابياس،  الإحية  فر  الترازية  المملكة    عربية ي 
 . 2017هـ/ 1439ف للنشر، الرياض، ية، دار جامعة نايالسعود 

   الدكتوراهو   ماجستيررسائل الثالثاا: 

كلية الحقوق، روحة دكتوراه، طها، أعلي  افة والحدود الواردةبن عبدالله الأزرق، حر ية الصح .1
 . جامعة وهران 2011

رمضانر  .2 جوهري  اأفت  ا،  أعما  جنائيةللمسئولية  الإععن  وسائل  د   لام،ل  كتوراه،  رسالة 
 . 2009ة ، جامعة القاهر   –كلية الحقوق 

الرف .3 الجرائم  شاوش،  بالم يق  المقارن،  مضرة  الجنائي  التشريع  في  العامة  أطروحة صلحة 
-2016،  ربسكرة، الجزائ-ة، جامعة محمد خيضرالعلوم السياسيو حقوق  ة الدكتوراه، كلي 

2016 

الظرو سعدي   .4 المخمحمد،  وأثر ف  المسئففة  على  ماجستير،  الجنائيولية  ها  أطروحة  ة، 
 .2018-2017تغانم، الجزائر،  بن باديس مس جامعة عبدالحميد 

المس .5 دليلة،  وسليماني  آمنة  السليماني  المعنو ؤولية  للشخص  ر جزائية  اجستير،  مسالة  ي، 
 . 2013-2012ن ميره، بجاية الجزائر، عبدالرحمجامعة 

جز ا  .6 ضاوي  ضاوي  زبن  المسؤ المطير ع  الجنائيي،  للاولية  بة  دراسة   -المساعدة  شتراك 
 .2011الأردن، وسط،الشرق الأ العام، جامعةلقانون في ا ماجستير ، أطروحة -مقارنة  

ماجستير، كلية    م النشر، رسالةئن جرا ية عي، المسئولية الجنائغازي صالح سنان الدوسر  .7
 .2008  الخليجية، البحرين،القانون، الجامعة 

نائية لمالك ورئيس تحرير الصحيفة،  لية الج لمسؤو ساس وطبيعة اأمين، أ  مصطفى  لطيف .8
 .2005نية،  ة السليماجامع كلية الحقوق، ،سالة ماجستيرر 

فيموس .9 السن  صغر  أثر  سعيد،  بن  الجنائيةئالمس  ى  أطولية  جامعة د روحة  ،   كتوراه، 
    .2010-2009الحاج لخضر، الجزائر، 
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سع .10 بدراني،  و نرجس  بورغده  الصحافزيتوني،  م  إلهااد  والجرائم  ث بح  نشر،ة 
 .   2013-2014 جزائر ال جامعة ،يةكلية الحقوق والعلوم السياس تخرج،

أحمد  .11 لحر حسانين  هبة  الجنائية  الحماية  ا،  الحياة  مقارنةمة  )دراسة  (  لخاصة 
 . 2007جامعة القاهرة ،   –حقوق  كلية التوراه، كالة د رس

 جراءات ون الإياطي" في قانبس الإحت " الح لي، التوقيفمد ناصر أحمد ولد عمح .12
 . 2007  اح الوطنية ، نابلس،عة النج ، جامالجزائية الفلسطيني، رسالة ماجستير

  ، يكترونالإلجرائم النشر الصحفي  يم محمد محمد صالح، المسؤولية القانونية لمر  .13
 .2007لامية،  امعة أم درمان الإسقسم الصحافة، ج -اه، كلية الإعلامأطروحة دكتور 

دراسة مقارنة بين الأردن والكويت،    -ةة البرلمانين، الحصامحمد العازمي  مشعل .14
 . 2011 ملكة الأردنية الهاشمية،الموسط، شرق الأرسالة ماجستير، جامعة ال

 

   رياتالدو رابعاا: 

وني في ضوء قانون  لنشر الإلكتر حاج، المسئولية الجنائية لجرائم االمجيد الد. أحمد عبد  .1
ت  جرائم  امكافحة  الإماراتي،  لمقنية  الشرطعلومات  وا  ،يالفكر  الثاني    -ون لعشر المجلد 

   .2013( 85لعدد )ا

أبو .2 محمد  الوفا  أبو  د   د.  فالوفا،  الإعلام  وسائل  مور  الجرمي،  السلوك  ارتكاب  جل ة ي 
 .  2008ن ، يوليو ، جامعة البحري10س، العدد الثاني ل د الخامالحقوق، المج

سة مقارنة(، مجل ة الإنترنت )در ونية للإتصال بشبكة االقان  د. أروى محمد تقوى، الطبيعة .3
 .  2018و ، ، جامعة الكويت، يوني 42، السنة 2لعدد وق، االحق

عبدالواحد  .4 سامح  النا  أ.د  الضرر  ضمان  استخد التهامي،  إساءة  عن  وسائل  شئ  ام 
  تصاديةي(، مجلة البحوث القانونية والإقنون الإماراتالتواصل الإجتماعي )دراسة في القا

الفكر دار  ا59لعدد  اوالقانون،    والشرعية،  المجل د  ،امعة  جاي،  لثان ،  بريل المنصورة 
2016 . 
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حام .5 خالد  مصطفى،  د.  المسئولد  بعنوان  الخدمابحث  لناشري  الجنائية  التقنية  ية  ت 
سوءومقد مي عن  الإجتماعي  ها  التواصل  شبكات  عجماناستخدام  الإمارات ،جامعة   ،

 . شبكة الإنترنت  ور علىالعربية المتحدة، منش

ش .6 خاد.  يوسف  الخصوصيطريف  في  الحق  الر،  البحمعلومة  مجلة  القانونية  اتية،  وث 
ورة،  ثاني، جامعة المنص ، المجل د ال57نون، العدد  ة، دار الفكر والقاة والشرعيوالإقتصادي

2015 . 

ادية  ، مجلة البحوث القانونية والإقتص ال بالإنترنت د. طاهر شوقي مؤمن، خدمة الإتص .7
 .2012وبر  المنصورة ،أكت ةجامع اني،، المجل د الث52دد عالقانون، الالشرعية، دار الفكر و و 

المقارن فقها  قانون العقوبات البحريني    شروع في الجريمة فيمحمود، ال د. ضاري خليل   .8
مجلوقض ااءا ،  العدد  الخامس،  المجلد  الحقوق،  أكتوبر ،جا11لإضافي  ة  البحرين،  معة 

2008 . 

رة الشركات ت إداهيئاالجنائية عن أعمال    ، المسئوليةاق الموافي عبداللطيفبدالرز د. ع .9
مجلالتج مقارنة،  دراسة  البحوث  ارية،  والإقتصاة  الفكر القانونية  دار  والشرعية،  دية 

 .  2006لمنصورة، اكتوبر  اجامعة  ، 40القانون، العدد و 

عماد   .10 أحأ.د  علي  والمطالدين  النشر  قوانين  دور  جابر،  ومواثيق  بوعات  مد 
تية العالمية،  ة القانون الكوية كليمجل   الحق في الخصوصية،  ة مية في حمايالشؤف الإعلا

 . 2015 الثة، الكويت، مارسالسنة الث، 9العدد 

 ة في مجال جرائم تقنية المعلومات، ت الجنائيم، ذاتية الإجراءاد. غن ام محمد غن ا .11
البحوث  والشرعية  مجلة  والإقتصادية  دار  القانونية  العد ،  والقانون،  المجل  44د  الفكر  د ، 

 .  2008كتوبر رة، امنصو الجامعة الثاني، 

القحطاني،    د. .12 السر ية وافشائها الوثائق والمعلوما  جرائم نشرمسفر بن حسن  ت 
عليهوالعقو  المترتبة  النظبات  في  القانوني ا  البحوث  مجلة  السعودي،  والإقتصاديام  ة  ة 

والقانون، الفكر  دار  الأول،  58  العدد   والشرعية،  المجل د  ،أكتوبر  و المنصجامعة  ،  رة 
2015 . 
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جلة معهد القضاء،  دوليا ، مالنشر والصحافة عربيا  و نين المطبوعات و بقوا  ملحق .13
القضام للدراسات  الكويت  اعهد  والقانونية،  الحائية  عش لسنة  العشرون، دية  العدد  رة، 

 . 2010ديسمبر 

السا  مجموعة .14 الجزء  الكويتية،  والمحاقا  -بع التشريعات  الإجراءات  كمات نون 
 .2011براير وزارة العدل، ف إصدار، 1طة، المجلد الثاني، يالجزائ

علي    د. .15 الصيا  ،ولصفا  عبداللهنوفل  الجنائية، أساليب  للنصوص  القانونية    غة 
والمجلة   الشريعة  والستو كلية  الثاني  العدد  والعشرون قانون  التاسعة  السنة  جامعة    ،ن، 

 ، 2015ابريل   ة، العين،المتحد الإمارات العربية 
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 وتعديلاته  العقوبات  قانون  بإصدار  1976( لسنة  15رقم )  قانون مرسوم بال

ationSearchDetails.aspx?id=1602https://www.legalaffairs.gov.bh/Legisl 
 لقضائية  لطة االس انون بإصدار ق  2002نة( لس42قانون رقم )رسوم بالم

ationairs.gov.bh/Legislhttp://www.legalaff 
   لجنائية البحرينياءات ابإصدار قانون الإجر  2002لسنة  46وم بقانون رقم المرس

L4602.pdfffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/ww.legalap://whtt 
 اعة والنشر لصحافة والطببإصدار قانون ا  2002لسنة   47م بقانون رقم المرسو 

h/Media/LegalPDF/L4702.pdfalaffairs.gov.bw.leg//wwttp:h 
 بإصدار قانون الإتصالات   2002لسنة  48  ن رقمقانو 

laws-tionshttps://www.tra.org.bh/category/telecommunica 
 ة لمجلس الشورى البحريني اللائحة الداخليصدار با  2002 لسنة 55رقم  نون مرسوم بقاال

veResource/InterLawi/Pages/default.asar/Legislatips://www.shura.bh/htt

px 
 لبحريني لمجلس النواب ا اخليةالد  ئحةبإصدار اللا 2002لسنة  54انون رقم سوم بقالمر 

f005.pd-legalt/uploads/2019/01/conten-/www.nuwab.bh/wphttps:/ 
 يلاته ل وتعد بشأن تنظيم سوق العم  2006لسنة 19قانون رقم   

h/Media/LegalPDF/K1906.pdfirs.gov.blaffahttp://www.lega 
 ية قانون الخدمة المدنبإصدار   2010( لسنة 48) لمرسوم بقانون رقما

35islationSearchDetails.aspx?id=58airs.gov.bh/Legalaff.leg/wwwhttps:/ 

 الطفل  بإصدار قانون   2012( لسنة 37م ) لقانون رقا

3981?id=Details.aspxrchbh/LegislationSeas.gov.https://www.legalaffair 

 الأهلي  لقطاعبإصدار قانون العمل في ا 2012سنة ( ل36انون رقم )الق

976x?id=3alaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspps://www.leghtt 

  1976( لسنة  17م بقانون رقم )( من المرسو 1ة )الماد ديل  بتع  2014( لسنة  51)  القانون رقم  
 حداث أن الأ في ش

68?id=86laffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspxs://www.legahttp 

https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1054.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=1602
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4233#.Xl1haVUzaos
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L4602.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L4702.pdf
https://www.tra.org.bh/category/telecommunications-laws
https://www.shura.bh/ar/LegislativeResource/InterLawi/Pages/default.aspx
https://www.shura.bh/ar/LegislativeResource/InterLawi/Pages/default.aspx
https://www.nuwab.bh/wp-content/uploads/2019/01/legal-005.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1906.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5835
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3981
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3976
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=8668
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 لكترونية فحة الجرائم الأن مكابشأ   2014لسنة  60رقم ون المرسوم بقان 
-the-in-law-crime-cyber-nticrime/a-yberwww.acees.gov.bh/chttp://

bahrain-of-kingdom / 
الجنا انون ق امأحك  بتعديل بعض   2014( لسنة  39رقم ) ون قان بالالإجراءات  مرسوم ئية الصادر 

 2002سنة ( ل46رقم ) بقانون 
=11843spx?idegalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.attps://www.lh 

 لبديلةبات والتدابير االعقو شأن ب  2017( لسنة 18) قم القانون ر 
dfa/LegalPDF/K1817.pegalaffairs.gov.bh/Medihttps://www.l 

 لكترونية الإ لات بشأن الخطابات والمعام 2018لسنة  45بقانون رقم المرسوم 
.bahrain.bh/https://www 

 لبنكي افة وجائزة محمد امناء جائزة البحرين لحرية الصحيل مجلس أبتشك قرار وزيرة الأعلام
id=8617#.chDetails.aspx?nSearatiogislrs.gov.bh/Lefaittp://www.legalafh

W7oSZ1UzaUk 
وزير   )الإعلاقرار  رقم  لسنة  68م   استخ  2016(  تنظيم  الصحفبشأن  الإعلامية    للوسائل دام 
 الإلكترونية 

2ationSearchDetails.aspx?id=13433s.gov.bh/Legislffairgalaw.lehttp://ww

Y5_9Uzaos#.Xe 
 

 علامي الإ والرقابة على المحتوى ن معايير الإشراف بشأ  2015( لسنة 1قرار رقم )
954d=133/LegislationSearchDetails.aspx?ilaffairs.gov.bh.lega/wwwtp:/ht

3dUzaos#.XeY6 
 نية ة الصحفيين البحريالنظام الأساسي لجمعي

lists.org/.bahrainijournawww//ttp:h   
 

 تحدةعربية الم ات الن دولة الإمار قواني

 بوعات والنشر الإماراتي  في شأن المط 1980  لسنة 15قانون إتحادي رقم 
https://www.adjd.gov.ae 

 حادية بشأن السلطة القضائية الإت 1983( لسنة 3رقم )قانون إتحادي 
http://rakpp.rak.ae/ar/  

http://www.acees.gov.bh/cyber-crime/anti-cyber-crime-law-in-the-kingdom-of-bahrain/
http://www.acees.gov.bh/cyber-crime/anti-cyber-crime-law-in-the-kingdom-of-bahrain/
http://www.acees.gov.bh/cyber-crime/anti-cyber-crime-law-in-the-kingdom-of-bahrain/
http://www.acees.gov.bh/cyber-crime/anti-cyber-crime-law-in-the-kingdom-of-bahrain/
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=11843
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1817.pdf
https://www.bahrain.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=8617#.W7oSZ1UzaUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=8617#.W7oSZ1UzaUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=134332#.XeY5_9Uzaos
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=134332#.XeY5_9Uzaos
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=133954#.XeY63dUzaos
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=133954#.XeY63dUzaos
http://www.bahrainijournalists.org/ar/About_BJA/Basic_Rules/p2_articleid/176/p45_monthid/3/p45_dayid/10/p45_yearid/2013
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/Publications%20and%20Publications%20Law.pdf
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1983-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
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 راتي عقوبات الإما ال إصدار قانون ب  1987لسنة  (3)الإتحادي رقم  القانون 
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-

Library/PDFs/38obat%202018.pdf 
 ائية الإماراتي الجز  اءات لإجر صدار قانون ان إبشأ  1992لسنة   35ي رقم قانون إتحاد 

http://rakpp.rak.ae/ar/pages/laws.aspx 
 لمتحدة ات العربية اوني في دولة الإمار نظام الإعلام الالكتر 

https://www.government.ae/ar-AE/media/media 
 تقنية المعلومات الإماراتي حة جرائم مكاف بشأن  2012( لسنة 5المرسوم رقم ) 

ae/ps://www.adjd.gov.htt 
 

 المملكة العربية السعودية أنظمة 
  نظام القضاء السعودي
tions/pdf/06.pdfts/Regulacumenhttps://www.moj.gov.sa/Do 

 ى السعودي اخلية لمجلس الشور اللائحة الد 
abic/internet/laws+and+ret/shuraaronnechttps://shura.gov.sa/wps/wcm/c

ulationsuncil+internal+regil+regulations/shura+cotions/shura+councgula 
 ام المطبوعات والنشر السعودي  نظ

pdf9825.edia.gov.sa/media/1/media/154697https://www.m 
 والنشر السعودي  ئحة التنفيذية لنظام المطبوعات اللا

ia/3047892952.pdf/1/medhttps://www.media.gov.sa/media 
 ودي  السع حفيةالص ظام المؤسسات ن

media/6749580683.pdfa.gov.sa/media/1/https://www.medi 
 ت الصحفية السعودي نظام المؤسساللائحة التنفيذية لا

a/media/1/media/6239412492.pdfwww.media.gov.sps://htt 
 السعودي النشر الإلكتروني  لنشاط  ذية التنفي حةلائال

edia.gov.sa/page/74ttps://www.mh 
 ي السعود نظام الإجراءات الجزائية 

Regulations/pdf/08.pdfocuments/.sa/Dhttps://www.moj.gov 

https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/38obat%202018.pdf
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/38obat%202018.pdf
http://rakpp.rak.ae/ar/pages/laws.aspx
https://www.government.ae/ar-AE/media/media
https://www.adjd.gov.ae/
https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/06.pdf
https://shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/laws+and+regulations/shura+council+regulations/shura+council+internal+regulations
https://shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/laws+and+regulations/shura+council+regulations/shura+council+internal+regulations
https://www.media.gov.sa/media/1/media/1546979825.pdf
https://www.media.gov.sa/media/1/media/3047892952.pdf
https://www.media.gov.sa/media/1/media/6749580683.pdf
https://www.media.gov.sa/media/1/media/6239412492.pdf
https://www.media.gov.sa/page/74
https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/08.pdf
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م/   مرسوم رقم  الجر بإصدا  1428/    3/    8اريخ  بت   17ملكي  مكافحة  نظام  الإلكترو ر  نية  ائم 
 السعودي 

v.sa/.gohttps://laws.boe 
 

 قطر ولة ين دقوان
 ري بشأن المطبوعات والنشر القط 1979  لسنة 8انون رقم  ق

legal.org/-gcctp://www.ht 
 ة القطري ار قانون السلطة القضائيبإصد   2003( لسنة 10القانون رقم ) 

px?opt&LawID=4052&language=an.qa/LawView.asmeezaw.al//wwhttps:

_13446ctionr#Se 
 ائية القطري  ون الإجراءات الجنبإصدار قان  2004لسنة  23انون   ق
 http://www.almeezan.qa/ 

 لقطري ت ادار قانون العقوبايإص  2004لسنة  11قانون رقم  
http://gulfmigration.org 

 القطري  ات ائم تقنية المعلومبشأن مكافحة جر    2014( لسنة 14نون رقم ) القا
https://almeezan.qa/LawView 

 

 ويت قوانين دولة الك
   ويتيء الكلجزاون ا، بإصدار قان1960لسنة  16نون رقم  قا

onAlJajaa.pdfes/kgoArabic/Forms/Qano/www.e.gov.kw/sithttps:/ 
 ة الكويتي لجزائيبإصدار قانون الإجراءات  والمحاكمات ا  1960نة لس  17ون رقم  قان

onAlIjraat.pdfkw/sites/kgoArabic/Forms/Qanoww.e.gov.s://whttp 
 يم القضاء الكويتي ار قانون تنظ بشأن إصد   1990لسنة ( 23لمرسوم بقانون رقم )ا

8&MasterIls?MasterID=11937ralSearch/Home/ArticlesTDetai.com/Genetlawshttps://site.eas

D=119378 
 1960لسنة   16أحكام قانون الجزاء رقم بتعديل بعض   1970لسنة  31ن رقم  قانو 

i.com/mohamw.al//lahttps: 
 ي  شر الكويتوالن في شأن المطبوعات  2006لسنة   3رقم  قانون  

legal.org/-http://www.gcc 
 ات الكويتي رائم تقنية المعلومفي شأن مكافحة ج 2015نة  لس  63القانون رقم  

https://laws.boe.gov.sa/
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4052&language=ar#Section_13446
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4052&language=ar#Section_13446
http://www.almeezan.qa/
http://gulfmigration.org/
https://almeezan.qa/LawView
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/QanoonAlJajaa.pdf
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/QanoonAlIjraat.pdf
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=119378&MasterID=119378
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=119378&MasterID=119378
https://law.almohami.com/
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.almohami.com/://lawhttps 
 لكترونيظيم الإعلام الإبتن 2016  لسنة( 8نون رقم ) لقاا

pdfiaLaw082016.oenglish/Forms/Med//www.e.gov.kw/sites/kghttps: 
 

 قوانين سلطنة عمان 
 ماني الع لنشرالمطبوعات واون بإصدار قان  1994ة لسن 49المرسوم السلطاني رقم 

les/2.pdfps://www.omaninfo.om/files/Ruhtt 
 ضائية العماني ن السلطة القبإصدار قانو   1999ة ( لسن90م السلطاني رقم )المرسو 

090.pdf-999om/ar/rd/1999/1noon.a.qa/dathttps:/ 
 ئية الإجراءات الجزا ن بإصدار قانو   1999لسنة  97م المرسوم السلطاني رق

097.pdf-s://data.qanoon.om/ar/rd/1999/1999http 
 ية  املات الإلكترونالمع انون ار قبإصد   2008ة  لسن 69السلطاني رقم  لمرسوما

mation/Electronic%20Transactions%ibrary/infor/www.cert.gov.om/lhttps:/

ic.pdf20Law%20Arab 
 ئم تقنية المعلومات انون مكافحة جرادار قبإص   2011لسنة  12قم ي ر المرسوم السلطان

012.pdf-/2011ta.qanoon.om/ar/rd/2011https://da 
 بإصدار قانون الجزاء   2018لسنة  7ي رقم رسوم السلطانالم

1.pdf-RULE/www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPhttps:/ 
 
 وانين جمهورية مصر العربية ق

 يلاته وتعد  1937لسنة   58ي رقم ون العقوبات المصر قان
14677/node/https://manshurat.org 

 1950لسنة  150قم ري ر المصات الجنائية راءقانون الإج
76ttps://manshurat.org/node/146h 

 لمعلومات افحة جرائم تقنية افي شأن مك  2018لسنة  175القانون رقم  
net/laweg.http://www. 

علام والمجلس الأعلى لتنظيم  ظيم الصحافة والإ ون تنقان  صداربا  2018لسنة    180قانون رقم  
 لمصري لام االإع

cxA6/ogle.com/file/d/1yo9WnSCiJ9Bj60E1ddtctS68EGY4s://drive.gohttp

iewv 

https://law.almohami.com/
https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Forms/MediaLaw082016.pdf
https://www.omaninfo.om/files/Rules/2.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/1999/1999-090.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/1999/1999-097.pdf
https://www.cert.gov.om/library/information/Electronic%20Transactions%20Law%20Arabic.pdf
https://www.cert.gov.om/library/information/Electronic%20Transactions%20Law%20Arabic.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/2011/2011-012.pdf
https://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPRULE-1.pdf
https://manshurat.org/node/14677
https://manshurat.org/node/14676
http://www.laweg.net/
https://drive.google.com/file/d/1yo9WnSCiJ9Bj60E1ddtctS68EGY4cxA6/view
https://drive.google.com/file/d/1yo9WnSCiJ9Bj60E1ddtctS68EGY4cxA6/view
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 فرقة مت  كترونيةلا قع مواثامناا: 
 اء البحريني جلس الأعلى للقض ع المموق

/index_16.phphttp://www.sjc.bh 
 لبحرينية قع جريدة أخبار الخليج امو 

 ه ـ1440لحجة ذو ا 9م، 2019اغسطس  10السبت  -رابعة والأربعون السنة ال -15114العدد 
1178445news/article/leej.com/alkha-http://www.akhbar 

alkhaleej.com/pdf.php?i=15114-.akhbarhttp://media 
 لوسط البحرينية ريدة اموقع ج

shttp://www.alwasatnews.com/new 
 التمييز القطرية قع محكمة مو 

ct=earch.aspx?gcc=1&/TextShttp://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam

1 

 ولي والقانون المغربي بين القانون الد حافة الص وليةحرية ومسؤ 
65hress.com/tazatoday/310https://www.mag 

لمحلية، الهيئة  يعات ارية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشر هاد الغول، حالمحامي أحمد ن
 (   65رير قانونية ) اطن ، سلسلة تقاالمو  حقوق لة لطينية المستقفلسال

  (2).pdfLC/Downloads/legal65%20ile:///C:/Users/Nf   

 لحقوق والحريات للدفاع عن ا مركز آدم
  s167new/emrights.orgad/http:/ 

 ت القانونية ع بيت للإستشاراموق
s.bayt.com/https://specialtie 

 نت  محاماة موقع
https://www.mohamah.net/law 

 موقع المحامي  
.almohami.com///lawtps:ht 

 المرجع الالكتروني للمعلوماتية 
almerja.com/https:// 

 وعة ويكيبيديا  موس
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 أهميته ه و نائي الخاص، تعريفون الج القان

http://www.sjc.bh/index_16.php
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1178445
http://media.akhbar-alkhaleej.com/pdf.php?i=15114
http://www.alwasatnews.com/news
http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/TextSearch.aspx?gcc=1&ct=1
http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/TextSearch.aspx?gcc=1&ct=1
https://www.maghress.com/tazatoday/31065
../../../NLC/Downloads/legal65%20(2).pdf
http://ademrights.org/news167
https://specialties.bayt.com/
https://www.mohamah.net/law
https://law.almohami.com/
https://almerja.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/


342 
 

/style.netylifehttps://universit 
 موقع المعاني 

ar/-ct/arny.com/ar/dihttps://www.almaa 
 موقع أركان للأحكام القضائية

brary_dept/1arkanlaw.com/litp://ht 
 موقع ستار تايمز 

s.com/ps://www.startimehtt . 

 العربية  موقع الموسوعة 
y/law/ency.com.s-http://arab 

 موقع نور بوك 
book.com-tps://www.noorht/ / 

 ون معا  محام مدونة
.com/notesar.facebook-https://ar 

 اليوم السابع صحيفة 

youm7.com///www.https: 

 م السيد أحمد عصا وقع منتدى المستشار م

lawer2004.ahlamontada.comhttps:///. 
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 الملاحق 

 صحافة الجديد مشروع قانون ال
( 15114، العدد ) 2019طس أغس 10لسبت خليج، امنشور في جريدة أخبار ال

 . 8، ص 44السنة 
 ( 1المادة )

منها ما  كل    اني الموضحة قرين ارات التالية المعمات والعبحكام هذا القانون يكون للكلفي تطبيق أ
 لك. ص خلاف ذ ق النسيا  لم يقتض 

 ملكة: مملكة البحرين الم
 زارة المعنية بشؤون الإعلام. الوزارة: الو 

 لام. المعني بشؤون الإعالوزير الوزير: 
 علام بالوزارة. ون وسائل الإلمختصة: الإدارة المعنية بشؤ الإدارة ا

 عات المسجلة.مطبو م السينمائية والية بمراقبة الأفلاجنة المعناللجنة: الل
حداث أو التعليق والتحليل وإعداد أو تحريرها أو نقلها أو تغطية الأ لأخبار  نة جمع ا م: مهعلا الإ
أو  البر  إنجاز  امج  أو  الكاريكتقديمها  التصوير،الرسوم  أو  غيرها  أو  تعميمه  اتورية  عبر  بقصد  ا 

 .ئية أو المسموعةالمر الإلكترونية أو  بة أو المطبوعة أوال المكتو وسائل الإعلام والاتص
الالإلكتر   علامالإ الوني:  أشكالها  بكافة  الإعلامية  شبكة  رسالة  خلال  من  للجمهور  توجه  تي 

 رونية أخرى.أي تقنية إلكت لية )الإنترنت( أوات الدو المعلوم
اشر على صحيفة،  ف بشكل مبمرخصة تملك أو تدير أو تشر   ية: كل مؤسسةالمؤسسة الإعلام

 م. لإعلانة اي أو تعمل في مه ترونموقع إعلامي إلك أو
والاالإعلا  والمعم  للأخبار  نقل  عملية  كل  م تصال:  لفئة  أو  الجمهور  إلى  والمعرفة  نه،  لومات 

وأية وسيلة اتصال  الإلكترونية  مكتوبة والمسموعة والمرئية و م والاتصال التخدام وسائل الإعلا باس
 ذا القانون. ة بموجب هأخرى منظم

أ المطب الكتابات  ال وعات:  او  القطع  أو  الصوريقية  لموسرسوم  أي    أو  المنتجات  أو  من  وعاء 
م أو مصور  هو مطبوع أو مرسو   بير مماعية المرئية أو غير ذلك من وسائل التع السمعية او السم

ل للثبوت على ما هو قابالإلكترونية أو الرقمية أو  لتقليدية أو  سجل بأية وسيلة من الوسائل اأو م
قنية، وتصبح قابلة للتداول وسيلة تأو بأية  ونية  لكتر فظة ممغنطة أو إة حا ة أو محفوظ بأوعيدعام

 ر هذا القانون. في إطا
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و  المجان أو عرضها إلكترونيا أ ع أو توزيعها بعات أو عرضها للبي للمطبو   التداول: أي عملية بيع
كين أو  مشتر مهور العام أو الجوه في متناول الججه من الو أو وسيلة أخرى تجعلها بأي و أية تقنية  

 الجمهور.ة من تهدفشريحة مس
حليل أو  أو الت  و نقلها أو تغطية الأحداث، أو التعليقة: مهنة جمع الأخبار أو تحريرها أالصحاف

الر  الكاريكاتو إنجاز  أو  سوم  التصوير  أو  غيرها  أو  أعرية  من  عمل  والتحرير  أي  الكتابة  مال 
 نية. كتوبة والإلكترو الم  الاعلام والاتصالعميمها عبر وسائل ي، بقصد تالصحف
حريره أو بثه صحفيون، ويصدر باسم  رقي أو إلكتروني، يتولى مسؤولية تإصدار و يفة: كل  الصح
وبصفةموحد  مواعيد    ،  في  ويصدر  دورية  عمنتظمة،  اعتباري،  أو  طبيعي  شخص،  أو  عن  ام 

 القانون.  فقا للضوابط الواردة في هذاخاص، و 
مارس من  بص  الصحافي:  الصحافة  ممهنة  صحيفة  فة  في  و نتظمة  اوكالة  او  عمل    صحفية 

ة أخرى متى  اعلامي  حف العربية أو الاجنبية أو لأية وسيلةاسلا لإحدى وكالات الأنباء او الصمر 
أيا    واد الصحفية كالصور والرسومات وسائر الما او مدها بالأخبار والتحقيقله الكتابة فيهكان عم

 نوعها. كان 
ه الاالمراسل:  او  الصحافي  قب علامو  من  المعتمد  الي  أكثرلواحدة    وزارةل  مؤسسات    او  من 

ا الرئيسي  نباء الموجود مقره لات الامرئي او المسموع او الالكتروني أو وكاالاعلام المكتوب او ال
 المملكة.  خارج

 ا. بمحتوياتهإشرافا فعليا على الصحيفة  سؤول والمشرفرئيس التحرير: الم
 منتظمة.  و غيرمة احيفة بصورة منتظ الص يقوم بالكتابة فيالكاتب: كل من 

عة  ية السمي يتولى نشر أي مطبوع، او تحميل الاوع: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذ الناشر
 ت. شبكات الانترن او البصرية على

بالصحيف يرفق  جزء  المجلة  الملحق:  او  اة  من  اسمه  ومشتق  النشرة،  ويو أو  ذات سمها،  مع  زع 
 لمرفق له. العدد ا
االم  الهيئة الجمعية  اللمهنهنية:  اية  تضم  و   لعاملينتي  الاعلامي،  أو  الصحفي  القطاع  التي  في 

 .تنشأ وفقا للتشريعات المعمول بها
الصادرة    او الاعلامي  نظمة لأخلاقيات العمل الصحفياعد السلوك المالشرف: مدونات قو   ميثاق 

 سمية.الر  نشرها في الجريدةق مع الهيئة ويتم عد التنسي بقرار من الوزير ب
الوسائل الفنية او  و كلاهما مسجلة على أية وسيلة من  سموعة أئية أو مدة مر ل ماالمصنف: ك

 ا. دمجة والاقراص الرقمية وغيره ت والاقراص الملأشرطة والاسطواناوعها كا التقنية مهما كان ن
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مية  المؤسسات الإعلا  مهور التي تعرض فيموجهة للج: المطبوعات او المصنفات الالإعلانات 
بقاو خد نتج  بغرض الترويج لم او رأي او  ا او تأجيرها، أو لأجل نشر موضوع  صد بيعهمة ما 

 المعلن.احداث آثار أخرى يرغب فيها 
ينشأ او يخصص أو    الموقع الذي  صفحة أو النطاق أو الرابط اوالإلكتروني: الالموقع الإعلامي  

ون له  ن ويكقانو مة بموجب هذا اللمنظنشطة الاعلامية اترنت للأغراض والاشبكة الان يمنح على  
داول  ل التواصل الاجتماعي، ويتم من خلاله تأو يرتبط بحساب او أكثر على وسائ  م معين،اس
عل او التداول مع ركة أو التفامكن للغير الاشتراك او المشاع الاعلامي، ويمعلومات ذات الطابال

 الصور. ي صورة منمحتواه بأ
 تروني.مي الالكلاعلاقع االصحافة او المو في  كل ما يتم تداولهالمحتوى: 

 تروني. ع الالكعتباري المقيد باسمه او لحسابه الموقصاحب الموقع: الشخص الطبيعي أو الا 
الم الالمدير  الشخص  الموقسؤول:  صاحب  يعينه  الذي  مسؤ طبيعي  ويكون  الجهات  ع،  امام  ولا 
 محتوى الموقع. القضاء عنالإدارية و 

 ات.أو الخدمانات البيي للمعلومات او متلقمستخدم: الشخص الال
الإالح الموقع الاعلامي  نفاذ  منع  به مجب:  يرتبط  وما  يحتويه  ما  بكل  أو   ن صفحات لكتروني 

 يا. وقد يكون المنع جزئيا أو كل مات او حسابات،تطبيقات او خد 
خصة المر يصدر من الوزير و ية المحددة بقرار  ص الإعلام الإعلامية الأخرى: التراخي  النشاطات 

 ارة. من قبل الوز 
  

 ( 2مادة )ال
التعبير  وسائل    كتابة أو الصورة أو الرسم أو غيرها منعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الحق الت

وف والاومكفول  للشروط  القانون قا  هذا  في  المبينة  دو حكام  من  وذلك  العقيدة  ،  بأسس  المساس  ن 
 ائفية. و الطقة أما لا يثير الفر ، وبمية، ووحدة الشعب لذات الملكية السالامية، واالإس

لشروط  وفقا ل  الصحافة، والاعلام الالكتروني، مكفولةة حكم الفقرة السابقة، تكون حرية  ع مراعام
التنفيذية وامبينة في هذا اوالاحكام ال ه درة عن الوزارة، وتستهدف هذ لقرارات الصالقانون ولائحته 

نون، وفي  ود القاوم في حد والعلافة  نشر الفكر والثقئه و و المجتمع وارتقاتوفير مناخ حر لنمالحرية  
و  والحقوق  الحريات،  الدولإطار  مؤسسات  واحترام  العامة  وخصوصالواجبات  الأفراد  ة  يات 

 في المملكة.ريعات النافذة والتش

 ( 3المادة )
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تحري الدقة عند    لاعلام الالكتروني ووسائل ا  ي حدود القانون، وعلى الصحفلنقد مكفول فحق ا
 ية. الاعلام ية أولصحفاو عرض المواد انشر 

 ( 4ادة )الم
، بعد الحصول على  تقلاليةي او المراسل مهامه بحرية وحيادية واسيباشر الصحافي او الاعلام 

 لمهنة من الهيئة المهنية. ترخيص مزاولة ا

 ( 5مادة )ال
التي    حيحةاو المعلومات الصحافي او الاعلامي  در عن الصيجوز ان يكون الرأي الذي يصلا  

سب  لينشرها  كما  مساءل با  يجوزته،  معلوماته   لا  مصادر  إفشاء  اخفاؤها    إجباره على  كان  إذا  إلا 
 لمحكمة.امة وبأمر من اام او المصلحة العظام العيشكل تهديدا للن

 ( 6المادة )
المعلومات والا  والاعلامي حقللصحافي   المباح نشر حصاءات واالحصول على  ها طبقا  لاخبار 

 نها. يتحصل منشر ما  ما حقن لهصادرها، كما يكو من مللقانون 

 ( 7المادة )
متاحة، والتي  ءاتها وأخبارها الا وإحصامية والخاصة في الدولة توفير معلوماتهعلى الجهات الحكو 

أو الحصول عليهلا للق  يشكل نشرها  الا مخالفة  بمقتضيات  أو إخلالا  العاانون  التي  نظام  أو  م، 
ح لحق  يشكل  تعطيلا  الاعلام  المو جبها  في  أويتعين    عرفة،والماطن  تكافؤ  عليها  دون  تحول  لا 

 لمعلومات.ل على اف الصحف وسائر وسائل الاعلام في الحصو الفرص بين مختل

 ( 8)المادة 
لجلسات  الحق في حضور المؤتمرات وا  ل اداء عملهمالإعلامي او المراسل في سبي  للصحافي او

 بها. اصة وفقا للأنظمة الخلاجتماعات العامة وا

 ( 9المادة )
أحكام  مراعامع   تالجهات  ة  المدنية،  الخدمة  لقانون  الصحافي  الخاضعة  بين  العلاقة  خضع 

الا بعلامية  والمؤسسة  وذلك  العمل  ملعقد  يتعارض  لا  اما  قانون  في  الآمرة  القواعد  في ع  لعمل 
 اع الأهلي. القط

 ص.ص خافيما يرد بشأنه نفي القطاع الأهلي ون العمل وتسري أحكام قان

 ( 10المادة )
في القطاع الأهلي، لا يجوز فصل    نون الخدمة المدنية، وقانون العملحكام قاخلال بأدم الإمع ع

، مبررات الفصلمعه وإخطار الهيئة المهنية ب بعد التحقيق  علامي من عمله إلاي أو الإ الصحف
  مله، بينه وبين جهة عفيق  لها الهيئة بالتو الإخطار، تقوم خلااريخ هذا  وانقضاء ثلاثين يوما من ت
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لي  لواردة في قانون العمل في القطاع الأهالتوفيق دون نجاح ت طبق الأحكام امرحلة    استنفدت   فإذا
 ه خلال فترة التوفيق.  يجوز وقف أجر أن فصل العامل، ولافي ش

 ( 11) المادة
مرا  وفقا  مع  الصادرة  القرارات  يعاة  القضللقانون  في  النشر  الحظر  على  يحظر  أو    صحفي ايا، 

مراكز من يتناولهم    قيق أو المحاكمة على نحو يؤثر علىات التحولاه سلطما تتاول  الإعلامي تن
المحاك أو  وتلالتحقيق  بنشر  مة،  الصحيفة  النيابةتزم  تصدر  قرارات  التي  الأحكام  ومنطوق  في ، 

وذلك إذ   ليهاسباب التي تقام عمة، وموجز واف للأأو المحاكلتي تناولها أثناء التحقيق  القضايا ا
 اءة. لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبر لا وجه فظ أو بأ بالح قرارصدر ال

 ( 12المادة )
بأحك قانو مع عدم الإخلال  يحظر  ام  العقوبات،  أون  الصحيفة  أو    على  أو الإعلامي  الصحفي 

ة العمل من جهات صة بسبب أو بمناسبمزايا خا   ة قبول تبرعات أو إعانات أوسسة الإعلاميالمؤ 
 مباشرة. غير   ة أوية بطريقة مباشر أجنب 

 ( 13)المادة 
الإ  والمواقع  الصحف  على  مادة يحظر  أي  بث  أو  نشر  الإلكترونية  إعلا  علامية  يتعارض  أو  ن 

اق  الالتزامات الواردة في ميث  نون أو يخالفور، أو يدعو إلى مخالفة القا مع أحكام الدست محتواه  
الم  الشرف، مع  يتعارض  أو أو  الوطنية،  بيدع  صلحة  التمييز  إلى  او  ي لمواطين  أو  تضمن  نين 

 ريضا  على الكراهية أو العنف.تح
أو مواد   طبوعات أو صحفاالقومي أن تمنع م  ا الأمندارة المختصة للاعتبارات التي يقتضيهوللإ

إعلانية أو  جرى   إعلامية  أو  الدخول    صدرت  من  الخارج  من  المملبثها  أو  إلى  التداول  أو  كة 
 العرض. 

  لكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما محكمة اأمام ال  تداولع اللطعن في قرار منأن اولذوي الش
 الاستعجال. ي الدعوى على وجه محكمة فمن تاريخ صدوره أو العلم به وتفصل ال

 ( 14ادة )الم
استصدار   على  الترات فرض  عليها وتجديد  المنصوص  والخدمات  ا  خيص  هذا  رسوم  في  لقانون 

 وزراء.مجلس ال وافقةعد مرار من الوزير بجب قفئاتها وتعدل بمو تحدد 

 ( 15المادة )
و  الصحف  لمراسلي  وايجوز  الإذاعية  والمؤسسات  الأنباء  ممار لتلفزيو وكالات  الأجنبية  سة نية 

 ارة.بذلك من الوز مملكة بعد الحصول على ترخيص عملهم في ال

 ( 16المادة )
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ية  لتلفزيون أو ا  اعيةأو المؤسسة الإذ باء  فة أو وكالة الأنتنذر مراسل الصحي  لمختصة أنللإدارة ا
أو تشويه   و تضليلرها تنطوي على أية مبالغة أو اختلاق أ نبية إذا تبين أن الأخبار التي نشالأج

عمل بالترخيص مدة لا تجاوز  لها إيقاف الالقانون، فإذا تكرر ذلك جاز  فة لأحكام هذا  أو مخال
 به. سنة أو سح 

 
 

 ( 17المادة )
بحريني شركة  تألكل  الة  في  للعمل  الإالصح  نشاطسست  أو  بالكامل  علامي  في  رأسمالها  يمتلك 

ب امواطنون  أشخاص  خمسة  عن  عددهم  يقل  لا  في  حرينيون  حد لحق  في  صحيفة  ود إصدار 
 انون الشركات التجارية. شركة أحكام قالقانون وتسري على تأسيس ال مقتضيات هذا

 ( 18ادة )الم
 راء.لس الوز وافقة مجبعد مارة إصدارها من الوز يص بفة إلا بعد الترخلا يجوز إصدار صحي

 ( 19المادة )
ى البيانات  د لذلك، مشتملا علذج المعص بإصدار صحيفة إلى الوزارة على النمو يقدم طلب الترخي

 تية:الآ
المد   –  1 الشركة  قيد رأسمال  ورقم  واسماءفوع  التجاري  السجل  في  وأع   ها  مجلس  رئيس  ضاء 

 إقامته.  ومحل سيتهلقانوني لها وجنثل ا ومقرها واسم الممإدارتها 
 ه ومحل إقامته ومؤهلاته. م رئيس التحرير ولقبه وسنه وجنسيت اس  – 2
 وعنوانها. لغة التي تصدر بهايفة والاسم الصح – 3
 ية.مواعيد إصدار الصحيفة الورق – 4
 نوع الصحيفة.   بيان  – 5
 ورقية. بة إلى الصحيفة البعة بالنس اسم المط – 6
 مويل. الت مصادر – 7
 نية. صادية وفى اقتجدو   دراسة – 8
لوي موثقة  نسخة  الطلب  مع  يرفق  أن  ونجب  الشركة  تأسيس  عقد  من  العدل  كاتب  ظامها  دى 
 لأساسي. ا

 الممثل القانوني.وثق على الطلب ويجب ان ي

 ( 20المادة )
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فيمن إلكت  يشترط  موقعا  أو  صحيفة  أو  يمتلك  ملكيتها  رونيا  في  محروما  يشارك  يكون  من ألا 
لم يكن قد   جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما  حكم في  صدر ضده ية أوسياس باشرة الحقوق الم

 رد إليه اعتباره. 

 ( 21المادة )
أن يكون    ياتها، ويجوزرف إشرافا فعليا على كل محتو تحرير مسؤول يشن لكل صحيفة رئيس  يكو 

ى  إشرافا فعليا عل نهم  ن يشرف كل واحد مرير محررون مسؤولو رئيس التحللصحيفة إلى جانب  
 سامها.ر من أقن أو أكثم معي قس

القا الممثل  يكون  أن  رئويجوز  فيه  الشركاء  أحد  أو  له  للمرخص  للتنوني  محررا  يسا  أو  حرير 
 ن. ي هذا القانو فيه الشروط المنصوص عليها ف ولا إذا توافرت مسؤ 

 ( 22المادة )
 ر ما يأتي:يس التحرييشترط في رئ 

 .نسيةيكون بحريني الج أن –أ 
ه خبرة عملية  زاول مهنة الصحافة والإعلام ولدي  معية أوشهادة جاعلى    اصلاأن يكون ح  –ب  

 مناسبة.
 ثين سنة ميلادية. عن ثلا ألا يقل سنه –ج 
م يكن  لة بالشرف أو الأمانة، ما لو في جنحة مخد سبق الحكم عليه في جناية أ ألا يكون ق  –د  

 رد إليه اعتباره. قد 
 ية. لسياس وق امن مباشرة الحق روماألا يكون مح -هـ 
 أو بالانتخاب. ن يشغل أي منصب عام سواء بالتعيينألا يكو  –و 
 كتابة. يعمل بها قراءة و  فة التيأن يجيد لغة الصحا –ز 

لل اليجوز  تحرير  رؤساء  استثناء  الصاوزير  غير  شرط  صحف  من  العربية  باللغة  الجنسية  درة 
 لبحرينية. ا

 (23)المادة 
يقل ألا  المدفوع    رأس  يجب  طاللشر المال  التر كة  عن  لبة  صحيفة  خيص  لإصدار  دينار  مليون 

بالنسبة إيومية و  ر  خمسين ألف دينايفة غير اليومية و لى الصحعن مائتين وخمسين ألف دينار 
 نية. يفة الإلكترو بالنسبة إلى المجلات والصح

 (24المادة )
البت   اليتم  طلب  تسعين  في  خلال  تسترخيص  تاريخ  من  اللمه  يوما  جميع  ات بيانمستوفيا 

 قانون.( من هذا ال19ص عليها في المادة )المنصو  لمستندات وا
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ا دون  المدة  هذه  انقضاء  في  ويعتبر  رفضا  لبت  الترخيص  ولمن  طلب  له  طلبه  ضمنيا  رفض 
قرار  من تاريخ إخطاره ب ثين يوما  مة الكبرى المدنية خلال ثلان أمام المحكصراحة أو ضمنا الطع

 ه مرفوضا.تبار الرفض أو اع
 (25ة )الماد

ا اريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقدي انة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تص له خز دع المرخيو 
ما قد يحكم ذلك تأمينا ل% من رأس المال المدفوع، و 10مين لا يقل عن رفيا أو بوليصة تأأو مص

ن  إ   –  المحرر المسؤول  ر أوعلى رئيس التحري  على المرخص له أو  والمصاريفبه من الغرامات  
 صحفي. أو ال – وجد 

ل ثلاثين  ماله خلامدة المقررة أو نقصه يجب إيداعه أو إكفي حالة عدم إيداع الضمان خلال الو 
 لا أوقف الترخيص.لم الوصول وإلمرخص له بذلك بكتاب مسجل بعتاريخ إخطار ا  يوما من

فقرة  في الليه  لضمان المنصوص ع صه ايا أو إلغاء ترخي ي حالة توقفه نهائ مرخص له فويسترد ال
 من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص. ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر ابقة أوالس

 (26لمادة )ا
 الحالات الآتية:  حكم قضائي فيدون حاجة إلى صدور قرار أو  لصحيفة تلقائياي لغى ترخيص ا

 روطه. من شأو إذا فقد شرط  له إلغاء الترخيص  لب المرخص إذا ط – 1
ل  –  2 الم تصإذا  الدر  تقبلهورقية أصحيفة  بغير عذر  توقفت عن الصدور  الوزارة مدة ثلاثة    و 

با متصلة  غير  إأشهر  اليوميلنسبة  الصحيفة  أشلى  ستة  ومدة  إلى  ة،  بالنسبة  متصلة  غير  هر 
 مية والمتخصصة. صحف غير اليو ال
ة مدة  لوزار له اها بغير عذر تقب حتوا و لم يقع تحديث ميفة الإلكترونية أ تصدر الصحإذا لم    –  3

 رين. شه
 ية. القانون له أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته  إذا قضي بإشهار أو إفلاس المرخص  – 4

ذلك  ال  وفيما عدا  الحالات  القانون  من  هذا  عليها في  ترخيمنصوص  يلغى  إلا  لا  الصحيفة  ص 
 بحكم قضائي. 

 (27المادة )
بناء  لوزراء  ن مجلس ابقة مة مس لحصول على موافقون اصرف في الترخيص د يقع باطلا كل ت

قانون لإصدار هذا ال  فر في المتصرف إليه الشروط المقررة فيعلى عرض الوزير ويجب أن يتوا
 خيص.التر 

ال تاولورثة  من  أشهر  ستة  خلال  له  طمرخص  الوفاة  إلريخ  أو  إليهم  الترخيص  نقل  أي  لب  ى 
 ونا. قان ه الشروط المقررةآخر إذا توافرت فيشخص 
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ا  الال يجلأحو وفي جميع  إ  مرخص لهب على  الوزارة قبل  تعديل الحصول على موافقة  جراء أي 
 طلب الترخيص.  ل عليهاعلى البيانات التي اشتم

 (28ادة )الم
ورئيس   رخص له، ورئيس مجلس الإدارةحيفة اسم الم ن يبين في مكان ظاهر من كل صيجب أ

ت  المطبعة  واسم  عليهلقسم الذي يشرف  وا  –إن وجد    –لمسؤول  ريرها أو المحرر اتح طبع  التي 
 فيها.

 
 (29المادة )

ر  على  المسؤول  يجب  المحرر  أو  الصحيفة  تحرير  وج  –ئيس  يك  –د  إن  بأن  التوقيع  التقيد  ون 
ة على  اسم الصور الحقيقي لكاتب المقال أو ر   سومات بالاسمما ينشر بها من مقالات أو ر   على

إن    –ر المسؤول  و المحر لتحرير أئيس اوم ر ستعار على أن يقأو متوقيع باسم رمزي  أنه يجوز ال
إذا طلب  رمزي أو المستعار  وقيع الارة المختصة بالاسم الحقيقي لصاحب التبإبلاغ الإد   –وجد  

 ك القضاء.منه ذل
 (30المادة )

لحق به، ويشترط  صدر فيه العدد المته الذي يلصحيفة الورقية في اليوم ذاإصدار ملحق ليجوز  
ويخضع    زع مع الصحيفة دون زيادة في الثمنوأن يو   البيانات سم و ت الاملحق أن يحمل ذاي الف

 لما تخضع له الصحيفة. 
 (31المادة )

مكتبة الوطنية  المختصة وال  قية أو ملحقاتها لدى الإدارة ن الصحيفة الور إيداع ثلاث نسخ م   يجب 
 فور تداولها.
سنة  شره مدة  تم ن   ل مانية أن تحتفظ بككترو بإصدار صحيفة إل  الجهة المرخص لها  ويجب على

 حفوظة للجهات المختصة عند طلبها.تاريخ النشر، وأن تقدم المادة الممن 
 (32دة )الما

الصحف تداول  الصا  يجوز  تطبع  الأجنبية  التي  أو  الخارج  في  ا درة  في  توزع  بعد أو  لمملكة، 
 الإدارة المختصة.  كتابي من الحصول على إذن

 (33المادة )
ة بعد شر أو تداول أي مطبوع داخل المملكعة أو نحوال طباب الأبحس  ين بهذا القانون خاطبللم

ال الإدارة  من  ترخيص  على  فالحصول  المطبمختصة  أن  تبين  يخإذا  ما  يتضمن  أحكام  وع  الف 
خيص بقرار  ختصة أن ترفض التر دارة المسياسة العامة للدولة جاز للإ العام أو ال القانون أو النظام

ه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني  مضي هذ   ، ويعتبرالطلب ريخ  ستين يوما من تالال  مسبب خ
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الل ضمنا  أو  صراحة  طلبه  رفض  ولمن  علىلطلب،  المح  طعن  أمام  المالقرار  الكبرى  دنية  كمة 
 الرفض أو اعتباره مرفوضا.ريخ إخطاره ب خلال ثلاثين يوما من تا

الوز و  ايصدر  بتحديد  قرارا  تت ير  التي  موافطلب  لمطبوعات  على  مالحصول  الإداسبقة  قة  رة  من 
 تصة. المخ

 (34المادة )
دى الوزارة نسخة من المطبوع لإيداع    لمستورد وكل من يتولى تداول المطبوعات على الناشر أو ا

 عرضه للتداول. قبل
اع متى رأت ا بعدم قبول الإيد تصدر قرار خة إلى مودعها كما يجوز أن  ة إعادة النسويجوز للوزار 

 ك. لذل مقتضى
وله أو إدخاله  يا على نسخ أي مطبوع لم يرخص بتدافظ إدار ضبط وتتحأن ت  ختصةوللإدارة الم

 من هذا القانون.  (33دة )إلى البلاد بمقتضى الما
 حفظ. يوما من تاريخ الضبط أو التخلال ثلاثين حق في الطعن على ذلك القرار ولذوي الشأن ال

 (35دة )الما
مائية في دور ورة سينتجاري بصعلان  أو إ إشارة إلى فيلم  أو    صوير عرض أي فيلملا يجوز ت 

الترخيص  السينم   السينما قبل  المسجلة  ائية وابعرضه من لجنة مراقبة الأفلام  المشار لمطبوعات 
 ي المادة التالية. إليها ف

يج لا  المكما  تداول  الحصول  وز  قبل  المسجلة  موافقطبوعات  منعلى  مسبقة  كتابية  الإدارة   ة 
 ا.بتداوله

 كورة.ات المسجلة عرضها على اللجنة المذ المطبوعبتداول  ترخيص ل اليجوز للإدارة قبو 
 (36المادة )

ة مدير  ة والمطبوعات المسجلة« برئاسفلام السينمائي»لجنة مراقبة الأ نة تسمى تشكل في الوزارة لج
عالإدا ممثلين  وعضوية  المختصة  من  رة  عدد  العلان  ذات  الوزر الوزارات  يرشحهم  اء  قة 

 لمختصون. ا
 اءات عملها قرار من الوزير.ديد إجر لجنة وتحيل البتشك ويصدر 
ا وكذلك في دور السينم  كمها المعدة للعرض ما في حاللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية و   وتختص 

 ها من الإدارة المختصة.لتي تحال إليالمطبوعات المسجلة ا
ليه  فيلم وع  اد أيستير غ الإدارة عن اإبلا  ر من دور السينما صاحب أو مستغل لداب على كل  ويج

على   له ويجب نة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداو مة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجإقا
مؤسس كل  المطبوعصاحب  لبيع  الة  الإدارة  إبلاغ  المسجلة  استات  عن  مطبوع مختصة  أي  يراد 

 وله.مسجل قبل تدا
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تيراد صة عن اس المختارة  سجلة إبلاغ الإد الم  ة لبيع المطبوعات على صاحب كل مؤسس  ويجب 
 ي مطبوع مسجل قبل تداوله.أ

 ( 37مادة )
فيها إخلالا بمقومات    مشاهد التي ترى تحذف من الفيلم البقة أن  للجنة المشار إليها في المادة السا

خ  عشر يوما من تاري اللجنة خلال خمسة ب. وتمنح أو الدين أو الأخلاق والآداأو المجتمع  الدولة
عليها  عر  الفيلم  بعترخيض  الفيلصا  حرض  بعد  ترفض  م  أن  لها  كما  المشاهد  هذه  بعد    –ذف 

 مسببا. ى أن يكون قرارها فيلم علالترخيص بعرض ال –موافقة الوزير 
من  ثين يوما  مة الكبرى المدنية خلال ثلاض أمام المحكض طلبه أن يطعن في قرار الرفولمن رف

لمشار إليها يوما ا  خمسة عشردة الضي مطلبه مرفوضا بم  تبارقرار الرفض أو اعتاريخ إبلاغه ب 
 خيص بعرض الفيلم. دون البت في طلب التر 

إل تصدر  أن  أصحاب وللوزارة  ا  ى  أو  السينما  إد دور  عن  والتوجيهات لمسؤولين  التعليمات  ارتها 
تستهدف   االتي  البرامج  مستوى  على  وخل  لسينمائيةالحفاظ  وقوميا  ورعايةدينيا  وفنيا  داب الآ  قيا 

 لدور.ذه االعامة في ه
 (38)المادة 

مطبيج أي  من  بارز  مكان  في  يذكر  أن  وتار ب  وعنوانهما  والناشر  الطابع  اسم  الطب وع  ع،  يخ 
مطبوع لدى الإدارة ث نسخ من اللوطنية وعلى الطابع إيداع ثلال في المكتبة اوعلامات التسجي

 المختصة. 
 (39المادة )

للطاب  يجوز  يسجلا  أو  يطبع  أن  مطع  تداولهل  منع  ي  كما  بوعا  طلا  له  مطجوز  غير  باعة  بوع 
 ه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.مرخص أو تقرر إلغاء ترخيص

م أومع  الراعاة  التشريعات  احكام  بحقوق  أمتعلقة  طباعة  يحظر  الفكرية  دون لملكية  مطبوع  ي 
 بالطباعة. لأصلي أو من خلفه ن مالكه االحصول على موافقة كتابية م

 (40) المادة
القنصليات الأجنبية  ر الخارجية للبعثات الدبلوماسية و مع وزي  بالاتفاقوزير  ن اليجوز بترخيص م

ز  ساس المعاملة بالمثل كما يجو وتوزيعها على أار مطبوعات دورية  لكة إصد المعتمدة لدى المم
للمنظم العامذلك  فروعها  أو  الدولية  المات  في  وفقلة  كله  وذلك  واللواملكة  للأنظمة  اا  لتي  ئح 
 ا الشأن.في هذ ارة تصدرها الوز 

نشرت ما أو إذا  ء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة  ر بالاتفاق مع وزير الخارجية إلغاوللوزي
و  الاجتماعية أو الاقتصادية أ السياسية أو  كة الداخلية أو نقدا لنظمها  في شؤون الممل  يعد تدخلا
 ن.حكام هذا القانو يحظر نشره طبقا لأ نشرت ما
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 (41لمادة )ا
 رونية الآتية:لمواقع والوسائل الإعلامية الإلكتن على اا القانو ام هذ أحك تسري 

 ني.دور النشر الإلكترو  – 1
 أصل مطبوع.  ة التي ليس لهاالصحف الإلكتروني – 2
 خدمات الإخبارية. ت وحسابات المواقع ومنصا – 3
 تي الإلكتروني.لبث المباشر والصو ومنصات ا مواقع – 4
 . الورقية للصحفنية لمواقع الإلكترو ا – 5
 ة. لمصنفات والمواد المرئية والمسموعا – 6
القنوا  –  7 الالمواقع الإلكترونية أو  تي تستخدم للأنشطة  الإلكترونية المنصات أو البرامج  ت أو 

 ون. من هذا القانالمنظمة ض
 (42المادة )

ة  أو إدار   ارتهاو إدية في المملكة أترون الإعلامية الإلك  غيل أي من الأنشطةشاء أو تشلا يجوز إن
ك خيص بذلن خارج المملكة إلا بعد الحصول على تر أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل م   مكاتب 

 ا الشأن. وط التي تضعها الوزارة في هذ للضوابط والشر  من الوزارة وفقا
 (43ادة )الم

بحرينية   شركة  للعلكل  الصحتأسست  النشاط  في  يمل  الإعلامي  أو  بالكا  متلكفي  مل  رأسمالها 
بحرينيواطنو م الحقن  عليها  ون  المنصوص  الأنشطة  ممارسة  )  في  المادة  حدود  41في  في   ،)

 قانون الشركات التجارية. الشركة أحكام  ن وتسري على تأسيسالقانو  مقتضيات هذا
 (44ادة )الم
موقع  يقد  بإصدار  الترخيص  طلب  إلم  الوزار إعلامي  إلى  الكتروني  النموذج  على  لذلك  معد  ة 

 لآتية: بيانات اخص الالأ مشتملا على
ق  –  1 ورقم  المدفوع  الشركة  م رأسمال  أعضاء  واسماء  التجاري  السجل  في  إدايدها  رتها جلس 

 امته. ي لها ولقبه وجنسيته ومحل إقالممثل القانونومقرها واسم 
 لاته. امته ومؤهم مدير الموقع وسنه ومحل إقاس  – 2
 ه. وقع ولغته وعنواناسم الم – 3
 . موقعبيان نشاط ال  – 4
 لتمويل. مصادر ا – 5
 دراسة جدوى اقتصادية وفنية.  – 6
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لدى موثقة  نسخة  الطلب  مع  يرفق  أن  ا   ويجب  تأسيسكاتب  عقد  من  ونظامه   لعدل  ا  الشركة 
وجد    –الأساسي   يو   –إن  الطلب وأن  على  وم  قع  للشركة  القانوني  الموقالممثل  ويعطى  دير  ع 
 ى هذا الطلب. إيصالا عل

 (45)ادة الم
يك ألا  ايجب  الون  الإسم  اموقع  أو علامي  العام  للنظام  مخالفا  وغير    لإلكتروني  العامة  الآداب 

 آخر. مشابه لاسم موقع 
 (46مادة )ال

طال تعيي على  الترخيص  الإعب  الموقع  عن  مسؤول  مدير  الإلكتر ن  مسؤولا  لامي  ويكون  وني 
لمدير في ا  شترطأم من الغير، ويمنه  سواء كان صادرا    لمحتوى المنشور بهاملة عن امسؤولية ك

  فيه الآتي: يتوافر أن
 عاما.  18الجنسية لا يقل سنه عن  أن يكون بحريني  – 1
 على الأقل. لثانوية العامةحاصلا على شهادة ان يكون أ  – 2
لة  جناية أو جنحة مخ  يه بعقوبة د السمعة ولم يسبق الحكم علالسيرة محمو   أن يكون حسن   –  3

 تباره. يه اعد إلما لم يكن قد ر  مانةبالشرف أو الأ
  ي الخاص ن المدير المسؤول عن الموقع الإلكترونئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكو يجوز لر و 

 بها. 
 (47المادة )

م خلو  حالة  فقده  في  أو  المسؤول  المدير  انصب  الشروط  على  أحد  يجب  فيه  توافرها  للازم 
و  يخ الخل ر من تار ة أشهثلاثقررة وذلك خلال  الم  ر فيه ذات الشروطتعيين بديل تتواف  المرخص له

ى حين تعيين  روني إلله مسؤولا عن الموقع الإعلامي الإلكت  أو فقد أحد الشروط ويكون المرخص 
 ل.البدي

 (48المادة )
الترخيص  طلب  في  الوزارة  ثلاثين  تبت  طلب    خلال  تسلمها  تاريخ  من  ميوما  ستوفيا الترخيص 

 ه. ضمنيا ليص رفضا الترخطلب ها دون البت في إلي ضاء المدة المشارويعتبر انق
خلال ثلاثين  لمدنية  لطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى اولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا ا

 ه بالرفض أو اعتباره مرفوضا. من تاريخ إخطار يوما 
 رة. له وموافقة الوزاء على طلب المرخص تجديد بنالترخيص ثلاث سنوات قابلة للوتكون مدة ا

 (49المادة )
فقة على الترخيص ضمانا نقديا ة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المواالوزار   له خزانةمرخص  ع اليود 

ما قد يحكم  المال المدفوع وذلك تأمينا ل% من رأس  5عن    ليصة تأمين لا يقلا أو بو أو مصرفي
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ئول. إن المستحرير أو المحرر  له أو على رئيس الى المرخص  ه من الغرامات والمصاريف علب
 . صحافيو الأ –وجد 

ثين  أو نقصه يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاإيداع الضمان خلال المدة المقررة  لة عدم  وفي حا
 خيص.لا أوقف التر ك بكتاب مسجل بعلم الوصول وإالمرخص له بذل ما من تاريخ إخطاريو 

ة  ص عليه في الفقر منصو ترخيصه الضمان النهائيا أو إلغاء    الة توقفهويسترد المرخص له في ح
 توقف أو إلغاء الترخيص.وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ ال بقى منهأو ما ت  سابقةال
 

 (50المادة )
باط التيقع  في  الحصو لا كل تصرف  دون  الوزارخيص  أن ل على موافقة مسبقة من  رة. ويجب 

 لإصدار الترخيص. رة في هذا القانون روط المقر يتوافر في المنصرف إليه الش
خولو  له  المرخص  ألال  رثة  تستة  من  الشهر  إلاريخ  أو  إليهم  الترخيص  نقل  طلب  أي  وفاة  ى 

 نا. رة قانو شخص آخر إذا توافرت الشروط المقر 
الوفي جميع الأح له الحصول على موافقة اوال يجب على  تعديل لوزارة قبل إمرخص  جراء أي 

 خيص. مل عليها طلب التر التي اشت على البيانات 
 (51المادة )

 لحالات الآتية:ني في االإلكترو لامي الإعى ترخيص الموقع يلغ
 لقانون.م هذا امن شروطه أو خالف حكما جوهريا من أحكاإذا فقد شرطا  – 1
ك  –  2 شإذا  له  المرخص  القان  صفته  وزالت  اعتباريا  ان خصا  أو  من  انونية  سبب  لأي  قضت 

 الأسباب. 
 تقبله الوزارة. عذر  مدة شهرين بغير  يقع تحديث للمحتوى إذا لم  – 3
التشريمخالف  –  4 والة  وعلى  عات  المملكة.  في  السارية  من قوانين  أي  ارتكاب  الخصوص  وجه 

 ا في هذا القانون. ار إليه الجرائم المش
وفي ه أو زالت صفته القانونية.  ت تصفية نشاطإشهار إفلاس المرخص له أو تمإذا قضي ب  –  5

طلب    ناء علىفيذ أو بالتن   واجب إلا بحكم قضائي  خيص  يجوز إلغاء التر   لحالات السابقة لاغير ا
 كتابي من المرخص له. 

ا اولذوي  بإلغاء  الصادر  القرار  في  الطعن  الكبلترخيص  لشأن  المحكمة  خلا أمام  المدنية  ل  رى 
صد  تاريخ  من  يوما  عشر  العلمخمسة  أو  الدع  وره  في  المحكمة  وتفصل  وج به.  على  ه  وى 

 الاستعجال. 
 (52دة )الما
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  ان يحتفظ بكل ما تم نشره وان يقدم كتروني  علامي الوقع ا يل مه بإنشاء او تشغخص لعلى المر 
 طلبها. المادة المحفوظة للجهات المختصة عند 

 (53المادة )
ال ويجب  حق  مكفول  المحرر  رد  أو  التحرير  رئيس  معلى  أو  الإعلامي  المسؤول  الموقع  دير 
تم    يح ماتصح  الرد ودون مقابلفي    لى طلب صاحب الحقنشر أو يبث بناء عروني أن يالإلكت
بثه  نشره التالية    أو  الثلاثة  الأيام  غضون  منفي  يصدر  عدد  أول  في  أو  التصحيح   لتسلمه 

 سبق. ول بث متصل بالموضوع أيهما أبعاتها أو في أة الورقية بجميع ط الصحيف
ث جب أن ينشر أو يبة بطلب التصحيح وي طئة الخاصالتصحيح على المعلومات الخاويقتصر  

 المادة المطلوب تصحيحها.  بثت بهانشرت أو التي  تها ريقة الإبراز ذابط
تو  اوإذا  في  الحق  انتقل  الرد  في  الحق  صاحب  بذافي  إلرد  المشار  الشروط  الفقرة ت  في    ليها 

حق الرد على    ة وللورثةأو أحدهم هذا الحق مرة واحد مارس الورثة  السابقة إلى ورثته على أن ي
 . ورثهم بعد وفاتهأن م ا ينشر أو يبث بشكل م

لموإ المادة كان لذوي الشأن التصحيح في المدة المنصوص عليها فأو بث    يتم نشر  ذا  ي هذه 
 لتصحيح. م لنشر أو بث اارة لاتخاذ ما يلز لى الوز التظلم إ
 (54المادة )

طال أنعلى  التصحيح  الصح  ب  إلى  التصحيح  طلب  المعنيرسل  الإعيفة  الموقع  أو  لامي  ية 
 .مستندات لديه من افرا متو  ا به ما قد يكون مرفقالإلكتروني 

 (55المادة )
حالات  بث التصحيح في ال  نشر أو موقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عنيجوز للصحيفة أو ال

 الآتية:
 ث. يوما من تاريخ النشر أو البمضي ثلاثين  إذا قدم طلب التصحيح بعد  – 1
 لتصحيح. لب ائيا قبل أن يرد طا تم التصحيح تلقا إذ  – 2
ية أو مكتوبا بلغة غير  عا باسم مستعار أو من جهة غير معنحيح موقأو التص  الرد   كان  إذا  –  3

 خبر أو المقال. بها ال اللغة التي حرر
 ظام العام. قانون أو النن الرد أو التصحيح مخالفا للإذا كان مضمو  – 4

 أو الإعلامي.حفي ح دون مسائلة الصنشر أو بث التصحي  ل لا يحول وفي جميع الأحوا
 (56) مادةال

عاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا  بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر ي  الإخلالمع عدم  
ث ك تجاوز  دينار  آلاف  أحكلاثة  يخالف  من  )ل  المواد  )10ام  أو   )13( أو   )15 ( أو  أو  (  34( 

 ( من هذا القانون.52)
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 (57مادة )ال
لف أحكام  من يخا  دينار كلآلاف  شرة  نار ولا تجاوز عف دي تقل عن ثلاثة آلايعاقب بغرامة لا  

نة بمصادرة جميع  ل الإدامن هذا القانون، وتقضي المحكمة في حا  ( 42( و) 32( و)18المواد )
المستخد ا بحس لوسائل  المحتوى  لبث  أو  للنشر  و مة  الأحوال،  الإعلامي ب  الموقع  حجب 

 روني. الإلكت
 (58ادة )الم

ل من يخالف أحكام  دينار كرة آلاف  وز عشتجا  آلاف دينار ولا  لاثةرامة لا تقل عن ث يعاقب بغ 
 لترخيص. إلغاء ا( من هذا القانون وللمحكمة الحكم ب50)( و27المادتين ) 

 (59المادة )
ن  م المادتي لاف دينار كل من يخالف أحكاجاوز ثلاثة آ ة لا تقل عن ألف دينار ولا تيعاقب بغرام

 ذا القانون.( من ه30( و) 29)
 (60دة )الما

الإخ عدم  علال  مع  أشد بأي  أي    قوبة  المقرر من  بالعقوبات  يعاقب  آخر  على قانون  للتعدي  ة 
ي قانون العقوبات كل من  لمنصوص عليها فامة وفقا للمواد ابخدمة عالموظف العام أو المكلف  

 أو بسبب عمله. يه أثناء لاميا أو مراسلا أو تعدى علصحفيا أو إع أهان
 (61ادة )الم

الور تدا  إذا منع إلكتروني  فة الإلبت الصحيأو حجقية  ول الصحيفة  أو  كترونية أو موقع إعلامي 
بمسمى آخر  هور باسمها أو رغم من ذلك في الظعلى ال  ألغيت تراخيصها بحكم قضائي واستمرت 

 ر كل من المرخص لهآلاف ديناآلاف دينار ولا تجاوز عشرة  قل عن ثلاثة  يعاقب بغرامة لا ت
أ  التحرير  الورئيس  واو  المسؤول  واللطابمحرر  والع  الناشر  الأحوال مدير  بحسب  مسؤول 

 والمساهمة.
الصحيفةول أعداد  بمصادرة  تقضي  أن  والأدو المخال  لمحكمة  والآلات  استخدمفة  التي  في ات  ت 

 ب الأحوال. المحتوى بحس الطباعة والتوزيع أو بث 
 (62المادة )

ام  خالف أحك من ي  ر كلعشرة آلاف دينا  جاوز آلاف دينار ولا ت لا تقل عن ثلاثة    قب بغرامةيعا
ة مدة لا  لإعلاميللوزارة أن تصدر قرارا بغلق المؤسسة ا( من هذا القانون و 39( و)35دتين ) الما

يرها أو عرضها أو تقرر  يرخص في تصو   درة المواد المخالفة التي لمثين يوما ومصاتجاوز ثلا 
 اول.ا من التد منعه

 (63المادة )
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كل من امتنع عن نشر أو بث  دينار    شرة آلافاوز ع تجعن ألف دينار ولاتقل  يعاقب بغرامة لا  
 لقانون. ن هذا ا( م53خلال المدة المحددة في المادة ) التصحيح

اوللمحكمة   بنشر  تأمر  بالأن  أو  بالعقوبة  الصادر  صحيلحكم  في  على تعويض  واحدة  يومية  فة 
ع االأقل  نفقة  عل لى  المحكوم  نشرهلصحيفة  عن  فضلا  نشر  بال  يها  التي  ع  موضو   فيهاصحيفة 
خ  الدعوى  يوما  وذلك  عشر  خمسة  تتجاوز  لا  مدة  أولال  نهائيا  الحكم  صيرورة  تاريخ  في    من 

 ة.الذي تحدده المحكملتاريخ ا
 (64)المادة 

عن خمسة    مة لا تقل في أي قانون آخر يعاقب بغرامنصوص عليها  مع عدم الإخلال بالأحكام ال
ضمن من الأفعال  ث ما يتاول أو بأو تد نشر  لف دينار كل من  ين أار ولا تجاوز خمس آلاف دين 

 الآتية:
 النقد. رموزه بالإساءة أوانه أو ض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركالتعر  – 1
أإه  –  2 السامية  الملكية  الذات  لهاانة  التعرض  المسؤولية  و  إلقاء  أو  عن  بالنقد  أعمال    عليها 

 الحكومة.
ئم مخلة بالنظام العام أو  أو جرا  أو الحرق لنهب  أو اب جنايات القتل  رتكا التحريض على ا  –  3

 ض أية نتيجة.تب على هذا التحريلم يتر  لعام أو أي فعل من أفعال الإرهاب، وإنالأمن ا
 تقويض نظام الحكم.   – 4
حريض الذي زدراء بها أو الت أو على الاض طائفة أو طوائف من الناس  تحريض على بغال  –  5

 ة. ي المجتمع والمساس بالوحدة الوطنيلشقاق فبث روح ام أو  العالإخلال بالنظام لى ايؤدي إ
مة الوطنية  ال في حال السلادة إذا وقعت الأفعذه الماوتضاعف الغرامة المنصوص عليها في ه

 .أو حالة الطوارئ 
 (65المادة )

لتي لا تقل عن  مة اآخر يعاقب بالغراليها في أي قانون  المنصوص عمع عدم الإخلال بالأحكام  
 داول أو بث ما من شأنه: ز عشرين ألف دينار كل من نشر أو تلا تجاو دينار و  آلاف لاثةث

 و حياتهم الخاصة. رامة الأشخاص أعامة أو المساس بكداب المنافاة الآ – 1
 تقيد بالقوانين.ض على عدم الالتحري – 2

ية  الوطنمة  عال في حال السلاالأفالمادة إذا وقعت  صوص عليها في هذه  رامة المن وتضاعف الغ
 ارئ.لة الطو أو حا

 (66المادة )
 تزيد على  ب بالغرامة التي لاخر يعاقبالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آمع عدم الإخلال 

 ا يتضمن: داول أو بث مة آلاف دينار كل من نشر أو تعشر 
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  ل معدولة أخرى تتباد أية  ة أو إسلامية أو  س حكومة دولة عربي كم أو رئيعيبا في حق حا  –  1
 ب وزير الخارجية. بلوماسي وتحرك الدعوى بناء على طل ثيل الد لكة التمالمم

 الهيئات النظامية بالدولة. كم أو غيرها منس تشريعي أو المحالأي مجلإهانة أو تحقير   – 2
  الغير متى كان من ندة بسوء نية إلى  مزورة مس  ر كاذبة أو أوراق مصطنعة أونشر أخبا  –  3

 اق ضرر بمصلحة عامة.أو إلح ام العامبالنظلال هذا النشر الإخ شأن
الحرس الوطني ة بقوة الدفاع أو  نات خاصء عن الاتصالات الرسمية السرية أو بيانشر أنبا  –  4
كبت الجريمة  ة إذا ارت د حظرت نشرها وتضاعف العقوب نت الحكومة قو الأجهزة الأمنية أو إذا كا أ

أثناءفي وق أو  الحرب  لقئة عامة أو جزئيتعب  ت  دفة  البحر وة  اتخاذ الإجراءات   ين، ولااع  يجوز 
على طلب الجهة المادة إلا بناء    من هذه  ي الحالات المنصوص عليها في البند )ب(الجنائية ف

 ذات الشأن.
ية  حال السلامة الوطنفعال في  في هذه المادة إذا وقعت الأ  لمنصوص عليهاوتضاعف الغرامة ا

 رئ.أو حالة الطوا
 (67المادة )

بغرامة لا تقل عن ألف   نصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كام المل بالأحالإخلاعدم  مع  
 و بث أيا مما يأتي: نشر أو تداول أآلاف دينار كل من  ز خمسة دينار ولا تجاو 

ما جرى في في جلسة سرية أو  مة سماعهاى القضائية التي قررت المحكرى في الدعاو ما ج – 1
 ية. وء نعلنية محرفا وبست الالجلسا

ة  و لجانها أو ما جرى في الجلسات العلني جلسات السرية للمجالس التشريعية أى في الما جر   –  2
 حرفا وبسوء نية. لها م

من    عرض وجرائم الأحداث إذا كانعتداء على الادرة في جرائم الاغتصاب والاالأحكام الص  –  3
 . عليهشف هوية المجني  أو كالفجور والدعارة شرها التحريض على شأن ن

 منع نشرها. ة قررت النيابة العامة أو القضاء ية جريمأخبار أ – 4
التأثي   –  5 قيأنباء من شأنها  الوطنيةر في  العملة  الأف  مة  بلبلة  الاقتصادي أو  الوضع  كار عن 

من المحكمة   فة من دون إذن خاص رية وصيار بار إفلاس تجار أو محال تجاد أو نشر أخللبلا
 تصة. المخ

ع  –  6 يتضمن  حقيبا  ما  دو   في  أجنبممثل  أعمالة  وبسبب  المملكة  لدى  معتمدة  تتعلق  ية  ل 
 بوظيفته. 

ع  قة وزير الخارجية بالتنسيق م جنبية قبل موافمن دولة أو هيئة أن صادر  أي إعلان أو بيا  –  7
 الوزارة. 

 (68لمادة )ا
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ؤول  المسوكاتب المقال و   حريرب كل من رئيس التنون العقوبات يعاقبأحكام قامع عدم الإخلال  
التنفيذي  ا بحسوصاحب  البرنامج  في  والمشارك  القذف  لبرنامج  بعقوبة  والمساهمة  الأحوال  ب 

فيالم ف  قررة  العقوبات  طعن  قانون  نشر  حال  ذيي  شخص  أو  عام  موظف  أعمال  صفة   في 
يتنيابية   إذا أثضمن قذفا  عامة أو مكلف بخدمة عامة  الوقائع افي حقه إلا  دة، لمسنبت صحة 

 الخدمة العامة. ظيفة أوصلة بالو ئع متلوقاوكانت هذه ا
 (69المادة )

ع لكاتب مع  الجنائية  بالمسؤولية  الإخلال  واض  المقال  دم  أو  المؤلف  الأو  عن  الرسم،  جرائم  ع 
المدير المسؤول   لتحرير أو( يعاقب رئيس ا68( و)67( و)66( و)65( و)64الواردة في المواد )

و ع يبث  أو  ينشر  أيتداما  الصحيفة  في  الول  الأحوال  الإلكت  الإعلاميموقع  و  بحسب  روني 
بذات  وتفر   والمساهمة  الفاعل  على  بها  المحكوم  ا العقوبة  ذات  المؤسسض  على  ة لغرامة 

 الإعلامية. 
 (70لمادة )ا

سطة  جريمة ارتكبت بوا  لمسؤول فيالمحرر المسؤول أو المدير االتحرير أو    إذا حكم على رئيس
بوقف الصحيفة أو حجب الموقع   ة الحكمز للمحكمني جاكترو ع الإعلامي الإللموقالصحيفة أو ا

 أشهر. لامي الإلكتروني مدة لا تزيد على ستة الإع
( 64ة في المواد )جرائم الوارد لصدور الحكم في جريمة من ال  السنة التالية   في حال العود خلالو 

و)65و) و)66(  للمحكمة68و) (  67(  جاز  بتعطيل    (  تقضي  أو  الصحأن  الورقية  حجب يفة 
ة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على  أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مد ترونية  فة الإلك الصحي

 الترخيص. جواز الحكم بإلغاءسنة مع 
 محل الجريمة وأصله. لعدد المنشورى في جميع الأحوال بمصادرة اويقض
 (71) المادة

المسؤولية لا   من  م  يعفى  بشأن  ينالجنائية  المواا  في  عليه  الص  الا  سابقةد  على  ستناد  مجرد 
أنها    التعبير الاخرى أواو طرق  أو البرامج الاذاعية أو التلفزيونية    الكتابات أو الرسوم أو الرموز

أو   إنقلت  برامج  او  مطبوعات  عن  تلفترجمت  او  الممذاعية  في  بثت  او  أو زيونية صدرت  لكة 
 . الغيرعن  شاعات أو روايات يد ازد على كونها ترد خارج او انها لم تال

 (72) المادة
آلافي ثلاثة  عن  تقل  لا  بغرامة  دينار    عاقب  آلاف  عشرة  على  تزيد  ولا  يدينار  من  خالف  كل 

المادة ا12)  احكام  هذا  من  بإلزا (  المحكمة  وتقضي  بألقانون،  المخالف  مثلي  م  يعادل  مبلغ  داء 
 ل عليها.ة الاعانة التي حصاو الميز  التبرع

 لترخيص. بإلغاء الحكم مة اعودة يجوز للمحكة الوفي حال
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 (73المادة )
تكو  التي  الأحوال  نفي  قد  المؤاخذة  موضوع  المطبوعات  فيها  في  ن  يعاقب شرت  الخارج، 

للمطبو الم نستوردون  لجريمة  المقررة  بالعقوبة  يشك شره في حال عع  المطبوع  بأن محتوى  ل  لمهم 
 ن. ها في هذا القانو جرائم المنصوص عليإحدى ال

 
 (74المادة )

جر تخض اع  و ائم  و لطباعة  القالنشر  هذا  في  عليها  المنصوص  الاجراءات  التوزيع  لقانون  انون 
 التالية. يها في المواد  لاحكام المنصوص علراعاة ا الجنائية، مع م 

 (75المادة )
المنصوص عليها    اء في جرائم النشررف والادعة دون غيرها بالتحقيق والتصلنيابة العامتختص ا

 الأحوال. ك بحسب خلاف ذل ص علىم ينا القانون، ما ل ي هذ ف
 (76المادة )

م القانون، ما ل  نصوص عليها في هذاائم المة الكبرى بنظر الدعاوى المتعلقة بالجر تختص المحكم
 حوال.ينص على خلاف ذلك بحسب الأ

 (77) المادة
التحقي  أثناء  المحللمحكمة  او  الاختصا ق  بحسب  طلب اكمة  على  وبناء  ان الن  ص،  العامة،    يابة 

بإيتأم أية وسائل أخرى تستخدمها او  الورقية أو المطبوعات الأخرى او    الصحيفةقاف صور  ر 
  د يعتبر نشره كتروني مؤقتا إذا تضمنت ما ق الاعلامي الال  كترونية او الموقعفة الالحجب الصحي

تلق  ولها من  بثه جريمة،  نفسها  أو  الايقاء  هذا  تقرر  ان فيان  إذا رأت  يهدد الا  اف  ما  ستمرار 
 عام.ام الالنظ
 (78ادة )الم

حسب الاحوال مسؤول ب تحرير او المحرر المسؤول او المدير التنقضي الدعوى الجنائية لرئيس ال
جر  ع عن  الامتناع  اويمة  الصحيفة  قامت  إذا  النشر  الاع  ن  بنشر  الموقع  الالكتروني  لامي 
 . الدعوى الجنائية مناسبة قبل تحريك يح بطريقةالتصح

 (79مادة )ال
انون بمضي ستة أشهر م النشر المنصوص عليها في هذا القعن جرائ لجنائية  عوى االد   تنقضي

 ل او التحقيق. جراءات الاستدلادون اتخاذ أي من إالبث،  من تاريخ النشر او
حكم    او من تاريخ صدور  ريخ النشرم ترفع خلال ستة أشهر من تالتعويض إذا لوتسقط دعوى ا

 الجنائية.  دعوى نهائي في ال
 (80دة )الما
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مراعاةم جاء  ع  التحقي  ما  يجوز  لا  آخر،  قانون  اي  رئيس  في  او  الكاتب  او  الصحافي  مع  ق 
دوب  ية، بحضور منإلا بعد إخطار الهيئة المهن   المدير المسؤوللمحرر المسؤول او  ير او االتحر 

و  الإعلامية  المؤسسة  عن  من  و مندوب  المهنية،  حضور الهيئة  عدم  يمنع  بعد  الم  لا  ندوبين 
 تحقيق. ويترتب على عدم الاخطار بطلان ال لتحقيق،مضي في امن الرهم اخطا

 ذا القانون. صوص عليها في ها في الجرائم المناحتياطيولا يجوز بأي حال حبس الصحافي 
 (81المادة )

نون  ليها في هذا القا الجرائم المنصوص عفي احدى    حال الحكم نهائيا بالإدانة  ز للمحكمة في يجو 
لصدور الحكم    او ببث ملخص منه في العدد التالي  او بنشره كاملا  او بث حكم  أن تأمر بنشر ال

ال على  يقع  تحديث  اول  وفأو  الذيموقع  المكان  ذات  المحت  ي  فيه  المؤاخذة نشر  موضوع  وى 
 فس الشروط التقنية.ذاتها، او بن وبالأحرف 

 (82)المادة 
الجهات  ادرة عن  ت الصبوعاذا القانون المطفي هال المنصوص عليه  ني من شرط رأس الميستث

ا والجمعيات  والجامعات،  والجهات الحكومية،  والنقابات،  والسياسية،  ال  لأهلية  التي  غير  ربحية 
 ير. بقرار من الوز   تستثني

العرض   بعد  الوزير  الو ويصدر  مجلس  لتنظعلى  اللازمة  القرارات  النشاطزراء  الإعلامية  يم  ات 
 فيذ أحكام هذا القانون.زمة لتنرات اللاالقران، و حكام هذا القانو ض وأرى، بما لا يتعار الأخ

 (83المادة )
اريخ العمل  خلال سنة من ت  نون توفيق أوضاعهمذا القاعلى الأشخاص والمؤسسات المشمولة به

 به. 
 (84المادة )

 هنية. درة عن الهيئة الملشرف الصابون بهذا القانون بمواثيق ايلتزم المخاط 
 (85المادة )

شر، كما ي لغى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والن م  2002  ( لسنة47رقم )نون  لغى المرسوم بقا ي  
يون، وكل نص يخالف أحكام  لإذاعة والتلفز بإنشاء هيئة ا  1993لسنة    (1المرسوم بقانون رقم ) 

 القانون.  هذا
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 ينية رئيات جمعية الصحفيين البحر م
الصحفيينتقد   جمعية  م  مت  حول  ح  شروعبمرئياتها  وقد  نصلت  القانون،  منهاعلى  عن    سخة 

أطري عهدية  الصحفية  بواسطة  الإيميل  و ق  البحرينية  الصحفيين  جمعية  رئيس  كما  حمد،  هي 
 وردتني:  

 

 ت المقترحة التعديلا
 مادة الأولىال

يما من  الصحالصحافي:  مهنة  أورس  صحيفة  في  منظمة  بصفة  صح   افة  يعمل  وكالة  أو  فية 
 الخ. .....

مل الصحفي أو الاعلامي الصادر يات العة لأخلاقلمنظموك ا ونات قواعد السل: مد ميثاق الشرف
 ار من الوزير بعد الاتفاق... بقر 

 لعاشرةالمادة ا
تقترح الجمعية    صحافي، وعليهفي تحقيق الضمان الوظيفي لل  مادة غير كافيةترى الجمعية أن ال

 مادة نصها الآتي: في عجز الاضافة فقرة 
ا غير حالات  تلتز   لفصل"وفي  الالتأديبي،  المفصول   بتوفير  الحكوميةجهات  م  للصحافي  وظيفة 

اه في آخر  جر الذي كان يتقاضوسط الأأشهر من فصله، وذلك بأجر لا يقل عن مت خلال ستة  
 ن". عامي 

 12المادة 
 قة الوزارة" في آخر المادة.إلا بعد موافإضافة عبارة "

 26المادة 
ن شروطه  د شرط مطاره بفقمن إخشهر أو بعد ثلاثة أ خيص،خص له إلغاء التر اذا طلب المر  -1

 .وعدم تسوية أوضاعه خلالها 
 29المادة 

 اء.تعار بطلب من القض أو المس...لصاحب التوقيع الرمزي 
 46المادة 

 م ا. عا  21.... لا يقل سنه عن  -1
 56المادة 

 ة.مشار لها بالماد د المن أرقام الموا 13وحذف رقم المادة ف دينار" حذف عبارة "لا تقل عن أل 
 57 لمادةا
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ا مشار لهالى أرقام المواد ال  13فة رقم المادة  لا تقل عن ثلاثة الاف دينار" واضاعبارة " حذف  
 بالمادة.

 58 المادة
  ""لا تقل عن ثلاثة الاف دينارحذف عبارة 

  59المادة 
 دينار".  حذف عبارة "لا تقل عن ألف

 61المادة 
  الاف دينار"ثة رة "لا تقل عن ثلاحذف عبا 

 62 مادةال
  ل عن ثلاثة الاف دينار""لا تق ذف عبارةح

 63المادة 
  حذف عبارة "لا تقل عن ألف دينار"

 64لمادة ا
  ف دينار"قل عن خمسة الاحذف عبارة "لا ت

 65المادة 
  ن ثلاثة الاف دينار"رة "لا تقل عحذف عبا 

 67ة الماد 
  ألف دينار"عبارة "لا تقل عن حذف 

رفا  سات المجالس التشريعية ولجانها محى في جل ي "ما جر التالنحو  أو تصاغ على ال  حذف_ ت  2
 وبسوء نية" 

تقت5 الفقرة فضفاضة،  الجم_  أو صياغرح  دقعية حذفها  نحو  الجناية  تها على  يق يضمن إطار 
 ولية.والمسؤ 

وزارة  ب الهيئة أجنبية تطل  ن صادر من دولة أون أو بياغ على النحو التالي "اي اعلا_ تصا 7
 ية. الخارج مع وزارة نسيق بالت عدم نشره 

 70المادة 
 تها على النحو التالي: ت حذف أو يعاد صياغ

الحكم تكرر  ع  إذا  التحر خلال  رئيس  على  اام  المحرر  أو  في ير  المسؤول  المدير  أو   لمسؤول 
ارتكب الموقعجريمة  أو  الصحيفة  بواسطة  جاز    الإعلامي  ت  بمالإلكتروني،  الحكم  نع  للمحكمة 

  مهنة.لة المزاو لشخص المدان من ا
 شور محل الجريمة وأصله.جميع الأحوال بمصادرة العدد المن  يقضى فيو 
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 79المادة 
 لاثة أشهر....بمضي ث ...
 83ادة الم

 ل سنتين من تاريخ العمل به..... خلا
 تأديب الصحافي.الحالي المتعلق ب  بالقانون  لجمعية اعادة الفصل الموجود كما تقترح ا
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 The fourth chapter displays the legal impact on press crimes in two 
parts. The first part addresses the substantive implications of press 
crimes. The second part addresses the procedural implications in press 
crimes. 
 
 Finally, the author provides the conclusions and the 
recommendations of the study.   
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The Abstract of the Study 
 
 Freedom of expression is a cornerstone of any democratic system. 
Moreover, publishing opinions is an important method of exercising this 
freedom. That being said, the press plays a big role in reporting the news 
and delivering information. 

 
 Spreading the ideas and opinions in free independent journalism is 
considered to be an application of the concept of freedom of opinions and 
expression which is stated by both the national and international laws. 
But despite the importance of the traditional and the modern journalism; 
and it’s part in inspiring and affecting the public opinion, publishing 
could cause harm in either the individual or common good. Hence the 
criminal responsibility arises in regards to the crimes that appear in 
journalism which is the topic of this thesis. 
 
 The thesis covers the topic of the crimes that take place through the 
press in the Bahraini legislation compared to the legislations of the GCC 
(The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf countries) and 
Egypt. For the purpose of this study and to tackle it from all of its angles I 
have divided this study into: an introduction, preliminary topic and Four 
Chapters. 
 
 The preliminary topic is dedicated to introduce the concept of 
freedom of  the press along with press crimes. The first chapter tackles 
the elements of press crimes. The second chapter tackles the cases where 
permissibility causes, along with in which cases non-libility or penalty 
preventives. The third chapter tackles the regulations regarding taking 
part in press crimes. 
 
 The second chapter discusses the organization of the criminal 
responsibility in Bahrain’s legislation and the compared legislation. 
Which is stated in three parts. The first part discusses the criminal 
responsibility for the natural person. The second part is about the criminal 
responsibility legal person. The third part is about the criminal 
responsibility of the internet services providers. 
 
 The Third chapter outlines the regulations for the crimes 
committed by the Press in three parts that tackled the following in order: 
The crimes detrimental to public interest, the crimes harmful to 
individuals, and the Bahraini press code. 
 

ASRAR HASSAN

ASRAR HASSAN
A



 

 

Criminal Liability for Publishing Crimes 
That Occure through Newspapers 

(Comparative study ) 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the 

Ph.D in Public Law 

 

Submitted by 

Hanadi Isa Abdulla Aljowder 

University Nubmer: 20082365 

 

Supervised by 

Dr. Saad Saleh Shaqty Aljaboury 

Associate Professor, Criminal Law 

 

University of Bahrain 

February 2021 

UNIVERSITY OF BAHRAIN 

College of Law 

 

Department of Public Law 

 


